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سنه ۸٩۱‏ ھ : رهما الله وفع بعاوم هما آمین 


الجزء الثالث 


.. اللاب الثای من المقالة الثانىة 


e‏ الوضوع ئی أدلة لاام الشرعبة ( أدلة الأحكام الكتاب والسة والاجاع 
والقیاس) ع الاستقراء » وجه الفط الدليل الشرعى : إماوسى أوغبره » والوسى إمامتلفهو 
الكتاب » أوغبر متاو فهو السنة » وغير الوسى إما قول كل الأمَة من عصر فهو الجاع » والا 
فالقباس » و يندرج فى السنة قوله ا وفعله وتقر ره (ومنع الخصر ) ای إبطاله ( قول 
السحانى على قول النفية ) فانهم يمون قباس الصحانى على قياسهم لما عرف فى عله » 
وهو ليس من الأر بعة . (وشرع من قبلا ) من الأنبياء (والاحتياط والاستصحاب والتعامل 
مردود) خبر المتداً (ردها) أی رد هذه الم ذکورات ثانا ( إلى أحدها ) أى الم ذكورات 

هو أوّلا حال كون ذلك الأحد المردود اليه (معينا) فا سوى الاحتياط والاستصحا ب كقول 
الصحانى فانه درد الى السنة » وشرع من قبلنا فانه هر الى الكتاب إذا قصه أله تعالى 
من غب إنكار ٤‏ وال السنة اذاقصه النى م م كذلك > وهوأيضا فى القيقة راجع 
إلىالكتاب لقوله ھال - E Teg:‏ الرسول و فتامل . والتعامل فانه دود الى 
الاجاع (وعختلفافی الاختاط والاستصحاب) فان مہ جع کل منهما غبر متعان » بل تارة من 
. الكتاب » وتارة يبن الشنة > وتارة من غبرهما» هذا هو الظاهر فى تفسبر التعين والاختلاف » 
والفهوم من كلام الشارح غر أنه لايظهر تأثرهءا بإالاختلاف مع أن شرع من قبلنا أيضا 
كذلك فتأشل » وسيأتى تفصيلها فى خامة هذه امقالة (ومعنى الاضافة ) فى أدلة الأحكام ( أن 
الأحكام النس الحاصة النفسية ) إذ هى تعلقات الكلوم النفسى القدم القائم بإلذات المقدسة 
بأفعال المكلفين : اقتضاء » أوتخيبرا » أووضعا ( والأر بعة ) أى الكتاب والسنة والإاجاع 
والقباس (أدلنہا) أى النسب المذكورة (وبذلك) أى بسب بكونها أدلة (سميت) الأر بعة 
الذكورة (أصولا) لأن الأصل ماينى عليه غبره » والمدلول مين" على الدالة (وجعل بعضهم) 


الكتاب هوالقرآن وهو اللفظ ا ۳ 

أى الحنفية ( القياس أصلا من وجه ) لايثبت الك عليه ظاهرا ( فرعا من وجه) انر 
( شوت جبته بالکتاب والسنة) قال الشارح و إجاع الصحابة » ولعله م مذ كره لعدم 

الجزم باجاعهم » وانما قلنا لابتنائه عليه ظاهرا لأن القياس مظهر لامثبت . ثم ان قوله وجعل 

مدا خره ( وجب مثله ) أى الكون أصلا من وجه فرعا من خر ( فى السنة ) شوت 
جیتها بالكتا بكقوله - وما تا ك الرسول نفذوه _ : إلى غير ذلك (والاجاع ) ابوت 

جبته بالكتاب والسنة » فلا موجب للإقتصار على الةياس . وقيل إفرد بإلذ كر لأنه أصل 

فى الفقه فقط » وهی أصل له ولع الكلام ( والأقرب) أى إفراده لذ كر (لاحتياجه فكل 

حادئة إلى أحدها ) إذ لاب له من علة مستنبطة من أحدها » وعدم احتياجها إلبه على هذا 

الوجه (ولا رد الاجاع ) نقضا على التعليل المذكور بناء (على عدم لزوم المستند) له : يعى 

لاال ان الاجاع أيضا حتاج إلى أحدها اذا قلنا انه لايازم أن يكون له مستن دكا ذهب اليه 

قوم وقالوا : جوز أن علق فيم عاما ضرور با » و نوفقهم جيعا لاختيار الصواب » وهذا ظاهر 
(ولا) رد أیضا ( على لزومه) أى على القول بازوم المستند فى الاجا ع )ا هو قول الجهور 
(لأن احتاج اله ) أی المستند ( قو لکل ) ی کل واحد واحد ( ولیس ) قول کل واحد 

(إجاعاء» بل هو) أى الاجاع ( كلها) أى جوع الأقوال (المتوقف على) قول (كل واحد » 

ولا تاج ) الجموع الى مستند (وإلا) أی وان یکن كذاك بأن عتاج الجموع الى 

مستند (كان الثابت له ) أى بإلاجاع ( عرتبة لمستند) ى فى رتبته » ولس كذلك لأن 

الثابت به قطعية الج والثابت بالمسقند ظنيته » وأين القطع من الظن ؟ . وقد قال : سامنا 

أنه لاعتاج إليه بنفسه » لكنه عتاج بواسطة مايتوقف عليه > وبه ثيت الفرعية من وجه 

و يصبركالقياس . وجكن أن جاب عنه بأن ية الاجاع » و إفادته القطع يستند الى عصمة. 
الكل عن الحطا استنادا يضمحل" بالنسبة إليه اعتبار مدخلية السند الم ذ كور فى أصل العقاده . 
عسب ماجعل محتاجا اليه فى جبته » وهذا أولى مماقيل : ان الاجاع انعا تاج الى المستند فى 

عققه لای نفس الدلالة على الح »> فان المسنتدل" به لايلتفت اليه » علاف القاس فان 

الاستدلال به لاعكن يدون ملاحظة الثلاثة فتدر . 

(الكتاب)هو (القرآن) تعر يفا (لفظبا) فانچمامترادفان عر فا » غبرن‌القرآنأشهر (وهو) أىالقرآن 

(اللفظ العر نى المنرل للتدبر والتذ كرالمتوار ) فاللفظ جنس یم الكتب الاو بة وغبرها » والعری" 

عر ج غيرالعرنى من‌الكتب الهاو بة وغيرها» والمغزّلبلسان جبر يل عليه السلام على رسول الله 

1 خر ج مالبس ازل من‌العرى” . وقوله للتدبر والتذكرازيادة التوضيح » والتدبر : التفهم 


٤‏ الاتجاز تابع لازم لأ بعاض خاصة منه 


الإطلاع على مايتبع ظاهره من التأو لات الصحيحة » والعانى المسننبطة من الأحكام الأصلية 
والفرعبة « ls‏ الاهية اى غبر ذلك » والتذ كر الاتعاظ مقصصه » وأمثاله » ودلائلي الدالة 
على وجود الصانع البير » ووحدانيته » وڳال قدرته » ولزوم الشجافی عن دار الغرور» والہیء 
لدار السرور » ونو ذلك ٭ وقيل : التدبر لا لايعل إلا من الشرع ٠‏ والتذ كر لا لايستقل 
به العقل » و بقوله المتواترخر ج ماليس عمتوات ركقراءة ان مسعود _ فاقطعوا أعانهما وأمثاطما _ 
و بعض الأحادث الاهية التىأسندها النى صلى الله عليه وسل الى الله تعالى.على لسان جبر يل » 
واليسه أشار بقوله ( نغرجب الأحاديث القدسية) أى الاهية ( والاتجاز ) وهو ارتقاؤه إلى 
حد خارج عن طوق اشر حيث أجزهم عن معارضته ( ابم لازم لأبعاض خاصة منه لا) 
يتقيد ( بقيد سورة) ك) قال بعض الأصولبين » والاضافة بيانية (ولا) هو لازم ( كلبعض 
نحو حرمت علي أمهاتك ) الآبة » فانها جل لاإ تجاز فبها (وهو ) أىلفظ القرآن (مع جزئية 
الام ) فيه : أى مأخوذ مع اللام المشارها إلى اهوم الحاربى فى الأصل صار موضوعا 
(للجموع) من الفاعة إلى خر سورة الناس فى عرف الشرع » فلا يصدق على مادونه من 
من اة ولا سورة (ولا معها) أى اللفظ المذ كور يدون اقترانه مها : تعر غه ( لفط إلى نره ) 
أى عر نى“ مزل للتدبر والتذ كر متواتر ( فيصدق على الآة) وعلى كل بعض يصدق عليه 
ماذ كر فى التعريف (وهذا ) التعريف (للحجة القابمة ) أى مناسب للقرآ من حيث انه 
حة من الله قامة على العمباد » إذ ثبت بإاتجازه نبوة النى“ صلى الله عليه وسل » وبين الأحكام 
أصولا وفروعا » و بتواتره سد طر يق انكارهم باوغها ا (د) تعريفه .( هذا الاعتار) 
أی كونه جة ( کلامه تعالی العر فی ا الانزال ) أى الثابت ف اللو حالحفوظ أثبته الله 
تعالى هناك لمصلحة الانزال بلسان جير يل على تبيه صلى الله عليه وسل ؛ ولا ينقض بالدیث 
القدسى والقراءة الشاذة لكونها فى اللو حلقوله تعالى - ولارطب ولايابس الا ف ىكتاب مبين _ 
لأتالانسل أنها أثبتت تت هناك للانزال فليتدر ( وللعری ) ی ولاعتبار قید العر نی فی ماهیته 
(رجع أوحنيفة) بعد ماګحقق عنده اعتاره فه (عن الصحة) أى عة الصلاة ( للقادر) 
على العرى“ اذا عبر عن المضمون القرآ نى ( بالفارسية ) أى بإلفارسية مشلا » فيدخل 
ماعدا العر نى » وذلك (لأن الأمور) نه فی قوله - فاقرء‌وا ماسر من القرآن - (قراءة 
مسمى القرآن ) وقد عرفت أن قد اعرف معتبر فى مفهوم مسماه > ولم ينم هذا الاسم 
الا الموجود فی الحار ج العر نی على مارواه عنه لوح بن حرم وعلى بن المجعد » وعليه‌الفتوی 
حتى قال الامام أ بكر جد بن الفضل : لوتعمد ذلك فهو نون فيداوى » أوزنديق 


الوجه أن العا زکالآی" ۵ 


فقتل (وقولم) أىبعض الحنفية فى التعليل الم كور أرجوعه وجا لما ذهب اليه أولا : ان 
النظم العر ى ( ركن زاند) للقرآن عع ى كونه عتمل السقوط » فلا بتوقف عليه جواز الصلاة 
لأنه مقصود لار تحاز » والمقصود من القرآن فى الصلاة المناجاة لا الاتجاز » فلا بكون النظم لازما 
فا (لايفيد) دفع الاعتراض عنه » وه وكونه مخالفا لانص" المذ كور (بعد دخول) أى الركن 
المذ كور فى مسماه » فان النص“ يطلب العر نى ولا جز غره ٠‏ والتعلیل زه » وللاصوصة 
الاجاز به ية مقصودة للشارع فلا وجه لالغائه عثل هذا التعليل » كف ولا جوز معارضته 
النص بالعنى (ودفعه) ى هذا اللعقيب (ب) أن ( إرادتهم الزيإدة على مايتعلق به الجواز ) 
للصلاة من القرآن ( مع دخول ) ی النظم العر نى (ف الماهية ) القرآ نة » اذ لامنافاة بين 
کونه رکنا لماهیته » وزائدا علی‌مایتعلق به جواز الصلاة منه (دفع ) خر الميتدأً : أعنى دفعه 
نی (بین) ماذة ( الاشكال لأن دخوله) أى النقم العر نى فى ماهية القرآن هو (الموجب 
لتعلق ال جواز به ) ای لتقم المذكور » لأن الأمور نه قراءة القرآن » ولا بتحقق ماه إلا به 
فلا جواز دونه (على أن معن الركن ازائد عند ) ى الحنفية ( ماقد بسقط شرعا ) کا 
فى الاقرار بالنسبة الا الأعان » فانهيسقط بعد الا كرا الملجىء فى حق" من لم تجد وقتا كن 
فيه من الادعاء (فادعاؤه) أى السقوط شرعا (ف النظم ) العر نى ( عين النزاع » والوجه فى 
العاجز) عن النظم العری ( أنه ) أى العاجز عنه ( كالأى ) لأن قدرته على غير العر فى 
کل قدرة » فكان أتبا ك) هو أحد القولين فيه فى امجتى . 

واختلف فيمن لم حسن القراءة بالعر يية وعحسن بغبرها الأولى أن يصلى بلا قراءة أو 
بغبرها اه » وعلى أنه يصلى بلاقراءة الأعة الثلاثة » بل يسبح و مهلل (فاو أذى) العاجز (-) 
أىبالفارسى (قصة) من القصص الم ذكورة فی القرآن » وأا » ونيا (فسدت) الصلاة لأنه 
تکلم بکلام غر قران () تفسد ان أدى العاجز بالفارسی (ذکا) وتز ا : وكذا 
غبر العاجز إلا إذا اقتصر على ذإك لاخلاء الصلاة عن القراءة حينئذ . قال الشارح : وهذا 
اختيار اللصنف » والا فلفظ الجامع الصغر جد عن يعقوب عن أنى حنيفة فى الرجل يفتتح 
للصلاة بالفارسية » أو يقرا بالفارسية » أو مدع و يسمى اإلفارسية وهو عسن العر بية قال ڪزئه 
فى ذلك كله . وقال أو بوسف وتجد : لاجزئه فى ذل ك كله إلا ف‌الذببحة » وان كان لاعسن 
العر ية أجزأه . قال الصدر الشهيد فى شرحه : وهذا تنصيص على أن من يقرأ القرآن 
بالفارسية لاتفسد الصلاة إلا جاع »> ومشى عله صاحب اطدابة . وأطلق نم الدين اللسنى 
وقاضبخان قلا عن شمس الأ نمة الاوانى الفساد ها عندما ( وعنه ) أى عن التعريف 


٦1‏ ازم فما م يتواتر ننى القرآ نة عنه قطعا 

الم ذكور فى القرآن حيث أخذ فيه التواتر (ببطل إطلاق عدم الفساد) للصلاة (بالقراءة الشاذة ) 

فما » إذ هى غير متواترة » فلا يصدق عليه أنه قرآن » فازم الاخلاء عن القراءة فتفسد . 
واختلف فى المراد بإالشاذة » فقل : غر أمة القراءة فہا قولان : أحدھا انپا ماعےدا 
القراءات لى مرو ونافع وعاصم وجزة وان ڪر والکساڻى وان عاص . ونما ماوراء 
القراءات العشر للذ كور بن و عقوتب وأ جعفر وخلف . وقال ان حبان : لال أحدامن 
من المسامين حظر القراء ءات بالثلاث الزائدة على السبع . وقال غبره : قد افق المتفقون سلا 
وخلفا على أن القراءات الثلاث المنسو نة إلى الا عة الثلاثة متواترة قرى اف جع الأمصار 
والأعصار من غەرنکر ف وقت من الأوقات . قال السك : المعتمد عند أمة القراءة أن 
مراد بإلقراءة الى ليست بشاذة كل قراءة يساعدها خط مصحف الامام مع عة النقل ويها 
على الفصيح من لغة العرب . قال أنوشامة : متى اختل" أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على 
تلك القراءة شاذة . فىالدرابة لوقأ بقراءة بست فى مصحف العامة كقراءة ان مسعود وأ" 
تفسد صلاته عند أنى اوسف * والأصح" أنها لاتفسد» ولكنه لايعتد به من القراءة . وفى 
الط تأویل ماروی عن عاساننا آنه تفسد صلاته إذا قرأهذا ولقرأشيا اتر لأن‌القراءة الشادة 
لاتفسد الصلاة » فان قبل : كيف لاتجوز الصلاة قراءة ان مسعود ورسول الله صلى الله 
عليه وسل رغبنا فی قراءة القرآن بقراءته » قلنا انما لا جوز عا كان فى مصحفه الأول » 
لأن ذلك قد اتخ » وابن مسعود أخذ قراءة رسول الله صلى الله عليه وسل فى اتر مره » 
وأهل الكوفة أخذوا بقراءته الثايِة ٠‏ وهى قراءة عاصم فانمارغبنا ف تلك القراءة » كذا 
ذد کره الطحاوى » وقالت الشافعية : تجوز القراءة بإلشاذة ان م يکن فا تغبر معنی ولا زبادة 
حرف ولا نقصانه (ولزم فما م يتواتر ) من القراءات ( نفى القرآ نية ) عنه ( قطعا غر أن 
إنكار القظعى انما بكفر ) به المنسكر ( إذا كان ) ذلك القطمى ( ضروراا) من ضرور يات 
ادن على ماهو التحقيق ( ومن م يشرطه) أى ون القطى الذى يكفر منكره ضرور با 
كالنفية بکفر منکره ( إذا ) شت فيه ) أى فى ذلك القملمى (شهة قوبة ) وة ماورها» 
واحتاج دفعها الى مقذمات كثبرة ا يظهر فى المثال كانكار ركن من أركان الاسلام مثلا ما 
لبس فيه شہة (فلذا) ای لاشتراط انتفاء الشهة المذكورة فى الكفر ( تکافروا) ای 
م ەر کل من انخالفین (ف التسمية ) الآخرلوجود الشهة القو بة فى كل طرف لقوّة دلله › 

لأن المنكر حينئذ غبر مكار ليحق » ولا قاصد إنكار مائبت عن النى صلى الله عليه وسل . 
فان قلت کل م من الى والاثبات عتاج إلى دلیل قطی" » إذلاعجوز ی قرا نپا ولا إباتها إلانه 


الأحق أن اللسمبه منه ۷ 


وهل بتصور وجود دیل کذا فی الجانین » قات کون کل منهما قطعیا سب ظنْ صاحبه 
لاحب نفس الأ » إذ قوة الشبهة تخرجه عن القطع حسبه » فيرجع كل منه ما إلى ظنّ 
قو“ ٠‏ فنع قوة الشبهة التتكفبر فى الجانبين مع أنهم أجعوا على تفر من يكر شيا من 
القرآن » وعلى تكفبر من بلحق بإلقرآن ماليس منه . ثم لما جعل الاشتراط الم كور سببا عدم 
تكفبركل" من الفر بقين الآخر اتجه أن يقال لايصلح سببا له : إذ لااو هذا الاختلاف من 
أحد الأصرن : إما إنكارجزء من القرآن » و إما إلحاق مالس منه به أجاب عنه بقوله ( لعدم 
توات رکونہا فى الأوائل ) أى فى أوائل السور ( قرآنا) يعنى أن تكفير المكر عند كون 
القرآ نية متواترا ولم دوجد فى التسمية » وكذا تتكفبر من بلحق به مالس منه عند القطع 
بكونه لس منه » وعتمل أن يكون نقدر الكلام : وذهب الى نف قر نيتها فى غبر الل من 
ذه بالك لعدم إلى آخره » بو بده ماسیانی من‌قوله : والآخر . 

ولا كان ههنا مظنة سؤال » وهو أن هكيف نكر قرا ينها فى أوائل السور مع شذة اهام 
السلف يتحر بد المصاحف أجاب عنه بقوله ( وکتابما ) فى أوائل السور ( لشهرة الاستنان 
بالافتتاح) أىبالنسمية لكل" سورة سوىبراءة » فالاستنان سب الكتابة » والشهرة دافعة لتوهم 
کونه قرآنا ( مہا فی الشرع ) بقوله صلی اله عليه وسل « کل أ ذی بال لادا فيه سم الله 
رجن الرحم فهوأقطع » : رواه ان حبان وحسنه امن الصلاح (والآخر ) أى المت قرا نشا 
فى الأوائل بقول :(اجاعهم ) أی الصحابة (عل ی کتانہا) أى التسمية عط اللصحف فى 
الأوائل (مع أصرهم بتجربد الصاحف) عا سواه حتی م بثبتوا آمين فقد قال ابن مسعود : 
جر دوا القرآن ولاخلطوه‌بشیء : بعنى ف ىكتاته . قال الشارح : قال شيخنا الحافظ حديث 
حسن موقوف أخرجه ابن ی داود بوجبه : أ یکونہا من‌القرآن (والاستنان) ا ف أوائل 
الور ( لايسوغه ) أى الا ماع عل ىكتابتما خط المصاحف فا ( لتحققه ) أى الاستنان 
( ف الاستعاذة وم تكتب ) فى المصحف ( والأحق أہا) أى التسمية فى محاهطا (منه) 
أی القرآن (لتواترها فیه) ی فی اللصحف (وھو ) أی تواترها فبه ( دلیل) تواتر( کونہا 
قرآا) . ثم لما آقام دلبلا علی‌تواترا انها قرآن » وهوتواترها فی ‌المصحف أفاد انهلایازم من‌اثبات 
قرآ نیتہا تواتر الأخبار بکونہا قر نا » فقال ( على آنا بمنع ازوم توات ركونها قرآنا فى القرآ نة ) 
أی فی اثبات قرا نیته فی‌الأوائل (بل التواتر ی عله فقط ) کاف فی اثبات قرا نیته » یعنی لایازم 
أن بنقل الينا خبر متواتر نها فى تلك المواضع قرآن » بل يكن فى ثبوت قرا نيتها قل القرآن 
الثابت فى التسمية فى أوائل سورة على سبيل التواتر ( وان لم بتوات ر ونه ) أى ماهو قرآن 


۸ النسمية آنه واحدة مزلة يفتتح مها السور خلافا للشافعة 

(فيه ) ی فی لہ ( مله منه ) أى من القران اذ يكن ثبوته فيه » وهذا موجود فى النسمية 
(وع) أُی عن کون الشرط رد التواتر فى عله لنم قرا نية المكررات ) كقوله آعالى 

فیای" آلاء ر بکانکذیان . (وتعدّدها قرا (i‏ معطوف على قرا نپا : أ وازومتعددها 
من حث انہاة رآن » فكل واحد من‌ذلك المتعدد قران على حدة (وعدمه) ی عدم التعدّد 
( فما تواتر فی حل واحد فامتنع جعله ) آی ما نواتر فی حل واحد (منه ) أى القرآن (ف 
غره) أى غبر ذلك الحل # ( م النفية) المتأخرون على أن النسمية ( آنة واحدة منرلة 
,تتح ہا السور) عن ان عباس قال : کان النی“ صلی الله عله وسل لابعرف فصل السور 

حتى بزل عليه بم الت الر جن الرحم » رواه «أنوداود واا کم إلاأنەقال : : لابعرف‌انقضاء السورة» 
وقال حح على ڈ ط الشخين مع ماف حيح مسل وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال الله عرز" وحل" « قسمت الصلاة بى و بان عبدى » : الجحدث . ومافی الصحبحين فى 
مندا الوس أن جہر ہل انی النی صلی الله عليه وسل فقال . اقرا باسم ر بك الذی خلتق خلق 
الانسان من علق اقرا ور بك الا كرم . فقال شمس الا ٠‏ عة السرخسى انها نزلت للفصل 
لای اول السورة ولاف آخرها » فيكون القرآن مائة وأر بع عشرة سورة » وآنة واحدة لاحل" 
ها تصوصها ٭ (والشافية) على انا ( انات ف ‌السور ) أى اة كاملة من أوّل كل سورة 
على الأصح" عندهم فما عدا الفاتحة و براءة » فانها آنة كاملة من أوّل الفاتحة بلا خلاف ولست 
با نة من راءةبلاخلاف (وترك نصف القراء) ای ان عاص ونافع ابوت روطان أوائل السور 
مطلقا وجزة فى غر الفاعة » وترك مبتدا خبره (توار) لأجل ( أنه صلى الله عليه وسل 
ترکھا ) ی ترك قراءتہا فى أوائل السور عند قصد قراءتها (ولامعغی) ای ولاوجه (عند قصد 
قراءة سورة أنيترك أوّها) أى لأن تركه ( لولم حث”) على قراءة السورة من أوها» علىأن 
المعروف من الحث (على أنيقرا ) القارى“ ( السورة على حوها ) أى طبتق ثبوتها فى اللوح 
الحفوظ » فان هذا الترتيب الموجود فى المصاحف على طبق ذلك ( وتواتر قراءتها ) أى النسمية 
فى أوائل السور (عنه) أى الى" صلى الله عليه وسل (إقراءة الآخرين) من القرّاء فى أوائل 
السور ( لايستازمها ) ی لایستاز م کون التسمية (منها) أُی السورة ( لتجويزه) صلى اله 
عليه وسل (للإفتتاح) ها ٭ فان قلت هى أن قراءة الآخرن لايستازم جزئيتها من السور 
کیف التوفیق بین التواتر ن : تواتر ت رکه صلی الله عليه وسل قراءتها ف‌الأوائل » ونواتر قراءتها 
فا « قات جوز ذلك باعتبار الأوقات تعاا للجواز وعدم الحزئبة . وعن شمس الأنبمة الحاوانى 
وغيره أن أ كثر مشاخنا على أنها آنة من الفاتحة » وها تصیر سبع یات . وقال بو بکرالرازی 


القراءة الشاذة َة ظنية خلافا للشافى ۹ 


لس عن أععابنا روامة منصوصة على نها من‌الفاتعة » أوليست آنة منهاإلا أن شيخنا أب الحسن 
الکرحی حکی مذھیہم فی ترك الجھر ہا فدل على آنا لیست اب منھا عندھم » والا ھر ہا کا 
ھر بسار آی السور» وقطع به اللخاری فىشرح معانی الآثار (وماعن ان مسعود من‌انکار) 
کون ( المعوذتین) من القرآن ( يصح ) عنه ک) ذ کره الطرطوسی وغیره (وان ثبت خلو 
مصحفه ) منہما ( ازم ) کون خلوه ( لانکاره) أی ابن مسعود قرا نیتہما ( جوازه ) 
ی کون خلۆه ( لفابة ظهور ما ) . وفيه أن ظهور الاخلاص مثلا أ كثر منهما فتأمل 
(أولأن السنة عنده) أُی ان مسعود ( أن لا يتب مه ) أى القرآن ( ل ماأمالنى عليه 
الصلاة والسلام بكتبه ولل يسمعه ) ی اه صلى الله عليه وسل ذلك 4 أقول ولو قبل انه 
کان بعل آنا كلم الله تمالى بلا شهة » لكن اشتبهت جزئيته من القرآن » واا ارتفعت هذه 
الشهة بعد كتابته ذلك المصحف بالاجاع . ثم تواتر بعد ذلك إمابعد زمانه » أوفى زمانه » ول 
یتفق له إدخاطما فبه ولم یترب عليه محذور والله ع . 
مسلة 
(القراءة الثاذة حة ت ظنية خلافاللشافعى » لا) أنھا (منقولعدل عن النی ميل ) فيجب 
قبوله ک سار منقولاته (قالوا) أُی الشافعة : انيا (متبقن الط قلنا) اطا (ف قر هته ا) ف 
( خر يه مطلةا ) لعدم الحطاً فى أصل مضمونه ( وانتفا ء الأخص") وهو کو نه خبرا قرا نا 
(لاينق الأعم") وهوكونه خبرا حيحا منقولا (فك لأخبار الآحاد) مالم يب الى ألقرآن 
ولم يلخ حد التواتر والشهرة » ثم المغاد من كلم الفر يقبن الجزم بالحطاً فى قر نبتها وعدم التواتر 
لايستازم القطع بإلنى » غابة الأمم الننیبالةطع بقرآ نینہا فن أبن سک بالحطاً فما ۶ وقد بتى فى 
قوله تعالى - إنا نحن نزلنا الد كر وانا له حافظون _ بفيد حفظه عن وقوع الشة فيه فتأثل 
(ومنعهم ) ای مانی جیا ( الحصر ) الذی اداه مثبتوها فی کونه قرآ نا أو خبرا ورد پیانا 
من الى ما سيل فظن قرا نا فالحتى به » وعلى هذا التقدر بن عى العمل به ( تحوز 
ذکره ه( ای آاسحان ذلك (م التلاوة) حال کون هذا المذ کور الذی آدرجه فیأشاء تلاوته 
القرآن (مذهبا) له غبر أن يسمعه من‌النى ا »> بل لما أدی الله اجتهاده ف ذكره فى معرض 
البيان ( بعد جا لأن نظم مذهبه معا ) ى الا ( ہام ) طن (أن منه) اى القرآن 
(ماللس منه) ی القرآن وهذا نوع تليس لايليق بشأن الصحانى (لاجرم أن) القول (ارّر) 
ی الستقم المروى“ (عنه) أى الشافى (كقولنا بصرع لفظه ) قال : ذكر الله الاخوات 


من الرضاع بلا نوقيت » ثم وقتت عائشة امس وأخبرت أنه ما نزل من القرآن فهو وان ۾ يکن 
قرا ناقرا فأقل" حالاته أن يکون عن رسول الله ا لأن القرآن لايأتى نه غبره » فهذا 
عان قولنا وعلیه جهور انا کا قله الاسنوى وغیره تی احتحوا شرأهة ان مسعود ‏ فاقطعوا 
أعانهما - على قطمالمنى ( ومنشا الغلط ) فأن مذهبه عدم يته کانسبه اليه إمام الرمين 
ودبعه النووى (عدم اعا( ای الشافی (التام) فی صوم الكفارة (ح قراءة ان مسعود) 
فصيام ثلاة أبام متتابعات . تقل الشارح عن المصنف أنه قال : وهذا تحبب لوا زكون ذلك 
لعدم ثبوته عنده أو لقیام معارض انتهى » وعلى هذا مشى السبكى فقال : لعله لمعارضة ذلاك 
ماقاته عائشة نزلت _ فصيام ثلاثة أيام متتابعات _ فسقطت متتابعات أخرجه الدارقطى › 
وقال اسناد یح . 
مستاة 

( لایشتمل ) القرآن ( على مالا معنی له خلافا لن لایعتد به من الحشوة ) قیل باسکان 
الشين » لأن منهم الجسمة » والجسم محش » والمشهور فتحها» لأنه مكانوا جاسون أيام الحسن 
الصرى فى حلقته فوجد كلامهم رديثا فقال : رذوا هؤلاء اى حشا اللقة : أى جانبها 
( مسكوا بالمروف المقطعة ) فبه أى القرآن فى أوائل السور ( ونحو إطين انين ) انما هو إله 
واحد (ونفخة واحدة « قلنا الا کید کثبر و إبداء فائدته قریب) فی الكشاف الاسم الحامل 
لمعنى الافراد والتثنية دال" على شن : الجنسية والعدد الخصوص »> فاذا أر بدت الدلالة على 
أن المعنی" به منہما والذی ساق له الحديث هو العدد شفع عا کده » فدل" به عى القصد اليه 
والعنانة به »ألا ترى أنك لوقلت اعا هو إله ولم ت کده بواحد م سن » وخبل أنك شت 
الاطية اتهى » ثم فائدة الت كيد تحقيتى مفهوم ال كد عيث لابظن به غيره > ودقع توم 
التجؤز والسهو وعدم الشمول الى غير ذلك ( وأما الحروف ) المقطعة فى أوائل السور ( ن 
المنشابه وأسلفنا فيه ) أُی امتشابه ( خلافا) فى ( أن معناه ل أولا) وظهر مة أنه عند 
الھور لاعل فى الدنا وأنه الأرحه ( فاللازم ) لمتشابه عندهم ( عدم العل 4( ی ععناه 
(لاعدمه) ای ای (وقیل رادم ) ای الحشوة بقوطم يشتمل على مالا معنى له (لانوقف 
على معناه ) کا هو ظاهر صنيع عبد ال بار وأى الحسين البصرى من جواز اشال القرآن على 
مالايفهم المكلفون معناه ( فكقول النافى ) أى فقول الحشوبة حينثذكقولنا فى ادراك المخى 
( فالمتشابه فلاخلاف ) بين ال هور و بدنهم » وقال ابن برهان : جوز أن يشتمل على مالايفهم 


قراءة السبعة مامن قبيل الأداء لاج تواترها ۱۱ 


اا = 
معناه الا أن بتعلق به سكليف والا كان تسكليفا بعالا يطاق » وفى شرح البديع للشيخ سراج 


الدين أن النختار عند أ كثر العاماء أنها أسماء للسورفلها معان . 
مسلة 

(قراءة السبعة ما ) كان (من قبيل الأداء ) بأ ن كان هيثة اللفظ بتحقتق بدونها ولاعتلف 
خطوط الصاحف به ( کالرکات والادغام ) فى المثلين أوالمتقار بهن : وهو ادراج الأول منهما 
ساکنا فی‌الثانی » هکذا ذ کرہ الشارح » وكأنه أرادمهيثة اللفظاكيفية تحصل من تركيب اروف 
والتقدم والتأخبر بينها مع قطع النظر عن خصوصيات الركات والسكنات » ونظبر ذلك فى صورة 
الحط » والافلا شك فى التغير فيا بتبدل الركات والادغام ( والاثمام ) وهو الاشارة بإلشفتين 
الى الحركة بعيد الاسكان من غبر تصويت فيدركه البصير لاغبر ( والروم) وهو اخفاء الصوت 
برک ( والتفخم والاماة) وهو الذهاب بالفتحة الى الكسرة ( والقصر وتحقيق المزة 
وأضدادها) أى المذكورات من‌الفك وعدم الاثمام والروم والترقيق وعدم الامالة والمد وتحفيف 
الممزة (لاجب تواترها» وخلافه) أیخلاف ما كان من قسل الأداء (ما اختلف بالحروف 
كلك ) فى قراءة من عدا الکسائى وعاصا ( ومالك ) فی قراتہما (متواتر وقیل مشهور) 
أى آحاد الأصل متواتر الفروع (والتقيد) لاهو خلاف ما كان من قبيل الأداء منها (باستقامة 
وجھھا فی‌العر بة ) ک) فى شرح البديع (غبر مفيد لأنه ان أريد) بإستقامة وجههافى العر بية 
( الجادة ) وهى فى اللغة معظم الطر يق » وفسرها الشارح بالظاهرة فى التركيب » والظاهر أن 
المراد به قرا نتيا ا مشهورة الى أ كثر الاستعمال علا ) لزم عدم القرآ نية فى قتل أولادهم 
شرکائہم ) رفع قتل ونصب آولادھم وجر شرکامم على أن قتل مضاف الى شرکائهم » وفصل 
بنهما بالفعول الذى هو أولادهم » هذا يدل“ على أنه جل الركات على غبر الاعراية والا فهو 
من القسم الأول (لان عاہ) لأن الحادة فى سعة الكلوم أنه لايفصل بين المضاف والمضاف 
اله إغير الظرف » وال جار والجرور ( أد) أر بد ها الاستقامة ولو ( کلف شذوذ وروج 
عن الأصول ) أى قوانين العر ية ( فمكن ) أى فهذا التكليف متبسر (فى كل شىء ) 
إذلاشع به الاحتراز عن شىء فلا فائدة فى التقييد (وقدنظر فى التفصبل) الم كور فى حل التواتر 
والناظرالعلامة الشبرازى . وجه النظرأن القرآن جمیعأجزانه متواتر فلاخص" التواتر » علاف 
ماهو من قبيل الأداء (لأن الحرکات وما معا ) من المذكڪرورات ( أيضا قرآن ) والقرآن 
جميع أجزائه متواتر » ثم استزاد المصنف فى النظر فقال ( ولا نى أن القصر وال من قبيل 


۱۲ لاتجوز تخصيص الكتاب بر الواحد 
اثاتی) أى خلاف ما كان من قبيل الأداء ( فف عتما من ) قبيل ( الأول ) أى ما كان 
من قبيل الأداء.(نظر» وا الا) ی وان لجعلا من‌قبيل الثانى بل من الأول (لزم مثله) وهوأن 
بجعل من الأول ( فى مالك وملك ) اذ لابز بد مالك عن ملك الا دة الى هى الألف» (لا) 
أن ماهومن‌قبیل الثانی‌متواترأنه (قر آن فو جب نو اتره) والقرآن کله متواترا جاع » (قلو ا) أی 
القائاون بأن ما كان من القسم الثانى من قراءة السبعة مشهورآحاد الأصل (المنسوب الهم) أى 
الدين نسب الهم قراءة السبعة : وهم السبعة (آحاد ) لأنهم سبعة نفر والتواتر لاعصل هذا 
العدد فما اتفقواعليه فضلا ما اختلفوا فيه » ( أجيب بأن نسيتها ) أىالقراآت السبع الهم 
(لاختصاصهم) أىالقراء السعة ( بالتصدی ) للوشتغال ا وتعلیمها واشتہارهم ذلك (لا 
لأنهم النقلة) خاصة بأن تكون روابتها مقمور علبهم ( بل دد التواتر ) کان موجودا 
امعم ) فى كل طبقة الى أن يتتهى الى النى ا و (ولأن الدار) لصول التواتر (الم) 
ای حصول الع عند العدد ( لاالعدد) الحاص ( وهو) ای امل ) ابت ) ووت مدار 
الفىء مستازم لخصوله . 
مساة 


,( بعد اشتراط المنفية المقارنة فى الخصص ) الأول العام" ( لاجوز ) عندهم ( خصيص 
الكتاب عبر الواحد ) لا كان ههنا مظنة سؤال وهو أن هكيف بتصوّر هذا بعد لزوم المقارنة » 
فان خبر الواحد اعا بتحقتق بعد زمان الشارع ونزول الكتاب فى زمانه قال ( لو فرض تقل 
الراوى) لاخر المذكور (قران الشارع) مفعول النقل واضافته لفظية لأن الشارع قارن والقران 
متعد مفعوله ( الخر ج بالتلاوة) صلة القران بأن روی أن انى ما أو حر یل عله السلام 
قرن کالما دالاعلی خرو ج بعض أفراد الكلام بتلاوته حا لکونذلك احرج (نقیدا) لاطلاق 
موم المتاو (مفادالغر ة) ای حال کون ذلك احرج عڪیث افد غر يته لإتلو قرا li‏ سواء کانت 
هذه الافادة بلفظ أو بقرينة » وتَقدّم أن‌الاشتراط الم ذكور قول أ كثر النفية و بعضه مكالشافعية 
على عدم اشتراطها فى التحصيص مطلقا» لكن ل بعل ينهم الحلاف فى عدم تجو بز تخصيص 
الكتاب عبر الواحد» وفائدة ذ كره ههنا بيان أن‌المنع ليس لعدم قصورالشرط : أى المقارنة 
بالفرض المد كور (وكذا) لاعوز ( تقبید مطلقه ) أی الکتاب (وهو) أی تقبيد مطلقه 
( المسمى بازيادة على على النص ) عبر الواحد ( عندهم ) ای الحفية ( و) لاوز أبضا 
( 47( أی الكتاب ( على الجاز لمعارضته ) أى خبر الواحد لالكتاب لأجل الح سما » 


خبرالواحد ثبت بوت الكتاب ۳ 


وهذا عند القائلين من المنفية بان الع قطعى كالقراءتين ظاهر ( وكذا القائل بظنية الام منهم) 
ای الحنفية كان منصور لاجوز ذلك عنده ( على الأصح ) كاذ كره صاحب الكشف وغيره 
( أن الاحتال) ئات ( ف ثبوت ) نفس (الحر) عنی تمل أن لا کون اتا فى نفس 
الأ ( والدلاة ) ای ودلالته على المراد منه ( فرعه ) أی فرع وت ت انر (فاحناله ) ئ 
احتال بوت السر احتال (عدمها) أى الدلالة لأنه على تقدر عدم وت الر تنعدم الدلالة 
لطر يق الأولى ( فزاد ) خر الواحد احتالا على احتال الكتاب ( به ) أى بسبب الاحال 
فى ثبوته ٭ (الا) فى أنه لاوز تيص الكتّاب. سضر الواحخد أن خر الواحد ( لم ثبت 
نبوته ) أى مثل ثبوت الكتاب لأن ثبوته قطمى وثبوت خير الواحد ظنى ( فلا يسقط) خير 
الواحد ( حكمه) أى الكتاب ( عن تلك الأفراد ) الى خرجها خبر الواحد من موم 
الكتاب على تقدر أن. عخصصه (والا) أی وان ۾ یکن كذلك بأن سقط الكتاب عا 
(قدم الظنى ) أى لزم تقد الدليل الظنى (على ) الدليل (االقاطع ) وهو باطل ( علاف ‏ 
مالو ثبت )) احبر ( نواترا أو شهرة ) فانه جوز خصيص التكتاب به (امقاومة ) بين الكتاب 
و اهما »ما به و بان التواتر فبالاتفاق » وأما ينه و بين المشهور على رأى الجصاص ومن 
وافقه فانه فيد عار القن فظاهر » وأما على رى ابن أبان ومن وا افقه ن أنه عا طما نينة فلا ”نه 
قريب من :القن »'والغام" لبس عيث بكفر جاحده فهو قر يب من الظن وقد انعقد الجاع 
عل کی ر ا الشهور كقوله سا « لانرث القانل شبثا » وقوله 
ا به رالا کت المراة على تپا ولا خالتہا » وغتبر ذلك لك ( فت کر من انسر المتواتر 

رار ( دمه وزبادة). )اى من حيث التخصيص بعموم الكتاب ومن حيث' الزياة على 

مطلقه حال کو نه ( مقار له“ اذا كان هو الخصص الأول )د( ت کل منہما (سخا) 
أى من حي الناسخية حال كونه (إمترآخيا ) عما يعارضه ( وعنه ) أى اشتراط المقارنة فى 
المخصص ( حكموا بن تقنيد البقرة ) فى قوله تعالى - اذعوا بقرة _ االمقيدات المذكورة 
ف الأجوبة عن أسثلنيم (نسخ ) لاطلاقها لتأخر المقيدات عن طلب ذيع مطلقها » فنسخ حك 
بقرات غير موصوفة بتلك القيود : وهو الاجزاء ما هو الواجب ( كالايات المتقدمة فى عث 
التخصيص ) كأولات الأجال أجلهنّ أن يضعن جلهن بالنسبة الى _ والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا - الآبة - وا محصنات من الڏن وتوا اللڪتاب من قل _ بالفسبة الى 
- ولاتنكحوا المشركات - (وعن ازوم الزيادة بالأحاد) أى كأخبار الآحاد (منعوا) أى الحنفية 
( الاق الفاتحة والتعديل ) الو رکان ( والطهارة ) من الحدث والحبث ( بنصوص القراءة ) 


۱٤‏ الأركان والطواف فرائض 

ای قولہ تعالی _ فاقرءوا ماسر من القرآن ‏ (والأرکان ) أی ارکعوا واسجدوا ( والطواف) 
ی ولبطوفوا باليت العتيق حال كون الملحقات ( فرائض ) لما لقت ہا عاف الصحيحين 
لاصلاة لمن ل يقرأ الفاتحه » وأن رسول الله يل دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء 
فسلم على الى ميل فقال « ارجع فصل" فانك م قصل" فساقه الى أن قال فقال : والذى بعثك 
باحق نبيا ما أحسن غير هذا فعامنى فقال : اذا قت الى الصلاة فكب ر مم اقرا ماتيسر معك من 
من القرآن ثم ارکم حتی تطمان راکعا ثم ارفع حتی تطمان ا شم اسیجد حتی تطمان ساجدا 
ثماجلس حتى تطمان جالسا ثم افعل ذلك فی صلات ك کلها » و ما روی ان حبان واا ک عنه 
وا « الطو ف بالنيت صلاة الاأن لله قدأحل" فيه المنطق ن نط فلا ينطق الاير (بل) 
الخقوھا حال کونها (واجبات ) لاصلاۃ والطواف مکملات طما لاک ببطلانہما بدونها ( إذ 
م برد ) سبحانه وتعالى ( عا تيسر) من القرآن ( العموم الاستغراق) وهو جيع ماتسر 

(بل) المراد (هو) ی ما تسر (من آی مکان ) تسر من القرآن سواء کان ( فاه 
أوغيرها ) فاو قبل لاتجوز دون الفاتحة والتعديل والطهارة الصلاة والطواف هذه الأخبار 
لكان نسخا هذه الاطلاقات بها وهو لامجوز لما عرفت » ث مكون التعديل واجبا قول الك رى 
وقال الجرجانی سنة ( وترکه عليه الصلاة والسلام المنىء) صلاته بعد أوّل ركعة حتى آم 
( ,رجح ترجیح الجرجانی الاستنان) اذ بعد تقر بره على مکروه تحر اء وقال شرح اطدامة 
الأول أولى » لأن الجاز حينئذ يكون أقرب الى المقبقة فانها نى الصحة » والمكروه التحر عى 
أقرب الها من التنز هى » ولمواظبة » وقدسئل جد عن ترکھا فقال : انى أخاف أن لاجوز › 
وف البدائع عن أنى حنيفة مثله » ثم شبه منع الحاقهم المكملات المذكورة لضعف دلبل نع 
إلاقهم المذ کورات بعدقوله ( کقولم) أى الحنفة (فترتیب الوضوء وولاته ونیته) انهاسنة 
( لضف دلالة مقيدها ) لاعرف فى مله ( لاف وجوب الفاتحة ) اذ ( نق الكال) 
ى ارادته ( فى خبرها ) أى الفاتحة : وهو الحديث الم كور ( بعيد عن معنى اللفظ ) لأن 
متعلق الار وا والجرور الواقع خبرا انما هو الثبوت واالكون العام“ والعني لاصلاة كائنة وعدم 
الكينونة شرعا هو عدم الصحة وبين عدم الصحة وعدم الکال بون بعد » فداوله عدم 
الصحة غير أنه لما كان خر الآحاد نزل عن درجة القطع الىدرجة القن صارت واجبة (و بظى 
الثبوت والدلالة ) كأخبار الآحاد انى مداولانهاظنية ثبت (الندب والاباحة » والوجوب) ثبت 
( بقطعما) أى الدلالة ( مع ظنية الثبوت) كأخبار الآحاد النى مفهومانها قطعية ( وقله) أى 
و بظنبا مع قطعية الثبوت : كالآيإت المؤولة ( والفرض) ثبت (بقطمبهما) أى الثبوت والدلالة 


استدلاهم بالطواف بإلبيت صلاة يشكل 5 
م ا 
كالنصوص المفسرة والمحكمة والسنة المتواترة الى مفهوماتها قطعية (و يشكل) على أن بظنيتهما 
يثبت الندب والسنة (استدلاطم ) أى الحنفية لوجوب الطهارة فى الطوا ف كا هوالأصح عندهم 
(بإلطواف) فوع على الحكابة : أى بقوله ا لق الطواف (بالبيت صلاة لصدق التشيه) 
أى تشبيه الطواف بالصلاة ( بالثواب ) ای ا بان کون وجه الشه هو الثواب > قوله 
لمدق التشييه يعى لوسمل الكلام على القيقة لزم عدم الصدق ولو جل على التشبيه صدق 
فیتعین التشببه والتشببه ثابت جرد اشتراکهما فی الثواب ولابازم من صدقه اشتراکهما فی 
جيع الأحکا م کا بقتضبه ظاهر الاستثناء الم كور بعده ك أشار اليه بقوله ( وقول ) لا عد 
قوله « الطواف بالبيت صلاة » ( الا أن لته أبإح فيه اطق ) : أى النطتق ( لبس ) عجولا 
( على ظاهره ) وه وكون الاستثناء متصلا وان انى الطوا ف كالصلاة فى جيع الأحكام » الا 
أن اله تعالى أإح فيه اطق ليكون ( موجبا ماسوا ه) أى النطتى ( من أحكام الصلاة فى 
الطواف ) حتى بدخل فيه وجوب الطهارة » ووجه الاشكال أن‌الحديث ظنى" لكونه خر 
آحاد ودلالته على اشتراط الطهارة فى الطواف أيضا ظنى بل ضعيف ( لواز نحو الشرب ) فيه 
تعلبل لكونه غبر مول على الظاهر » فالظاهر أنه كلا يشترط فيه ترك خو المرب لايشترط فيه 
الوضوء » وكذا قال ان شحاع : هى سنة ( فلوجه) الاستدلال له (عحدث عاْشة حان 
حاضت حرمة ) فقال ها رسول اده و » اقضی مابقضى الاج غير أن لاتطوفی بالبيت » 
متفق عليه رتب منع الطواف على انتفاء الطهارة (وادعوا) أى الحنفية (للعمل بالحاص لظ 
جزاء) فى قوله تعالى - والسارق والسارقة فاقطعوا بد هما جزاء عاكسبا - وقوله لفظ جزاء 
عطف بيان للخاص » ومفعول ادعوا ( انتفاء عصمة اموق حقا لاعبد ) أى انتفى عصمته 
من حيث انه حق لاعبد ( لاستخلاصما ) أى عصمته حقا به تعالى ( عند القطع ) لا 
يأنى قربا ( فان قطع ) السارق ( تقرر ) خاوصها به تعالى قبيل فعل السرقة القبلية الى 
عر انتتما آنا تتصل مہا السرقة كان القطع مبينا لناذلك (فلايضمن) امىروق (باستپلا که 
لأه) أى الجزاء المطلق ( فی العقوبات ) کون ( على حقه تعالى خالصا بالاستقراء ) لأنه 
المجازى على الاطلاق » ولذا سميت ت الآخرة دار الزاء » ولا تراعی فه المماثا ق کا روعت فى حق 
العبد مالا كان أو عقو بة ولا يستوفيه إلا حا كم الشرع ولا سقط بعفو المالك » واذا كان حقه 
تعال كانت ال جنابة واقعة على حقه فيستحق العبد جزاء من الته تعالى فى مقاب مات من ماله 
ومن صرورة حول العصمة الى هى حل الجنانة من العبد الى الله تعالى عند فعل السرقة حى 
تقع جنابة فى حقه تعالى أن يصبرالمال فى حق العبد ملحا عالا قيمة ل هكعصيرالمسل اذا حمر 


۱٦‏ الح أن عدم وجوب الضان منع القطع لبس من الزيادة 
فانه لایضمن من سرقه › وقد استویی بالقطاع ماوجب باتك فل جب علیه شیء آر »> وروی 
احسن‌عنه انه ى الضان » لأنالاستهلاك فعلآخرغبر ااسرقة ٭ وجيب بأنه وان كان‌فعلا انر 
فهو امام المقصود ها » وهوالانتفاع بالسروق فكان معدودامنها » وأيضا المسروقساقط العصمة 
لما قلنا ومايؤخذ من السارق غير ساقطها فلا ماثلة » والضان يعتمد علا بالنص" » ثم هذافى 
القضاء »> وأما ديانة ففى الايضاح قال أو حنيفة : لاحل لاسارق الانتفاع به وجه من الوجوه 
وف المسوط عند تمد بفتى بالضان للحوق اللسران مالك من جهة السارق . قال أو الليث » 
وه_ذاالقول أحسن ( ولا عن أنه ) أی لفط جزاء (حینذ) ی حین کون خاصا بالعقو نة 
على الجنابة على حقه تمالى ماهو (بعادة الاستعمال » واللحاص) اعا کون (بالوضم) لامادة 
الاستعمال . ثم عمف على قوله لاستخلاصها قوله ( أولانه ) ی الزاء (الکای فاو وجب) 
الضان مع القطم ( کف ) القطع » والفرض انه کافی ( وفبه نظر » إذ لبس الكافی زاء 
الاصدر الممدود بل ) الكافى (انجزیء من الاجزاء أوالجازی من الزء وهو الكفانة ) کا 
هو المذ كور نى كتب اللغة المشهورة (فهو ) أى سقوط الان عن السارق بعد القطع (بالمروى) 
عن رسول الله و وهو على ماذ كره المشاع (لاغرم على السارق بعد ماقطعت عمينه على 
مافیه) من أنه لابعرف هذا اللفظ » وأقربلفظ اليه لفظ الدارقطنى «لاغرم على الارق بعد قطع 
عینه» ثم ان راو نه المسور بن اراهم ن‌عب د الرجن ن عوف عن جده مقول » فارساله غر 
قادح ( والحق آنه ) أى عدم وجوب الضان مع القطع ( لس من الزيادة ) بر الواحد 
على النص" المطلتق الذى هو القطع ( لأن القع لايصدق على نی الضان وائباته فیکونا) ى 
نف الضان وانبانه (من ماصدقات المطلق) يعنى لوكان الةطلع كالطواف الصادق على طواف 
لاطهارة فه وطواف فيه طهارة صادقاعلی نف الضان واباته بث بکونان فردین له اکان ازم 
الز بادة باحر المذ كور » لكنه لبس كذلك ( بل هو) ای نن الضان (حک آر) غير 
مندرج تحت القطع (أثيت بتلك الدلالة) الاستقرائية زاء (أوبالحديث) الم ذ كور » وقد يقال 
وكذلك اشتراط الطهارة حك آخرلايصدق عليه الطواف » فانقلت ماصدق عليه الطواف انم اهو 
طواف ليس فيه طهارة ٭ قلناكذلك ههنا ماصدق عليه القطع انما هو قطع لاتضمين فه › 
فک أن موجب اطلاق الطواف حصول الامتثال بايقاع طواف بلا طهارة وم وجب اللبر عدم 
حصوله فبينهما تدافع » كذلك موجب اطلاق القطع حصول الامتثال بقطع معه ضمان وموجب 
البرعدم حصوله . فالجوابأنالا اعدم حصولالامتثال بالقطع مع التضمين وجب ال برام ذ كور 
لأن الامتثال لأس فاقطموا صل بالقطع على أى“ وجه كان » غابة الأ أنه لاعصل الامتثال 


يؤخذ مهر الشل بعد الوت بلادخول عملا إلباء ۱۷ 


للنهى عن غرم السارق » لاف المد ث‌الدال طى اشتراط الطهارة نى الطواف فان مقتضاه عدم 
حصول الامتثال لأ - وليطوفوا - بلاطهارة » وهو مبان لمراد من‌الطواف ال مأمور مه فاقهم 
(علافقوهم) أى 'انشثفة جب ( ای لأحل العمل بالحاص (مهرالمل بالمقد ف الفوت) 
ككس رالواو المشددة» من زوحت نفسها أو زوّجها غبرها باذنپا بلاتسمبة مهر › أوعلى أن لامهر 
ما :وروی فتحها وهھیمن زوجها ولمہابلا مهر بغیر'اذنہا ( فيؤخذ) مهر المثل لبعد اموت 
لا دخول عملا بالباء ) ااذى هو لفظ خاص“ فى الالصاق حققة فى قوله تعالى _ أن تبتغوا 
بأموالك - ( لالصاقها) أى الباء (الابغاء وهو العقد) السحيح ( الالء وحديث روع ) 
وهو ماعن ابن مسعود. فی رجل زوج اصأح ات عنپا ولم ندخل ا ولم يفرض طا الصداق . 
قال طا الصدا ق كاملا » وعلمها العدّة » وها المراث > فقال معقل بن سنان : سمعت رسول الله 
:صلی الله عليه وسل يی به روع بنت واشت .: أخرجه أصعاب الأن واللفظ لى داود » والمراد 
دصداق مثلھا کا صرح به فی روابة له ولغیره » وسیاتی فىالكلام فى جهالة الراوى . فىالتادجع 
روع بفتح الاه وأصعاب الحديث يكسرونها . وف الغابة يكسر الباء وفتحها والكسر أشهر »› 
وف المغرب بفتح الاء والكسر نخطاً (مود) لى الباء على صيغة الفاعل » وكذلك فى قوله 
( فانه ) أی الحدیث المد كور ( مقر ) له .. قوله حلاف قوطم الى آخره عوط قول او 
باحدیث مع ماقله » فان مدار نی الضان هناك على ذلك المحديث » لاعلى العمل باظاص »> وههنا 
وجوب المهر بالعمل به » والحدرث مقرّرله ( علاف ادعاء تقدر أقله ) أی المهر (شرعا) ای 
:فى الشرع ١ء‏ أو تقدبرا شرعيا ( علا بقوله تعالی قد عامنا مافرضنا ) علهم فى أزواجهم » لأن 
الفرض لفط خاص وضح لى حاص » وهو التقدر : والضمبر المتصل به لظ خاص راد به 
ذات المتكام » فدلل“ على أن الشارع قدره إلا أنه فى تعبين المقدار تمل (فالتحق ) قوله صلى 
الله عله وسل ( لامهرأقلمن‌عشرة) رواه الدارقطیوال ہی وان اى حاتم ٤‏ بوسند ان أ حاتم 
حسن ( باناه ) فصارت عشرة:دراهم من ٠‏ الفضة نقدررا لازما ء لأنه التيقن ( إذ بدفع) 
کون المراد من الآبة » چسذا تغلیل لا بفهم من قوله عخلاف الى آخره ستعلتی بقوله مقرّر : ى 
لانقرر ادذعاء دير الأقل-حديث لافهر الى آخره : اذ کونه مقرّرا دفر ع کون الفرص ععى 
التقدر وهو أغورمسيل .( مجوازكونه ) أى المغروض المدلول عليه عنافرضنا ( النفقة رالكسوة 
والمهر بلا كية لاصة فيه ) أى فى المهر ( لاتنقص ) تلك الكمية (شرعا) . قوله لاتنقص 
صفة كة (کافہنا) أىكالمفروض فى النفقة والكوة فى عدم الكمبة الحاصة (وتعلق 


- « تسیر ا الث 


۱۸ قصرالمراد على النفقة والكسوة غيرلازم 

ال ) بالمغروض فی قوله _ قد عامنا مافرضنا _ ( لایستازمه ) أى التعيين فى المغروض 
( لتعات) ای العمل (بضده) وهو غبر امعان أيضا ( وأماقصر الراد) بالغروض (علہما ) 
ی النفقة والكسوة ة (لعطف ماملكت أعام ) على أزواجهم فی قوله تعالی _ قد عامنا 
مافرضنا علہم فی أزواجم وماملکت أعانہم للع بعدم مشا رکه المماوكات ف المهر» واله 
شار قوله (ولا مهر هن ) على سادانهن (فغیر لازم) لواز أن بكون المفروض بالنسبة 
الى الأزواج الأمور الثلاثة » وبالنسة الى الاماء الأولين ( فاعاهو) ی تقد ر المهرشرعا ات 
( بار ) الم ذ کور حا لکونه (مقیدا لاطلاق الال فى أن تبتغوا) ا موالك » لابالعمل بحاص 
الذى هو لفظ فرضناء غبر أنه يازم حينئذ الزيادة على الكتاب عر الواحد ك) ذ كره المصنف 
فی شرح اهدابة (وکذا ادعاء وقوع الطلاق فى عدة البائ للعمل به ) أُی بإلحاص ( وهو 
الغاء لافادتہا ) أُی الفاء ( تعقيب) الطلاق فى قوله تعالى ( فان طلقها الافتداء ) غير مسل 
( :ل) هى (لتعقيب) مدخول الطلقتين امدلولتين بقوله ( الطلاق عر تان لأا ) أى نة 
فان طلقها (ببان اثالثة : أى الطلاق عر تان فان طلقها ) بعد ذلك طلقة (ثالثة فلا حل" حى 
کح » واعترض) بينهما إفادة ( جوازه ) أى الطلاق مطلقا ( عال) . ثم بین الاطلاق 
رقوله (أ د ) أى طلقة أولى ( کات أوثانة أوثاثة ) دلالة على أن الطلاق رقع جانا تارة » 
و بعوض اخری (ولدا) أی لال أن القاء عقب مابعدها لما ذ كر لاللإفتداء ( رازم 
فى شرعبة الالة تقدم خلم ) برد عله انه یدل على آنه لو أفادت تعقيب الثالثة للإفتداء لازم 
مشروعبته قد م الحلع وفبه نظر » لأنها لاتفيد حبذ الامشروعية الثالة بعد لطاع + وآما الحصر 
فلا تفده : : الله الا أن دى عدم دلیل آخر على مشروع تا دون تقدم الحلم »و إشاته 
مشکل ( ا باد آم التحلل ) للزوج الثانى ( بلعن ا لحلل ) فى قوله صلى الله عليه 
وسل « لعن الله ا محلل واحلل له » : رواه ان ا » فان امحلل من ثبت الحل“ كالح رم 
من بیت ال (أو بقوله) صلى الله عليه وسل لزوجة رفاعة القرظى لما أنته فقالت :كنت عند 
رفاعة القرظى فطلقى » فابت” طلاق » فتزوّجت عبدالرجن بن الز ير » وان مأمعه مثل هدية 
الوب (أتردن) أن ترج الى رفاعة (لا ٤‏ حتی تذوق) عسیلته و مذوق عسيلتك » رواه 
الجاعة الا أبا داود (زيادة على الحاص لفط حتى فى حتى تكح ) زوجا غيره لأنه وضع لعنى 
خاص وهو الغابة > فنكاح الثانى غابة للحرمة الثابتة بإلثلاث لاغبر ء فلا ثبت الل" الجديد 
به » فاثبانه باحد ارين زيادة على الحاص مبرطلة له » وهذا الاراد من نذرالاسلام وغره 
من قل جد وزفر والا عة الثلاثة فى مسثلة ادم : وهى المطلقة واحدة أوئنتين اذا انقضت 


الباب الثالث : النة الطر يقه المعتادة ال ۱۹ 
عتتا وتزوجت بإ خر ودخل مہا ثم طلقها ثم رجعت الى الأول حيث قالوا : ترجع اله ما بى 
من طلاقها » وأو حنيفة وأبو بوسف قالا : ترجع اليه بثلاث قياسا على المطلقة الثلاث علا 
بکل من‌الربن (فلا وجه له اذ ليس عدم تحلله ) أى الزوج الثانى الزوجة للأوّل ( د ) عدم 
(العود) أى عودها (الى الال الأوى) وهى ملك الأول الثلاث علا (من‌ماصدتات مدلوطما) 
أى حتى نى الآنة ( ليازم ابطاله ) أى مدلوها (بالحبر ) فهو : أى اثبات التحايل بالثاى 
(اثبات مسكوت الكتاب بالر » أو مهوم حتى علىآنه) أى مفهومها : بعنىالعمل به ( اتفاق) 
أى متف عليه » أما عند غير الحنفية فظاهر > وأما عندهم فلاّنه من قبیل الاشارۃ على ماد کر 
فى البديع وغبره ( أو الأصل ) الكائن فا قبل ذلك ( وعلى تقدبره ) أى كونه اثبات 
كوت الكتاب بأحد هذه المذكورات (برد) أن يقال ( العود) الى الالة الأولى (والتحليل 
اماجعل ) كل منهما ( نى حرمتها بإلثلاث ولا حرمة قبلها ) أى لايتحقق رمة الثلاث قبل 
اثلاث ( فلا يتصوران ) أى العود والتحليل > اذ ل تحرم فى الصورة المذ كورة تلك الرمة 
حتی تعود ٤‏ فاو لیت حل“ هذا التزو ج كان تحصيلا للحاصل ( فلا عصل مقصودها ) ی 
أنى حنيفة وأى وسف »وهو ( هدم ازوج ) الثانى ( مادون الثلاث خلافا محمد ) . 
(ولا عن .ضاؤل ) أی تصاغر ( أنه ) أى مادون اثلاث ( أولى به ) أى بالل“ الجديد 
من الثلاث ( أو ) انهثابت (بالقياس) علبما » أما الأول فلا “نه لما أثبت الزو ج الثالى حلا جديدا 
فلحقه الطلقات الثلاث فى الأغلظ كان أن شته فى الأخف أولى » وأما الثانى فيجامع 
أنه نکاح زوج ان بالغاءكونه فى حرمة غليظة » ثم ان التضاول انما هو بسبب أن موردالنص 
الدال على تحليل‌الزو ج الثانى بزو كان بعداستيفاء الطلقات » ولادليل على الغاء هذه الحصوصية 
فلا تحال للقياس فضلا عن الاثبات بالطر يى الأولى » بو دأنه هناك احتحنا الى اثبات حل 
جډید وترتب عليه أن ءلك الثلاث ء وههنا لاعتاج الىذلك لأنه حاص ل کا ص » ولذلات (فالمق 
هدم المدم ) الى" علىالوجهين الضعيفين . 


اللاب الثالكث 
(السبة) فى اللغة ( الطريقة المعتادة ) حسنة كانت أو سيئة » فى الحديث « من سن فى 


ووزر من تمل مہا» . ( وف ) اصطلاح ( الأصول قول ) علبه السلام ( وفعله وتقر ره ) ما 


۰ حقيقة العصمة والكارم فيا 
لبس من الأمور الطبيعية » م مذ كر هذا القيد للع بأنها من الأدلة الشرعية » والأمورامذكورة 
لست منہا ( وف فقه المنفية : ماواظب) صلى الله غلية وسل ( على فعله مع ترك ما بلا عذر ) 
بقل مع ترک أحيانا كا هو المشهور عندهم لدلالة المواظبة على ندرة الترك » وذ كر بلا عذر 
لأن الترك مع العذر متحقق ف الواجب أيضا ( لباز م كونه ) أى الفعول المواظب عليه ( بلا 
وجوب ) له . قوله لبازم متعلق ترك تا ا (وما م واظه) ی ف له ذف على وقد قصد به 
القر نة (مندوب ومستحب » وان عله بعد مارغب فه) . قوله وان وصلبة (وعادة غرم( 
أى النفية (ذ كر مسئلة العصمة ) حا لكونها (مقدّمة كاامية ) إذ ليست من مسائل الأصول 
بل من الكلام » من جلة مأيتوقف علا الأصول (لتوقف جية ماقام به صلى الته عليه وس( 
من القول والفعل والتقر ر (علہا ) أُی العصمة : اذ بشبونها بشت حقيقة (وهى) أى العصمة 
(عدم قدرة المعصية ) فعلی هذا مفهومها عدی » وقیل وجودی » و إلبه أشار وله ( أوخلق 
مانع ) من المعصية (غبرملحىء) إلى تركها» و إلا بازم الاضطرار المناف للابتلاء والاختيار 
(ومدرکها) أى العصمة عندالحققين من‌النفية والشافى والقاضى أف بكر (السمع وعندالمعتزاة) 
السمع و و ( العقل أيضا) . ثم اختلف فى تفصيلها ( الق أن لاإعتنع قبل البعتةكبيرة واو ) 
کانت ( کفراعقلا ) أی امتناعاعقلبا ک) هو قول القاضى وأكثر الحققین (خلا م ) ی 
أى المترلة ( ومنعت الشيعة الصغيرة أيضا) آی دقوع دجوازم . اما اع ف شن 


خاشا) ی متکلما مایستقیے ذ کرہ عند آهل الررءة فتلا عن أن بش (سغها) ف امور 
الدنيا والآخرة »> وهو ضد الرشد ٭ () فی عدم امتناع ماذ کر عقلا ( لامانع فی) نظر 
( القل من ) حصول (الکال ) الام (بعد النقص) الام (د) بعد ([ رفع المانع ) 
من حصوله » (قوطم) أى المعتزلة والشيعة (بل فه) أى نى العقل مانم من ذلك (وهو) 
أُی المانم ( إفضاوه) ای صدورالمعصية ( الى التنفبر عنهم واحتقارم ) بعد العثة (فنافى) 
صدورها عنهم ( حكمة الارسال ) وحى اهتداء الحلق جم ( مبنى" على التحسين والتقيح 
القعليين ) اذاو يقولوا : ان إرسال من ينفر عنه المرسل اليه قبيح م يتم" دليلهم (فان بطل) 
القول بهما ( كدعوى الأشعرية ) من أن القول بهما بإطل ( بطل ) قوطم الى“ علبهما 
(لا) ی وان لم يبطل القول مهما مطلقا ( منعت اللازمة) بين صدور المعصية والافضاء 
الى التنقيرعنهم بعد البعثة واحتقارمم ( كالنفية ) أ ىكدعوى النفية » من أن القول ہما 
لس باطلا مطلقا » ون الملازمة المذ كورة منوعة ( بل بعد صفاء السر رة ) أى الباطن 


الكلام على العصمة ۲١‏ 


(وحسن السيرة) أى الأخلاق (ينعكس حالم ) أى الذبن صدرعنهم المعصية فى البداية 
( ف القلوب) من تلك الال إلى التعظم والاجلال (ویؤکدہ) ی انكاس حاطم حینئذ 
(دلالة الجزة) على صدقه وحقبة ماأنى به » فان كثرامن الأوليا ءكانوا أر بإب معصية فى بده حاهم 
ألاترى أن ايله تعالى قدّم التوايين على المتطهر بن فى كتانه الجيدعند ذ كرا محة _ انالله عب 
التوابين وح المتطهربن - (والمشاهدة واقعة ه) ی بالانعکاس المد کور (ف‌آحاد انقاد 
الحلق) النقد يز اليد من الدراهم وغيرها عن الردىء ء والمراد : الممتازون من الصلحاه 
بأنهم كانوا فى البدابة موصوفين بض الصلاح مقرين عند الحلق ثم انعكس حاهم ( إلى 
إجلاطم بعد العلل عا كانوا عله ) من أحوال تناف ذلك » بل ر عا رکونون أعز از د ظهور 
عنابة احق سبحانه فىحقهم (فلامعنی لانكاره » و بعد البعثة الاتفاق) من أهلالشرائع كافة 
(علیعصمته) أی انی (عن تعمد ماعل" عارجع إلى التبليغ) من اله إلى الحلى كالكذب فى . 
الأحكام » وإلا لأدى إلى إبطال دلالة المزة » وهو تحال (وكذا) الاتفاق على عصمته ما 
عل ماذكر (غلطا) ونسيانا (عند امور خلافا للقاضى أبى بكر» لأن دلالة الملجزة) عى 
عدم كذه انعاهى (على عدم الكذب قصدا) وذلك لاناق صدوره غاطا › وما هومن 
فلتات اللسان (و) على (عدم تقر بره على السهو) إذ لامد من يانه والتنبيه عليه فان م بقع 
حل" مصلحة التبليغ ( فل برتفع الأمان عماعخربه عنه تعالى) فاندفع ماقيل من أنه ازم منه 
عدم الولوق بتبليغه لاحتال السهو والغلط على تقدر عدم عصمته عنهما (وأماغبره ) أى غير 
ماعل" عابرجع الىالتبليغ (من الكبائر والصغائراسية) وهی مابلحق صاحا بإالأرذال والسقل 
ويس الى دناءة المة » وسقوط المروءة كسرقة كسرة والتطفيف عبة (فالاجاع على عصم تم 
عن تعمدها سوى الشو بة و بعض ال حوار ج ) وهم الأزارقة حتى جؤزوا عليه الكفر فقالوا : 
جوز أن يبعث الله نيبا عل أنه يكفر بعد نبوت . ثم الأ كثرعلى أن امتناعه مستفاد من السمع 
واجاع الأمة قبل ظهور الغالفين فبه » والمعتزلة على أنه مستفادمن العقل علىأصوهم (و) على 
( تجو بها ) أى الكبائر والصغائر الحسية ( غلطا و بتأويل خط ) بناء على تجوز اجتهاد 
الى وخطئه ف ه » وقوله وتو زهامعطوف على عصمتم » فا معنى وأجعوا أيضا على التحو نز 
المد كور (الاالشيعة فہما) فالغاط واللاطاً الم كور بن » هذاعلی ماف‌البدیع وغیره » وفیالمواقف 
وأما سهوا زه الا كرون » وقال السيد السند وانختار خلافه ( وجاز تعمد غ برها ) ی 
الكبائر والصغائر المذ كور ةكنظرة وكلة سفه نادرة فىغضب (بلااصرارعند) أ كثر (الشافعية 
وا معتزلة » ومنعه) ای تعمد غيرها (النفية وجوزوا الزلة فهما) أى الكبرة والصغيرة ( بان 


YY‏ فصل : عة السنة صضرورة دنه 

يكون القصد الى مباح فيازمه معصية ) لذلك لاأنه قصد عینہا ( ک وکزموسی عليه الام ) 
ا ی کدفعه بأطراف أصابعه » وقيل جمعالكف القبطى واسمه فانون ( وتقترن) الزلة ( بالتنه) 
على أنها زلة » اما من الفاع لكقوله : هذا من عمل الشيطان : ى هيج غضى حتی ضر مته 
فوقع قتيلا ٠‏ أو من الله تعالى ك قال تعالى . وعصی آدم ر به فغوی - ای خط با کل 
الشحرة الى نهى عن أ كلها وطاب الللك والحلں مذلاك ( وکانه ) أى هذا النوع خطاً من 
حيث انه ل یقصد ما آل اليه (شه عمد) من حيث الصورة أقصده الى أصل الفعل ( مود 
خطاً( نظرا الى قصد أصل الفعل ( داو أطاقوء ( أى اللطاً عليه ك أطلقه غيم ( عع 
وکان نس من الا سم المستکره) ى الزلة » وقد قالوا : لو ری غرضا فأصاب آدمیا کان خطاً 
مع قصد الرمی غر أن قوله تعالى فأزطما الشيطان عنها - رعا بو يدهم » اللهم الا أن 
فرق بين أن يكون الاطلاق من الله تعالى فى حق نيه » وأن بكون من العباد فى حقه . 

ب[ فصل : ية الدنة ‏ سواء كانت مفيدة للفرض أوالواجب أوغير ما (ضرورة دينة) 
کل من له عقل ویز حتی النساء والصبیان يعرف أن من ثبت نبوّته صادق فما ی اه 
تعالى وب اتباعه ( وتوقف الل تحققها ) أى السنة مع ی کونها صادرة عن ¿ انی ما 
ولاس جع الضمیر ج تا کا زعم الشارح (وھی ) أى السنة ( الجن ) ای تسمی مد 
الأصوليين وانحدثين بان إن معترصضه بين‌الفعل وصلته : أعنىقوله (علی‌طر (a‏ آی الان › م 
فسر طر بقه بقوله ( السند) اذ نه يعرف بوته »ثم فسره بقوله ( الاخبارعنه ) أى عن المنن 
( انه حدّث ه) أی الان (فلان) وفلان فصاعدا مالم يصل ح د التواتر ( أو خلق ) 
يل العقل تواطام على الكذب » وأشارفى أثناء التعر يف الى عة من الألفاظ الاصطلاحية 
فلابردأنه يكن بعضها » وقيل‌السند مأخوذ من‌السند : ماارتفع وعلا عن سفح الجبل : أىأسفل 
لأن المسند رفعه الى قال » ومن قوهم : فلان سند : أى معتمد لاعتاد المحذّث عاه فى مته 
وضعفه ( وهو ) ای المتن ( خبروانشاء ) وجه المحصر ذ كر فى القالة الأولى ( فالبر قل 
لاد لعسره ) أى لسر تحدیده على وجه جام للحنس والفصل لتعسر معرفة الذاتيا ت كا 
قرل مثله فى الع ( وقيل لأن عامه ) أى انبر (ضرورى ) والتعريف انما بكون للنظر بات 
وهذا اختبارالامام الرازی والسکا ک ( لع رکل ) أحد سوا ء كان ءن أهل الظر أولا ( عبر 
خاص صضرورة » وهو) ای ار الحاص (أنه موحود» وعییزه) أُی ولھيیزانلیر (عن قسيمه) 
اذى هو الانشاء (ضرورة ) من غير احتياج الى نظر وفكر » فاوكان تصوره نظريا لا كان 
يزه عله ضرور ا لاحتاحه الى دصوره 6 واذا کان الر امعد الذى هو الحاص صرور يا 


الضروری حصول العل بلا نظر 4 
(فالطلق) أى الجر المطلى الذى هوجزءه (كذلك) أ ی کان ضرور یا بالاستازام ضرورة توقف 
تصورالکل على نصوّراخزء ٭ (وأورد) علىهذا القول (الضرورة) أ ی کون العم بار ضرور با 
(تناف‌الاستدلال) على کونه ضرور ا » لأن الاستدلال اعا يكون فى النظرى ٭» (وأجیببانه) 
أ ىكون الضرورة منافية للوستدلال إ ماهو (عند انحاد الحل*) أى محل الضرورة والاستدلال 
(ولس) حلهما هنا متحدا (فالضرورى) هنا (حصول العل) عفهوم الحر ( نظ ) آی عامه 
الحاصل بغبر نظر وفکر (وکونه) ی الل (حاصلاكذلك ) أى على وجه الضرورة (غبره) 
ی غر حصوله بلا نظر (ولو أورد كذا الحاصل ضرورة بازمه ضرور به الع بکونه ضروريا 
إذ بعد حصوله ) اى حصول الع فى العقل كذلك : أى على وجه الضرورة ( لابتوقف الع 
الثاى) وهو الل بكون الل الحاصل ضرور با ( بعد جر بد مفهوم الضرورى ) الموصوف به 
الحاصل ضرورة على شىء (سوى) أى إلا (على الالتفات ) وتوجيه الذهن نحوه : عى أن 
ماده الل الثانى الذى هوالتصديى بكون ذلك الحاصل ضرور يا موجودة بين بدى العقل قرية 
المأخذ »> فاذا قصده صل له محرد الالتفات اليه » وتر مد مفهوم الضرورى الذى بريد أن 
حك به على الحاصل الم دكور عبارة عن ملاحظته على الوجه الكلى مجرّدة عن خصوصيات 
أفرادهكتصوره بعنوان ماعصل اا نظر (وتطيق) هذا (الفهوم) على العل الحاصل بلانظر 
فانك إذا فعلت ذلك تجده مطابقا فتعل انه ضروری » وهوالل الثانی بعینه (وابس) ماد کر 
من‌التحر بد والالتفات والتطبيق (النظر ) وهو ظاهر (کان) هذا الابراد ( لازما) لاوجه 
لانكاره » وهذا جواب لو أورد ( فالتق أنه) أى الدلبل المذكور (تنيه) على خفاثه » لا 
دقع ايراد المنافاة بين دعوى الضرورة » والاستدلال » بقول ابر لاعحد » لأنعامه ضرورى اخ 
بیان عدم اتحاد امحل" . ثم ذ کر الاراد على وجه لامدفع له » وتبین أن کون اتر ضرور با 
لاعتاج الى الدليل وحم أن ماذ کره القائل الم کور فی معرض الاستدلال غبر موجه » فذ کر 
انه تبيه فى صورة الاستدلال » ومثله شالع ف البدهيات الحفية « ( والجواب ) عن البه 
الذکور ( أن تعلق ال ») آی انبر ( وجه ) تابفیر ظر ( لایستازم تصور حقبقته) آى 
امبر (ضرورة) وتصؤر حقبقته هو الراد بالتعريف . ثم ذ كر مأيستازم تصور القبقة بوجه 
مساو بقوله ( والظاهر أن إعطاء اللوازم ) أى إعطاء لوازم الهبر للخبر > ولوازم الانشاء 
للإنشاء . ثم بين الاعطاء المذ كور بقوله (من وضع كل”) منهما (موضعه) فلا يضع أحد قت 
مکان قم ولا عکسه :ومن تجو نز الصدق والكذب وعدمه ( وتف ماعتنع ) على کل منہما 
(عنه) أى عن كل منهما » فلانقول قم تمل الصدق والكذب إلى غير ذلك ( فرع تصور 


Y٤‏ تعر ف اثر 
الحقيقة » إذ هى ) أى حقبقة معنى السبر» والانشاء هى (المستلزمة ) لذلك الاعطاء ( نم 
لايتصورما) أى المتصور باعتبار هذا التصور اللوزم لذلك الاعطاء ا لقبقين (من حيث هما 
مسميا) لفظی (البر والانشاء) أوغیر ها » وهذا لاینای تصور نضهما ( فیعرّفان اسا ) أى 
تعر يفا اسميا لافادة أن مسمى لفظ اللي ركذا » فالمقصد من هذا التعريف بان ماوضع له اللفظ 
( وان کان قد بقع حقبقيا ) بأ نكانت أجزاؤه ذاتبات القبقة فى نفس الأص » وهى موجودة 
ف الحارج (فالحير ) مسماه ( مركب تمل الصدق والكذب بلا نظر إلى خصوص متكم ) 
فلا بشكل الى بلا : إذهومع قطع النظرعن الله عتملهما > ولاعير من عبر ما بج 
العقل بنقيضه ضرورة » لأنه إذاقطم الظرعن حكمه بالنقيض » و بنظر إلى نفس الأ عتملهما »> 
قاراد قطع النظر عن جیع ماسوی نفس انبر ( ونحوه) ای نحو ماذ کرک فيد هذا المعنی او 
ماساو به ٭ ( وأورد) علىهذا التعر بف ( الدور لتوقف ) كل" من ( السدق ) والكذب 
(علِه) ای على معنی الیر (لأه) ی الصدق ( مطابقة الر) للواقع والكذب عدم 
مطابقته له ٭ فقد توقف ار علی کل منہما لکونهما جزی مفهومه › ونوق فکل منہما على ایر 
الکو نهحزء مفهوم هما (و مرتة) أى وأورد زوم الدورأيضاعرتبة (لوقیل التصديق والتكذيب) 
مكان الصدق والكذب » إذ التصديق أن ينس الحر إلى مطابقته للواقع » والتكذيب أن 
ينب إلى خلاف ذلك : فالدور على الأول بلا واطة » وههنا نواسطة : إذ التصديق بتوقف 
على الصدق » وهوعلى اللمبر ٠‏ و ( اأمايازم ) الدور ( لولزم ) ذكر احبر (فتعريفه) أى الصدق 
ركذا فى الكذب ( ولیس ) ذ كره لازما » بل يعرّفان عيث لايتوقف على معرفة الحر ( إذ 
بقال فما ) أى الصدق والكذب (ما ) أى صف ةكلام (طابق تفسيه ) أى به النفسية 
اتی هى جزء مدلوله (لما) أى للضبة الى بين طرفه ( ى نفس الأص ) بان يكوا ثبوتيين 
أوسابيين ( أولا) تطابق لما ذكرفى تعر يف الكذب » أوامعنى لولزم ذكر الصدق والكذب 
فی تعر بف اتر » إذ قال فہما : أى فی اتیبر والانشاء ماطابتی ا > فعلی هذا بکون تعر ف 
الانشاء مطويا اعتادا على المقابلة » والثالى أولى . (وقول ای الحسين) وتعريف الح ( كلام 
يفيدينفسه نسبة) برد (عليه أن نحوقام) من المشتقات (عنده) أى أنى الحسين (كلام) 
لأنه قال فى المعتمد : التق أن يقال الكلام هو مااتتظم فى المروف المسموعة المتميزة التواضع 
علىاستعماطا فى المعالى (ويفيدها ) أى قائم النسبة (بنفسه) لأنها جزء من ماه (وليس) 
حوقام ( حرا ) بالاتفاق » وللا جعل ابن الماجب قد بنفسه لاخراج نحوه لافادتها النسبة 
بل مع الموضوع الذى هوز بد مثلا أشار المصنف اليه بقوله (وما قيل مع الموضوع #نوع ) 


فم النسبة بالعقل والمشاهدة لايستازم الوضم طا Yo‏ 

بل قاثم بنفسه فی دها؛ » ( اذ لملشتتى دال على ذات موصوفة ) أى لأن كلل مشتق من 
الصفات وضع لذات تا باعتبار اتصافها عدأ الاشتقاق > وأما مع الموضوع فيفيد النسبة إلى 
معين » وإلبه أشار قله ( فالوضوع نجرد تعيين المنسوب إليه. > وأما إإرافظوق علب ) 
أى على نى الحسين بأنه صادق عليه ( لافادته نسبة القيام ) الى الخاطب » لأن المطاوب هو 
القيام المنسوب إلبه » و إفادته الطلب (فليس) بوارد عليه (إذد بوضع) وق لشىء (سوى) 
ى إلا ( لطلب القیام.) أى طلب القيام من الخاطب » كذا فسر الشارح ولا ينبت لانه 
وم أن نسبة الطلب والقيام إلى التكم والخاطب مأخوذة فى مفهومه » وللس كذلك : 
بل هوموضوع لطلب القيام مطلقا (وفهم النسبة) أى نة وقوع القبام من الحخاطب ( بالعقل 
والمشاهدة)): إذ العقل عك أن الشيخص لا يطلب منه الفعل الصادر عن غضيره » ونشاهد أن 
امور يصدر منه المطاؤب داتعاعند الامتثال » لامن غبره (لايستازم الوضع) ی وضع نحو قم 
(ها) أى للنسة المذأكورة ۽ فان قلت : قم يدل" على الطلب » وهو لسبة بين الطاب 
والمطلوب » قلت المراد من النسبة ماهو التبادر منها » وهو الاسناد المغتبر بين ركنى السند 
والمسند إليه » والطالب لنس بشیء منہما » وقد قال : قم فعل وفاعل فلا بد من نة ہما ٠‏ 
ولا وجه علها منها وهى منتفية فيه ( فليس ) فهم النسبة (بنضه) أى فس لفظ قم مثلا 
(وما قیل) والقائل ان الحاجب وغبره من أن. (الأوى) فی تعر یفه ( کلام حکوم فيه بنسبه 
ها خارج ) هى حكابة عنه (فطلبت القيام منه ) أى من البر » لأنه حك فيه بنسبة طلب 
القيام إلى لمتكم > وها خارج قد رطا قه فیکون صدةا » وقد لایطاقه کون کذبا (لاقم) 
أی ليس منه قم . قال الشارح فانه وان كان كرما حكوما فيه بشبة القيام إلى الأمور ونسبة 
الطلب إلى الآ » لكن هذه النسبة ليس‌ها خار ج تطابقه أولاتطابقه » لأنها ليست إلا جرد 
الطلب القاتم باللفس اتهى . 

أثوتف الأ نسبتين : إجداهمابين مبدا الاشتقاق والأمور . والثانية بين‌الطلب والآ » 
فان اراد به دخوطما فما وضع له» فهذا بنافی ماص ۲ نفا أنه م وضع إلالطلب القيام > وان راد 
کونهما لازمين له فى التحقق فهوخار ج المبحث » لأن الكاام فى نسبة تكون فيه . ثم قوله 
لكن هذه النسبة ال غير موجه » لأنه مهد نسبتین ول بعل راد اهما » فان قلت ر مما 
أرادما جيعا بضرب من‌التأو بل » قلت على جي التقادرلامعنى لقوله » لأا ليست ٠”‏ 
الطلب > إذ قد ذكر أن النسبة الأولى بين القيام والمأمور به » فهى ليست عين ا 
نفس الأب » وكذا الثانية فانها بين الطلب والآص » وأيضا قوله حكوما ف 
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غبر حح » إذ لاحك فى الانشاء » وتأويله غبرظاهر » كانه حرّرهذا ا لحل من عند نفسه . 
والوجه أن قال : إنما خر ج نحوقم بقوله حكوم فيه بنسبة » وقوله ها خار ج ازيادة التوضيح 
وإشارة إلى أنه مشتمل على نسبة ليست على طرزنسبة الطبر بأن يكون ها خارج هى حاكية 
عنه ليتضور فما المطابقة وعدمها والله أعل . وما قبل متدا خبره ( لی إرادة ماعسن عليه 
السكوت بالكلام) المذ كور فى صدر التعر , ف (فلا برد) خو (الغلام الذى لزيد ) إذ لاعسن 
السكوت عليه فهوغير داخل فى التعر يف فلا يضر“ صدق مابعد ا جنس عليه لواعتبر فيه ا ك 
والشبة الم ذكورة باعتبار أن الأوصاف قبل الل ها أخبار » وال ركب التوصینی نی عليه (ولا 
حاحة الى محکوم) خد لاحراج و الغلام الذى لزيد : د لم بدخل فى الحنس حتی حرج 
(بل قد برهم ) ذ کره (أن مدلول‌انلبر الح ) وقوع النسبة « (وحاصله) أى الك 
(عل ) لأنه إدراك أن النسبة واقعة أوليست بواقعة » فهوقم من العل إن ضرا العم ما م 
التصؤر والتصديق » أونفس الع إن فسرناه بالتصديى ( ونقطع أ( ی ابر ( م نوضع لعل 
التكلم بل) اعاوضع (لماعنده) أى المتكلم من وقوع النسة أولا وقوعها » والحاصل 
أنه موضوع لمعاوم لاالعل (فلأحسن) ف تعر غه ( کلام لنسیته خار ج ) لثلا رد ڈ شیء ما 
ذد کی) » فيحوج إلى كاف لايليق بالتعر يف . 

(واعل آنه ) ای ابر ( دل على مطابقته ) للواقع » ولذا قيل : مدلول الجر الصدق»› 
والكذب احال (فائه يدل" على نسة ) تاقة ذهنية (واقعة ) فى الاثات ( أوغير واقعة ) 
ف السلب مشعرة عصول نسبة أخرى فى الواقع > لكونها حا كية عنها موافقة هاف الكيفية 
فالثانية مدلولة بوط الأولى وهى المقصودة بالافادة » فان كان ماف نفس الأ على طبتق مافى 
الذهن على الوجه الذى أشعرت به فهوصادق > و إلا فهوكاذب » ولذا قبل : صدق اللحر شوت 
مدلوله معه » وکذه تحلف مدلوله عنه > وإليه أشار بقوله (وه دلول اللفظ لایاز م کونه اتا ف 
الواقع اء احتال الكذب بإلنظر الى أنالدلول) المد كور هو ( كذلك فی نفس الأص أولا ٭ 
وما) اى الكلام اذى ( لس عخرإنشاء ومنه) أى من الانشاء (الأمم والهى والاستفهام 
والقنى » والترسى » والقىم » والنداء : ويسم الأخبران) أی القسم والنداء ( تنما أيضا) 
بى المنطقيون يسمون الأر بعة الأخبرة نها › وزاد بعصم الاستفهام وان الحاجب على أن 
مالس عر یسمی إنشاء وتنبہا »ذا ذ كره الشارح . 

( واختلف فى صيغ العقود والاسقاطا ت كبعت وأعتقت إذا أريد حدوث المغنى مها ) أى 
بلك الصيغ ( فقيل : إخبارات ماف اللفس من ذلك ) أى من خصوصيات تلك العقود 
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والاسقاطات » فِقرّر ذلك فی نفسه شم بر عنه ا : وهذا قول اپور ( فیندفع الاستدلال 
على إنشائیته ) أى ماذ كر من الصيغ ( سدق تعر بغه) أى الانشاء عليه » وه و كلام لس 
لنسيته خار ج » والار“ والجرور صاة الاستدلال (وانتفاء لازم الاخبار ) معطوف على الجرور . 
ثم بان لازمه وله (من احتال الصدق والكذب) عنه لأن بعت ليس بإخبار عن بيع سابق 
ليحتملهما» واا اندفع ( لأن ذلك) الاستدلال انما بم“ ( لوم یکن) ماذ کر من الصیخ 
( إخبارا ماف الفس ) أما إذا كان إخبارا عنه فلا » إذ لايصدق عليه تعريف الانشاء 
حينذ » ولاينت عنه لازم الاخبار (وغابة مايلزم ) هذا القول ( أ( أی ماذ کرمن الصيخ 
( إخبار بع صدقه عارج) عن نفسه . ثم صؤر ذلك الحار ج فى المثال » فقال ( کاخباره بان 
فى ذهنه كذا) يعى لما كانت النسبة الحارجية الى هى مصداق صدق هذا الاخبار أا 
حاصلا فى ذهن الضبر أ مكن له الل مطابقة النسبة الذهنية المدلول علبيا به إيإها » والاعلام بها 
لغعره : وهذا لاینای كونه حتملا للصدق والكذب فى ذاته » وزعم الشارح أن المراد ارج 
هو تفس اللفظ كقوله : بعت فانه بفيد ن معناه قام بنفسه فيعل صدقه يه هذاکامه »ولا نی 
عليك أن بعت نفس ابر الم ذكور فا معنى خروجه »ثم انهان أراد بإفادته أن معناه قم بنقسه 
دلالته عليه فلا بعل به صدقه لاحتال المواضعة وازل وغبر ما » وکذا إن أراد بها استازامه 
إياه عسس التحقيق » لأن اللازمة #نوعة لاحتاطما » فان قلت : الشرع عك عليه وجب 
الببع جرد قوله بعت » فاوكان تملا لاصدق والكذب لما ألزمه به ٭ قلت هذا اعتبار لفظ 
شرعی" لصيانة حقوق الناس » وهولاینای کونه تملا هما فی حد ذاته فتدر ( وما استدل ) 
ى استدل به الانشاثيون من أنه (لوكان خبرا لكان ماضيا ) لوضع لفظه لذلك » وعدم 
صارف (وامتنع التعلتى) أى تعلبقه بالشرط » لأن التعليق توقيف دخول أعم "نى الوجود على 
دخول غبره فيه » والماضی‌قد دخلفبه فلايتات فيهذلك (مدفو ع أنه ماض : إذ ثبت فیذهن 
القاثل البيع والتعليق واللفظ ) المشتمل على تعليق ايع ( إخبارعنهما ) أى عن التعليق 
والبيح الثابتين قبل الكام به ( وألزم امتناع الصدق ) أى ادعى أن صدق هذا اللبر متنع 
(لأنه) أى الصدق لايتحةق إلا (الطاقة ) بل هو عين مطابقة مداول اللبر الواقعم (وهى) 
أى المطابقة لاتتصور الا (بالتعدّد) أى تعذد طرف المطابقة : أحدهما النفسى" الذى هومدلول 
الكلام » والآخرمافى الواقعم (ولس ) ف الواقع هنا شىء ( الامافى النفس » وهوالمالول ) 
بعينه ( فلا خارج ) عن المدلول لتغبر المطابقة بالنسبة اليه فلا مطابقة فلا صدق » (وأجيب 
شوته) ی التعدّد اعتبارا » وان لم یکن ذاتا ( غاف النفس من حيث هومدلول اللفظغبره) 
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أی غير ما اللفس (من حیث هوفہا ) أى فى النفس (فتطابق المتعدد) 3# ولاعف عليك 
أن التعدّد اللازم لإطاهة لول یکن بالذات يكن احتال الصدق والكذب الاوز ر لماهية الجر : 
الله الا أن قال یکی احتاطما فی بادى“ النظر نظرا الى التعدّد الاعتبارى" فتأمّل (ومبنی‌هذا 
التكلف على أنه) أى ماذ كرمن الصيغ ( إخبار ماف النفس) كانقل فى الشرح العضدى 
وغيره ( لکن الوجدان شاهد بأن الكائن فہا ) أى النفس ( مالم ينطق لبس ) شيا 
(غبر إرادة البيع لايعقوها) أى النفس : يعنىالقول النفسى لا اللفظطى (بعتك) مقول القول 
المذكور (قبله) أى النطق به » بل من العام عدمه حيثئذ ( انما ينطق) النفس به (معه) ٠‏ 
أى مع بعتك (فهى ) أى صيغ العقود والاسقاطات ( إنشا آت) لفظها عإة لاجاد معناها ٭ 
( م ينحصر) الر (ف صدق ان طابق) حکمه ( الواقم) أى الحارج المذكور (وکذب 
إنلا) يطابق » فلاواسطة يينهما » وحصره رو بن عر ( الحاحظ فىللاثة) : الصادق والكاذب ٠‏ 
(الثالك مالا ) أى لس بصادق (ولا) كاذب (لأنه) أى البر (إما مطابى) لاواقع (مع 
الاعتقاد ) لإطابقة (أو) مطابق للواقع مع (عدمه) أى عدم الاعتقاد للطابقة » وهذاعلى 
قسمان : أحدها أن لاستقد المطاهة ولا عدمها » واانی أن لايعتقد المطاقة و إيعتقد عدمها 
(أوغیر مطابی) للواقعم ( كذلك) أی مع عدم اعتقاد المطامقة › أومع عدم اعتقاد عدمها . 
وقدعرفت أن العدم علىقسمين » فى المطؤل تحقيق كاومه أن انر إمامطابق للواقع أولا » وکل" 
منہما إما مع اعتقادأنه مطابی » اواعتقاد أنه غبرمطابق »› أو دون الاعتقاد : فهذه ستة ة أقسام : 
واحد مہا صادق » وهو المطابق لاواقع مح اعتقاد آنه مطابق » وواحد كاذب وهو غر الطابق 
مع اعتقاد انه غير مطابق » والباق لیس بصادق ولا کاذب اتی ٭ (الثانی ممما ) ی 
من‌القسمين »> وهو من الأول المطابق مع عدم اعتقاد المطابقة » وقدعرفت وجهى العدم » ومن 
الثانى غير المطابى مع عدم اعتقاد عدم المطابقة ( ليسكذبا ولا صدةا لقوله تعالى حكاة ) عن 
الكفار ( أفترى على الله كذبا أم به جنة) ای جنون (حصروا) أى الكفار (قول) أی 
الى صلى الله عليه وسل - إذا مزقم کل“ مزق إا فى خلق جديد - ( فى الكذب 
والجنة فلا كذب معها ) ی الجنة » لأنهم جعاوه قسم الكذب ( ولم بعتقدوا صدقه ) وهو 
ظاهر ء٤‏ ثم همعقلاء عارفون باللغة » فيجب أن بكون من‌اللبرماللس صادقا ولا کاذبا حتیلایعانوا 
فما نهم و بين غبرهم ٭ (والواب حصروه) أی خره (فی الافتراء تعمد الكذب) عمف 
يبان للوتراء ( والجنة الى لامد معها فهو ) آى حصرهم (فیکذب مدو) کذب (غیر 

مد) أى نوعبه المتبابنين (أد) حصروا ماتلفظ به ( فی تعمده ) أى الكذب (وعدم 
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الر ) الله عن‌القصد والشعور المعتد به على ماهوحال الجنون » والحالى عنه ليس بكلامفضلا 
ع ن کونه خبرا (وقول عائشة ف‌اان مر من روانة البخاری) حبث روی عنه ا « الت 
بعذآب بکاء هله عليه » . (ماکذب ولکنه وهم ) انما قال رسول الته صلى الله عليه وسل 
لرجل مات وديا « ان المت لبعذّب وان هله لسكون عليه » حسن یح (ترد) عائشة 
به م بكذب (عمدا» وقيل ) والقائل النظام ( الصدق مطابقة الاعتقاد) وان كان الاعتقاد 
غيرمطابق للواقع (والكذب عدمها) أى عدم مطابقة الاعتقاد وان كان مطابقا للواقع » واليه 
أشار بقوله (فالمطابق) للواقع ( كذب اذا اعتقد عدمها ) أى المطابقة ولاواسطة بين الصدق 
والكذب ( لقولەتعاى : واللّه يشهد ان المنافةين لكاذيون فقوطم : نشهد انك ارسول ا ) 
فانه مطابق للواقع دون اعتقادم # (أجيب) بأن التكذيب اماهو رفى) الجك الفموم 
من لفظ ( الشهادة ) الدال* على موافقة اللسان القلب ( لعدم المواطأة ) أى مواضقة اللسان 
القلب ( أوفماتضمنته) الشهادة ( من العل ) لكونه إخبارا عن معاينة بازمها العل » فقوله : 
أشهد بكذا تضمن أنى أقوله عن عل » أرالمراد أنهم قوم شأنهم الكذب وان صدقوا فى هذه 
الشهادة (والموجب هذا ) التأويل (وماقله) منتأويل قول عائشة (القطع من اللغة ) أى 
القع الاصل من تتبعها ( لكر ) صلة القع ( بصدق ) صلة الحسك ( قول الكافر لة 
ا حى ) مقول القول » والمراد مها الكلام كقوله : الاسلام حق لكونه مطابقا للواقع مع أنه 
لاطابق اعتقاده » وما ذ كره الفر قان من الظنون » والقطی“لابتر ك مہا : لالام بالعكس ٭ 
(ونقم ) انر (باعتبار ر ) ای باعتبار إفادته القطع بصدقه وعدمه ( إلى ماعل صدقه 
ضرورة ) أى عاما ضروربا إما بنقسه من غير انضام غبره اليه » وهو المتواتر فانه بنفسه يفيد 
الع الضرورى عضمونه » و إما بغيره بأن يكون متعلقه معاوما لكل أحد من غير نظر » نحو 
الواحد نصف الاثنين ( أونظرا ) أى عاما نظريا ( كبر الله رسوله ) وأهل الاجاع وخر 
من وت بأحدها صدقه : بأن أخبر اله » أو رسوله » أو أهل الا جاع بصدقه » وخبر من 
دل" العقل بالرهان على صدقه » فان هذه كلها ع وقوع مضمونها بالنظر »> والاستدلال : 
وهو الأدلة القاطعة على صدق اله ورسوله > وعصمة الأمّة عن الكذب ٠‏ ويترتب علا الباق 
أ( ماعل ( كذبه مخالفة ذلك ) أى ماعل صدقه ضرورة أو نظرا أ ( وما يظن ) فيه 
(أحدها) ای صدقه ا وکذيه ( کر العدل) لرجحان صدقه على کذبه (والکذوب) ای 
الذى اعتاد الكذب ارجحان كذبه على صدقه ( أو) ما ( يتساوإن) أى الاحتالان فيه 
( کالجهول ) أى كبر جمول الال بأن ل يع حاله ف‌العدالة وعدمها ( وما قیل مالم بعل صدقه 
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يع ركذبه ) والا لنصب على صدقه دليل ( كبر متعى الرسالة ) إذ لوكان صادقا دل" عليه 
بالجزة » وهذامذهب بعض الظاهر بة (بإاطللازوم ارتفاع النقيضين فى أخبارمستور بن نقيضان) 
من غبر دلیل على صدق أحد هما لازو م کذ ما عوجب ماقیل و یستازم اجتاء ما » لأن كذب 
کل نقیض ستازمصدق‌الآخر (وازوم الک بف رکشبرمن المسامین) الذن حاهم مستورمن حيث 
العدالة . وفالشرحالعضدى » وأيضايازم الع بكذب كل شاهدإذلا يع صدقه والعل بكفركل مسل 
فىدعوى اسلامه : إذلادليلعلى ماف بإطنه » وذلكبإطل بالا جاع والضرورة (علافأهل ظهور 
العدال) من‌المسامين : وهم الذبن ظاهرحاطم العدالة فانه لايازم الح بكفرمم اذا ادعوا الاسلام 
(لأنہا) ی عدالہم (دلیل) يدل" على صدقهم فقد نصب‌عليه دلیل وهذا مبنی ( على أن براد 
بالل الأول) المذ كور فىقوله مالا بعل صدقه بعل کذبه (الان) لأن ظهور العدالة دليل فيد 
العل الظنى » واذا قى الل الظنى ل يتحقتق مضمون مال بعل فلا يتحقق الع بالکذب ولا بد 
أن حمل قوهٰم على هذا (والا) أى وان م برد به الظنَّ بل القطع ( بطل خبر الواحد) 
لأنه يفيدالظنَ » لاالقطع فیدخل تحت قوطم : مالم بعل صدقه فبازم ذه (ولا یقوله) أی بطلان 
خبر الواحدالمستازم بطلان العمل به (ظاهری' فلایتم" الزام کف رکل" مسل) ک) ذ کرہ ان ا حاحب 
لوجود الل الظنى بصدقه عند ظهور عدالته (والحج بكذب المدعى ) الرسالة بلا مكزة 
( بدليله ) أى دليل التتكذيب لأنالرسالة عن الله تعالى على خلاف العادة وهى تقضى بكذب 
من عى ماغالفها بلا دلبل يدل" على صدقه » لاف الاخبار عن الأمور المعتادة › فان العادة 
لاتقضى بكذب من يدعبها بلا دليل فالقياس فاسد »ثم ا لحك بكذب من يدعى الرسالة بلا دليل 
قطى" » والصحيح على ماذ كره السبكى » وقيل لايقطع بكذبه تجو زالعقل صدقه »قال إمام 
رمن وغير خاف أن المراد متعيها قبل نينا ملي » (د) يقم ابر (إعتبار آخر ) 
أى السند ( الى متواتر وآحاد » فامتواتر ) لغة المتتابع على التراجى » واصطلاحا ( خبر جاعة 
فيد الم » لابالقراان امنفصاة) عنه فبقيد جاعة خر ج خر الفرد » وبافادة الع خبر آحاد هى 
جاعة غيرأنه لايفيد الع > و بن القران المنفصاة حرج مايفيد الع من خبر جاعة بسب 
دلالة العقل كاخبارهم بأن النفى والاثبات لاجتمعان ولا رتفعان » أو ببب موافقته لبر الله أو 
خبر رسوله » أو بدلالة ا حمس“ من مشاهدة حاط م ك) إذا أخبروا عن عطشهم وعن جوعهم > 
وآثار ذلك معاينة فم » أوأخروا عن موت أبهم مشلا مع شق" الوب » وضرب ادود » 
والتفجع عليه » وهذه القرائن التی احترزوا عنها ( لاف مابازم) من القرائن ( ضه) ی 
نفس اللحر مثل اهيثات المقارنة له » الموجبة لتحقق مضمونه ( أو انبر ) مث ل كونه موسوما 
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بالصدق مباشرا لوم الذى أخر به » كذا ذ كره الشارح . وفيه أن عدم المياشرة من غير . 
القرائن المنفصاة » ومعاينة آثارالجوع والعطش من المافصإة ك ( وار عن) أى الواقعة 
الى أخروا عن وقوعها ككونها مرا مترقبا قر بب الوقوع » فان حصول الع معرفة مثل هذه 
اقرائ لاقدح فى التواتر . وفى الشرح العضدى أواخير بفتح الباء » وفسره الحقق التفتازانى 
بالسامع الذى ألقى اليه البر ولم بذ کره اللصنف » ولاييعد أنه عذه من النفصلة » (وعنه) ی 
عماذ كرمن هذا النوع من القرائ (بتفاوت عدده) أى المتواتركا اذا كان الخبرون موسومين 
بالصدق والمدل عصل الع باخار عدد اقل" من عدد الموسومين » لاف ذلك ( ومنعت 
السمنية ) بض السين المهملة وفتح المع : فرقة من عبدة الأصنام » ذ كره الجوهرى .. وفى 
شرح البديع ٤‏ وهم طائفة منسو نة إلى سومنان ملد مشهور بالمند » والبرامة وهم طائفة 
لاتجؤزون على الله بعثة الرسل ( إفادته) أى اللبر ( العل » وهو ) أى منعهم (مكابرة لأنا تقطع 
وجودومكة والاً ياء والحلفاء) بالأخبارالمتواترة کابقطم باحسوسات بالاحساس (و نشکیکهم) 
أى السمنية فما هومبنى إفادته العل من اتفاق الحم" الغفير على خبر واحد (بأنه) ى الاجاع 
المد كو ركاشتهاء الكل" طعاما واحدا . وى بعض النسخ ( کا کل الكل طعاما ) وهو متنع 
(وآن ايع ) أی و ان ابع مرک ( من الآحاد » وکل ) مم ( لایع خره ) اى لاشد 
الل (فكذا الكل" ) وإلا ازم انقلاب الماهية ( وبازوم تناقض اإماومين ) المتناقضين 
( إذا أخر جعان) بلغ كل منهما عدد التواتر (كذلك) ,أن يفيد خبركل منهما العل بنفسه 
(مما) صلة أخر : أى بذيك العاومين المتناقضين ك) إذا أخرك أحدها عوتز بد فى وقت 
معين والآخرعيانه فى ذلك الوقت ( و ) ازم ( صدق المهود فى ) قلهم عن موسى عليه السلام 
(لانۍ" بعدی) . وقد ثيت خلافه بالأدلة القطعية ( و) بازوم ( عدم الحلاف ) ف إفادته 
الع بناء على دعوى الضرورة فى الع الذى بفيده » ( وأا فرق ينه ) أى بين الع الذى 
يفيده المتواتر ( و) بين (غبره من الضرور بات ضرورة ) أى فرقا ديا حتى لو عرضنا على 
أنفسنا وجود جالنوس » وكون الواحد نصف الاثنين وجدنا الثانى أقرب من الأول بالضرورة› 
ول وكان المحاصل بالتواتر عاما ضرور با لما اختلفا فى الحزم » لأن الاختلاف فيه لتطر”ق احتال 
اقيض وهو غبرعكن‌ فا . ثم قوله تشكيكهم بكذا وكذا مبتدأ خبره(نشكيك فى ضرورة) ی 
فی ابد ہی ء فلايستحق الجواب (وأبعدها) أى‌التشكيكات ( الأول ) وهوالنشبهبإالاتفاق 
على أ كل طعام واحد » اذ سبب الاختلاف فيه اختلاف الأ جة والشهوات » ول يتحقق . 
مااوجب الاختلاف فى بعض الأخبار ( ونما خيل) ذلك (ف الاجاع عن ) دل (ظى) . 


ک سیانی مح جوانه فی باب اب الاجناع (واختلای J‏ ال ء والكل” ضروزی ) آلا تری مافی 
جوع طاقات الحجل من الةو ومافى طاقة أوطاقتن من الضعف الى غبرذلك ماالاعصی ولا 
يازم الاثقلاب بسب ب كون كل من‌الآحاد غير مفيد للعإ .» وكونن الكل" مفيدا لعدم آتحاد متعلق 
انى والانات » ولم بقل والثانى اظهوره » ولقوله » (داكاات) أى تواتر المر بن المتناقضين 
)ج( عاد وا ن کان۔ کا ذاتا (وأخبار الود آحاد الأصل) ينی لمان احا ل کونه آحاد 
'الأصل »على أنه ثبت بالنقل أن ختنصر تلهم عحبث :قاو وم ببق فہم عدد التواتر . وقد شرط 
فى التواتر استواء الطرفين والوسط فى اأسكثرة الى عحصل با التواتر » وهذا هو الرابع ( وقد 
مخالف فى الضرورى مكا ركالسوفطائية ) فان منهم من بكر ثبوت حقائى الأشياء ورل 
آنا بالات باطلة » وهم العنادية ٤‏ ومنهم من إزعم نها تإبعة للوعتقادات لواعتةد المعتقد الع رص 
جؤهرا وبالعکس » فالأ ک) اعتقدء وهمالعندية » ومهم من يكر الل بشوت شىء ولاشوته 
و ازعم انه شاك وشاك فى أنه شاك »وهل جرا هم اللرأدر نة « .والح أنهم لايستحقون 
المحواب » بل بقتاون و یضر ون » وتال طم لاتجزعوا فانه لاوت لثیء » وسوفطا : اسم 
للحكمة المموّهة والعل المزخرف » ويقال سفدط فى الكلوم اذ هذى »وهذا الحامس (فالفژق) 
بين الل الحاصل بالتواتر وغبره من الضروربات انما هو ( فأ السرعة الإختلاف ف إلطلاء 
وا للتفاوت فى الالف. ءوالعادة » والممارسة »> والاخطار بإالال وتصورات أطراف 
الأحكام (لا) لاختلاف (ف القطع ) بواسطة احتال النقيض » فانتن الث سكيك الدادس 
أيضا .)° م اجھور) من ‌الفقهاء والمكلمين (علىأن ذلك العإضرورى » والتکیی وأوالسان) 
قالا هو (نظری" وتؤقف الآمدى فوا( أى الظر بون (عتاج) الل اللاصلل نه (إ4 
امقتمتين ) مار ( الخر عنه حسوس فلا يشتبه ) لاف العقلى فانه قد يشتنه كدوث العام 
على الفلاسفة (ولا دای مم ) ای للخبرين ( إلى الكذب) من جلب منفغة أودفع مضرة 
( وکل ماھ ولك )| “ای حسوس لاداعی مر به اى الكذب (صدق) قدا اضر ضدق ي 
( قلا احیاجا) ائ العم الحاضل به ( إل سبق الع بذلك) ای ا قتان وتز تد هما ( نوع 
فانا نع عامنا دوجود بغداد من غير خطور ثىء من ذلك ) بإلبال (فکان) ' الع الحاصل به 
( خاوقاعنده ) ای المر المتواتر لسامعه ( إلعادة و إمكان صورة الترتيب ) لقدمتين .فيه 
( لاوجب النظربة لامكانه ) أى ترتيهما ( فى أجلى البديهيات كالكل" أغظم من جزثه ) 
بأن يقال لكل" جزه آر » وال ركب من الشىء وغميره أعظم من ذلك الثىء ( وجح ) 
كلام ( الغزاى ) حيث قال فى المستقصى الم الحاصل بالتواتر ضرورى“ معنى أنه لاعتاج إلى 


لابازم من حص ول الع الضرورى الشعور بصفته r۳‏ 
الشعور بتوسط واسطة مفضية اليه مح أن الواسطة حاضرة فی الذهن ولاس ضرور با ععنی انه 
حاصل من غر واسطة كقولنا الموجود لا کون معدوما فانه لابد فيه من حصول مقدمتبن 
إحداماأن هؤلاء مم کم واختلاف أحو ام لاعمعهم على الكذب جامم . والثانىة آم 
قد اتفقوا على الاخبار عن الواقعة » لكنه لايفتقر الى ترتيب المدمتين بلةط منظوم »> ولا الى 
الشعور بتوسطهما أو إفضائهما اليه (الى أنه) أى احبر التواتر (من قبل القضابا التى قياساتها 
معها ) كالعشرة نصف العشربن (وظهر ) من‌قولنانعل عامنا لوجود بغداد الى سره (عده) 
أى عدم كونه من ذلك القبيل » ( قلوا ) أى المكرون لضرورته ( لوكان ضروريا عل 
ضرور ته بالضرورة) اذ الع دداهة الع الحاصل بلا نظرلازم ( فل عتلف فه) لكن اختلف 
فيه فليس ضروريا » ( قلا ) معارض بأنه ( لوكان نظريا عل نظريته بالضرورة ) لثل 
ماذ کر (والحل ) لمادة الشهة ( لا:لزم من حصول الع الضرورى الشعور بصفته) الى هى 
الضرورة ء لأن تصور الموصوف لا يستازم تصور الصفة ولا التصديتق وجود التصديى بشبوتها 
له » ( ولا عن أنهم ) ى المكرن للضرورة ( يازموا) الختين ها (من الشعور به ) 
أى بلعل ( الشعور بصغته) أى بصفة الع (بل ألزموا كون الع ها) أى بصفته (ضرورا 
ولایازم م نکونه ) ای العل جا ( ضرور با الشعور به ) أى بكونه رورا ( بل الضرورة ) 
أُی ڪون الئىء ضروريا ( لاتستازم الخصول) أى حصول ذلك الثىء فى العقل ونصوّره 
( وجه ) تاء لأن مع ىكونه ضرور با كونه حيث لاعتاج الى نظر ( اذ يتوقف ) الشعور 
کونه ضروريا (على توجه النفس وتطبيتق مفهوم الضرورى امشهور ) ی کونه لا رقف عل 
نظر وكسب ( ولس المتوةف على ذلك ) أى الوجه والتطبيق المد كورين ( نظربا ) وهو 
ظاهر ( بل الجواب منع انتفاء الا ) فی قوطم : ل وکان ضرور با عل رور مته بالضرورة 
والتالى : أُى اکنا لانع ٍکونه رور ا باضرورة منتف × فاصل امع الان آنه لانعرذلك 
بل هوض‌روری ٤‏ ونل ضرور يته على تقدر الوجه واتطيی فل تلف (وقد“ مث( حنث 
قال فى فصل ية ااسنة ضرور نة دينية » ولو أورد كذا الحاصل ضرررة بازمه إلى آحره » 
( والحق ن الضرورة لاتوجب عدم الاختلاف فقد ينثا ) الاختلاف لاوجب ( لامن جهل 
المغهوم ) جهلاحوجا الى النظر . وف بعض النسخ لامن جهة المفهوم (بل من الغاط بن كل 
متوقف) عامه على العل ىء آخر نظريا » وهذا الظن غلط ( وقد اتتظم ا جواب ) وهو قوله 
قلا احتياجه الى سبق الع بذلك منوع (دليل الحتار ) وهو آنه ضروری : عنی أنه م یذ کر 
(3F - eae °)‏ 


۳٤‏ شروط الاواتر 
لأختار دللا على حدة » لكن المجواب المد كور للرد على الملكر بن صار داملا له > فقوله ديل 
المحتار حال م ن فاعل اتم ( وشروط وار ) الصحبحة ى اخر ن ثلالة : أحدها ( تعدد 
النقلة يث عنم التواطاً عادة ) على اللكذب (و) ثانا (الاستناد ) فى إخارهم ( إلى 
الس ) أى إحدى اواس" انجس لاإلى العقل لما سبق ( ولايشترط ) الاستناد الى الحس“ 
( فكل وآحد) . وف الشر ح العضدى لأنه لاعتنع أن يكون بعض الخبر بن مقلدا فيه أوظانا 
أوعازفا . وقال السك : وعندى هنا وقنة (د) اا ( استواء الطرفين والوسط فى ذلك) 
التعدّد والاستناد » لأن أهل كل طبقة بعد الطبقة الأولى كالأولى فما يشترط لافادة الع ( والعل 
(r‏ ی هذه الشروط ( شرط ال ) الحاصل ( ه) أى بابر التواتر (عند من جعله ) 
أى الع الم ذكور ( نظر!ا) لأنه الطر يى اليه » (وعندنا ) الع بالشروط (بعده) أى بعد 
الع الحاصل به ( عادة) عى جرت المادة بأن هذا الع عصلل بعده غالبا من غير أن بكون له 
موجب عقلى ( وقد لايلتفت الما ) أى الشروط لذهوله عنها ( ولا يتعين ءع-دد ) #خصوص 
بتوقف عليه حصول التوار « ( وقيل ) بتعان ( أقلهم خجسة ) لان الأربعة بينة شرعية 
فی الزنا جب ت زكيتهم لافادة خبرهم الظر ن إذ لو أفادت الع لما احتاحت الى التزكة 
(د) ) قبل أقلهم ( اثناعشر ) كعدد نقباء نى اسرائيل المعولين طليعة الىالجبارة اا 
بالشام » واا كان اختبار هذا العدد اب ر (د) قبل (وعشرون ) لفوله تعالی - 
یکن منک عشرون صابرون : الآة (د) قیل ( ار بعون) لقوله تعالى _ ا اينه 
ومن اتبعك من الومنن - وکانوا ار بعین رجلا کلم عجر رضى اله عنه ٭ ولاع 
مای الاستدلال ہاتان لأسن (د) قبل (سبعون) لقوله تعالی _ واختار موسی قومه سعیان 
رجلا لبقاتنا - : أى لاأعتذار اليه من عبادة الجل وسماعه م كلامه من ام ونهى لبروا 
قومهم عا يسمعونه » وكان اختبار ه_ذا المدد لافادة العل » وذ کر الشارح أقوالا خر تركها 
اللصنف » وقد أحسن فيه فتركناه (و ) قيل (مالاعصى ومالاعصرهم بلا) فيمتنع نواطؤم 
على الكذب» والكل" غير يح » (والتق عدمه) أى عدم تعمين عدد صوص (لقطعنا 
بقطعنا مضمونه) أى اللبر المتواتر ( بلا عل متقذم بعدد ) صوص » واعا قد العل الى 
بوصف التقدم بناء (على النظر بة ) أى على قول القائلين بأنه فيد عاما نظر يا » فانهم يعتبرون 
فی طر بتى ذلك الما بالعدد لخم وص » هكذا هذا خبر أخبره عد دكذا » وكل ما يكون كذلك 
صدقا لامتناع تواطو هذا العدد على الكذب (ولا) عل (متأخر) بعدد خصوص بناء (على) 
قول ( الضرورة) أى القائلهن بأنه فيد عاما ضرور يا » فانهم بقولون ان الع بعدد ارين 


کل خر عدد فاد عاما قله فده فی غبره باطل . 0 

عيث نع اتواطۇعادة کا مر“ آ نفاعصل عادة بعد حصول الع عضمون ابر » ورد عليه 
أن حاصل هذا التعليل عدم لزوم العل بعدد صوص متقدما ومتأخرا لاعدم تان عدد صوص 
فى نفس الأم » وقوله والتق عدمه يدل“ على هذا » والجواب أن الم بالمدد الخصوص اذا 
م يتوقف عليه إفادة اللحبر المواترالعل » ولايازم حصوله ها بعدها ٤‏ فن أن بهل توقفها على نفس 
ذلك العدد» على أنه دل" على فى توقغها عاه فى نفس الأس قوله (وللعر بإختلاف) ی اختلاف 
حال الجر المتواتر باعتبار العدد (عصول الع مع‌عدد) غاص (ف مادة وعدمه) ی عدم حصوله 
(ف) مادة (أخری ع ) عدد (ثل) أى مثل ذلك العدد الحاص » فلوكان المدار خصوص العدد 
کان عصل الل ف المادة الآخرى أ ضا » وقد يقال مين العدد الحاص لس می کونه مناطا للعدم 
بل معن یکونه شرطا له فیجوز أن کون عدم حصول الع فی الادة الأخرى لفوات شرط اتر 
فتأمل (فطل) هذا (قول ییا سین والقاضی : کل خبرعدد فاد عاما) عضمونه لشخحص 
( غه ) أى فثل ذلك الحر باعتبار عدده ( بفیده) ) ای عاما عضمونه ( ف غره) | آی غبر 
ذلك الشخص »لزعمهما أن مناط إفادة الأول لعل اعا هو العدد الحاص » والاشتراك فى المناط 
ستازم الاشتراك ى الح » ٠‏ ثم بین مشا اختلاف حاله بقوله ( الوختلاف فی لوازم مضمون 
لمر من قر نه ) أُی قرب ب لرن وقت وقوع الشمون ( و بعده ) عله ( وط رافه ) آی 
انر أوالمضمون : يعنى الأمور التعلقة والقران الدالة على الوقوع > وحمل أن يكون المراد 
ار عنه و به ( دمن ممارسة ابر بن ) قال مارسه : ای عاله وزاوله » والمرا د کال اطلاعهم 
( عضمونه والعل ) أُی ع السامع ) بأماتهم وضبطهم وحسن ادراك المستمعين ) وقد عرفت 
ما سبق أن هذه الأمور ما يازم نفس الجر أو اير أو ا لخر عنه واەست من ال ران المنففاة 
ای احترز عنہا فی تعر ف المتواتر (الاأن راد مع‌التساوی) استثناء من موم قول ای الحسین 
والقاضی باعتبار حم اللطلان : عى أن حكمهما بكون المثل مشاركا لما هو مثل له فى الافادة 
لل علی‌الاطلاق بإطل إلا أن را دکون ارين مائلين فىالعدد منع التساوی مهما فیذاتستہما 
وبر ہمام ن کل" وجه ٠‏ فان كان المراد هذا (فصحح) حنئذ قوطما» لكر التساوى 

من کل الوجوه ( بيد ) جدّا لعدم مثل هذا الةاوى عادة ( وف الوقوع ) معطوف على قوله 
فى لوازم » يعنى أن الاختلاف كاهو ثابت بإعتبار اللوازم » وذلك يغد معقواية الاختلاف فى 
افادة الل كذلك ثابت باعتبار الوقوع ك) أفاده بقوله عصول العل مع عدد فى مادة وعدمه فى 
أخرى مع عدد مثله وذاك يفيد اجالا أن له موجبا فى نفس الأ (وأما شروط العدالة والاسلام 
کیلا یازم تواتر ) خر (النصاری بقتل المسيح) وهو بإاطل بقوله تعالی _ وما قتاوه وماصلبوه - 


۳۹٦۹‏ انقسام المتواتر 
واجاع المسامين ( فساقط كشروط البهود أهل الذلة ) أى وجود أهل الذلة والمسكنة ف الخبرين 
(تلموفهم المواطأة ) على الكذب اذا يكن فم هؤلاء بأن كان الكل" من الأ كار لدم 
خوفهم من المؤاخذة على الكذب لعزتهم وجاههم » وقد يقال وجود الأذلة بين الخربن بورث 
وهنا فى اللبر لاحتال أن يكون اخبارهم لتبعية الأ كا ركا هوالمعتاد من حأم » أماسقوط الأول 
فلعدم حقق الشرط المتفق عليه : وهواستواء الطرفين والوسط فى العدد (وخرهم آحاد الأصل)؛ 
لأنہ مكانوا قلیلین فی اتداء اہم جا » وقد يقال سقوطه لأن المسيح شبه هم فقثاوة. بنا 
على اعتقادهم أنه هو کا قال - ولکن شبه هم _ وأما سقوط الثاتى فاماذ كرنا » ولصول العل 
پاخرار العظماء اذا کان عددهم حبث يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة فلايضر بعد ذلك 
عدم وجود الأذلة « (و ينقسم) التواتر (الى مايفيد الع عوضوع) صلة الع : أى ععنى مدلول 
عليه بواسطة الوضع مطابقة أو تضمنا أو التزاما ( ف أخبار الآحاد ) وى بض النسخ العدد 
ندل الآحاد » ومثل الشارح الموضوع بإالأمكنة النائية والأمم الحالية » ولا يظهر وجه التسمية 
بعوضوع ولا بناسبه قوله ( وغیر موضوع فی شىء منها ) أى أخبار الآحاد ( بل بعل ) هذا 
الذى هو غبر موضوع فی شیء منہا للسامع (عندها) أى الأخبار امن كورة ( بالعادة كاخبار 
عل ) رضی الله عنه فی الروب ( وعد اهن جعفر ) ى العطاء ( عصل عندها ) ای 
عند اخبار ما للسامع ( عل الشجاعة ) لعلى؟ ( والسخاء ) لعبد الله ( ولاشیءمنها) أى 
أخبار ما (دل" على السحية) أى الللكة الفسية : يعى الشجاعة والسخاء (ضمنا إذليس 
الجود جزء مفهوم اعطاء آلاف » ولا الشجاعة جزء مفهوم قل آحاد خصوصين) لأن الشجاعة 
ملكه نفسانية تقتضى اعتدالالقة الفضبية (ولا) مدل على السجية (التزاما إلابالهنى الأعم ) 
للإلتزام (لواز تعقل قانل ألفا بلا خطور معنىالشجاعة) تعليل لن دلالة الالتزام بامعى الأخص”» ٠‏ 
وهوكون الدال عيث يازم من تعتله تعقل دلول » وأماوجود دلالة الالتزام بالعنى الأعم” فلا ”نه إذا 
تصورمقابلة الألف ومفهوم الشجاعة وطلب الملازمة ينما حك ها » فالشرح العضدى اذ اكثرت 
الأخبارنالوقائم واختلفت فا لكن كل واحد منهايشتمل على معنى مشترك ينها جهة التضمن 
أوالالتزام حصل الل بالقدرالمشترك و يسمي المتواترمن جهة المعنى » وذل ك کوقانع مانم فماعکمن 
عطایاه من فرس وال وعین ولوب فانها تتضمن جوده فیعل » وان ا بعل شىء من نلاث القضابا 
بعينه » وكوقائع على رى الله عنه فى حرو به أنه هدم ف خيب ركذاوفعل ف أح د كذا الىغبرذلك » 
فانه مدل بالالتزام على شجاعته وقد نواتر منه ذلك وان کان شیء من تلك الوقاتع بلغ درحة 


القطعانهى . وقال امحقتق التفتازانى قوله فانهانتضمن جوده يشبرالى أن الأول مثال للتضمن » 


تعر یف خبرالآحاد ۳۷ 


والثانى للولتزام » أما الالتزام فظاهر » وأما التضمن فلاّن الحود لما كان افادة مايذبنى لا لعوض 
کان حزءا من كل" اعطاء صوص » وهذا بالنظر الى الظاهر » والا فا جود صفة فى اللفس هى 
مبدأ تلك الافادة اتهى ( فا قبل ) والقائل ابن الحاجب اذا اختلف التواتر فى الوقائع (المعلام 
مااتفقوا عليه بتضمن أو التزام ناهل ) إذ قد عرفت أنه لس فی القسم الثانى تضمن ولا 
التزام » وف القسم الأول تتحقق الدلالات الثلاث » لكن قد براد بالالتزام المعنى الأعم” » ( وأما 
الآحاد نفرلايفيدبنفسهالعل ) سواء لم فد أصلا أر فيده بالقران المنفصاة » فلا واسطة بين المتواتر 
وخر الآحاد » وهذا النعر يف لايتم“ على قول أجد : خر الواحد بفيدالعل بنفسه مطردا » وعلى 
قول بعضهم رفید غر مطرد وسیأتی ( وقیل مايغيد الظنّ » واعترض ما م يفده » ودفع بأنا) 
أى انبر الذى م غده (لاراد ) دخوله فى التعر يف لأنه غير داخل فى الحدود ( إذ لاإشبت 

به ) أى مالم يفده ( حك ) والراد مايقيد ا لحك وهل هذا يبت الواسطة ( ولبس) هذا 
لدع بشیء ( اذ ثت بالضعیف) ای بالدیث اذى ضعفه ( بغبروضع) أى كذب (الفضائل 
وهو الندب ) وهو حك شرعى » وقد بقال : اذا ثبت الندب لزمه افادة الظنّ ء والكلام فما 
لاغیده فلیکن مادة اقض امبر الموضوع » وحاصل الدفع تقييد ادود عا بشنت ال َ 
وقد يقال ثبوت الفضائل بالديث الضعيف لايستازم افادته الظنّ »> كيف وافادة الظنَ وظيفة 
الصحيح والحسن » بل توت مندو ببة العمل بالضعيف : أى عضمونه اعا هو لرعابة الاحال 
المرجوح أو المسارى رغبة فىالطاعة وعدم المانع عن العمل نه لابإحته الأصاية » (ومنه ) ی 
خر الآحاد (قم يسمى المستقيض) وهو (مارواه ثلاثة فصاعدا أومازاد علا ) أى اللانة » 
والمراد مالم ينته الى التواتر » تركه اظهوره قر ينة التقابل وغبره . وقال أبواسحاق الشبرازى : 
أقل“ مايشت به الاستفاضة اثنان . وقالالسكى والختار عندنا أن المستفيض مابعده الناس شاعا 
وقد صدر عن أصل (والحنفية ) قلوا ( ابر متواتر وآحاد ومشهور وهو) أُی الور 
(ما کان آحاد الأصل متواترا فى ‌القرن الثاتى والثالث فينه ) أى المشهور ( وبين المستفيض 
تموم من وجه ) لصدقهما على مارواه الثلاثة فصاعدا مالم بتواتر فى القرن الأول ثم نواتر فی 
أحد القرنين وانفراد المستفيض اذا لإينته فى أحدها الى التواتر وانفراد المشهور فما رواه واحد 
أواثنان فى الأصل ثم تواتر فى الثانى أو اثالث (وهو) ی المشهور ( قم من الواتر عد 
الجصاص ) فى جاعة من النفية ( وعامتهم ) أى النفية على أن المشهور (قسم ) لمتواتر 
( فالآحاد ماللس أحدا) أى المتواتر والمشهور ( والمتوار عنده) أی ا جاص ( ما أفاد 
الع عضمون الجر ضرورة أو نظراوهو) أی مفيد الع مضمونه نظرا ( الشهور وعلى هذا) 


۸ وجب الور ظنافوق ظنّ الآحاد قر يبا من البقين 

RR‏ س ور و ي ل ل 
ی ان المشهور يفيد الل نظرا (قیل ) الجصاص ( يکفر) جاحده ( عحده) + وعامنهم 

لا يكفرونه » والقائل صدرالشر بعة (والحق الاتفاق على عدمه) أى الاكفاركانص الرخسى 

( لأحادية أصله فر يكن ) جحده ( تكذياله عليه السلام » بل ضلالة لتخطئة الجنمدين ) 

ف القبول واتباع موجبه ( ولأن الافادة) لمل ( اذا كانت نظر بة توقفت عليه ) أى النظر 
( وقد يججزعنه ) النظر (أويذهل عنه » وحاصلذلك النظر ) فى الل المغاد المشهور 
عقوا بوت ( الاجاع اا عل( ا عله ا فام القع ( 

لا القطع بأنه ) ای الشررر () أی الى ل ( وا وکان ) الاجا التأخر (على) 

وجوب ( العمل ه) أىالمشهور (فكذلك) ای لا جاحده ( لاذ کرنا من معنی الفاء) 

الموجب للخز أو الذهول فى اللعض علاف التواتر فانه كالمسموع منه عله الصلاة والسلام 

ونکذیبه کفر ( ثم وجب ) المشهور عند عامة الحنفية ( ظنا فوق ) ظنَ المبر ( الآحاد 

قر يبا من اليقين) وهو مامه القوم عإطمانينة لاطمشانالفس وتوطینها وتسک ها عن اة 

اخال اقيض (لقولبة الغلن) على أفراده (بالشكيك) فعضها أقوى من البعض (فوجب 

تقييد مطلق الكتاب به) أىالمشهور (كتقيد) مطلق ( اة جلد الزافى ) الامل لاحصن 

وغبره ( کونه ) ای الزاق ( غر حصن رج ۾ ماعز) ای ل آنه عه لے اة والسلام 

رجم ماعزا iF‏ ن غر جلد کا فی الصححدان وره (وقوا) ا بي «الشتب باشب حاد ماه 

(ودجم بإجارة) ذ کر المصنف فی شرح الدابة أن هذا ا مدوخ ولا مع نالاد 

والرجم » وهو قول مالك والشافی وروابة عن أجد ويمع ی روابة رى عله ٠‏ وهل الظاهر 
ککدلات 4 ۴ ثم ان النسخ اعا هو لاجح ہما 6 وأصل ارجم ادس عذسوخ فيصلح مقدا 

(د) تقہہك مطای ( صوم ک ۔غارة امین) الشامل لايم وغره ( اتتا قراءة ان مسەود) 

فصيام ثلائة آبام متنا بعات ا ( كمرعا) ای قراءته (فی الصدر الأول » وهو ( أىالشهرة 

فيه (الشرط) فى وجوب تقييد الكتاب به (و) تقييد ( اة غسل الرج¬ل ) ف الوضوء 

( بعدم التحغف ) ای لس الف ( ګدیث السح) على الف الخر ج فى الصحاح والنن 

والسا نيد وغبرها ( ان کن متوارا) قال أو حنيفة : من أنكر اسح على لفن عاف 

عليه الكفر فانه ورد فه من الأخبار مايشه لتوار ۰ وتال أو بوسف خير المسح ڪور 
نسخ الكتاب به لشهرته » وقد نص" ان عبد البر على أنه متواتر » وفى شرح الطحاوى . قال 

الكرس اتنا الكفر على من لارى المسح على الحفين . 


شرائط الراوی ۳۹ 

( فصل : فی شراط الزاوی . منها کونه بلغا حين الأداء) وان ل يكن بلغا وقت‌التحمل 
( لانفاقهم ) أى الصحابة وغيرهم ( على ) قرول روابة ( ابن عباس وابن الز بر والنعمان 
ان شر وأنس بلا اسةسفار ) عن الوقت الذى تماوا فيه ماروونه عن الى م . جاء ى 
عي البخارى مابدل على أن ان عباس أدرك فى حياة الى ا و غر ابه تحمل صغبرا 
وأدی کہا » فقد قبل له أشهدت العيد مع رسول الله ا ۶ لنم » ولولامکانی منه ماشهدته 
من‌الصغر » رواه البخاری » نوف رسول الله صلى الله عليه وسل وسن ان الز بر والنعمان دون 
العشر » وانفق أهل ال والأخار ومن صف أن ان از مر اول مولود فى الاسلام فى المدينة 
من قر يش » ولد فى‌السنة الثانبة » والنعمان من أقرانه » وهوأوّل مولود فالأ نصار بعداهحرة » 
م أنس فكان ان عشر سنن لما قدم الى" صلى الله عليه وسل المدينة وعرضته أمّه دلى 
الى صلى الله عاه وسا نحدمته فق له ٤‏ ونو صلی انه عليه وسل وهو ان عشر ن سنه . وقد 
روی له عن | لی صلى الله عله وسل افا حديث ومائتا حديث وستة وأمانون حدما ( فبطل 
الع ) ی منع 5 وله لكون الصغر مظنة عدم الفط والتحر ر . (وأما إسماعمم الصبيان) 

للحدیث کا جرت به عادة السلف والحاف ( س قول روايته بعداللاغ ألتة » لواز 
أن بكون ذلك لامرك ٭ ( وقل المراهى شذوذ مع كم کہ الرأی ) فاذا وقع ی ظنْ ن السام 
صدقه قل روابته فى العاملات والدانات » ( قلا : المعتمد الصحابة ولم برجعوا اله ) ای 
الصحاة الى الراهتى (واعاد أهل قاء على أنس أواان عر لسن الاوغ ) هذاجواب شہمس 
الأ بمة السرخسى عن الةائلين بة.ول رواة اله و“ نى بإب الدن عحدرث أه-لل قباء حيث قلوا 
أن عد اه ن ع رأناهم وأ<برهم سحو بل القلة الى الكعبة وهم کانوا فی الملاة فاستداروا 
كھهم ٤‏ وکان ومد د صغبرا لأنه عرض عله صلی الله عليه وسل لوم يدر وهواان ادبم عشرة 


سلة 4 وڪو دل الق ة كان قبل يدر بشہر ن » فقد اعتمدوا ره فا لاوز العمل به الا ۴ 6 
وهو الصلاة و i‏ ر عام رسول اله صلی اده عله وسل . قال : Uy‏ تقول ان انی اتام 
انس ن مالاك » وقد روی آنه عبد الله ن عر رضی الله عنه فاا #ګمل على نما جاء أحدها 
نود الآخر وأخرا بذلك »فاا ڪۇلوامعتمدن على روان الال وهوأنس »أوان ع رکان بالغا 
ومد » واعارده رسول اده صلی الله عاہه وسم اْعف شته ٤‏ لا لآن هكان صغرا ای . وقال 
الاتقاتى : ان ار لم يكن ان مر » وانما هو راوی أخاره » وأنه عرض وم أحد وهو ابن 
أر بععشرة سنة » ولم زه ردول انه صلی اله عله وسل ٤‏ وع رس م الحندفق وهو ان جس 
عشرة سنة فأحازه : ذد كره الخارى فى حه » وأن تحو بل القلة كان بعد الحرة لستة 


٠‏ الاختلاف فى سن التحمل 


عشر شهرا أوسبعة عشر » وأنسا كان ان عشرسنین فکیف کان بالغا » وأح د كانت فىشوال 
سنه ثلاث » فعمره ثلاث عشرة سنة » وان عم رکان ومذ ان أر بع عشرة سنة فهو أ كبرمن 
أنس بسنة » لابالعكس (د) ذ كر ( انون ) أن الذى آناهم (عباد بن نهيك بن إساف) 
الشاعر (وهوشیخ) کر وضع عنه صلی الله عليه وسا الغزو » وهوالدی صلى مع الى صلى الله 
عليه وسل الظهر ركعتبن الى بيت المقدس » وركمتين الى الكعبة ٤م‏ ای قومه بی حارثة وهم 
ركوع فى صلاة العصر فأخبرهم بتحو يل القبلة فاستداروا الى الكعة . قال الشارح : حكاه 
الاصنف » وقبل عباد ن بشر بن قظى الأشهلى : ذ كره الفا كهى فى أخبار مكة . قال شيخنا 
الحافظ. العقلانى : وهذا ارجح » رؤاه ان ى خثمة وغبره انتهى . 
والذى فى يح البخارى من روابة البراء بن عازب أن الرجل المهم صلى مع اي" صلى 
الله عاه وسل المصر فر“ على أهل المسحد دم را كمون » وفى الشر ح فِه زبادة تفصيل » 
وحكى النووى عن الجهورقبول إخبار الصى" المميز فما طر ته المشاهدة » علاف ماطر بقه النقل 
كالافتاء وروابة الأخبار ونحوه ( وامعتوهكالمى”) فى حكمه لاشتراكهما فى نقصان المقل » 
ور عا بكون الصى" أعقل م من البالغ » حلاف المعتوه » ( قل سن التحمل جمس) . قال 
ان الصلاح : هو الذى استقر” عليه عمل أهل الحديث التأخربن ( لمقلية جود الج ) حال 
کونه ( ان جس) والدیث (ف البخاری) روى عن ود بن الر بيع قال : عقلت من‌الى 
صلى الله عليه وس جة جھا ی وجھی وأا ان جس سنین (أو) ابن (أدبع). والمىة الواحدة 
٠ن‏ الم : وهو إرسال الماء من الم مع التفخ » وقیل : لایکون جا حى تباعد به . (وقدل) 
قل سن التحمل (أر بع لذلك) أی لکون سن ود المد كور أر بعا (ولتسميع يع ان اللبان) 
ی تسمیع ای بکر المقرى للقاضی ی عمد عبد انه بن تمد ن اللبان الأمفهانى وهواان اربع 
سنين . قال ابن الصلاح : بلغناعن ابراه بن سعيد الجوهرى قال : رأيت صدا ابن أر بع 
سنن وقد جل الى المأمون قد قرأ القرآن ونظر فی الرأی غر آنه اذا جاع بى . وقال الحافط 
زبن الدن العراق فرو ينا عن اللاطيب قال سمعته قول : حفظت القرآن ولى جس سنين » 
وأحضرت عند أن بكر بن المقری ولى ر بع سنين » فارادوا أن یس موا لی فما حضرت قراءته 
فقال بعضهم أنه يصغرعن السماع » فقال لى ابن المقرى : اقرأ سورة الكافرون فقرأنها » فقال : 
اقرأً سورة الكو ر فقرآنها » فقال لى غبره : اقرا سورة المرسلات فقرأنها » فقال ان المقرى 
سمءواله والعهدة علي" ( و حح عدم التقدر » بل ) المخاط فى المعحة ( الفهم » والجواب ) فاذا 
قم الطاب ورد الحواب کان ساعه حا » وان کان ان اور“ من جس والالم صح ۾ وان 


من شروط الراوی الاسلام 3 

زاد علا وما ذاك الا ( للوختلاف) أى اختلاف الصيان » بل الناس فى فهم الطاب ورد 
الحواب » فلاتقید بسن (وحفظ الجة » و إدراك ان‌اللبان لايطرد) بأن عصل كل من الفط 
والادراك لكل من أدرك ذلك السنّ (وهذا ) أىكون الصحيح عدم التقدير بسن خاص 
۰ ( ورقف ال بول من ن عم ساعه صدا على معرفة حاله فی صباء ) فان عل أنه کان يث 
فوم الطاب و رد الحواب قبل روایته » والا فلا (مامع عد ءا) ای معرفة حاله (فيجحب )0 
اعتبار) الس (الغالب) فى (اه (i‏ ای الذی عع لف يه القيعز غالا (سم) عطف بيان للغالى 
٠‏ لقوله صلى اله عليه وسل « موا الصى" بالصلاة اذا بلخ سبع سنين فانه عند ذلك بأ کل وحده 
و شرب وحده » و وستنحی وحده » . (وأفرط معتبر سة عشر ) حی قال أجد فره :مس 
الول . حكى ذلكعن ان معين » وقيل هو تحب من هذا العام اللكين » وقل متى فرق بان 
. البقرة والجار » وهو منقول عن عسى بن هرون ال جال ( والاسلام کذلك) ای ومنہا کون 
الراوى ماما حن الأداء »لا التحمل (لقول) روابة (جبيرف قراءته) ای انه سمع ای" 
صلی الله عليه وسل يقرا (فى المغربالطور) والحديث (ف الصحيحين) ٣م‏ أن ساعه إاها 
منه صلی الله عليه وسل اعا کان قل أن سل لاجاء فى فداء أسارى ندر (ولعدم الاستةار) 

عن وی" الصحای وغ بره هل مله فى حالة الكفر أوالاسلام ول وكان التحمل فى حالة 
الاسلام د ط قول الروابة لاستفسر » ولو استفسر لنقل ( علافہ ) ی أدائه ( ف الكثر) 
فانه لایقبل لقوله تعالی ( ان جاء کفاسی) الآبة (وهو) أى الفاسق ( الكافر بعرفهم ) اى 
السلف (وهو) آی الک ر () أى #اأصدق عله الفاسق ب لأنه اسم للخارج عن طاعة 
الله ( ولاتہمة ) أى تهمة الع_داوة الدينة » لأن الكلام فما انت به به الأحكام »> فر عا مله 
العداوة الدينية على السى فما حل بالدين ( والمبتدع عا) أى ببدعة (هوكفر) كغلاة 
الروافض وال وار ج (مثله) أى الكافر الأصلى (عند الكفر) وهو الأ كثرون على مافال 
الآمدى » واختاره ابن الحاجب امع الفستى والكفر (والوجه خلافه) أى خلاف هذا القول 
وهو أنه ان اعتقد حرمة الكذب قلا رواته »و إلا فلا ک) اختاره الامام الرازى واليضاوى 
وغیرا (لأنه) أى ابتداعه عاهو سب لتكفيره مقرون (بتأويل) كلام (الشرع) فكيف 
يكون كالمنكر لدن الاسلام على أن اعتقاده حرمة الكذب عنعه من الاقدام عليه » فيغلب 
على الظ ر صدقه : فا تمد عند اح قبن أن الذی ترد رواته من انك رآ | متوانرا من الشرع 
معاوبا من الدان بالضرورة » وكذا من اعتقد عكسه كذا تقل الشارح عن الافظ العسقلالى »> 
ومن م کن ذه الصفة وكان ضابطا لما برو به مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله ( وغه ) 


٤۲‏ فى قبول روابة المبتدع مدهبان 
أى غير البتدع عا هوكفر ( كالبدع اللية) أىكالبتدع بالبدع اللية ( كفسق الحوارج ) 
وهم سبح فرت : طم ضلالات فاخوة » وأباطيل وافدة تعرف فى كتب الكلوم . والمراد فسقهم 
مذھم الباطل المستازم روجهم عن طاعة الله سبحانه ( وفما) ی الدع الجلية مذهبان 
( ارد ) لاثهادة والروابة اقول تعالى ( ان جاء کم فاستى ) بذباً فتدينوا ء والأعم بالتبين دليل 
ار وهو فاسنى ( رالا كر القبول ) ها اشنهر بين الأصولين والفقهاء عنه صلى الله عليه وسل 
من‌قوله ( أت أن أحكإلظاهر ) وادتهبتولى ااسرائر » وقول صاحب البدعة ظاهره الصدق . 
وقال الذهى وغبره : لاأصل له » ونقل عن إعض الحدّثين أنه راه فى كتاب سمى : « إدارة 
الأحكام » . وقال بعض الغاظ  :‏ أقف على هذا الكتاب . وقال ان كثير : ؤخذ من حديث 
أ سامة فى الصححين « العا أا بشر و اک ت#ختصمون الى“ فلعل" بض ان کون ألحن 
ڪحته من بض فا أقضی له على حو ماأسمع » فن قضدت له بشیء من حق خر ه فلا باخذ 
منه شيا فاا أقطم له قطعة من انار » . (ولايعارض) هذا المروى ( الاه لاوطا بالكافر 
أو) بأن المراد الفاسق ( بلا تأويل أنه ) أى فسقه ( من الدين ) وهذا المتدع يعت فقه 
من الدبن ( علاف استدلاهم ) أى الأ كثرين بان السلف ( أجعوا على قبول ) روابة 
( قت عمان) رضی امه عنه (رهی) ی یدءة قله (جلية ) عند آهل الحق‌فانه (رد عنع إجاع 
القبول) لرواتمم . قال السك : بل الاجاع قا ثم على رد روایتهم لدم الريب فى كفرهم 
لاستحلاطم قله » والكافر دود إجاعا وان لم سجاوه فلا ريب فى فقهم . وقال بعض 
الخناظ ان دعوى الاجاع محازفة » لأنه أراد من باشر قله فلوس لأحد مم روابة » وان اراد 
من حاصره أو رضى قله » فأهل الشام قاطبة مع من كان فيم من الصحابة وكبار التابعين » 
إما مكفر لأولئك وإما مقس . وأماغبر أهل الشام فكانوا ثلاث فرق : فرقة على هذا الرأى » 
وفرقه سا كنة » وفرقة على رأى أولئك أن الاجاع ? (ولوسل) قول روابة قتلته (فلبس) 
قتل عان (منما) أى البدع الجلية ( لأن بعضهم براه) أى تله حقا (اجتهاد! فلا يفسقهم 
ونقل) هذا (عن عماروعدى بن حام ) من الصحابة (والأشة ) فى جاعة ( وما غي) 
البدع (الجلية كن زيادة الصفات ) الثبونبة من الياة والقدرة والعل وغ برها به تعالى كا 
عليه المعتزلة وقال هوى" عام قادر نفسه من غير حاجة الى صفة زائدة علىالذات ( فقيل ةل) 
خبره ( اتفاقا » وأنادعى كل ) من المتخالفين ( القطم عط الآخر لقوة شم ته عنده و إطلاق 
فر الاسلام رد ) روابة ( من دعالی بدعته ) وشهادته ( وقول غره) ای غبر الداع الى 
مدعته من الميتدعة » لأن ذلك قد عمل على عر ف الروايات الى مأيقتضيه مذهبه » وعزى 


رد نر الاسلام روابة من دعا الى بدعته مطلقا ۳ 
الى مالك وأ جد وا عدن أن الصدوق القن اذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو الها عتج 
بإخاره » واذا دعا الما ةط الاحتجاج . قال امن الصلاح وغيره : هو أعدل الأقوال وأقواها 
(عصص) أی إطلاق عدم قبول ذى البدعة الجلة اتفاقا » كدذا قال الشارح . والمذكور 
فما سى أن فى ال-دعة الجلية مذهين » والأً كثر القبول » فالتى أن المعنى خصيص 
إطلاق قول ذى الدعة الى لوست بإلجلية المدلول عليه بقوله »> فقيل : قبل اتفاقا الى 
آنره کا ندل" عله قوله ( لاقنضانه ) ى اطلاق نفر الالام ( رد الداعى من نفاة 
الزيادة) لأن قوله من دعى الى بدعته م“ صاحب الجلية وغبرها (وتعدله) أى تعليل 
نفرالاسلام (بأن الدعوة داع الى التقول) أى الكذب ( عصصه) أى الرد » كذا فى نسخة 
الشارح » وف النسخة النى يتمد علما بقرداانى ( روابه وف مذهبه) أى بروابة الداع ماهو 
على وفق مذهبه » لأن دعوته الى مذهبه لاتتدعى الكذب فما لاتعلتق له بترو ج مدهبه وهو 
ظاهر (لامطلتا) أن لاتقل رواته فا لاتعلقله عذهبه أيضا کاهو ظاه ركام بعض الحد ين 
( وتعليله ) ای فر الاسلام ( قبول شهادة أهل الأهوا ) جع هوی مقصور : وهو اليل الى 
الشهوات والمستاذات من غير داعية الشرع » والمراد الميتدعون المائاون الى ماهوونه من مر 
الدين ( الا الحطاية ) من الرافضة المنسو بين الى أى الطاب مد بن انى وهب » وقيل ابن 
ای ز يذب الأسدى الأجد ع كان بزعم أن عليا الاله الأ كر وجعفرا الصادق الاله الأصغر » وى 
المواقف قالوا : الأ تة أنبياء وأو الطاب ني“ ففرضوا طاعته » بل زادوا على ذإك الأ مة آلمة 
والجسنان انا الله » وجعغر إله » لك نأو الطاب أفضلمنه ومن على" » فقبحهم الله تعالى ما أشد 
غبارتهم (التدينين بالكذب لوافتهم ) أى الذن اتخذوا جواز شهادة الكذب ان وافةهم فى 
امذه ديا هم ( أرللحالف ) طم على صدقه ( أُن) صلة التعليل ( صاحب اوی وقع 
فه ) آی ف‌اهوی ( لتعمقه ) فى اللحوض فى الدين (وذلك) ی تعمقه فيه ( يصده) أُی 
عنعه ( عن الڪذب أورراء) أى الكذب (راما) لأن حرمته باتفاق جرع المذاهب سوى 
الحطاية + ثم قوله : وتعلدله الى آخره مبتدأخبره ( وجب 5:ول ) روابة (الحو ارج کالاً کۂ) 
أ ى كقوطم لأن التعمق الصادر عن الكذب موجود فيم (وأما شرب النبيذ ) من الغر أو 
از إذا طبخ أدنى طبخة وان اشتد مالم ىكر من غير هو ( واللعب بالشطرج ) بالشين 
مكمة ومهملة مفتوحةومكسورة والفتح أشهر بلاقار (وا كل متروك التسمية عدا من جتهد 
ومقلده) أى الجتهد ( فلاس سق ) قوله من نهد متعاق بكل واحد من الأفعال اذ كورة 
وذاك لأن تفسيقهم عخالف لما أجع عله منأن لأحتهد أن يعمل عا أذّى اليه اجتهاده » ولمقلد 


Ef‏ من شروط الراوی رجحان صطه » والعدالة 
انباع املد (ومنا) أى ومن الشرائط (رجحان ض.طه) أى الراوى (على غفلته ليحصل الظن) 
شبوته من الشارع (وعرف) رجحان ضبطه ( بالشهرة و عوافقة المشهور رن به ) الى الط 
فى رواباته فى اللفظ والمهنى ( أو غلستها) أى الموافقة (والا) ای وان م یعرف رجحان ضبطه 
ذلك ( فغغلة) أى فظاهرحاه غفلة فلا تج روايته وماذ كره من الشهرة والموافقة ال علامة 
خارجة عن حتيقة الفط (وأما) تعرزغه عا هو (لى نفسه فلاحنفية ) فبه قول واف وهو 
(توجهه ) أی السامع ( بکایته ) بان لا کون له التفات الى غير المروى ( الى کله ) أى 
الى وع كلام امحدث من أله الى ره ( عند سماعه ثم حفظه ) أی حافظته لإروى نى القلل 
أوف‌الكتاب ,(بتكررره) لفظا ومعنى على الأول » و بصون الكتاب على الثانى ( ثم البات) 
عليه عذا کرته (الی‌أدائه ۾ ومنها العدالة حالالأداء وان عمل فاسةا الابفسق) تعمد (الكذب 
عليه » عله‌الصلاة واللامعندأجد وطاتغة) کأى ٣كرال+بدى‏ شيخ البخارى والصبرف » بؤخذ 
هدا من قوله ی « ان کذبا على لوس ککذب على أحد من كذب على" متعمدا فلبتوا 
مقعده من‌النار » فانه متواترعلى ماذ كره ابن الصلاح » وذهبت طائفة من العاماء أن‌الكذب 
عله کفر» غبر أن أمثاله عمل على‌الاستمرار عليه من غير نوبة ( والوجه الجواز ) 
لروایته وشهادته ( بعد ثبوت العدالة) لان الختار کا ذ كره النووى القطع بصحة تو بته من 
ذلك وقول رواته بعد صحة تو بته.» وقد أجعوا على قول روابة من کان كافرا وقت‌التحمل ثم 
اسل وکذاشهادته (وھی ) أی العدالة (ملكة ) أىكيفية راسخة فى الفس ( تمل على 
ملازمة اللقوى ) وهو اجتناب‌الكبائر » اذ الصغار مكفرة باجتناها لقوله تعالى _ ان نبوا 
کبار ماتنهون عنه فرعن سیانک (وامروءة) باهمز ووز ترکه وتشدد راء : وهی 
صيانة النفس عن الأدناس > ومایشینها عند الناس » وقیل آنلایاتی مایعتذرمنه ۸ا بخسه من 
عر ته عندالعقلاء » وقرل السمت الحسن وحفظ الاسان والاجتتاب من السخف : أىالارتفاع 
عن کل خلق دنیء (والشرط ) لقبول الروابة والشهادة ( أدناها) أی ادلی عماس العدالة 
وهو ( ترك الكبائر والاصرار على صغبرة ) لأن الصغائر قل" من سل منها » والاصرار أن 
نكرّر فيه الصغيرة قكر ارا يشعر له مبالانه مدينه كا يشعر به ارتكاب الكبيرة » ولذا قيل 
لاحاجة الى ذ كر برك الاصرار على صغبرة لدخوله ى ترك الكبائر » لأن الاصرار على الصغبرة 
کیعرة » وقد قال ا » لاکیرة مع الاستغقار ولاصغرة مع‌الاصرار » . قال الشارح : ولو 
اجتمعت الصغائر عخنلفة النوع يكون حكمها الاصرار على الواحدة اذا كات عيث يشعر 
مموعها عايشعر به الاصرار على أصغر الصغار . قله ان عبد السلام (و) تزك الاصرار على 


ان الكبار ۰ {o‏ 


(ثاخل" الروءة) من الباحات . 
( وأما الگکاثر فروی ابن عر ) رضی اله عنما عن النى صلى الله عليه وسل فىتفصياها 
( الشرك) باه ( والقتل وقذف امحصنة والزنا والفرار من الزحف والسحر وأ كل مال اليتم 
وعقوق الوالأن المسامين والالاد فىاطرم : ی الظل وف بعضها) أى الطرق (المتن الفموس) 
وف الشرح تفصیلل فى دان رفعه ووقغه وکنپه روی وع أو مفرقا » وانه بصحف الربا 
لزنا وأن الوقف أصح اسنادا » فن أراد التفصيل فابرجع اليه (وز اد أو هر رة أ كل 
الرب! »> وعن على" إضافة السرقة وشرب الجر )الى الكباتر المذ كورة-. .وقال السبكى : 
والسرقة لانعرف طا اسنادا عن هکرم الله وجهه » والجر : روی عنه أن‌مدمن هکعاید وان اہی 
( وف ) الحديث (الصحيح) النفق عليه ( قول الزور وشهادة الزور ) من الكبار » و٧ن‏ 
اأ کرالکار نضا ٤‏ وهل تقیدالمشهود به بقدرنصاب السرقة تردد فيه ان عبداللسلام + وخزم 
القرافى بعدم التقبيد به ( وما عد( من الكبار أبضا تقلا عن العاماء ( القمار والسرف 
وس السلف السال) من‌الصحابة والتابعن (والطعن فیالمحاءة) من عطف الحاص على العام" 
( والس فى الأرص-بالفساد فى المال والدين وعدو ول الحا کم عن الق والح بین صلاتین 
لاعشذر) لقوله ا « من جع بین صلاتین لا عذر فقد. أت باب من نوراب الكبار» 
رواه الترىذى (وقيل السكبيرة ة ماتوعد عليه) ای انوعد الشارع :عليه (عصوص) قال الشارح 
وقال شتخنا الحافظ : وهذا القول حاء عن جااعة من السلف وأعلامم ابن عباس (قیل وکل 
هامفسدت هكأقل مارو ) كون هكبيرة (مفسدة فأ كثر)أى فضاعدا (فدلالة الكفار على المسامين 
للستصال ا کنر من‌الفرار ) من الزحنتالمعدودمن الكبار' (ؤامساك المحصنة لز ہا أ كثر 
من قذفها » ومن :جعل المعّل ) أى الضابط للكبيرة ( أن: يدل" الفعل على الاستخفاف أي 
دینه ظنه ) ای الضابط (غبره) ی غیر ماقبلہ .( معی ) بتعريض لما فى الشرح العضدى 
واشارة الى أن ما هما واحد (وماخل" بامروءة صفاتردالة على خسة) ف النفس: (كسرقة لقمة 
واشتراط) أخذالاحر ة (على) ماع (الخدیث) کذافشزح البديم » وڏهب أجد واسحاق وأو 
حاتمالرازی الى أنه لانقبل روابة من أخذ على التحديث أرا» ورنخص ارون فيه : كالفضل 
این دكين شيخ البخارى وعلى" بن عبد العز بز البغوى . قال ابن الصلاح : وذلك شيبه بأخذ 
اأبرة نعل اتراق » غبرأن ى هذا من حبث العرف حزما لمروهة ان بقترن ذلك بعذر ينن 
ذلك عن ه کا ل وکان فقبرا معلا وکأن الاشتغال بالتحديث عنعه من‌الاکتساب لعاله (و بعض 
مباحات کال کل فى السوق) ف مجم الطبرانى باسناد لين أن الى ا قال « الا كلف 


٦1‏ بعض المباحات كالاً كل فى الوق مما عل بالمروءة 

السوق دناأءة » وف فروع الشافعرة المراد به أن لصب مأندة وا کل وعادة مله خلافه » فلو 
کان من عادته ذلك کأهل الصنائع والسماسرة أوكان فى اليل فلا » وكالاً كل فى السوق الشرب 
من سقايات الأسواق الا أن يكون سوقيا أوغلبه الععلش (والول فى الطريتق ) . قال الشارح 
کذا ف شرح ابديع » وف ‌اباحته نط رلماروی عله م » من سل سخبمته فی طر بی من 
طرق المسامين فعليه لعنة الله وال ملاك والناسأجعين » ورحاله ثقات الاد بن مرو الأنصارى 

وهه ان حبان 4 وصضعفه غره ( والافراط ف الازح الغ الى الاستخغفاف به وګځه ة الأراذل 
والاستخفاف بإلناس وف ابإحة هذا ) ای الاستخفاف بالناس ( نظر ) وقد قال ا 
«لایدخل الجنة م ن کان فى قلبه مثقال ذرّة من كبر » فقالرجل : ان الرجل عب ب أن کون 
ونه حسنا ونعله حسنه قال « االله جيل وب الال » الكر بطرالحتق وعط الناس » رواه 

مسل والترمذی وط الناس : احتقاره ۾ وازدراومم ( وتعاطی احرف الدنيثة ) بإلهمزەن 
الدناءة : وهى السقاطة المباحة ( كاليا ع والصياغة ) والجامة والدبإاغة وغبرها ما لايليق 
بار باب امروآت وأهل الديانات فعلها ولا ضرر عام فی ترکما ء وى بعض فروع الشافعية » فان 
هل ليق به هو املا ( ولس الفقيه قاء وغوه ) كالقلنسوة الت ركية فی بلد م یعتادوه ( ولعب 
الا( اذا ) یکن کن قاراء لأن الغالى فه الاجماع مع الأراذل : : وهو فعل پستخف به » وذلك 
لأن من تب هذه الأمورلاع" ب الكذب ىالكذب د ولا ا بقوه 2 ا1 ربه دالبعر 
) و) عدم ( العداوة ( الد نو به ( فتختص" تماد ای ی وشترط ن لای ارواءة فلا شل 
شهادة الأعى لأا تحتاج الى القيز إلاشارة بين ا ثهودله وعليه والى الاشارة الى المشهود به فما 
جب احضاره بلس الك » وفى اريز بالنغمة شبمة يكن التحرز عنها جنس الشهود » وهذا 
الاحتياج متف فى الروانة » وقد الى جاعة من‌الصحابة كف الصر : كان عباس ولم عتلف 
أحد ف قول روم من غر ص ہا کات قبلالعمی أو وده ¢ ولاشهادة عد فى غر هلال 
رمضان لتوقنها على كال ولابة الشاهد : إذ هى تنْفيذ الول على الغيرشاء أو أنى » وهذاغير 
موجود فالعبد لأنها تعدم برق والروابة لاتعتمد الولابة لأن وجوب العمل بالمروى" ليس بالزام 
الراوى » بل التزامه طاعة الشارع ¢ فاذا ترجح صدق الراوى بازمه العمل عوجب ذلك » وقد 
يقال : ان الشارع آم بالاقیاد لح القاضى عند اقامة البينة وقدالتزم طاعته فلا فرق فتأمل 
(وعن أف حنيفة) ىروابة الحسن (نى) قبول (روايته) أىالحدود لأنه حكوم بفسقه لقوله تعالى 


شرط العدالة فى الراوى عى عن شرط الاسلام ۷{ 
وأولئك هم الفاسةون - (والظاهر ) من المذهب (خلاف ) ی خلاف آي رواته (اقبول) 
الصحابة به وغبرهم روابة ( أف بكرة ( من‌غبر تفحص عن التار ج فی خبره آنه رواه بعد ما أقام 
عليه الحدأم قله فعدم الح حص بالشهادة (وظهر) اذ كرمن ن اشتراط العدالة ( أن شرط 
العدالة عى عن د كر رکثرنن ع الحنفة شرط الاا) الاضافة انة » والاضاف مفعول ذ كر 
شم بهن الشرط قوله ( الان إجاا) ی أن دن الراوی إسلامه بان قول : آمنت اينه 
وملانکته وکتبه ورسله والوم الآخر» والعث بعد الموت » والقدرخبره وشره » لأن فى اعتاره 
قصبلا حرحا۔ (أ ومایقوم مقامه ) أى مقام يان الاسلام إجالا ( من الصلاة ) فى جاعة 
المسامين (ولزکاة و کل دیحتا) لقوله صلى الله عليه وسل « من صلی صلاتا » واستقبل 
قتا » و کل ذ بحا فذلك اسل الى له دمه انه وذمَة رسوله فلا روا اله فی دته > 
رواه الخاری ( دون النشاة فى الدار ) ای لايقوم مقامه أنه نشا فى دار الالام ) بان 
بون مسامان) فانه لا يكت هذا الاسلام ا مى شرطا فى صعة الروابة . ثم الحافية قلوا___ 
1( ( ی اروابة وف ا ای بارعا , لايقبل الكافر) ی إخباره ل 
> ر“ لانه 
لايستاهل لأن دى ل رد أن ف الجاسة ) أى فا اذا أخبر نجاسة الماء ء 
ول کن ع هناك ماء ار للوضوء ) تستحب إراقه ) أى الماء ( لمم دفعا لاوسوسة الماد ) 
فان الكغر لاينانى امدق » وعلى تقدره لاتعصل الطهارة بإلتوضو نه و بتحنس الأعضاء : 
فالا حاط فى الاراقة والنيمم لتحصل المامارة » والاحتراز عن النجاسة بقين ( ولا جوز) 
الصلاة بالتيمم ( ( ای إراقته لوجود الماء الطاهر ظاهرا () حلاف خر الفاق به) ای 
بكل من النجاسة والطهارة ( وعل الطعام وحزمته عك ) السامم ( رأبه فيعمل بالنحاسة 
والحرمة إن وافته ) ی رأبه کار منہما ( والأرى إراقة الماء ) وان وافق رأنه فى الاخبار 
نحاسته لاحال ک ذه (لدمم) ما ڪا قان (وغود) ص لاله (*) ای بالتيمم 
( ان ) رقه ) وا عا کان خر الفاسق به علافی خر الکافر نه (لأن الاخباره ) ی le‏ 
ذ كر من الطهارة والنجاسة انعا ( يعرف منه) أی من الفاسق غالبا (لامن غ-بره ) أى 
الفاستق (لأنه أ خاص) لاقف عليه الجع الكئبر مثل رواية الحديث حتى حكن تلقيه من 
العدول » لأن ذلك يكون غالا فى الفيافى والأسواق : فالغالب فهما الةساق » فقيل مع التحرّى 
ضرورة (لکہا) أى النحاسة (غبرلازمة ) لاء بل عارضة عله ( فضم التحرى ) 
الى أخاره ( کیلا در فته بلا ملجٌ » والطهارة ) شت ( بلأصل) اذهى الأصل فه »> 


قیعمل نه عند تعارص جهتی الصدق والكذب فی بره ( علاف المحدیث ءلأن فى عدول 
الرواة كثرة م غنية علافه) أى خبر الفاستى (ف الهدية والوكالة ذما لازام فيه من‌المعاملات 
لازومها ) أى الضرورة (N)‏ لوجو ہا (ولا دلِل) علا متسر عادة (سواه) أی حبر 
الفغاستی : اذ لاسر لکل مهد وص سل عار ونوا عدل قوم به 6 وقد حرت السنهوالتوارث 
بارسال اهدايا على بد المد وال جوارى مساهمن كانوا أولا » وقول ذلك من غير التفات إلى حال 
الواصل ہمافکان ذلك إجاعا على القبول فاعتبر مطلقا (ومثله) أى الفاسق (المستور) وهو 
من م ترف عدالته ولا فسقه ( ف السحيح) نره لاس عحجة حتى تظهر عداله » وروی 
اخسن عن ی نف کالہ دل ف الاخار اسه لاء وطهارته وروانة الاخبار 3 ) وما 
المعتوه والس فى حوالنجاسة) ی الاخبار بنحاسة الماء وطهارته » وفى روابة الحديث وغبرها 
من الديانات ء (فكالسكافر ) فى عدم قول إخاره لعدم ولاوما على تفه ما فعلى غبر هما أولى 
والدى" رفوع الق فلا يبالى عن الكذب ( وکذا المغفل ) أى الشدد الغغلة » وهو الذى 
غلب على طبعه الغفلة والنسيان فى ساثر الأحوال ( وانجازف ) وهو الذى سکم من غير 
احتاط » رلا شتغل بالتدارك بعد العر كال افر فى عدم قول اخباره فالسہو والغلط فی رواتهما 
رجح كا بترجح الكذب فى الكافر والفاسق . 
مسئلة 

(قول ما رده الاف »¢ وجھها) آی هذه الروابة (ظهورالعدالة بالتزامه الاسلام » ولأمتأن 
حك بإلظاهر) وقد مر اكام فيه قر يا (ودفع ) رجهها ( بأن الغالب أظهر وهو) أى 
الغالب (الفسق) ى هذه الأز منة (فیرد) خره (به ) آی ذا الغالب (مالم تثبت العدالة بغبره) 
أى غير التزامه الاسلام (وقد ينةصل ) القائل هذه اارواية ( بان الفبة ) للفسق ( ف غير 
رواة الحديث ) لافى ارواة ولا سما الماضين ( ويدفم ) هذا ( انه ) أ ى كون الغلبة فى 
غر رراة الخحدث اا هو ) ف المعروفين ) م (لاف الجهواين مم 6 والاستدلال) لظاهر 
لروابة ( بن الفسق سبب التثبت ) قال تعالی _ ان جاء کم فاستق بنبأفتبينوا - (فاذااتی) 
الفسق ( اتن ) وجوب التثبت ( وانتفاه ) أى الست لارتحقق الا ( بالزكية ) ومام 
ينتف الفسق تبق شبهته وهىملحقة بأصلها » وجعلالشارح الاستدلال لغبر ظاهرالروابة ولامعنى 
له کالاعنی » ثم قوله الاستدلال مبتداً خبره (موقوف على) عة ( هذا ادقع ) المالول عليه 


عرف أن الثهرة »عرف العدالة والضط 5۹ 

بقوله أنه فال معر فين الى آخره (اذ بورد عليه) أى على الاستدلال المذ كور بإاعتبار مأتضمنه 
من أالخصرالمشار'اله بقوله بالق زكية ( منع الصر) أى لانسر أن اتتفاءه لايصح الا بال زكة 
ل حصل (الاسلام) أا (ودع) عناذ کر ( وأا ظاهر العدالة ) ودوعلى ماقا 
االشارح عن 'المثف من الم اوا اله ونواهيه ولم دظهرفه خلافی دلاف ٤‏ وباطنأصه غير 
معام (فغدل :اجب القول ¢ ولعاسماهء «مستورا بعض) من ء الشافعة كالنخغوى . وقال البق : 
الاعتج احاديث ث اجهل لين مع أن نقول'الشافمى لاا جوز أن رك اک بثھاد تما اذاسڪانا 
عدلین فی الظاهر صرح فى قوله:» وأنه لوس مداخل فى الجهول . 


( عرف أن الشهرة.) 'لاراوى بإلعدالة والضبط بين أبة النقل ( مرف العدالة والشط ٠‏ 
(E‏ وشعبة (والسفيافين) الثورى وابن عيينة (والأوزا ای والمیث وابنالبارك وغیرھم) کوکیع 
وأجد وابن :مهين وان المدنی وأمثاطم فى نباهة الد كر واستقامة الاس ( للقطع أن احاصل 
مها ) أى-بالشهرة من الان فوق کي »> وأنكر أجد على من سال عن اسحاق ) ن 
راهو نه » فقال : مثل اسحاقی‌ یتال عنه (د) انكر( ان معان) على من سأله (عن ن أف عبیك 
وقال أو عيید يأل عن الناس ) لاال الاس عنه (د) وثبقت العدالة أيضا ( باز کي 
وأرفها ) أُی أرفع عاتن ال كية ( قول العدل ڪو جه قة بكر بر لفظا ) کخقة تة ٠‏ | أو 
چ ة ة *(أومعى) كشوت جه ثرت حاغظ ست تة و وها )^( لہا | ا(الافر راد( كحة أو اه 
وشقن غ » وجل اتلاطبب هذا أرفع العبارات ( وحافظ ضابط نورق للعدل. ویره کالاول) ای 
تکر راالتوثِق (ثم) للہا ( مامونصدوق ولابأس وهو ) ی لابأس :( عند ان معان 
دوعبد الرجن بن اإراهم كثقة على نظر فى عبارة ان معان) على ماد کر ابن انی خثمة حبث 
قال : قلت ليحى ن معن إنك تقول : فلان اوس به باس » وذلان ضعف »ةل : إذا قلت 
لك لوس نه بأس فهو ثقة » واذاظت هو ضعبف فهو ليس بق لا يكتب حديثه . قال الافظ 
العزاق : قل ان مخان قول لس" به باس کقولی َة لام الاوى بن اللاظين ؛ يهى 
التفاوت هما فى التعبر» والا فقوله فهو ثقة قر يب من ذلث :( وخيار تعديل فقط لتول م 
کان من خیار الناس الا آنه بکذب ولایشعر ٤‏ ثم) بلا ( عا د شيخ » وهو ) أی صا شيخ 
[ أرفع من شيخ وسط ثم حسن المديث وصوياح ) . قال ابن آی حاتم : من قیل فیه صا 


0۰ حديث الضعيف للفسق لارتتى بتعدّد الطرق الى اة ا 

الحدیث کت حدیثه للوعتبار ( والمرجم الاصطلاح » وقد ختلف فيه وف الحرح ) سوأ 
ابه کا كذب الناى ٠‏ إله المنتهى فى الوضع ٠‏ ثم ( كناب وضاع دجال يكذب هالك ) 
بضع الحدیث » أو وضع حدیٹا ( ثم ساقط ) . وذ کر الحطيب أن أدون العباراتك تاب ساقط 
(متہم بالکذب والوضع ) والواو ععنى أو (ذاهب) أو ذاهب الحديث (ومتروك) أومتروك 
الحدیث » ومتفق على رکه او رکوه ( ومنه لاسخاری فه نظر وسکتوا اعنه لاعتیره) لا عر 
دنه ( لس ثقة ) لد س بالثقة غير ثقة غير ( مأمون » ثم رذوا حديثه ) دود المحدث 
(ضعيف دا ¢ واه رة طرحوا حدثه مطرح 0 ارم نه لاس شىء لا ساوی ر شا » فی هذه) 
امراب ( لاه ولا اسددهاد ولا اعتار» ٌ م صعرف منکر ال دیث مضطر به واه ضعفوه ) 
طھ: اوه . ود کر ف المزان صعقوه ف اقبل هده المرتة ) لاج به 6 2 فر مقال) اختاف ره 
( ضعف ضعف ) على صيغة الجهول » وكذا ( تعرّف وتكر لبس بذاك ) التوى“ لبس 
( لقو ) لاس (عجة ) لاس ( بعمدة ) لاس ( باارضى سىء الفظ لين ) الحديث 
فيه لين تكاموا فيه ( وكرّج ) الحديث ( فى هؤلاء ) المذ كورن فى هاتين المرتبتين 
( للاعتبار والمتابعات ) الاعتار أن تأتى الى حدث عض الرواة فتعتره روابات غبره . 
باختبارك طرقه لتعرف هل شارکه راو خر فرواه عن شیخه ألا وحینئذ ان وجد من ابع 
اوتابع شیخه وشخ شخه فصاعد! فرواه مثل مارواه يسمى متابعة ( الا ان معبن فى ضعف 
و شت التعديل ) لاشاهد والراوی (عک القاى المدل) هاده الشاهد (وتمل الجہد) 
العدل روابة الراوى ( الثارطين ) لله-دالة فى قبول الشهادة والرواية » ثم اعا يكون العمل 
روایته تعدیلا بشرطن: أن بل أن لامستندله العمل سوی روايته » وأن بعل أن عل لبس 
من الاحتباط فى الدسن كايشير اليه بقوله ( لاان ۾ بعل ) شىء ( سو ی کونه ) آی عمل الحنہد 
( على وفته ) أُی مارواه الراوی الى کور وهل رواب العدل الدث عن الراوی وديل له ? 
قبل نع مطلقا » وقيل لامطلقا : ونسبه‌ان الصلاح الى أ كث العاماء من أهل الحديث وغرهم > 
وقال انه الصحح » واتار عند الآندى وان احاح وغبرها ان ع من عادته أنه لاروی 
الا عن عدل فتعدیل والا فلا ٠‏ 

( نيه : حديث ) الراوى ( الضعيف للفستق لاءرتتى تعد الطرق ) بأن يكون الفاسق 
موجودا فی کل منہا شخصا معینا أوکان فى كل" مها شخص آخر ( الى الجبة » و) حديث 
الضعيف ( لبه ) ی الفستق ك-وء الضبط مع العدالة ( ررق ) تعدّد الطرق الى الية 
( وهذا التفقصل أ ر مه( أُی من التفصيل اقام إلحدث ( الى الموضوع ) وغره ان 


ااطعن فىالحديث بإلهالة برتفع بعمل السلف 3 
قال ان کان موضوعا (ف< ) برتتی بتعدد الطرق الى اة ( أو) کان على ( خلافه ) أى 
الموضوع ( فم) أى رتت بتعدد الطرق الى اة وذلك ( لوجوب الرد) للشهادة والروابة 
( للفسق وبالتعدّد ) لطرقه ( لا رتفم) هذا الموجب لارد ( علافه) أى الرد ( لدوء الفط 
لاه ) أى هذا الرذ ( لوهم الغلط والتعدد رجح أنه) أى الراوى السىء الحنظ ( أجادفه ) 
ی فى ذلك المروى“ (فبرتفع !لانم ) وهو وهم الغاط (وأما) الطعن فى الديث (الهالة) 
اراو به بأن م يعرف فى روابة الحديث الا عديث أوحدثين ( فعمل السلف ) أى فرتفع 


بعماهم » لأن علهم إا لعامهم بعدالته وحسن ضبطه »أو لموافقته سماعهم ذلك من رسول الله 
ا ومن سامع منه (وسکوتم) ای السلف ( عند اشتہار روايته ) أی الحدث . قوله 
سک وتم مبتداً خ بره ( کعمامم ) به ( اذ لايسکتون عن منکر ) اعون إنکاره 
والأصل بوت الاستطاعة ( فان قبله) أى الحديث ( بعض ) منهم ( ورده آخر) مم 
(فكثر ) من أهل الديث وغيرهم (على ارد » والنغية) قالوا (يقبل » ولس) قوله (من 
تقد التعديل على ارح » لأن ترك العمل) بالمدیث ( ایس جرحا) ی راوه ( کا سیذ کر 
فهو ) ای قبوله اللعض له ( نوثِی) اراوی ( بلامعارص ومثاده ) أى النفية ماقله بعضهم 
ورده بعضهم ( عدیث معقل ن سنان آنه عله الصلاة والسلام قضی لررع ت واشق ھر 
مثل نسائہا حين‌مات عنما هلال من م ة) قبل التسمية (قله ان مسعود » ورده على" ) . خر ج 
الترمذی عن ابن مسعود آنه سل عن رجل تزو ج ام أۃ ولل رفرض طا صداقا ولم بدخل ہا 
حتی مات عنھا » فقال ابن مسعود : طا مثل صداق نساتها ولا وكس ولا شطط وها اليراث »> 
فقام معقل بن سنان الأشجى » فقال قضى رسول الله م فی روع بنت واشق امرأۃ منا 
مثل ماقضیت ففر ح ہا ان مسعود . وقال الترمذى : حدث ان مسعود حدیث حسن یح 
ونه قول الثوری وأجد واسحاق » وتال بعض أهل العمل من اعاب ب النى“ ا منم على“ 
ان أ طالب وز بد بن ابت وان عباس وان عمر ها الميراث ولا صداق ها وعاما العذدّة » 

وهوقول الشافیی ۰ وروی عنه أنه رجع عصرمن هذا القول » وقال عحديث روع قلت وقد 
صح عنه آنه قال اذا صح" عن النى" ا حدیث فهو مذھی » غبر أنه قال ابن المنذر ست 
مثل قول ابن عباس عن رسول الله و »وه نقول ( ولاق أن عل) أی ان مسعود 
( کان بالرأى غير أنه سر بروابة الموافق ارأبه من الاق الموت بالدخول بدليل جاب العذة به) 
ی الوت ( کالدخول) أ یکا جب بالدخول ( وهو) آى العمل به (أعم من القبول جواز 

اعتباره) أى المروى الم ذكور بالسبة الى رأبه لمذكور ( كاتا بعات ) فى باب الروايات لافادة 


۲ تقسم الرارى الحا الى تمد وغبره 
القوبة ( الا أن ينقل) عن ان مسعود ( أنه بعد) أى بعد تلاك الواقعة (استدلة به) أى 
بالمروى المد ور ( وهذا) الا برد المدلول عليه بقوله ولاعنى ا ( نظر فى امال غير قادح 
ف الأصل » فان قيل ااذ كروه ) أى النفية قبول ماقله بعض السلف ورذه بعضهم ( فى 
تقس الراوى الصحانی الى جنه دكالأر بعة ) أى بكر » ومر » وعنان » وعلى” ( والعبادلة) 
جع عبدل > لأن من العرب من بقول فى ز بد ز يدل » أو عبد وضما كالنساء لإرأة» وهم عند 


الفقهاء : عبد الله ن عباس » وعبد الله بن مر » وعبداللة ن مرو وعبد الله بن مسعود . وعند 
العدّثين مقام إن مسعود عبد الله ن الز ير ( فيقدّم) خبره (على القياس مطلقا ) أى سواء 
وافقه أو خالفه (د) الى (عدل ضاط) غبر نید ( كأ هر رة وأنس وسامان و بلال» 
فيقدم ) خبره ( الا ان خالف كل الأقسة على قولعسى) ن أبان ( والقاضى أىز بد) وأ كثر 
امتأخرين ( كديث المصرّاة ) وهو ماروى أو هر رة عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« لاتصروا الابل والغنم » فن ابتاعها بعد ذلك فهو عبر النظربن بعد أن علبها » فان رضها 
أمسكها » وان سخطها رها وصاعا من ر » : متفق عليه » والتصر به ر بط أحلاف الاقة أ 
الشاة وترك حلبها ومين أوثلانة ليجتمع لبنها فر ى كثبرا فتزيد فى امن + ثم اذا حابما الخلبة 
أواللتين عرف أن ذلك ليس بلبنها وهذا غرور : فذهب الى ظاهر هذا الحديث الأ تة الثلاثة 
وأو بوسف على مای شرح الطحاری لاو بيجا » وذ كرعنه الحطانى وان قدامة أنه بردها 
مع قيمة اللين ول بأخذ.أبوحنيفة ومد به لأنه خبر حالف لوصول ( فان اللبن مثلى" وضانه 
بالمئل ) بالنص والاجاع کا بأ ( ولو ) كان اللين (قبميا فبالقيمة ) ای فضانه ا من 
التقدير بالاجاع ( لا كية) أى لابضا ن كية » بمنى الكيل المعين وهو الماع ( ر خاصة ) 
جنس خاص وهو العّر »> وهذا المطف كا فى قوطمم الصاع فالعانم لتفاوت بين القييدن 
[ ولتقوم القليل والكثر بقدر واحد) عطف على مافهم من وى الكلام كأه قال : خالف 
الأقبسة لكون الان مثا الى آخره » ولازوم تقو مم القليل والكثبر بإعتبار التفاوت بين لين الابل 
والغنم و بين أقراد كل منهما » والاصل تقدر الضان بقدر التالف (وربة شاة) تكون مقابلا 
فى القيمة ((:بصاع ) من القرخصوصا فى غلائه : وهذا وجه ثالك للخلاف (فيجب) حيثذ 
(ردها ) أى الشاة (مع نها ) وهو فى معنى الربا » (وعند الكرح والاً كثر) من‌العاماء 
خبر العدل الضابط ( كالاول ) أی کر الجنہد ( اتی الوجه ) لكونهكذلك ( ورک ) 
أى حديث المصراة ( لحخالفة الكتاب ) وهو قوله _ فاعتدواعليه - ( مل مااعتدی » د ) 
مخالفة السنة ( المشهورة ) وهو ماعن النى" صلى اله عليه وسل أنه قال (من أعتق شقصا) 


= الراوى الجهولالعين والال of‏ 

ى نصيبا له من ملوك ( قوم عليه نصیب شر :که ) ان کان موسرا ک) روى معناه ا لجاعة 
(اظراج بالضان) . أخرجه أجد وأصحاب ال نن » وقال الترمذى حديث حسن وعليه العمل 
عند آهل الع » ومعناه أن الرحل يشتری‌المماوك فیستغله م جد به عا کان عند البائع فيقضى 
برد العبد على البائم وبرجع بن ويأخذه ونكونل الغلة طيبة وهو والحراج ج » واماطابت لأنه 
کان ضامنا للعد حى لو مات مات من مال المشترى لأنه فی بده (د( عخالفته (الاجاع على 
التضمان بالثل) فى الثلى الذى ليس منقطع ( أوالقيمة) ف القاثم الفائت عله أوالثلى" المنقاحع 
مع أنه مضطرب التن » فة جعل الواجب صاعا من تمر » وة صاعا من‌ طعام غير ر > وم ة 
مثل أومثلى لنها قحا » وة ذ كر الليار ثلاثة أيام » وة م مذ كر » وقل هو منسوح 
(وأوهر برة فق ) ل يعدم شيا من أسباب الاجنهاد » وقد أفتىف زمن الصحابة ول ركن تى 
ف زمنہم الامجتهد : وروی عنه أ کثر من تمانمائة رجل مابین حا وتابی : منم ابن عباس 
وجار وا س » وھهذا هو الصحيح ( وجهول العين وا لال كوابصة) بن معد . قال الشارح . 
والمثيل به مشكل » فان الجوول الم ذ كور عندهم من م يعرف الا روابة حديث أوحديثين › 
ول یعرف عدالته ولاف قه ولاطول ععبته » وقدعرفت عدالة الصحاءة الوص »> وسرد له سجسة 
أحاديث أخرجها أو داود والترمذى واءن ماجه والطبرانى » وحاطله الناقشة فى الخال ( فان 
قبله السلف أوسكتوا اذ باهم أواختلفوا قبل ) وقذم على القياس ( کدث معقل) فى روع 
وقد عرفت اختلاف السلف فه » وذلك لأنه اذا قله بض الف صا ركأنه رواهنفسه » واا 
كان الغتلف فبه هذه الثابة غا لم بقع الاختلاف فيه » بل قبل الكل أوسكتوا كان أولى بالق ول 
( أو ردوه) ) ای السلف حديث الجهول (لاجود) العمل به ( اذا اله ) القياس » لاجم 
لاټمون رد د المحدث الصحيح » فاتفاقهم على ارد حينئذ دلبل على اتهامه ف الرواية (وسموهمنکرا 
كديث فاطمة بنت قيس ) أن رسول اله صلى الله عليه وسل  (‏ جعل طا سكنى ولا نفقة ) 
کا فی یح مسل وغیره ( رده عر) فقال لا نترك كتاب ر بنا » وسنة نينا لقول رأة 
لاندری للها حفظت أونسيت : رواه مسل ضا . (وقال مہوان) کا (ف یح مسال حن 
أخر) دشا المد كور ( سمح 0 الأ الا) من ( رأة ساخ بالعصمة الى 
وجداا الناس علا وهم ) ای الاس ومد ( الصحابة روان لته علييم أجمين » فدل أنه 
مسقکر» وان | | هر ) حدث الجهول ( ف السلف » بل ) ظهر ( بمدهم ف فر عل ردهم 
وعدمه) آی عدم ردم ( حاز) العمل ٫‏ به (اذا م عالف ) القاس ارجح جانب الصدق 
كوت عدالته ظاهرا لأنها الغالب فى ذلك الزمان ( ول جب ) العمل به لأن وجوب العمل 
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لبر لايثبت مثله ( فيدفع ) منصوب على أنه جواب الننى ( نافى القياس ) عن منع هذا 
القاس ( أوبنفعه ) أی نای القياس ء هكذا حل" الشارح هذا الحل وقال : هذا تعر يض 
يدقع جواب السائل القائل اذا وافقه القياس ولم جب العمل به كان الج اتا بالقیاس فا 
فائدة جواز العمل به بأنها جواز اضافة الك ثابتا اليه فلا كن نای القياس من منع هذا 
احج لکونه مضافا اى الحديث (و نما يازم) الدفع أوالنفع (لوقل) أى السلف المحديث 
فانه حینئذ لاکن من منعا لک الثابت به » وقد بنفعه حرث بضيف ال اله لا إلى القياس 
لكن الفرض عدم الع به حبث م یظھر فم اتی . 

أقول و الله التوفيق اذا كان قوله في دفع جواب النفى ازم ڪون أحد الأعرين الدفع 
والنفع لازم انى : وهو وجوب العمل به غير متحقق مع انى » أما دفع النافى على تقدر 
الوجوب فبأن يقال : لولم يكن القياس معتبرا شرعا لما وجب العمل حديث راو مول 
بسبب موافقته » وما النفع على ذلك القدير فبأن يقال ل وكان القياس معتبرا لما أضيف الح 
اى حديث كذا مع وجوده وعدم تحقق أحد الأمبن على نقدر جواز العمل به فلا عاو 
عن خفاء لواز أن يقال لوم يكن القباس معتبرا لما جاز العمل حديث كذا يسس موافقته 
فانه لو خالفه لما جاز العمل به » أوبقال : لوكان القياس معتبرا لما أضيف جواز العمل الى 
الحدیث المد کور » ب لكان يضاف الى القياس : غير أن‌الدفع والنفع حيثذ ليس بقوى مشل 
الأول فل يعتبر به » وأما تقر ر لزوم أحد الأصين على تقدر قبول السلف فبأن يقال : لولا 
أن القياس من الأصول الشرعة لما قبل السلف مثل هذا الحديث لموافقته » أو يقال : لوكان 
منھا کانوا يضيفون هذا الك اليه لاالى مثل هذا الحديث » وأما اذعاء كونه تعر يضا 
مدفع الجواب الم كور عن السؤال از بور فما يفضى اليه الب » وطو بنا الكارم فى ابطال 
كثبر ما ذ كره ههنا خافة الاملال عن اكثار الشغب » هذا وعتمل أن يكون معنى قوله 
لوقيل ناف القياس وجوب العمل به أو جوازه » وأما اذا م يقبل فلا ينای شىء من الدفع 
والنفع » وهذا الوجه أوجه ( ورواة مثل هذا الجهول ف زماننا لاتقبل ) مالم تاد بقبول 
العدوللغلية الفساق علىأهل هذا الزمان » ( قلنا ) ليس التقسم المذ كور لاراوىالصحا (بل 
وضعهم )ای الحنفية التقسم المذ كور فماهو (أعم ) من الصحاف وغيره ( وهو) أى ماوضعوه 
(قوم والراوى ان عرف بالفقه الى آره غير أن المثيل وقع بالصحابة منهم ولبس بازم ) كون 
الراری ( عایا) فلا خصص لعموم الراوی فى قوطم (فصار هذا ) أى الم ذكورفى هذا 
التقسم ( حک غر الصحای ضا ولا جرح ) لاراوى والشاهد ( ترك العمل فى رواية 
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ولا شہادة ة) هما (وازه) ای ترك العمل روایته وشهادته ( عارص ) من رواب أو شهادة 
أخرى أوفقد شرط غير العدالة . قال السبكى : فان فرض ارنفاع الموانع بأسرها و وکان مذمون 
انبر وجوبافت رکه حبد ن بکون جرا : قاله القاضی ف‌النقر ب وسيحى» فيه تفصيل )د0 حح 
(عحد لشهادة بالزنا مح عدم النصاب) للشهادة لدلالته على فسق الشاهد » وهذا ف ظاهر المذهب 
بالفسبة الى الرواية » وروی الحسن عن أنى حنيفة زدها به كرد الشهادة بلا خلاف فى المذهب 
(ولا ) جرح ( بالأفعال الجتمد فا ) من الجنهد القائل بإإإحتها أو مقلده كشرب النبيذ مالم 
يسكر من غبر هو » واللعب بالشطرج بلا قار ( وركض الداءة ) ی حا لتعدو : هو 
ردالشعبة » فانه قبل له : ۾ ترڪت حدیث فلان # قال : رأیته رکض على رذون كيف 
وهو مشروع م٧ن‏ عل المجهاد ء وف الصححان أنه فعل ذلك عصرنه ا باه 
( وکثرة الازاح غير المفرط ) فقدكان ا ٭زح أحیانا ولا قول الا حقا على ماهو اللذ کور 
یکت الحدیث ف باب وضع له (رعدم اعتبار الروابة ) فان من‌الصحابة من تع عن اروب 
فی عاة الأوقات » ومنہم من يشتغل ہا فى عامنهاء ثم م رجح أحد روابة من اعتادها على من 
ل بعتدها ( وا بدخل ) أی لاندخل فمن ) يعتدها ( من له رار فقط) إذ جوز اعتبارها _ 
مع وحدة الآخذ (وهو) أی ٠ن‏ له راو ذ3ط ( جهو الین بامطلاح ) العذلين ( کممان 
ان مشنج واطزهاز ىن مزن لس هما ) راو ( الا لشي وجبار الطالى فی آحربن ) وهم : 
عبد الله بن أغر امدالى واهيم بن حش ومالك بن أغر وسعید ن ذی حدان وقاس بن 
کرک وخر بن مالك علی ماذ کرہ الشارح ( لہ طم ) راو ( إلا ) أو اسحاق ( السیبی 
وف ) عل (الديث ) فيه أقوال (نفيه) أى نى قبوله (للا' كثر) من أهل الديث وغررهم 
(وقبوله) مطلقا (قیل هو) أی هذا القول ( لن ل یشترط ) فی‌الراوی شرطا ( غير الالام 
والتفصل بن کون) ذلك الراوی ( المافرد لاروی الا عن‌عدل ) کان مهدی و کی بن سعید 
مع الاكتفاء فى التعديل نواحد (ومعاوم أن المقصود ) ماذ کر (»ح ضط ) فيقبل والا فلا 
(وقيل ان زكاه عدل ) من أ نة الرح والتعديل قبل » والا فلا ( وقیل ان شهر ) فى غر 
العم ( بزحد كالك بن ديار » أوالنجدة) وهو القتال والشجاعة (كعمروين معد ىكرب ) 
قبل والا فلا (و س جع التفصیل) الأول (ومابعده‌واحد : وهوان عرف عد مکذه) قبل » والافلا 
(غبر أن لعرةما طرقا الت زكة ومعرفة أنه لاروى الا عن‌عدل وزهده واللحدة فان الصف جا) 
أى النجدة ( عادة برتفع عن‌الكذب » وفيه نظر فقدتحقق خلافه) وهو الكذب مع النجدة 
(فها قال المرد عنه ) أى عن معد ى كرب من نة الكذب اليه ( والوجه جمل ان كاه ) 
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عدل قل والا فلا عاد الأول ) وهو أنه ان کان لابرؤی الا عن عدل قبل والا فلا 
(ولا) جرح أيضا ( عدائة لسن بعد اتقان ماسمع ) عند التحمل ونحقق المدالةةوسار شروط 
الرواة ( واستكثار مسال الفقه ) لأنه لايازم من ذلك خللى فى الفظ كا زعم بعض (وكثرة 
الکادما) قل (عن‌زاذان) قال شعبة : قلت للحكر ين عتيبة م | تروعن زاذان ؟ قا ل کشر 
الكلام » والحق أن جرد هذا غير قادح (و بول قابا ك عن سماك) قال جرر : رأيت 
ماك بن حزب یول قاعا فل أ کنب عنه » فان جرد هذا غير قادح . وفى الصحيحين أنه 
ر إل قامعا » والظاهر أنه بان للجواز كا ذهب اليه بعضهم فهو مباح غير خل" بالروة اذا 
م برد عن البائل من غيركشف العورة ( واختلف فى روابة المدل ) عن امول على ثلاثة 
أقوال (فالتعديل) إذ الظاهر أنه لإروى الاعن عدل احترازا عن التليس لما فما من‌الايقاع. 
فى العمل عالا وز أن يعمل به ( والح ) له » إذکشرا ماروی العدل ولایفکر تمن رزوی 
ولابلتس إذ لاجب العمل محرد الروابة » إذ غايته أنه قول سمعت هكذا فاو عمل به السامع 
من غبر استكشاف فالتقصبر منه » وعزا ان الصلاح هذا القول الى أ كثرالعاماء من الحدّثين 
وغيرهم » وذ كرأنه السحيح (والتفصيل بين من عل أنه لاإروى الاعن عدل) فهى 
تعدیل ( أولا) يع ذلك من عادته فلا یکون تعدیلا لا ذکر ( وهو) أى هذا التفصيل 
(الأعدل » وأما التدلبس ) وفسره بقوله ( اجام الروابة عن المغاصر الأعلى ) ماعا منه 
سواء لقيه أولا عذف العاصر الأدلى سواء كان شيخه أو شيخ شيخه فصاعدا غو قال فلان 
( أووصف شيخه عتعدّد ) بأن يسميه تارة ويكنيه أخرى أو ينسبه الى قبيلة أو بلد أو صنعة 
أو يصفه عا لا يعرف به كيلا يعرف » ويفعل هكذا ( لاام العا ) فى السند » أولصغر سن 
ا لحذوف عنس الراوی » أولتأخر وفاتهومشارکته من دونه فيه على القدرالأول (رالكثرة ) 
ف الشبوخ على التقدر الثالى لما فيه من إمهام أنه غبره (فغبر قادح » أما) التدلس (لاہام 
الثفة ) ای کون الاسناد مووق به ( باسقاط حختاف فى ضعفه ) حال کون الساقط واقعا ( بين 
ثقتين بوثقه ) المسقط بذلك ( بأن ذكر) الثقة ( الأول عالا يشتير به من موافق اسم من 
عرف أخذه عن التانى ) كلة من يبان لوصول . وحاد لين الثقة الأول له اسمان : أحدها 
ما اشتهر به وې يسمه به »> والثانى مشترك بينه و بهن من‌أخذ الديث عن الثقة الثانى » وذلك 
الآخذ ثقة معروف فيعبر عن الثقة الأول بهذا الاسم ليوهم السامع أنه هو (وهو) أى هذا . 
التدلس ( أحد قسمى ) تدليس ( التسوبة فيرد ) الحديث (عندمانى) قول (المرسل ٠‏ 
ريتوقف) على صيغة الجهول (ف عنعته) أی فما رواه هذا المدلس بلفظعن من غير بان 
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التحديث والاخباز والماع . قال العراق : اختلةوا فى حك الاسناد امعنعن » فالصحبح الذى 
عليه العمل » وذهب اليه الجاهير من أمة الحديث وغيرهم أنه من قبل الاشناد المتصل بشرط 
سلامة الراوى بالعنعنة من التدأيس » و بشرط وت ملاقانه لمن رواه عنه بالعنعنة ثم قال : وما 
كرناه من اشتراط ثوت اللقاء مذهب المدنى والنحارى وغيرساامن أعة هذا العر» وأنكر 
مل اشتراطه » وقال المافق عليه بين أهل الع بالأخار قدعا وحدشا آنه یکن بوت كونما 
فى عصرواحد . وقال ان الصلاح : وفما قاله مسا اظر (دون الجيزن) لقول المرسل : حى 
الخطنب أن جهورمن عتج باارسل قبل خر المدلس (ولاةط) المدلس المذ كور فى المذهب 
الصحيح ( بعد كونه (te!‏ من نة الحديث (لاجتهاده) فى طلب عة اللدبر ( وعدم 
صرح الكذب » وهو ) ای هذا القسم من الندايس ( ل فعل الثورى والأ#۴ش وقة) 
فی القاموس بی بن تخلد حافظ الأنداس »و شة و بقاء اسان . وفى الصححين وغرهامن 
هذا النوع كث ركقتادة والسفيانين وعبد الرزاق والولد بن مسل . قال النووی : وما کان فی 
الصحيحان وشم هما من المدلسين بعن ول على بوت الماع من جهة أخزى . قال الحافظ 
عبد الكر م اللوي :قال أ كثرالعاماء المعنعنات الى ق المحيحين منزلقد عنزلة الماع (و جد) 
سقوط الراری, داه > (ى التقى) على ضعفه لاّنه غر رشید ف الدان . قال.اطيم بن خارجة 
للولد بن سل : أفسدت حدر ثالازز ای تروی عنه عن نافع وعنه‌عن الزهری »> ووك بدخل 
سنه وباڻ. افع عبدالله ن عاص الأسامى و بونه و بان الزهری اراهے بن ةر رقرة . قالله بل 
الاأوزاعی أن روی ,عن‌مثل هولاء . قال احم قلت له فاذ! روی عن هؤلاء وهم ضعفاء أحادىث 
منا کر فاٴسقطنہہ وص رتها من رواة الأوز زای عن الثقات ضف الأوزاعى انتهى › ولذا قال 
شعبة التدلس أخو الكذب » وأراد به هذا القسم منه ( وحققه ) ای هذا الندللس کون 
( امل ععاضرة الموصولان ) باسقاط الواسطة بيه ما ( والا) ی وان عل معاصرتپما 
(لاندلس ویفضی) التدللس لتكيير الشبوخ (الى تضيع) الشيخ ( المومول وحد)) 
المروی" ضا ھ قلت ونی أن عمل على تضییعه باعتبار ماروی عله هذا الةط لامطلقا لاأنه 
اذااروی عن الضعيف مع بیان ضعفه لاعل به » ونقل عن الشتاققى والزار وائلطإب اشتراط. 
اللقاء فى هذا الثدليس فر كتفوا »يجرد المعاصرة . قال الشارح : و يعرف عدم اللإقاة باخباره: 
عن نفسه ذلك أو تجزم إمام مطلع » ولا يكن أن بقع فى بعض الطرق زإإدة راو بينما 
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قال (الاكۂ) م اارازی والآمدى ( الجرح والتعديل ) تان (واحد ف الروابه 
وباثنين فى الشهادة » وقيل ) بل ( باثنين فيهما ) ى فى الرواة والشهادة (وقيسل) تان 
(نواحد فيهما) أى الرواية والشهادة » وهوتختار القاضى ( للا كثرلاز د شرط على مشروطه 
بإلاستقراء ولا ينقص ) شرط عن مشروطه أيضا بالاستقراء » والعدالة شرط لقبوطما » والجرح 
لعدمه » والروابة لايشترط فما العدد » والشهادة يشترط فا » وأقلى اثنان : فكذا التعديل 
والجرح فما . قال ( اعدد ) أى شارط العدد فبيما : كل واحد من الجرح والتعديل 
( شهادة ) ولذا ترد ا ترد به الشهادة ( فیتعدد ) ک) فى سائر الثهادات ( عورض حر ) 
عن حال الراوى ( فلا ) يشترط فيه العدد » بل كتف بلواحد اذا غلب على الظنّْ صدقه ٭ 
( قالوا ) أى المعددون فما اشتراط العددق كل منهما ( أحوط ) ازيادةالثقة » فااقولبه أولى 
( أجيب بالعارضة ) وهى أن عدم اشتراط العدد أحوط حذرا عن تضييع الأحكام ( الغرد) 
الذى لاشترط : أى العدد ( فہما) أی فى التعديل والجر ح » والثهادة فىالروابة قال : كل 
منھما (خر) ذلا شترط فبه العدد ( فیقال) له بل كل منهما (شمادة ) فيشترط فه العدد 
( فاذا قال ) المفرد الافراد ( أحوط عورض) بأن التعدّد أحوط ( والأجوبة ) من الطرفين 
( کاما جدلبة) لاینکشف ہا الق » ولابترجح ها مذهب (والمعارضة الأوى) وهی الافراد 
أحوط (تندفع بأن شرع مالم شرع شر من ترك مأشرع ) لأن فيه شائبة شركة فى الر بو ية 
تعالى الله عن ذلك » لاف ترك ماشرع (و ) المعارضة ( الثاية) وهی التعدّد أحوط (قتفی 
التعددفمما) . قال الشارح : أى الرح والتعديل انتهى «» ولاعنى عليك أنه لاحذور فيه 
فالصواب أن يقال : أى الروابة والشهادة وال كثر لايقول به کا ذ كر فى صدر المبحث » وهذه 
المعارضة من قبلهم ( وقول الأ كث لاز بد ) شرط على مشروط بالاستقراء ( منتف بشاهد 
املال ) أى هلال رمضان اذا كان بالسماء عة فانه يكتفى فيه واحد وفتقر تعديله الى انين 
( ولا ينقص ) شرط عن مشروطه منتف ( بشهادة الزن ) فانه يازم كونهم أر بعة » ويكنى 
فى تعديلهم انان ( وما قيل لانقض ) مهذين (بل) زإدة فى الأصل فى شهادة الزن ونقصانه 
فى املال انما يثبت ( بالنص" الإحتياط فى الدرء ) للعقوبات ( والاجاب ) للعبادة كا هو 
مذ کور فی حاشية التفتازانی ( لاخرجه ) آی هذا الجواب لاخر ج ماذ کر من ماد تی النقض 
(عنهما) أى ثبوت الزيإدة وثبوت القص النافيين لما اذعى من الضابطين بالاستقراء 


اختلف فى اشتراط ذ كورة المعدل ۹ 

(وأوجها) أى هذه الأقوال ( الغرد) أى قول القائلبأن المغر د كاف فما (فاذا ق لکونه) 
ای کون کل من اجرج والتعديل ( شهادة أحوط) یعنی انه عتمل أن کون شهادة » وأن 
بكون خبرا » وجلو على الأول ورعابة جانبه تستازم رعابة ال جانب الآخر على الوجه الآ كد» 
علاف العكس ( منع عليته ) . قال الشارح : أى التعديل والصواب » أى كل من ارح 
والتعديل لاقتضاء الساق والسباق » وكأنه دعاه البه ظاهر ماسياتى » وسبظهر لك أنه موافق 
اقتا (۵) أى للوحتباط ( اذ الاحتیاط عند تجاذب متعارضين ) أى دليلين كل مما 
بجذب الى موجبه مع الخالفة بين لازمهما ( فيعمل بأشدهما) كافة وأوفر هما امتثالا ( ولا 
تز يد النزكية ) النى هى التعديل (على آنہا ثناء عله ) ای على الراوى أوالشاهد ( وهو ) 
أى هذا الثناء بتحقتق (عجرّد ابر ) الحاص من المزكى (فائبات زبادة على الجر ) عى 
خصوصية كونه شهادة يون ( بلا دلسل فيمتنع ) إذ لا جوز إثبات حك شرعى بغيردليل 
لوجبه فشت خر يته ولم یثبت کونه شهادة ولا تجاذب ولا تعارض ( ولا صر الاحتياط ) 
لأنه فرع التعارض ( واختلف فی اشتراط ذ كورة المعدل) للشاهد فى الحدود عند أععانا 
فى اطداة يشترط الذكورة ف الم زك فى الحدود . وفى غابة البيان » يعنى بالاجاع : وكذا فى 
القصاص د کره فى الختلف فى كتاب الشهادات فى باب محمد اتهى . ووافقه الزيلى » وقيل 
بشترط عنده خلافا هما ( ومقتغی النظر قبول تزکیة کل عدل ذ کر أو اصأة فما يشهد به 
حر أوعبد) لأنها ثناء واخبار عن حال الشاهد أو الراوى » لاشهادة ( ولوشرطت اللابسة فى 
الرأة) من تزكيه » وهى الخالطة على وجه بوجب معرفة بإطن الال ( لوال بربرة) أى 
سؤال النى صلى الله عليه وسل بر برة مولاة عائشة عنها فى قصة الافك بإشارة على“ ک) ثبت فى 
الصحيح (و) فى (العبد) أيضا » وذلك لظهور عدم خالطنهما الرجال والأحرار خاطة على 
الوجه المد كور ( ل يبعد فينتنى ) بإشتراط اللا بسة ( ظهور مبنى الى ) لعرفة بإطن الال 
وهو بعد ا عن اطلاع حال الرحال والأرار » وف اعبط و قبل تعديل المرأة لزوجها اذا كانت 
برزة تخالط الناس وتعاملهم فا ن كانت مخدرة غير برزة لااتكون خبرة » فلا تعرف أحوال الناس 
الا حال زوجها وولدها » فلا کون تعدیلها معتبرا اہی . وحکی مشاعنا خلافا بین ای حنيفة 
وصاحببه فى تزكية العبد فل بقباها مد وقلاها . قال الشارح : ثم التحر برف هذه المسألة أن 
تر كية العلانية أجع أعحابنا على أنه يشترط ها ساثر أهلية الثهادة وما اشترط فما سوى لفظة 
الشهادة » وأما تزكية الس فى الدود والقصاص عرفت مافها › ثم ذ کر تفصسیلا برجم 
اليه من بر بده . 


م اذا تعارض الجرح والتعديل فا معروف مذهبان 
مسئلة 

( اذا تعارض الجر ح والتعديل فالعروف مذهبان : تقدح الجر ح مطلقا ) أى سواء كان 
المعدّلون اقل“ من ا جارحين أومثلهم أوأ كثر مهم : قله الاطيب عن جهور العاماء » وكخحه 
الرازی والآمدى وابن الصلاح وغبرهم ( وهو الختار والتفصيل بين تساوى المعدلين والجارحين 
فكذلك ) أى يقم الجرح ( والتفارت) بين الفر يقبن فى المقدار (فبترجح الأ كر ) من 
الفر يقبن على الأقل منهما ( فأما وجوب الترجيح ) لأحدها على الآخر عرجح ( مطلقا) 
ای سواء تساو یا أوکان أحدھا أ کثر ( کنقل ابن الاجب فقد انکر ) کا ذ کرہ الشیخ 
زإن الدين العراق ( ياء على حكابة القاضى أنى بكر ) الاقلاى ( والحطيب ) البغدادى 
(الاجاع على تقدم الجرح عند التساوى لولا تعقب المازرى الاجاع ) الذى حكناه ومنعه 
ایاه مسستندا ( قله ) أُی المازرى (عن) عا (مالکی هر بان شعبان) أنه يطلب الترجيح 
فی صورة النساوی » ولا يقدم الحرح فہامطلقا » وجواب لو حذوف » بعنى لولا هذا التعقب 
لحكمنا ,طلان مانقله ان الحاجب قطما (لکه) ی ان شعبان ( غبرم‌شهور ولاعرف 
له تابع ) واحد فضلا عن الأباع ( فلا بنقبه ) قول ابن شعبان الاجاع » وأورد الشارح ‏ 
عليه أن القائل بعدم تعيين العمل بالتعدبل اذا كان المارح أقل" » بل يطلب الترجيح قائل 
بعدم ذلك لاترجيح فى صورة التساوى بطر يى أولى فتنخدش دعوى الاجاع ء ثم قال : الهم 
الا أن ركون كل من هذين ذهب الى ماقاله بعد انعقاد الاجاع على تقد الحرح على التعديل 
اذا تساوی عدداهم ا اتتهى : فكأنه أراد بقوله من هذن ماةله ان الحاجب وما نقله المازرى 
لکن لايل مقصوده من کو هما بعد الجاع ان‌أراد عدم الاعتداد هما فقد عل » وان أرادأن 
صورة التساوى تستتنى من القولينناقض قوله بطر يق أولى » ثم قال و جاب بأن الأ على هذا 
لكن م يتحقق قال بطلب الترجيح اذا كان ال جارح أقل" » فكلامهكسراب قبعة ع#سبه 
الظما ن ماء حتی اذا جاءہ ا دہ شرا ( وما وضع شارحه) أى ان الحاجب » وهو القاضی 
عضد الدبن ( مکان الترجبح التعديل ) ف قوله » وقبل بل التعديل مقَدّم ( فلا يعرف قائل 
بتقدم التعديل مطلقا) . وقال الکرمانى : وى بعض النسخ بل الترجيح معدم » وهو موافق 
لكام الشارحين والمصنف (والحلاف عند اطلاقهما ) أى الرح والتعديل بلا تعبين سيب 
( أوتعبين ال جارح سببا م ينفه المعدل أوتفاه) المعدل ( بطر بق غبر بقينى « لنا فى تتقدم ال جرح 
عدم الأهدار) لكل من اجرح والتعديل (فكان) تقدعه ( أولى) من تقدح التعديل » 


لاقل المرح الامبينا 1 
لأن فيه إهدار الجرح ( أما الجارح ) أى عدم اهداره (فظاهر » وأما قول المعدل) أى عدم 
إهداره عحيث يازم #كذيبه ( فلاّنه ظنّ المدالة لما قمناه ) من ظاهر حال امل والتزام 
مايقتضيه الاسلام من اجتناب تورات دينه ( ولا بأنى) من أن العدالة يتصنع فى إظهارها 
فتظنٰ وليست ثابتة ( ورد تر جيعح العدالة بالكثرة ) أى يسبب كثرة المعدلين ( ام وان 
کٹروا لیوا خر بن بعدم ما أخبر به ا لجإرحون ) ولو أخ روا به لكانت شهادة على الني »› 
وهی باط » ذ کره الحطيب ( ومعنى هذا أ( ای المعلين والجارحين ( ) بتواردوا فى 
التحقبق ) على حل“ واحد فلا تعارض ہین خب ر ہما ( فأما اذا عین ) ال جارح ( سیب 
الجرح) بأن قال قتل فلانا بوم كىذا مثلا (وتناه المعدل بقينا ) بأن قال رأيته حيا بعد ذإك 
اللوم ( فالتعديل ) أى تقدعه على اجرح ( اتفاق وكذا ) بقدّم على الجر ح (لوةل) المعدل 
(عامت ماجرحه) ی ال جارح الشاهد أو الراوی (به) من التوادح (وأنه) آی الجروح (تاب 
ع( أى عم اجرح به » هذا ولاقش‌الشارح ف حكابة الاتفاق ف‌الصورتين عافیشرح السب 
من أنها : يعنى الصورة الأرى من مواقع الحلاف » والاعاد على تقل المصنف أ كثر. 
مسل 

( أكثر الفقهاء ومنهم ألنقية و) أكثر ( العدّئين ) ومهم البخارى وسل ( لاقل 
الجرح الا ميينا) سبي هكأن بقول : فلان مدمن جرا أو كل ربا ( لا) كذلك ( العديل) 
فيقمل من غير بيان (وقيل بقلمه) أى لايقبل التعديل الا مبينا سببه كأن بقول : فلان تنب 
الكبار والاصرار على المغيرة وخوارم المروءة» و بقل الجرح بلاذ كرسبه (وقيل) قبل 
الاطلاق (فيما) أى اجرح والعديل ٭ فان قلت من أبن يمهم مجع ضمير قل ? قلت 
من قوله لا التعدیل » فان معناه قبل من غیر بان کا مر ( وقيل لا) قبل الاطلاق فما 
فلا بد من البیان فی کل منہما . قال ( القاضی ) او بکر قال (ا مور من ھل العل اذا جرح 
من لايعرف المجرح جب الكشف ) عن ذلك ( ولم وجوه ) أى اللكثف ( على عاماء 
الشأن . قال ) القاضی ( ویقوی عندناترکه) أی الكذف ( اذا كان الجارح عالما كلا 
ج استفسار ا معدل ) عا صار اا زک عنده عدلا به (وهذا ) ( ماغالف ما) قل (عن 
امام ا حرمین ) وهو قوله (ان کان) کل من المعدل وال جارح ( علا كن) الاطلاق (فہما) 
یار ح والتعدیل (والا) ی وان ل بکن‌عالا (لا) بک الاطلاق فما کا اختاره این الحاجب 
وغبره » واختاره الغزالی والرازی واللحطيب ( فالا کنفاء فی التعدیل بالاطلاق ) فانه على قول 


ب“ ان سكت ال جارح فی عل الحلاف غدلس 
القاضى لاجم اليان فى التعديل » وعلى قول الامام جب الا اذا كان عالما . قوله فى الا كتفاء 
متعلق سخالف » و بالاطلاق بالا کتفاء ( أو ) هذا (مثله) أى ماعن الامام بناء على ارادة 
القد بالعإ فى التعديل »> بل فى كلام القاضی وان کان عدا ( انب الى القاضى من 
الا كتفاء بالاطلاق ) فما کا وقع للامام والغزالى ( غير ثابت ) عن القاضى . قال الشيخ 
اعراق : الظاهر أنه وهم منهما » والمعروف آنه لاعب ذ کر سیب واحد منہما اذا کان کل" من 
الجارح والمعدّل ذا بصبر ةك عليه الغزالى وحكاه عنه الرازى والآمدى والحطيب ( ويعد من 
عا القول بسقوط رواية أوثبوتها بقولمن لاخبرة عنده بالقادح وغبره ) . قال السیكى : لايذهب 
عاقل الى قبول ذلك مطلقا من رجل تمرجاهل لایعرف مارح به ولا مایعدل نه ( وما أوردوه 
من دل ) أی القاضی : وهو أنه ( ان شهد) ال جارح مثلا ( ٠ن‏ غر بصيرة )یکن عدلا) 
لأنه مدل على اتباعه اوی ( والكلام فيه ) أى والحال أن كر منا فى العدل (فيازم أن 
لايكون ) الجارح (الاذا بصيرة » فان سكت) ا جارح عن البیان (نفی عل الحلاف) أى 
الوضع تلف فی آنه هل هو بسب المرح (غدلس) وهوقدح فی‌عدالته » وما آوردوه متداً 
خبره ( بفید أن لاد من بصيرة عنده) ای القاضی ( بالقادح وغيره وبالحلاف فما فِه) 
الحلاف من أسباب الجر ح والتعديل ( وكذا ما أجانوانه) أىالقاضى (من أنه) أى ال جارح 
( قد بی على اعتقاده ) فما براه جرا ( أو لايعرف الحلاف ) فلا يكون مدلا وما أجانوا 
مبتدا خبره ( فرع أن له عاما : غبر أنه قد لا یعرف ال حلاف فبجرحه أو بعد له عا یعتقده وهو 
#طىء فيه »لکن دفع بأن كونه لابعرف ال حلاف خلاف مقتضى بصره ) بإلفن وقد بدفع 
هذا ادنع بان التزامکونه ذابصبرة لایستازم أنلا فوته شىء من م اتمها» وعدم معرفة الحلاف 
لاوجب عدم البصبرة رأسا » (والاصل أنه لاوجود لذلك القول ) أى الذى بقتضى سةوط 
روابة أوثبوتها بقول من لاخبرة عنده بإالقادح وغيره (فيج بكون الأقوالعلى تقدبر العل) معدل 
أوال جارح فتكون (أر بعة فقائل) قول (لايكنى ) الاطلاق من‌العام ( فما ) أى الجرح 
والتعديل (الاختلاف) بهن العاماء فى سبهما ( فف التعديل جواب أجد بن ونس فی تعدیل 
عبدالله العمری ) انعا یضعفه رافضی مبغض لابائه لوریت يته وخضابه وهیثته عرفت انه 
هه » فاستدل على قته عا لس عحة» لأن حسن اطثة يشترك فا العدل والجروح ( وف 
الجرح) الاختلاف فى سبه (كثركشعة ) أی کرحه ( برض ) وقد سبق (وغبره 
والجواب ) عن هذا ( بأن لاشك مع اخبار العدل ) يعنى بعد مافرض أنالعدل وال جارح 
عدل عالم فقوله مثله موجب لظن عا أخبر به اذ لو م يعرف يقبل فلا جال للشك فيه ( مدفوع 


الحهل عفهوم العدالة متنع عادة 1۳ 
بأن امراد ) بالشك ( الشك الآنى من احنال الغاط فى العدالة للتصنع ) فى اظهارها بالتكاف 
ف الاتصاف بالفضائل والكالات فيتسارع الاس الما » وهذاهو الموعودبه بقوله قادحا ولمايانى 
(واعتقاد مالس قادحا قادحا ف الجر ح والعدالة) المذ كور ( لا تنفيه ) أى الغلط المد كور 
(والجواب أن‌قصاری) أىغابة (المعدلالاطن) أی‌الذى فحص عن واطن الامور (الظنّْ 
القوى بعدم مباشرة المنؤع) شرعا ( لتعذر الل ) نه ( والجمل هوم العدالة تع عادة 
من أهل الفنّ ولا بذ فى اخباره) أى المعدل (من تطبةه) أى مفهوم المدالة (على حال من 
عله فأغنی ) هذا الجموع (عن‌الاستفسار ) منه عن سما (و قط بان جوابأجد) بن نواس 
(استرواح) أىأراح نفسه عن الجادلة (لاتعقيق إذ لاشك أنه لوقيل له : لسن اللحية وخضاما 
دخل نى العدالة ? نفاء) أى أن بكون له دخل (وقائل) ول ( يكن ) الاطلاق (فيءا) 
أى الجرح والتعديل (من العام لامن غبره : وهوختار الامام تنز لا لعامه مزلة انه » وجوابه 
فى الجرح ماتقدم ) من أن الاختلاف فى أسباب الجر حكشر علاف العدالة ( وقائل ) قول 
کی الاطلاق ( فى العدالة فط لعل عفهومها انفافا فسکوته کبانه علاف الجرح) فان اسبانه 
کثبرة والاختلاف فيه کر ( وهو) ای هذا القول ( مذهب ال جهور ) تا کید لما صدر به 
السئلة اهتاما بشأنه ( وهو الأصح ء وقائل) قول (قلبه) أى كن الاطلاق فى اجرح دون 
التعديل » و تمل ُن کون قوله قائل مضافا الى قلبه »> والمعنى ذهب الى ماذهب (للتصلع ف 
العدالة) ك م فلا بد فما من اليبان ابعل عدم التصنع ( والجرح يظمر) لعدم التصنع فيه 
وعدم خفائه ( وتقدم ) ذ کره مع + ابه ( ويعترض على الأ كثر بأن عمل الكل ) من 
أهل الشأن ( ف الكتب ) مبنى" ( على اجام ) سيب (انتضعيف الا قللا) من التضعيف 
حيث لا إمهام فيه » فاذا اتفقوا على الك بضعف الروابة عخرد تضعيف ٠م‏ عل انهم بكتفون 
فى الجرح محرد طعن مهم (فكان ) الاكتفاء بإطلاق الجرح (اجاعاء» والجواب) عن 
هذاعلی ماذ کره ان الصلاح (بأنه) أى علهم الذكور (أوجب التوقف عنقول) لاا 
عرحه : أى الراوى المضعف فوجبه ليس الا ريبة موجبة للتوقف غن زالت عنه بالبحث عن 
حاله وجب عليه أن شق بعدالته ویقبل حدیثه کن احتج به البخاری ومسل من مسه مثل 
هذا ارح من غبرما ۾ ثم قوله ولواب مبتداً خبره ( وجب قبول ) المجرح ( الهم اذ 
الكام فيمن عدل والا فالتوقف لهالةحاله ثابت وان لم جر ح » بل الجواب أن أعحاب‌الكتب 
العروفين عرف منهمعحة الرأى فالأسباب) الجارحة أوجب جرحهم اام التوقف عن العمل 
بالجروح ( حتى لو عرف ) ال ارح منهم ( علافه ) أى خلاف الرأى الصحيح فى الأساب 


€ ` الأاكثر على غذالة السخانة 


الارحة (شل) ج جرحه مه (فلا بتوقف) فى قبول- ذلك الجروح حينثذ . فالخاصل أن العروف 
يصحة الرأى تر حه م مترلة الميين.. 
مسلة 
) الأ كثرعلى عدالة الصحابة)) غلا بنتحث عن عدالهم فى رواب ولاشهادة ( وقسل ( 
ج (کغرم ) فم العدول وغررهم (افيتتعل النعديل) أ ی يطلب الم بعدالمم (عا هذم) 
من التزكبة وغبرها الا كان مقطوعا بعدالته كالحلفاء الأر بع أو ظاهر العدالة (وقبل) هم 
( عدرل الى اللاجول فى الفتة ) فی آر عهدعان کا عانه کثبر› وقیل من جونمقتلعت‌الن . 
هذهالعارة تحتمل وجهين : أحدها أنه لاع بعدالة واحد مهم بعد تحقتى الفتنة » والثانى أنه 
لاع بعدالة الكل“ بعده » بل بعدالة البعض وه غيرالداخلين » وهذا هو الصواب كيدل 
عله التعديل ٣لآى‏ ( فتطلب الركية ) طم من ذلك الوقت ( فان الفاسق من الداخلين خير 
معان ) لآ نع قطعا أن أ حد الفر ن على غبر الق ولانقدر على تنه » هکذا د کروا.. 
و رد عليه أن عدم غافنا بالتعيين بسب بكون تلك المادثة اجتهادىة وحينئذ لايازم تفتيق أحد 
الفر یقن » فا لمق أن‌بقال : کل من قصد قنل عځان ری الله عنه أورضی به قه وکافران استحلل" 
وفاستق ان ل يستحل » لأن حرمة قتله مقطؤع ہا ولیت محلا لاو جتہاد »غير أن الرضی نه 
والس فيه كان آعم نا » فلذا قال غر معان » وما الاش کال عثل على" رصّی انه عه 
لدخوله فما فوع لن الكلام فيمن لا يكون عدالته مقطوعا مها أو مظنو ظا غالبا ( تقل 
بعضهم هذا المنهب بأ م,كغبرهم الى ظهورها فلا بقبل الداخاون مطلقا هالة عدالة الداخل؛» 
والحارجون ) منها :( كغيرهم ) فى الشرح المضدى ٠‏ وقيله مكغبرهم الىحين ظهور الان 
أعی دن على ومغاو به > وأما بعدها فلايقبل الداخاون فا مطلقا : اى من الطرفان » وذلكلأآن 
الفاسى من الفر قبن غير معان وكاا هما هول العدالة فلا يقل نه وأما-المحارجون عنا 
فكغرهم | تھی . وقال احقتى التفتازانى 7 جهور ااشارحين على آنه آر عد عفان وقسرء 
احقق ما بين على“ ومعاؤ ب إما ميلا الى تسق قتله عمان بلا خلاف » واما توقفا:نة على 
مااشتهرمن السلف أن أل من یف الاسلام معا بة ( ان أراد أنه تتحث عنہا ) ای عدالہم 
( بعد الدخول وهو ) ای النخث عنپا بعده (منقول ) غن بعضهم ( ففاسد الركيب ) . 
قال الشار ح : اذحاصله هم کغزهم الی‌ظھورھا تھ مکغیرهم اتهی . توضيحه أن قول هغرم 
آخرا إذا لوحظ ورک مع قول هکغیرهم ولا ء ومع حصول قوله فلا ,قبل الداخاون إلى آزه » 
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وه وكون الداخلين كغبرهم اذا دخاوا فى النتنة ءل فساد حصول التركيب » لأن كلة الى تفيد 
اتتهاء حك النشبيه عند الظهور» ومابعدها يفيد عدم اننهائه » واله أشار بقوله » (وحاصله 
المذهب الثانى ولبس ) مذهبا ( ثالثا » وان أراد لايقبل نوجه ) أى مطلقا ( فشقه الأوّل) 
وهو ماقبل الظهور معناه فهم (عدول) الى ظهورها › لافهم ( كغيرهم ) وذلك لازوم كون 
مابعد الى على خلاف ماقله فى الج » وقدیقال : م لاجوز أن يكون & الشتى الأوّلالىحث 
عن عدالتہم » وحک ماسواه عدم القبول فتأمل . (وقااتالمعتزلة عدول الامن قاتل علا ي لنا) 
على المختار» وهوأم عدول على‌الاطلاق . قرله تعالى - (رالدين مع( أشداء على الكفار _ 
الب به مدحهم تعالی ولا مدح الا العدول (د( قوله صلی اله عليه وسل (لات. 1 وا أحان) فوالدی 
نفسی دده لو أنه نف أحد مثل الد ذھها با مايا مد أحدهم ولا نصبفه کا ی ال حبحان 
وغير ما » ولاشك فى وجود العدول فى الأمة » وقد فضل ابه علہم تفضلا لذا (وما وار 

عنهم من مداومة الامتثال ) لاوس والہی » و بذهم الأءوال والأنفس فى ذلك » وهو دلسل 
العدالة (ودخوهم فى الفان بالاجتهاد ) . وقد أجعوا على أنه جب على الجتهد العمل عا أدى 
إليه اجتهاده » وفعل الواجب لا يكون منافيا للعدالة سواء قلنا كل نهد مصيب أولا . وحكى 
ان عبد ال إجاع أهل الحتى من السامين وهم أهل النة وال جاعة على أن الصحابة كلهم 
عدول » واعتقادنا أن الامام ا حى کان عمان فی‌زمانه » وأنه تل مظاوما وى اينه الصحابة من 
مباشرة قله » ولم تول" قله الا شرطان ريد » ولم عفظ عن أجد منهم الرضى بقتله » وأما الحفوظ 
من كل منهم انكار ذلك » كانت مسئلة الأخذ بالثأر اجتهادية » رأى عل ىكر”م الله وجهه 
التأخبر مصلحة » ورأت عائشة رضى اله عنها البدار مصلحة »وك ”أخذ عا أدى اليه اجنهاده» 
ثم کان الامام ا تى بعد عفان ذى الور بن علا کرم اله وجهه » وكان معاو َة ومن وافقه 
متأولان . ومنهم من قعدعن الفر يقين لما أشكل الأ وهم خيرالأمة » وكل منهم أفضل من 
کل من بعده وان رق ف العم والعمل خلافا لان عبد ال فی هذا حیث قال : قد بات بعدحم 
من هو أفضل من بعضهم ( م السحاى) أى من يطلق عليه هذا الاسم (عند الحدثين 
و بعض الأصوليين : : من لی الى صلی‌ايله عليه وسم مساما وماتعلى إسلامه) ٭ والمراد باللقاء 
مایم الجالة والمماشاة ووصول أحدهما الى الآخر وان م یکلمه »> ويدخل فه روبة اد 
الآخر ولو بأنعمل صغرا اليه صلى الله عليه وسل » لکن يشترط تزا لاق له » وفبه ترد . قال 
الشيخ العراق : وبدل على اعتبار القييذمع الروانة ماقال شيخنا الحافظ أبو سعيد العلائى فى 


( ۵ - «تسیر» - الك ) 


1 تعر بف الصحافى عند جهور الأصوليين 
ترجة عبد الله بن الحارث بن لوفل حنكه النى صلى الله عليه وسل ودعا له » ولا كحة له » بل 
ولا رؤبة » وذ كر نظار هذا . ورج بقوله مساما من لقيه كافرا سواء لم يسل بعد ذلك أوأسل 
بعد حبانه . و قوله ومات على إسلامه من لبه مساما »مارد وماتعلی ردته کعبد انه بن خطل 
اذ المراد من يمى ابيا بعد انقراض الصحابة (أو ) لقيه (قبل النبوّة ومات قبلها على) الل 
(النيفية) يعنى دين الاسلام كز بد بن مرو بن نفيل) فد قال صلى الله عليه وسل « عت امه 
واحدة» : وذ کره‌انمندهف‌الصحابة (أد)اقيەمساما (م ارت وعاد) الی‌الاسلام (ف‌حیاته) صلی 
لته عليه وس کعبد الته بن أی‌سرح (وأما) من‌لقیه مساما ثم ارد وعادالی الاسلام ( بعد وفات) 
صلى‌النه عليه وسل (كقرة) ن هبيرة (والأشعث)بن قيس (ففيه نظر» والأظهرالنى) لصحبته : 
لأن صحبته صلى اتةه عليه وسل من أشرف الأعمال » والردّة حبطة للعمل عند أنى حنيفة ونص 
عليه الشافعى فى الام » وذهب بعض الفاظ الى أن الأصحأن امم الصحبة باق لاراجع الى الاسلام 
سواه رجع اليه فى حياته أم بعده » سواء لقيه “انيا أم لا » ودل على رجحانه قص_ة الأاشعث 
ان قس فان هکان من ارد وأثى به الى الصديق أسبرا فعاد الى الاسلام فقبل منه ذلك وزوجه 
أخته ولميتخلف أحد عن ذ كره فى الصحابة . قال الشارح : والأول أوجه دللا » (و) عند 
(جهور الأصوليين من‌طالت حبته متتبعا مدّة ثبت معها اطلاق صاحب فلان) عليه (عرفا بلا 
تحديد ) لمقدارها ( فى الأصح » وقيل) مقدارها (ستة أشهر ) فصاء_دا (وان اليب ) 
مقدارها ( سنة أوغزو ) معه » لأن لصحبة الى" صلى الله عليه وسل شرفا عظما > فلا تنال الا 
بإجتاع طو يل بظهرفيه الحلق المطبوع عليه الشخص : كالسنة المشتماة على الةصول الأر بعة الى 
تلف فما امزاج » والغزو المشتمل على السفر الذى هو قطعة من العذاب » وتسفر فيه أخلاق 
اإرجل » ويازم هذا أن لايع من الصحابة جر بر ن عبد الله البجلى ومن شاركه فى انتفاء هذا 
الشرط مع أنه لاخلاف فى كونهم من الصحابة » ( انا ) على الختار قول ال هور ( أن التبادر 
من) إطلاق (الصحافق وصاحب فلان العام لبسالاذاك ( ای من طالت ته ا » (فان قيل 
بوجبه ) أ ى كون الصحانى من حب اانى صلى الله عليه وسل ساعة ( اللغة ) لاشتقاقه من 
الصحبة وهى تصدق على كل من تحب غبره قليلا كان أوكثرا ٭ ( قلا ) اجا ذلك 
(منوع فا ) أى ف مشتق منها متلبس ( بباء النسبة » ولو سل ) اتجاب اللغة ذلك فقد تقرّر 
فى عرف اللغة عدم استعمال هذه النسمية الا فيم نكت مته على ماتقدّم ( فالعرف مقدم 
ولذا) أى تقدّمه على اللغة ( بتبادر) هذا المعنى العرفى من اطلاقه » ( قالوا الصحبة تقبل 
التقييد بالقليل والكثبر » قال تبه ساعة ك) قال ) ححبه (عامافكان ) وضعها ( لمشترك) 


اذا قال المعاصرالعدل آنا عحانی" قبل قوله ۷“ 


بمنهما كالزيارة والحديث دفعا لجاز والاشتراك اللفظى » (قلا ) هذا (غيرعل النزاع) اذ 
الزاع فما بياء النسبة . ( قلوا : لوحلف لا يصحبه حنث بلحظة » قلنا فى غبره) أى غير . 
محل النزاع أيضا (لافيه ) أى عل" النزاع ( وهو الصحانى بإلياء ) الى للفسبة ( بل 
تحقق فيه ) أى الصحاى ( اللغة والعرف الكائن فى نحو أععاب الدبث وأحاب ان مسعود 
وهو) أى العرف ( لللازم متتبعا اتفاقا» ويبتتى عليه) أى على الحلاف فى الصحاهی (ثبوت 
عدالة غبرا لازم ) وعدم ثبوتها (فلاعتاج الى التزكية ) کا هوقول المحذثين و بمض الأصوليين 
(أد عتاج ) الى التزكية ك هو قول جهور الأصوايين (وعلى هذا المذهن جرى النفية كا 
قدم) ف مثل معقل ن سنان غعاوا تز کته عمل السلف عدثه ( ولولا اختصاص ااصحانی 
ع ) شرعی وهو عدالته (لاً سکن جعل الحلاف فى جرد الاصطلاح ) أى تسميته ايا 
کا ذ کرہ ان الاجب ( ولا مشاحة فيه ) أُی فی الاصطلاح الم ذد كور » فيد أنه معذوی (وأما. 
قول : ان الصحاق من عاصره) صلى الله عليه وسل (فقط) وهو قول ی بن علان ن صا 
الصرى فانه قال ومن دفن : أى عصر من أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسل من أدرکه ول 
يسع أو عم الجيشاتى واسمه عبد ايله بن مالك (وغوه) کان صغیرا حکوما باسلامه عا 
لأحد أو به » وعلیه مل ان عد ال فى الاستيعاب وابن منده فى معرفة الصحابة ( د کف 
کتات کشر ) لوضوح نف سحبة من هذه المثاة . 
4 ل 

( اذا قال امعاصر ) للنى" صلى الله عليه وسل (العدل : أا ای“ قبل) قوله اناعحانی بنا 
(على الظهور ) اذ ظاهر حاله من حيث انه عدل الامتناع عن الكذب (لا) على (القطع 
لاحتالقصد الشرف) هذه الدعوى » فباعتبارهذا الانهام اطق احتال عدم الصدق م جوحا 
(فا قیل) قوله هذا ( کقول غیره) أی غبر الصحانی (آنا عدل) کا فى الديع ( تشبيه 
فى احتال القصد) للشرف (لاعشل) ی حکمه (والا) ی وان م یکن كذلك › ل کان 
نيلا فيه (لقبل) قو آنا عدل فیح بعدالته ( أل قبل الأول) أى قول المعاصر العدل : 
ألا عا" » لأن‌المشاركة لانتحقق الا جد الأصبن (والفارق) بين قول الحانی آنا حافی 
وقول غبره E‏ عدل فی قول الأول دون الثانى ) سبق) د ىوت (العدالة لاو ول على دعواه ) 
علافی الثانى غير أن دعواه الصحبة جب أن لانكون بعد مائة سنة من وفات هكدعوى رتن 
المندى فانها لاتقل للحديث الصحيح « أرأيتك لیلتک هذه فانه على رأس مالة سنة لايق 


۸ اذاقال الصحاى : قال عله السلام جل على الماع 
أحد گن هو على وحه الأرض ¢ ذد که ألافط العراق وغبره . 
۴ ل 


( اذا قال الصحانى : قال عليه السلام جل على الماع ) منه بلا وإشطة لأن الغالب من 
الصحاى أنه لايطلق القول عنه الا اذا سمعه منه (رقال‌القاضی عتمله) ای الماع (والارسال) 
لاغير (فلايضر ) ف الاحتجاج به ( اذ لاإرسل الاعن حا )) الارسال فى المشهور رخغ, 
التابىالحديث الى الى صلى الله عليه وسل . قال ابن الصلاح :ل يغد-ف.أنؤاع المرسل ووه 
مايسمى فى أصول الفقه حر سل الصحان مثل مارو به ابن عباس وغيره: من أحداث الصحابة 
عن رسول لته صلی انه عليه وسل ولم سمعوه منه » لأن ذلك فى حك الموصول المسند» لأن. 
روايتهم عن الصحابة وا لهالة فى الصحانى غبرقادحة » لأن الصحابة کلهم عدول . وقال الحافظ 
العراق » وفيه نظر ء والصواب أن لايقال لأن الغالب روايتهم » اذ قد سمع جاعة من الصحابة 
من بعض النابعين » وسياتى فى رواية الأ كابر عن الأصاغر» وال أشار بقوله (ولا يعرف ف) 
روابة ( الأ كابر من الأماغر ) عن (روايتهم ) أى الصحابة ( عن تابى الا كمب الاخار 
فى الاسرايلبات) رؤى عنه العبادلة الأر بعة » وأو هر برة » وأنس » ومعاو بة : فقد ظهر بذلك 
الفرق بين اصطلاح الأصوابين والح دين فب الرسل فكأنهم م يعتبروا قيد التابى فى تعر يغه 
ومحتمل كلامهم التجزعلى سبيل التحديه ( ولا إشكال فى قال لنا وسمعته وحد) وأخبرنا 
وشافهنا انه ول على السماع منه جب قنوها بلا خلاف (معأنه وقع الأويل فى قول الحسن 
حدثا أو هر رة > بعنى ) حدث أبوهر رة (إ أهل المدينة وهو). أى الحسن (ہا) أى 
بالمدينة . قال ابن دقيى العبد : اذا ) يقم دل اطع على أن ا مسن سمح من ی هر رة 
م جز أن يصار اليه . قال الحافظ العراق : قال أو زرعة وأو حاتم من قال عن امسن حا ' 
آبو هر رة فقد أخطاً اہی . والذی عليه العمل آنهم يسمع منه شیا وهو منټول عن کر 
من الفا » بل قال بونس ن عبید مارآه قط . وقال ان الغطان : حا اس نمر" فى أن 
ئها يسمع . ( وف مسل قول الذى بقتله الدجال أنت الدجال الذى حدثنا به رسول الله 
صلى الله عليه وسل : ی أمته وهو منم ) . قال أو اسحاق راوی الحدیث بقال ان هذا 
اإرجل هو الحضر . وفى الصحيحين « بأنى الدجال وهو حرم عليه أن بدخل نقاب المدينة 
فينزل بعض السباخ التى تلى المدينة فيخر ج اليه بومثذ رجل وهو خر الناس أومن خيار الناس 
فقول : أشهد أنك الدحال الذى دشا به رسول الته صلی ايله عليه وسل حدیثه ( فان قال 


قول الصحانى من السنةكذا ظاهر فىسنته عليه السلام ۹ 


سمعته اص اونہی فلا کۂ) أنه ( جه » وقبل تمل أنه اعتقده) أی‌اعتقد مضمون ماأخبر به 
(من صيخة أو) مشاهدة (فعلأ مرا ونهياوليس) ذلك الأخذ (إإه) أى أا ونيا (عند غيره) . 
قال الشارح : ک) اذا اعتقد أن الام بالفیء نى عن ضده » والہى عن الثىء أ بضده 
أوأن الفعل يدل" على الأ انى » ولا عن أنه اذا كان مأخذه صيغة ظن آنا أ أونهى 
يصح" أن بقول السامع : سمعته مر ونهى » وأما اذا كان مشاهدة فعل فلا يصح" أن قول 
سمعته » وذلك لعرفتيم بالأوضاع » والفرق بین الأ والنہی و بین غبره . قال (ورده) ی 
هذا القول (باه احتال بعید حح ) خر المبتدا ٭ أعنی قولہ رہ ( مانا ) بکذا کا فی 
السحيح عن أ عطبة : أصنا بأن رج فى العيدين العواتق وذوات اللحدور (ونا) عن 
کذا ک) فی الصحیح عنہا أيضا : نهينا عن انباع الجنائز ( وأوجب) علينا كذا (وسرم) 
علینا کذا » وأییح لا کذا» ورخص لا کذا » بناء ال يع للفعول (وجب أن قوی الحلاف) 
فيه ( لازيادة) للاحال فيه لعدم ظهو ركونها مسموعة لاواسطة (بانضام احا ل کون الام 
عض الا أر) الكتاب » أوكون ذلك ( اسقناطا ) من قالله » لآن اتد اذا قاس يغلب 
على ظنه أنه مأمور ما أذى إليه اجتهاده » وأنه جب عليه العمل موجبه : وذهب الى هذا 
الكر » والصيرف » والاسماعيلى (ومع ذلك) کله فاحتال کون لأس عن الرسول (خلاف 
الظاهر » إذ الظاهر من قول) شخص (مختص) من حیث الامتثال لاو “واوا واهی (علك له 
الأس) والهى بالنظر اله (ذلك) أ ىكون الآ ذلك الك لاغبره فكذلك فمانحن فه» وإله 
ذهب الأ كثر» وقيل هذا فى غير الصدّيتى . وأما ماقله السديتق فهو رفوع بلا خلاف » فان 
غره تت أ امبر ار (وقوا 0( أى الصحاى (٧ن‏ السنة) كذا كقول على“ رض الله عنه 
السنة وضع الكفة على الكفة ف الصلاة تحت السر”ة ة ( ظاهر عند الأ كثرفى سنيته عليه 
السلام ) كذا فى النسخ الوجودة عندنا ء والظاهر فى سنته بغبر الياء امصدربة : الهم الاآن 
مراد به استنابة ولا نى بعده ( وتقدم للحنفية ) كالکرح والرازى وأنى ز بد ونذر الاسلام 
والسرخسى والصيرف من الشافعية ( أنه) أى هذا القول من الراوى صحابيا كان أوغبره 
(أعم منه) أى من كونه سنة الى صلى الله عليه وسل (ومن سنة ) اللفاء ( الراشدبن) . 
وقال الافظ العراق ك قال النووى : الأصح"” أنه من التابعين موقوف » ومن الصحانى ظاهر 
ف آنه سنة اى" صلى الله عليه وسل (ومثله) ای مثل قول الصحای من السنة فى الحلافق 
ف ثوت الجية ( کنا نفعل ) . وى نسخة عد قعل (أونری » وکانوا) فعلون كذا 
فالا کثراه (ظاهر فى الجاع عندم ( أى الصسحابة ء الظاهر أن الت مير للحميع » وأراد عمل 


۷۰ قول الصحانی :كنا نفعل وقف خاص 


الجإعة . وقوله عندهم ظرف اظاهر » وعتمل أن کون انى فى الاجاع الأعقدعندهم م 
(وقيل ابس عحجة . قالوا لوكان) إجاعا ( 1 تز الخالفة مرق الاجاع ) أى لازوم خرقه 
والاإزم منتف بالا جاع ٭ (والواب أن مقتضی ماذ کر ظهوره فى نى الا جاع أولزوم نفه) 
ی الاجاع طوف على ظھورہ لاعلی نن الاجا عک) زعم الشارح (وهو ) أى المقتض الم ذكور 
(خلاف مدعا ) عى قد أجع علىأن الخالفة اقول الصحانی كنا نفع ل کذا جانزة » وهیتدل" 
علی‌أنه لایستازم الاجاع ۾ واعترض بأن مو جب هذا الدلل أحد الأمرين : ظهوراو ف ‌الاجاع ان 
کان ظنا لأنالظاهر والتبادر أن‌لاعالفه حتہد » ولزومه ا ن کان قطعبا اذ لا٤کن‏ مخالفته وکلمن 
الأمبن لاس مدعا ك أا النافون للحجية ولايستازمه لأناتفاء الاجاع لايستازم انتغاء ية 
فدلیلک لايشت معا ك » ثم الجواب مبتدأ خبره (غيرلازم) بل هومندفع » لأن انتفاءالاجاع 
ستو یا حال اة واحتال عدمها » و (لا) شك (أن‌النساوی) ہما ( کاففه) أ ىف ىوت 
المدعى : وهونن الجية واحال عدمها ولا شك ( بل ) اواب عن‌استدلاهم منع اللازمة بين 
كون ذلك ظاهرا ف‌الاجاع و بين عدم جواز الخالفة » و (هوأنذلك) أى عدم جواز الخالفة اعا 
هو (ف الاجاعالقطى الثبوت) فالشرح العضدى ذلك فما يكون الطر يق قطميا وهنا الطر يق 
ظنى فسوغت الخالفة ك تسوغ فى خر الواحد ان كان النقول به نما قاطعا فانه حالفه اظنية 
الطر يق ولا عنعه قطعية اأروى انتهى . يعنى بااطر تی هنا قول الصحانی کنا نفعل : کا فانه 
طر يق لنا فى معرفة الآحاد (وأما رده) أىدليل الأ كثر بأنه الاجاع (بأنه ) أى الاجاع (لا اجاع 
فى زمنه عليه الصلاة والسلام ) وقول الصحانى كنا نفعل كذا اخبار ا وقع فيه ( فى غير 
حل" النزاع اد الدع ظهوره) أى هذا اقول (ف اجاع اإصحابة بعده ا »و ذا) ی 
بكو نه ظاهرا فیا جاع المعحابة بعده ( ر لالصحانیذلك) آی کنا نفعل ا (وقف خاص) 
ما کونه وقغا فلا نەلارة فع‌فیه الىالنى ملت بل الى الصحابة » وما کونه خاصا فباعتا رکونه عا 
عله (وجەل) أىالقول الکو (رف) آل اله ا ذهی‌الیه الاک والامام‌الرازى (ضعيف) 
اذ لیس فيه نسيته إليه قولا ولاملا ولاتقر را (حتی )0 أى القول رفعه (بعض أهلالنقل 
فأما ) قول الصحانى ذلك (زیادة غو فی عهده) أی النی لہ کا فى ااصحیحین عن جار 
کنا نعزل على عهد رسول الله ا فر ) لأن الظاد م باطلاعه ا على ذلك 
وتقر برهم عليه » اذ المبارة شەر به > وتقر بره‌أحد وجوه‌الرفع (لایعرف خلافهالاعن الاسماعیلی) 
تقب ااشارح بأنه ذهب أو اسحق الشبرازى وان ااسمعالی الى آنه اذا کان ما لاعنی غالا 
فرفوع والا غوقوف » وحکی القرطى أنه ان کان د کره فی معرض الاحتحاج کان صفوعا ولا 


اذا أخبرعحضرته عليه الصلاة والسلام فل يتك ركان ظاهرا نى صدقه إ۷ 


فوقوف اتهى . وال“ مراد المصنف خلافه على الوجه الكلى من غير تفصيل فلا اشكال > 
م انه قال و نی عهده لیشمل ماف افظ لار فیالصحین کنا نەزلوالقرآن بزل (و) أما قول 
الصحان ذلك (بنحووهو يسمعفاجاع) کونه رفعا » وی بعض النسیخ فظاهر کقول ابن عر : کنا 
تقول ورسول انه یل ى أفضل‌هذه الأمة بعد ندا أو كر وعجر وعنان وعلى" و يسمعذلك 
رسول الله صلی الله عليه وسل فلا , نکره » رواه ااطبرای فى مكمه الكبر . 
مسللة 
( اذا أخر) عبر خبرا (عضرته عليه الملاة والسلام فلدكر) ماد سبلن ذلك عایه (کان) اللبر 
(ظاهر 1 فیصدة) أوصدق بره أو صدق نتفه (لاقطميا لاح)ال أف ا ما م س داف 
ابر لاشتغاله عله ا هو اھ نه رول (eê,‏ أرداءة عبارة انبر مثلا (أرکان) م س ( جن 
نقيضه) أیذلات انبر قبل (آد رأی ابر الا: كار )لص لحة فی ابره (أوما کن لکونه 
ددوبا» رقدةال راز » تما أعل, با ردنا ک » رواه مسل (أودآ) أىذلك اللبر (صغيرة ول رک 
باصراره) أى ابرع لما ۾ قالوا : ولوقدم عدم جم هد الاحتالات فاا رة غير عه على الا ناء . 
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(جل الحا مرو به اأشترك ) اشترا كا لفضايا أومعنو با (ونحوه) كالجملوالمش-كل والح (على 
أحد ماعتمله) من‌الاحتالات (وهو) أی جل عليه( تاو ,له) أىالصحانى لذلك (واجب الة:ول) 
عند الور (خلافا مشهورى النفية اظهور أ( ی٣‏ امن كور ( وجب دو به عر ) اذ ااظاهر 

من‌حاله ا اند لانطق بالدترك لاتشر م ملاقر ينه معنة » والصحای الراری عوره‌واطلاعه 
على أحواله أعرف ذلك من غبره (ددو) یووب قول او 4( وجوب (قایده) أی 
الصحافى ) ف اللازم ) ای فما بازم تقایده فه » وهو مارو به من غر او بل » ووجه الشه 
أن مدا رکل مما ظټور أنه أخذه عن ا لی ا على ماشتضيه ظاهر حاله » كانه قول 
صورة ة الأو یل انه قام عندی قر نة ٠ة‏ طذا المراد » وفه مافه » والوجه أن قال معناه أن 
النفية لماقالوا بوجوب تقليد الصحاف فما دی اله اجتهاده لزم عام قرول تاو بل لاشتراکهما 
فی الاوازم فکل مایازم فى وجوب التقليد بازم فی وحوب قول الأو بل » فالتزام أحدهادون 
الآخرتأمل ( أو) جل الحا مہو به (الظاھرعلی غیرہ) ای غبر الظاهرغرو به ظاهر ىغ-»ر 
ماعتهلږ عله (فلا کشر ) ای لالا كثر من‌العاماء كالشافى والك رخ العنى (الظاهر ) دون 
ماجل‌علیه الراوی من او له . (وقال الشاف ىكيف أترك الدرث لقول من‌لوعاصرته لاجحته) 


VY‏ من ترك الظاهر لدليل تحصيص العام ال 

ينی الصحانی بظاهر الحدیث » وقیل جب جل على ماعینه الراوی . وف ثرح الدع وهو قول 
أعحاينا انتهى : وهو اختيارالمصنف . وقال عبد البار وأو الحسين البصرى انعل ان الصحانی 
اما صارالى أو له لعامه بقصد النى" ا ية وجب العمل به وان جهل ذلك وحا زکونه دلبل 
ظهر له من نص“ أو قباس أو رهما وجب اانظر فى ذلك الدابل فان اقتضى ماذهب اليه صر 
اليه ء والارجب العمل بالظاهر » (قلنا) فى جواب ااشافى ومن معه (لس عن علبه) أىالصحای 
الراوى ( غر ترك الظاهرالالما رجه ) أىترك الظاهر ( فاولاقنه ( أُی‌الراوی ) نه ( ی ما 
جب ترکه ( یترک ولوسل) انتفاء تیقنه به (فاولا أغلييته) أیالظن عابو جب ترکه) بترکه (ولوسل) 
انتفاء أغلبية اظن م يكن عنده الا مجر دالظن (فشهوده ) أىالراوى (ماهناك ) من قران الأحوال 
عندالقال ( برجح‌ظنه) باراد علی‌ظن‌غیره (فیجب الراجح ) ای العمل به (وبه) ی بشهود 
ذلك » أو ذا التقربر ( يندفع تجو بز خطئه بظن مالس دللا دللا ) لبعد ذلك مع عامه 
بالموضوعات اللغو به ومواضع استعماها وحال المتكلم وعداانه المستدعية لتاقل فى أعي الدين » 
(ومنه) أىمنترك الظاهر لدليل ( لامن‌العمل بعض الحتملات) كاتوهم ( خصص العام ) من 
الصحای ( جب جل ) ی التخحصص منه ) على ماع الخصص ( ومعنی جلږ عله احالته اله 
( کیت بنعبار) صفوعا (من بدلدینه‌فاقتاوه) رواه الىخاریوغره (وأسندأوحنيفة) عن 
عاصم بن ی النحود ء ن أن النجود عن أن رز ن (عنه ) اى ان عباس مامعناه ( لاتقتل 
المرندة ) ولفظه لانقتل النساء اذا هن ارتددن عن ‌الاسلام » إلكن عحسنو بدعين الى الاسلام 
ومجبرن عليه (فازم) حصيص اليل بكونه من‌الرجال(خلافا للشافى) ومالك وأجدقلوايقتل علا 
بعموم الظاهر (فا وکان) المروى (مفسر! وتسميه‌الشافعية نصاعلى ماسلف) ف التقسم الثانى للفرد 
باعتباردلااته أوائل‌الکتاب (وترکه ( أىااصحان ذلك المر وی"فل بعملبه (بعدروایتهلا) تحقق 
فەا لک الآنی ( ان )یعرف تار( لتر که وروايته له فر بعل نالك ماخر أوالرواءة ( تعن کون 
ت ركه لمامهبالناسخ) اذلايظنبه أن الف النص" بغبردليل هوالناسخ (فيجب اتباعه) فىترك 
العمل به وان جهل تار الخالفة للروى جلت على آنا كانت قبل الروابة فلا ڪون جرحا 
للحدیث ولا لاراوی واز أنيكون ذلك لعدم عامه به خلافا للشافی (و ه) ی تعب نکونه ترکه 
لمامه بالناسخ ( شين نسخ حديث السبع م ن الولوغ ) وهو مانی مسل وغیره عن ای هرررة 
م فوعا طھور اباء أحدك اذا ولغ فيه الكاب أن یغله سبع مات أولاهن الراب ( إذصح 
اكتفاء) روابة ( أفهر رة بالثلاث ) ک) رواه‌الدارةطی بسند یح (فیقویه) ای | 
بالثلاثااضعیف (حدیث اغساوهثلاثا ومن رواه الدار قطنی) ولفظه ياغ ف ‌الاناء عسل ثلاث اوسا 


احتال ظن الصحانی مالس ناسخا ناسخا لاعن بعدہ r‏ 
أوسبعا وقال تفرد به عبد الوهاب عن أسماعيل وهو متروك » واا بةوى به ( لوافقته الدليل) 
وقد عرفت الدليل ( ولا خفاء عدم اعتار الضعف فى نفس الام فى مسماء ) أى الضعف 
( بل) اعا يعتبر ( ظاهرافاذا اعتضد) الضعيف : أىتأيد بمؤد ( ظهر أن ماظهر ) من 
الضعف (غير الواقع كا يضعف ظاهر الصحة ) ی المديث الذى عك بصحته نظرا الى ظاهر 
حال الراوی ( بع باطنة) أى خفة (واحتال ظنّ الصحای مالس ناسخا ناسخا لاعن بعده 
فوجب فيه ) أى نى هذا الاحتال لظهور بعده » (قالوا النص"” واجب الاتباع » قلنا نم وهو 
الناسخ الذى لأجله ترك) لمرو المفسر لانفس المفسر ( ومنه ) أی من ترك الحا 
مرو به بعد روایته ( ترك ابن مر ارف ) لليدين فهما تكبيرة الافتتاح من الصلاة (على 
ماصح ”عن جاهد) من قوله (عحبت ابن عمر سنين فإ أره برفع بده الافى تكبيرة الافقتاح ) 
خرجه ان أى شيبة بلفظ « مارأيت‌ابن عمر رفع بدبه إلافى ول مايفتتح » : والطحاوى بلفظ 
صليت خلف ابن مر فل يكن برفع بده الان التتكيرة الأولى من الصلاة » مع ما أخرج 
الستة عنه : قا لكان رسول اله صلى ايله عليه وسل اذا قام الى الصلاة رفع یدنه حتی یکنا حذو 
منکبيه م کر » فاذا أراد أن بركع فعل مشل ذلك » الوا : النص واجب الاتباع فلا يترك 
موجبه اتباعا للصحانی يه قلنا نم وحن ما انبعنا الا اللص : وهو الناسخ الذى لأجله ترك 
ااراوی المروی" ( وکتخصیصه ) ی الحا الراوى ( العام تقييده لإطلق ) اما د کر 
التخصيص ف العام" » لأنه تقليل الاشتراك » والعام" مستغرق لما يصلح له » فيازمه الاشتراك 
والتقييد فى المطلتق » لأن الماهية المطاقة م يعتبر فما الاشتراك وعدمه فيناسبه النقيد» فيجب 
أن عمل نقییده على سماع مانقیده ( فان ) بعل عه) أُی الصحانی الراوی له ( وع عمل 
الأ كثرعلافه) ی انحر (اتبع المر) لأن غبر الراوى قد لايع ذلك انبر » ثم قول الا كث 
لبس عحة ٠‏ فكيف بترك ماهو حجة : وهذا عند غبرالنفية » وأماعندهم فف ه تفصیل کا 
بجیء (ومن برى حبة إجاع ) أهل ( امينة) كالك (يستثنيه) فيقول إلا أن يكون فيه 
اجاع أهل المدينة ء فالعملباجاعهم فهو عنده ( كاجماع الكل" ) وهو مقدّم على خر الواحد 
( وترك الصحابة الاحتجاج به ) أى الحديث ( عند اختلافهم حتلف ) أى وقع الاختلاف 
بین الاصولیین ( ف رده ) أى الحديث الذى تركوا الاحتجاج به عند اختلافيم واحتياجهم 
اليه (وهو ) أى رده لذلك هو (الوجه) الأول ( اذا كان) الحديث (ظاهرا فم) أى الصحابة 
( وآما عمل غبره ) أی راوی الحدیث (*ن الصحابة علافه ) ای المروى ( فالنفية ) قالوا 
(انكان) الحديث (من جنس ماعتمل اللفاء على التارك) للعمل به ( کدیث القهقهة ) 


V٤‏ بق قسم حتمل لاعن 
المروی عه صل اده عاره وسل ٠ن‏ طرق ەا روانة أنى حنفة عن ٭«صور ن زادان الواسطی 
عن امسن عن «عبد ن انی معبد الازاعی عنه صلى الله عليه وسل قال : ببنا هو فى الصلاة اذ 
قل عى بر د الملاة فوقع فى ز ببة فاستضحك القوم فقهةهوا » فلا انصرف صلى الله عليه 
وسل قال ر من کان منک قهقه فا۔عد الوضوء والصلاة » . (عن ی موسی) الاشەری (7ک) 
ای العمل به ( لايضرّه ) أى الحديث المذكور (اذ لا ستازم ) ترك غير الراوى لاله جرحا 
(ەثلترك الراوی) الصحافى مرو به المغسر بعد روايته له جواز عدم اطلاعه عله کا فی وقوع 
القمقمة فى الصلاة ( لأنه ) أى وقوعه فما ( من الوادث النادرة از خفاؤه ) أى الحديث 
(عنه) ای أ موی ( على أنه منع عحته ) أی صح ت رکه (عنه ) أی أنی موی (:4) 
روی ) قيض ) ای تقيض ترك العمل به وهو العمل به عنه :آی ایی »وس . وف الاسرار 


قد اشتهر عن أبى العالية روابة هذا الجديث رسلا ومسندا عن أفى «وسى » ورواه الطلراى 
باسناد یح عنه رفوع ( آولا) کون اللحدث (نه) ی ٠ن‏ جنس ماعتمل الحفاء 
( كالتغريب) ف قوله صلى الله عليه وسل « البكر بابمكرجلد مائة وتغر بب عام » : رواه مسل 
وغبره » وهو إخراج الحا ك ا حصن الر" ذ كرا كان أو أنى الى مسافة قصر فا فوقه » وأوّل 
مدته ابتداء السف ركا هو مذ كور فى فروع الشافعية ( ترکه عر بعد لاق من غربه تدا ) . 
أخر ج عبد الرزاق عن ان المسيب قال : غرب عر رضى الله تعالى عنه ر بيعة بن أمية بن خلف 
فى الشراب الى خيعر فلحق مهرقل فتنصر فقال عر لا أغرب بعده مساما (فيقدح ) أى ترك 
عمل غير الراوى له من‌الصحابة فيه (لاستازامه) أى ترك العمل به حينئذ (ذلك) أى القدح 
فه ( أ( بقال فی ذا اللصوص ( انه ) أى التغر يب ( كان زبادة تعزر سياسة) 
شرعية اعاشا لازانى وز بادة فى تنكل فلا بقدح ( اذ لاعی) کون التغر بب من الد (عنه) 
أُی عن عر (لابتناء الد على الشهرة مع حاجة الامام الى معرفته فيفحص عنه » وكفره) أى 
ا مغرب بارتداده و ( لال" تر ک) ای تمر ( الحد »وقد قال عمر لإؤانة بعده عليه السلام 
حين فهم اتهاء حكمهم ) أى التأليف وهو المطاء لمصلحة تقو بة الاسلام ( وهم أهل شوك ) 
ای والال أن امؤلفة عندالاتهاء أهلشوكة ومنعة بتوهم منهم العصيان » ومةول القول (الحق 
من ر بکغن شاء فلِؤمن ومن‌شاء فليكفر ومنعهم ) . روى الطبرى عنه أنه قال ذلك لا اناه 
عيينة بن حصن ٠‏ وأعقبه بقوله : يعنى ليس الوم مؤافة ( بق قم ) م يذ كر ف تقسيمهم 
وهو ( محتمل لاعن ) أی هو نی حت ذاته ما عتمل الحفاء غبر أنه اشتهر وارتفع عنه اللغاء 
(ولس) الک الثابت فبه (من متعلقات) الصحانى الذى ليس براوبه ( التارك ) للعمل 


حذف بعض انسر الذی لاتعلق له بالمذ کورجاز Vo‏ 
به ( التى تممه ) للزم عليه زبإدة الفحص عنه ( والوجه ) أن يقال ( ليس ) ترك مل 
غیر الراوی ( کاراوی) أ یکترك عمل الراوی ( ازیادة احتال عدم باوغه) أى الحدث الذى 
تا رکه غبر راو به (وهو) أی هذا القسم (أولى) اه : أى بوجوب العمل باحديث ( من 
الأ كثر) من القسم الذى ترك الأ كثرالعمل ( )٠‏ قال الشارح : لملهم م مذ كروهلانتفاء 
أمثاله فى استقرائهم والله عل . 


4 ل 

(حذف بعض انبر الذى لاتعلق له بالمذ كور جائ ) عند الا كثر ( لاف ) ماله تعلق 
به حل" با عى حذفه : مثل فعل ( الشرط ) كقوله صلى الله عليه وسل « ان زنت فاجلدوها »م 
ان زات فاجلدوها » ثم ان زنت فاجلدوها ٤‏ ثم پیعوها ولو بضفبر » عى الأمة غير الحصنة 
متفق عله : (والاستتناء) کقوله صلی الله عليه وسل « لاتسعوا الذهب بالذهب » ولا الورق 
بالورق الا وزنا وزن مثلا ثل سواه بسواه» : رواه مسل (والال) کقوله صلی الله عليه وسل 
« لایصلی أحدک فى الثوب الواحد لس على عاتقه شىء » : رواه البخارى (والغاة ) کةوله 
صلى الله عله وسل « من ابتاع طعاما فلا سعه حتی يستوفه » متفق عله فانه لاوز حذفه 
لفوات المقصود « (وقيل لا ) جوز مطلةا ( وقيل ان روی رة على العام ( هو أوغيره 
الحر جاز والا م جز ( وما قيل عنم ان خاف تہمة الغاط ) ک) ذ کره الحطیب : نی ان روی 
ص على القام هو أوغ_بره > وة على اللقصان ان خاف أن pe‏ بالغاط بز بأد ته مال اسمعه 
ووه ( فأ آخر) لادخل له فى أصل الجواز الذى لومنا فيه » ( لا اذا انقطع التعلق ) 
بين المذكور والعذوف (فكخبر بن أوأخبار » وشاع من الأ نة من غير كير » ؤالأولى الكال 
کقوله صلی الله عاره وسل : الملسامون تتكافاً دماوهم) ای اوی فى الةماص والدبات لافضل 
للشر يف على وضع (و يس دتمم ) أی بامائہم ( أدناهم » ورد علہم أقصاهم ) ای برد 
الأ بعد منهم البقية علبهم : وذلك لأن العكر اذادخل دارالرب فاقتطعالامام نهم سراباووجهها 
للإغارة فاغنمته جعل طاعلى ماسمى » ورد ماب لأهل العسكر : لأن هم قدرتالسرايا على 
التوغل فىدارالرب وأخذ الما ل كذاذ كره المصنف فىشر حاطدابة » فالا بعدالسر بة » والبقية 
مايق من الماء وغبره » والمردود علمهم أهل العسكر فان السر بة ترد بقية الال عليم ( وهم 
بد على من سواهم ) أى كالعضو الواحد فى اتعاد كلهم ونصرتهم وتعاونهم على جيع الملل 
احار بة هم : رواه و داود وان مأحه الا أنه قال »کان : وارد عام أقصاهم ٤‏ و بز علمہم 


۷٦‏ امختار أن خر الواجدقد فيد العل بقرائن اخ 
أقصاهم ففسر الرد فى تلك الروابة بالاجازة.» فلعنى ررد الاجازة علهم حتى بكون كلامم مزا » 
قال أجزت فلانا على فلان : اذا جیته منه ومنعته . 
مسلة 

( اختار) عند إمام المرمين والفزالى والآمدى والامام الرازى وابن الحاجب . وف روابة 
عن أجد وغيرهم ( أن خبر الواحد قد يفيد الع بقرائن غير اللوزمة لما تقدّم ) أى للخبر 
نفسه ولأخيبر أو لخر عنه (ول وکان ) الخر ( غير عدل »لا) أنه یفیده ( جرّدا) عن 
القرائن « (وقيل ان كان) الخبر (عدلاجاز) أن بفيد العمل (عع التجرّد) عن القراق » 
لکن لايطرد فى كل خير عدل ء وهو عن بعض الد ئون (وعن أجد) فى روابة يفيد العم مم 
التجرّد » و ( إطرد) فكل خير عدل (وأول) الل المغاد.يه. مطردا ( بوجوب العمل » لكن 
تصرح ابن الصلاح:ف مرو ہما) أی حيحى البخارى وسل ( بأنه مقطوع بصحته ) 
وسبقه الى هذا القد سى وأبونصر ( يفيه ) أى هذا الدليل (مستدلا) حال من ابن الصلاح 
(بالاجاع على قوله وان کان ) الاجاع ناشثا (عن ظنون) بغنی کل واحد من اهل الاجاع 
لصحة حرو مهما المستازمة لقبوله ( فظن معصوم ) أ فظن ال يع من حيث انه اجتمع عليه 
الأمة معصوم عن الحطاً فصا ركالعلف عدم احتال الحطاً.» وسيجىء الكلرم عليه (والا کۂ) 
من الفقهاء والح ثين خر الواحد () بيد العمل (مطلقا) ای سواء کان قران أولا ۾ 
(ألا) فى الأول وهو 'افادته لعل بالقرآن ا( القطع به) أى خر الواحد أو عصول الع عضمونه 
(ف نغواخبارملك) من اضافة المصدر الى المفعول : أى فما اذا خر واحد ملكا ( غوت وا 
له کان (فالتزع مع صراخ واتنهاك حرم ) للك (وغوه) کروج الك وراء الحنازة الى 
غير ذلك . ( وف الای ) وهو عدم إفادة الع جردا عن القرائن (ل وکان ) خبرالواحد 
مفيدا لعل مطلقا (فبالعادة) أى فان تلك الافادة بطر يتى العادة وأجرى الله عادته محخلق العل 
عنده » اذ لاعلة له سواها (فيطرد ) حصول العام ف كل جزء من غير تلف » واللازم منتف 
صرورة (واجتمع اللقيضان ف الاخبار ہما) ای بالنقيضين » وقد وقع ذلك فى اخبار العدول 
کشرا » اذ المغروض أن کل خبر عدل بفيد العم » وكل ماهو متعلق الع لايد أن يكون متحققا 
ويرد عليه أن القاثل به ,ريد أنه فيد الع اذام تكن قرينة الكذب » وكل منهما قرينة 
كندب الآر اذا صدرا مغا والا فالحقدّم لامعارض له فيصب رر ينة لكذب النأخر فتأمّل . 
( وجب النأثم ) لأخالف بالاجتهاد لعدم جواز الاجتهاد فى مقابلة القطى (وهو) أى تأنمه 


الدليل على .أن خبر الواحديفيد الع بقراان WV‏ 
(منتف بالاجاع . الا كاد) ‏ قالوا ق دفع دليل التار (مفيده) أى الع ( القرائن فقد أخزجوا 
امیر عن کونهسجژه مفند الف )/ لا عن ونه معرٌّفا عله مطلقا : اذ لاسییل. الله (اودضة) ‏ 
أى هذا القول من قبيل الحتار ( بأنه لولا امبر لزنا موت ) شخص ( آخر) من قارب 
الك كأخيه وأيه » فلا بتعین ولده: بنه (بفید أن الأقصود حر ”د حصول الل مع الجموع ) 
من‌ انحر والقران » لااثبا ت کؤن' المبرجزء سبب الع (فاذا جز ) الدافع اد (عن|ناته) 
ی إثبات کون" الحر (خزء الست): : لافاد ته () کونه (شرطا). ؛لافاذته» آن أراد باشرط 
ماتوقف عله ع من أن کون جڙء! اُوخارجا » اذ هؤمقتضى الدليل لاخصوصة كونه خارجا 
لافنياماهو بصدده » ئوان اراد ماهوالا حص فالملازمة منوعة » اذ الكزعن إنبات شىء لایستازم ˆ 
عدمه تمل (ڊهو) أ ی کونه شر طا لافاد ته (عین مڏذهن. الا کک( :اذ لس لبس مقصودهم إفادة 
القرائن يدون اتر (ضهو) آی هذا القول من قبل الختار (اعترافا) أی کون شرطا (فأغنام) 
أى هذا الأمتراف.أهل الختار ( ما نسبوه). آی:الا کیٹ .)م( أى أهل الختار (من 
قوم ) ای الا کثر (ولیک ) أ حاب امختار (على نفيه ).أى الع عن خبر الواحد (بلاقرينة 
ينقنه)؛أى‌العل عنه (ما) أى بالقر نة » ومعنىالاغناء انه اذا كان ما ل اوم الختار والا كثر 
واحدا برتفع عن الختار منازعة الا کثر فلا عحتاجون حیفئذ الى ذ کر تقض الأ کثر وذ کر 
جوانه ٤‏ م بين الدليل النقوض.بقوله (دهو) أی .دلیلتک على تفه (لوکان) خير الواحد مفيدا 
للع ساون القرائن ( آدى االتقیین) أىتناقض المعاونين (الى ازه) ی لزوم الاطراد وتام 
الغا ف كانه زعم الناقض أن اللوازم الم كورة تاز کون اطا لبر مفیدا للع سوا ء کان مع ا 
ولا > و بطلانه ظاهر () اام عن (دفعه بأنه) أیالدلیل امذ کور ا بقتغی‌امتناعه) ی 
کرت اللررمفيدا لحر [عنده) آى عند انى الفر ينة (لامطلتا) ليد خل فيه مامع القر نة (لأن لزوم 
لتاقفضين. العلااه بنتنذ برد )) عدم الفزاك »لأن الهذورات ت الثلاثة من لوازم کون خبر العدل 
تشه مفيا»ا لملم من غر حالجةة ال الف بدة و( اجواب) د غن‌النقض المذ كور نع بطلان التالى 
فی صورة کونه مع القران ل( بالتزام الاطراد فى مثله ) أى فما فيه القرائن . فی‌الشرح العضدّى : 
والحواب انپا لاتأدی فی ارج القرا ¢ أما لزوم‌الأطراد فلا ته ملقم قى نفسه فانه لاعاوعن 
العمل وما تناقض الم اومان فلا“ ن ذلك اذا حصضل فىقصة ة امتنع أن بحسل مثله ف نقبضها عادة 
وأما ئة المخالف قطخا فلا“ نه ملتزم ولو وقع م جز خالفته بالاجتپاد الآ أنه 1 بقع فى الشرعيات 
اہی (فبعيدلاقعع بأن لیس کل خر راحد) مقرون (بقرائن) مثل قران الخال الذکور (بوجب 
الع <5( الحال أن (لدعوی) أن الجر المذ کور (قد وجه) ای الل (لا الكة) ای لا أنه 


۷۸ الدليل على أن بر الواحد لايفيد الع 

کل خب رکذاوجبه (لما ن ذکر) من تجو زبوت نقبضه بان برڄعوا فيقولوا م عت » وانماسکن 
و برد فظن موته ( فباتجابه ) أى اللبر المد كور الع ( بعل أنه) أى امبر الموجب (ذلك) 
المحبر المفيدللعل بإلقرائن » ولاخ أن المل بإعجابه للع انما يتحقق مجموع أحدأصين : أحدها 
عدم احتال النقبض » والثای مطابقته للواقع والعلٍ بالمطاقة باحس" أوالرهان أوخر الخرالصادق 
( کاف) البر (المواتر يعرفه) أ ی کونه متواترا (أر) أی وت أثره : وهو (العل وحينئذ ملع 
امكان مثله ) أى اتجاب الم عبر وإحد آخرعدل عخر (بانقيض الآخر ) مقرون بقرائن مثل تلك 
القراتن‌فانهعال عادة (الا لووقم) یلکن لو وقع » والتعبیر بهللاشعار بعدم وجوده (فالأحكام 
الشرعية ) جواب لوحذوف أى جوزناه » ندل عليه قوله (فيجوز لعدم حقيقة التعارض) فيا 
(لازدم اختلاف الزمان) فيا (فأحدهما منسوخ) والآخر ناسخ له » وعلى هذا القول بأن النسخ 
عرى ف‌الأخبار وا جهور على خلافه » فعلى هذا لايصحالاعلى التأو بلكأن يكون المنسو خمتعلق 
المبرلانه (و بلتزم التأثم) لاخااف لارا لمقرونبالقراتن‌بالاجتهاد (اووقع فبباعلان) أیالتاثم 
(عخبر الواحد) اجرد عن تلك القراان فانه لایلتزم فبه (لاقطع جواز اخبار اثنبن دقرضين »› ل( 
القطع (وقوعه) اماج بين القطعين مع أن الثافى يغنى عن الأول لأنه رستلزمه اشارة الى أنه 
لامانع‌عنه من حيث العقل ونقر ”ره الواقع اوقم (فل +( أی باخبار ا بالنقضين (آ) ی 
خر الواحد ( لاغیده) ) ای العم ¢ إذ لو أفاده لأفاد وها فازم قق معاومہما فی الو اقم( (وما 
قبل مثلہ ) ای مثل ماذ کر من + واز اخار اثنین نقیضان (یقع فما د ک کرم ن اخبار اللك) 
من موت ابه بان ره خر موته مع القراان ثم یره آخر بأنه م عت » واا اشتبه على الخبر 
والحاضر بن وقامت القرائن علىذلك (برد بأنذلك) أن جوازاخبار اثنین عاذ کر (عند عدم 
افاد) أی الير الأول الع (الأوّد) وهو الع بإلموت والفرضص أنه أفاد » وذلك لأن المطاقة 
للواقع معتبرة ف الل فلابرد تقض على الختار فى الزام اجتاع النقيضين ةوطم یقع فا ذ کر 
الى ره (د) قل (الطارد) أیالذی قول بان خبر الواحد العدل بفيدالمل مطردا » وقد ع أنه 
وی عن اجد (ف وما( ای الشيحين البحارى ومسل أ وما »> والاضار من غير 
سبتى الذ كر لسبقهما الىالذهن عند ذ كر اخبار الآحادالعدول » ومقول الول (لوأفاد) مرو ہما 

الظن لا الع ( جم ) ) ای لا وقع الاجاع على وجوب العمل (ه) أی عرو هماء لكنه 
أجع عليه ( أما الملازمة فلانى عن اتباعه ) أى الظن تحر عاء بدل عليه قوله (والذم عليه) 
أى على اتباعه . قال تعالى _ (ولاتقف) مالس لك به عل (ان يتبعون الا الظن) - فى معرض 
الذم" » فدل على التحرم اذ لاذه“ على ترك المندوب . (والواب) عن هذا أن يقال (الاجاع 
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عليه) أى على العمل خر الواحد العدل (للاجاع على وجوب العمل بالظن) ولذلك وجبعى 
الجتهد العمل عا أدى اليه اجتهاده والاجاع على وجوب العمل بالظنّ يستلزم الاجاع على العمل 
خرالواحد العدل لأنه يفيدالظنّ (لالافادته) ایو ما (العل عضمونه) أى الجر (و ) الدليل 
السمى) ای لاقف مالس لك به عل » وان. پتبعون الا اظن ( خد وص بالاعتةاديات) المطاوب 
فيا اللقين علاف الأحكام العملية المطاوب فبا مايم" الظنّ وغيره (وذلك الاجاع) الفطى على 
وجوب العمل بالظن (دليل وجودالصص) لعموم هى اتباع اظن فالخصص وجوب العمل اظن 
ودايله الاجناع المذ كور : تى بعد التخص ص الا الاعتقاديات » وهذا على غير قولالحنفية 
(أوالناسخ) للنهىعن‌الاتباع فى غبرالاعنةاديات علىقواعد النفية معطوف على وجود الخصص 
(وماقيل) من أنه (لااجاع) على العمل خر الواحد ( للخلاف الاتى لس بشىء لاتفاق هذبن 
المتناظر بن على قل اجاع الصحاة فيه ) أى فى وجوت العمل نه للخلاف الآ فى العمل به 
(وقول) أىالطارد (ظنمعصوم) أىظن أهلالاجاع على قول عرو مهما بصحته المستازمة للةبول 
معصوم عن اللاطاً فتكون صحته مقطوعا مها وقد م به (قلنا انما افاده) أى الاجاع علىقبول 
و ہما (الاجاع عى( وجوب (العمل) بالظڻ : بعنى الاجاع على وجوت العمل اظن صارسدا 
الجاع على قبول عرو هما » لا اظن المعصوم عن‌الاطا الى جعاته كالعل : وهو ليس كذلك 
لأن المعاوم انعا هو الجمع عليه والصحة لست تجعا علا » وكل واحد عوز نقيضه » غير آنا 
راجحة عنده ومع ذلك مستازمة للةول (وأن هو) ای ماأفاده الاجاع المذدكور ( م ن کون 
خبرالواحد بفید الع فالخاصل ان ادعيت أن‌الاجاع على العمل) عرو مهما (لافادة الجرالعل 
منعناه) ی هذا المدعی (وهو). ای هذا المدّعی (أُول ا( فهو مصادرة على المطلوب 
(أو) ادعیت (أ) أى الاجاع على العمل عرو ما ( أفاد أن هذا ابر المعين الذى أجع على 
العمل به حت قطعا) معصوم معنى أله لاخطاً فى مضمونه (أمكن بنسليمه) ) يقل مسل لبعد هذا 
المرادمن عبارۃ الطارد واطلاق ہو ہما (ولایغید) الطلوب (اذالأول) اأ یکو نه مفيدا للل (هو 
المدعى » لاالثانى) وهوكون المضمون البرامعين مقطوعانه لكونه جما عليه (و) حینئذ کل خبر 
واحد عدل مع على العمل به حکم هکذا (سوا اء کان منهما) أی الصحیحین (أولا یکون) مهما 
(وقد يكون) خبر الواحد (منهما) أىالصحيحين (ولاجمع عليه) أىعلى وجوب‌العمل مقتضاه 
تكلم بعض النقاد فه كالدارقطى » قبل وجاة مااستدرکه الدارقطنى وغبره على البخارى مائة 
وعشرة آحادیث وافقه مسل على اخراج انين وثلائین حدیثا منہا ( فالضا بط ماأجع على العمل 
+( لاصو ہما عخصوصه (وهو ) الضابط المد كور . 


N*‏ اذا أجع على حك بوافی خبرا قطع بصدقه 
م اة 


) اذا أجع على حک وافی خبرا قطع بصدقه ) ای البر (عند الكرخ وأى هائم وأ 
عبد الله الصرى) فى جاعة (اعملهم) أى الجمعون (*) ی باللہر الموافق لعملهم )وال ای 
وان ل بقعم بصدقه بأن عو زكونه غبرمطابق للواقع (احتمل الا جاع اطا ) لأن اتال عدم مطابقة 
الحرالمذ کور بستازم امال عدم مطابقة اک الجمع عليه مواق ماف ‌الضمون ( کن ) الاجاع 
(قطى"الموجب) واللازم باطل (ومنعه) ی القطام بصدق اللر (غبرھ) وهو ا جهور فقالوا ندل" 
على صدقه ظنا » واختاره الآمدى وصاحب البديع ( لاا لکونه ) أى عاءهم اول إعضهم 
(بغږه) أى بغبر ابر الم كور من الأدلة (ول وکان) لهم (ه) أی ذلك ابر (ل ازم امال 
الاجاع) للخطاً م أن الحطأً المذ كور عتمل أن لابطابق (للقعاع باصابتهم فى العمل بلمظون) 
الحتمل اعدم المطابقة للواقع احملا حم جوحا » وقد يقال دلل القطع بصدق اللبر المد كور كون 
الآخ ركذلك ٭ واب بأن هذا انعا بلزم اذا كان موافقتهما بان يكونا خبر بن متحدين فى 
المضأمون ول سكذلك ¢ بل أ۔دھ f‏ من الأحكام الشرعة : کال وحوبت والرمهة ٠‏ والآخزر 
رواب قول أو فعل بلزمه دلك الوحوتب أو الرمة ¢ وەن الخائر ڪون دلاک > الله فى نةس 
الأ م عدم مطابقة الرواية الم كورة لمافى نفس الأ بأن ل قل المروى عند ذلك الأموص 
ا لحك ولايستازم) كونه قا القطع عقية الج (بصدق انر ) ععنى (أنه) أى ابر الحاص 

مسللة 

(اذا أخبر ) عخرخبراعن حوس على ماصر”ح به الآمدى (عحضرة خل قكثير وع عدم 
بكذبه لو كذب ول يكذاوه ولا حال على السكوت ) أى وليس هناك باعث على السكوت 
وعدم التكذيب من خوف وغبره فقوله : عل حال عن فاعل أخبر بتقدبر قد ومتعلق الع الأول 
مضمون الشرطية فى الحقيقة اذ لبس اراد تحقق عامهم بكذبه وتعلق ع السامع لعلمهم فتعاق 
الم الأول عامهم ذه على تقد رکذه » واب لو حذوف ۱ کتفاء عایقیده : أعى عامهم 
یکذبه فقيل لایازم عن سکوتهم تصدیقه جوز أن سکتواعن نکذبه لا لشیء € والمختارما فاده 
قوله ( قطعنا يدق بالعادة ) لاله ‌ اختلاف جم ودواعم وعامهم بالواقعة عيث 
ل وکذب عاموا کذبه خصوما مع عامهم بانہم اذاعاموا کذبه فقرروه عایه ار عا کان عامهم 
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بكذبه وتقر برهم إيإه على الكذب متنع الكوت عادة » وذهب اابن السمعانى الى اشتراط 
ادى الزمزن لظو بل فى ذلك .. 
امس له 


( التعبد عبر الؤاتحد العدل) وهو أن نوب الشارع العمل قتضاه على المكافين (جانز 

عقلا خلافا:لشذود)) وهم الجا“ فى تجاعة من اكان J‏ لا القطم :بأ) أأى التعبدىه 

(لايستلزم تالا فكان) التعبد به (جاتا ) إذ لانفى بالجواز الاهذا ولاعنع اال الكذب 

:اذا الميق.راجح لعدالتهأذلو لم بتعبدبإلرجحان و يلزنم عمندم االاخال لامتنع العمل بشهادة 
الشاهدانن؛ء وقزل' المقتى للعاعى لتعحقق الاحتال فيهما «واللوزم منتف إجاعا » (قلوا) التعد 

انل کن متنعا لذاته افمتنع لغیره.» آنه (بودی الى ترم اللال وقله) أی لیل اظراام » ی 
الو لزم: علينا التعيد عضر الواحد :ومن الاتز أن كيزن ذلك 'الواحد عخطثاء فنا أخبر نه » و إله 
شار بقوله '( اواز خطله ) أن خير عرمة فعللمثلا » وفى نفس الأ هو حلال أوعكسه 
(و) يۇدىاى ( اجتاع النقيضاق ) فما 'اذارروىواعفد-خيرا يدل“ على اللرهة أوتساويا فى الرتبة 
ول يكن هناك رجحان»لأحد هاا فوج العلل هنا » لأن المغروض:وجوب التعبد خر الواحد 

#العدل وكل منهما خبر الواحداالعذل »وام بينهما حال (فينت الاك ) وهو التعبد به » 
(قلنا الأول) أى تأديته الى حرم اللال وقلبه (منتف على اطانة کل مجتہد) ای بناء على 
رأی المصوبة؛» اذ ا حل" والطرمة عنذاهم تابعان اظن الجتهد > ومع قطع النظر عرٍظنه لاحل ولا 

حرمة (وهلى انحاده) أى كون الصيب:ؤاحدا ( انمايازم)) كون التعبد مذي الى ذلك ( او 

قطعنا وجنه ) أ خبر الواحد ائه يلرم حبینثذ كونه طابقا لا فى قس الام ء وعلى تقدرر 

المحطاً يكون الواقع فى نفس الآ نقيعننه» والحظو ر التنجر م قطما للبعلال كصب نفس الأ : 

ینف حک اله » لا التتحر م ظتا تعس ماأدی اليه الاحتهاد لماعو علاك تى نفس لاص » والنه 
شار بقوله ( لكا ) الاقطع » بل( نظنه» وهو ) ای تسه )ی :النی ( کاف ) 
االجتهد نه : أى العمل وجنه وتز خلافه ) ی انلك انون :قول : اذا زافق 
مظنونه ماهو تخ افله فى و الاسم غصيب والا خخطىء اهوم بن 'الثابت فى التعارضن 
أحد الحكمان ) وسا مچواب هن الاستدلال الثانى ( فان نظتتام)) ای ذلك الأخذ مرجح 
(سقط الآر» والا) اتی وان نخدا ( فالتكلیفا) ”بنذ : ( لوقف ) أى بالتوقف 


|“ وا تسیر » _ الك 


AY‏ العمل عبر العدل واجب فى العمليات 
عن‌العمل بشیء منہما إلى أن بظهر رججان أحدهما فيعمل به كا ذهب إلبه القاضى أو بكر 
وليخبر الجتهد بالعمل بأهماشاء » فاذا عمل بأحدها سقط الآخر » واليه ذهب الشافمى × (ولا 
عن أن الأول ) ی قوطم التعبد به متنع لأنه يؤدى الى حرم الملال وقلبه ( لس عقلا » 
بل تما أخذه العقل من الشرع ٠‏ فالطابق) أى فالاستدلالالمطابق للع الاستدلال (الثاف) 
وهو لزوم اجتاع القبضين : وهذا تعر يض عاف الشرح العضدى . وزعم الشارح أن كلا 
الدليلون عتاج ف تقر بره الى فرض عخبربن بالنقیضین » ولم بدر آنه حینئذ لابق لقوله واز 
خطئه معنى » و برد علبه مفاسد أخر (وما) قل (عنهم ) أى الخالفين (من قوم لوجاز) 
التعبدبه (جاز) التعدف العقائد ( ونقل القرآن وادعاء النوة بلا مكز) ومعنى التعبد 
فى الأخبر بن أن تقد القرآن والنبّة من غبر احتباج الى تواتر واظهار مجزة » واللازم 
باطل اتفاقا » وخر الميتداً وهو الموصول ( ساقط لأن الكلوم فى التحو بز المقلى فنمنع إطلان 
التاى ) ونقول : بل عوز التعد به فى هذه المذكورات أبضا (غير أن التكليف وقع بعدم 
الا كتفاء ) تحبر الواحد ( فما ) قال تعالى - ولاتقف مالس لك به عل - : خص عاعدا 
الفرو ع لل "دلة الدالة على أن الظنَ كاف فما ء وهو حاصل عبر العدل الواحد . 


£“ 
ىہ 


( العمل خر العدل واجب فى العمليات) ومنعه الروافض وشذوذ » منهم ان داود » (لا 
نوآتر ) العمل به (عن الصحابة ى) آحاد (وقائم رجت عن الاحصاء لمستقر ين يفيدجوعها ) 
أى آحادالوقائع ( إجاعهم ) أى الصحابة ( قولا ) بأنقال كل منهم جب العمل عبر الواحد 
العدل ( أ وكالقول على اتجاب العمل عنها ) أى أخار الآحاد بأن لم يق لكل واحد صر عا » 
لكنعل ذلك من كلامم ( فبطل الزام الدور) بأنيقال : إثبات وجوب العمل به عبر الواحد 
موقوفعلى و جوب العمل عبرالواحد (و ) ازام (مخالفة _ ولاتقف)ماليس لك هع _ عحبرالواحد 
لأنا انما أنبتناهبالتواتر لاء رالواحد وهو بفيد الع » (و) إلزام أكون المستفاد) من‌هذه الوقائع 
(المواز ) أى جواز العمل عبر الواحد ٠‏ والنزاع انما هوف‌الوجوب » لأناتجاهم الأحكام بها 
ندل على وجوب العمل ( على أنه لاقائل به ) أی اواز ( دون وجوب ومن مشهورها ) 
أىأعمالالسحابة «أخارالآحاد (عمل أنى بكر عر المغبرة) بن شعبة (و دين مسامة ىنور يث 
ا لجتة) السدسعن رسولالتة صلىالتة عليه وسل كاأحرجه مالك وأجد وأحاب السان . 
وقال الرمذی حسن خی وححه ابن حبان واےا ک (و) عمل ( عر ع برعبد الرحن 


العمل بر العدل واجى فى العمليات AY‏ 


ان عوف فى الجوس) وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسل أخذ الزبة من مجوس هحر 
کافی یح الىخارى (وعرجل) بإلاء الممملة والميم المفتوحتين ( ان مالك فى اجاب الغر”ةفى 
الجنين) قال كنت بين امرأنين فضر بت إحداهما الأخرى فقتانها وجنينها » فقضى رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى جنينها بالغرٌة عبد أوأمة وأن تقتل ا ك) أخرجه أحاب الدنن وان 
حبان والحا ‏ (و عبر الضحاك ) بن سفيان (ف ميراث الزوجة من دبة ازوج ) حيث قال : 
كنب الى رسولالته صلى الله عليه وسل أن اورت اأ آ أشم الضباى من دية زوجها . أخرجه 
أجد وأخاب السان ( وقال الترمذى : حسن يح » وګبر مرون م دة الأصابم ) عن 
سعبد ن المسب قال : قضی تمرف الاہام ثلاث عشر + وف الحنصر بست حتی وح دکتابا عند 
آل مرون حزم بذ کرون آنه من رسول الله صلى الله عليه وسل فيه وفما هنالك من الأصابع 
عشر » قال الشارح : هذاحدث س ن اخرجه الشافى والسالی . وقال يعقوت ن‌سفیان : 

لاأعر فى فی جیع الکتب کتابا اصح“ من کتاب مرو بن حزم کان أصعاب ب الى صلى انه عليه 
وسل برجعون اليه و بدعون آراءهم )د( ل (عنان وعلى" عبر فر بعة) بنت مالك بن سنان 
أخت أىسعيد الحدرى ( ان عدة الوفاة فى منزل الزوج ) . قال الشارح : هوكذلك بالنسة 
الى عان کا روا ه مالف وأتعاب السنن . وقال الترمذى : حسن بح » و حه ان حبان 
والحا ك » وأمابالنسة الى على" فاته أعل به اتهى . والثبت عنده مالس عند النانى (وما 
لاعصی كثة) أى لأجل الكرة (من الآحاد الى بازءها الع باجاعهم ) ی الصحانة (على 
لھم ہا ) ای ا خبار الآحاد ( لاغرعا) من القباس وغبره ما عدا اانصر" والاجاع 
) ولا عصوصیات فہا ) أی فی أخبار الآحاد ناشئه من خصوص الراوی أوالمروى (سوی 
حصول اظن فعامناه ( ی حصول الظنّ ( الناط عندهم ) ای الصحابة (مع : وت إجاعمم 
بإالاستقلال) ی بطر يى الاستةلال من غبرأن لوجدمن الوقالعم ضمنا بأنعقاد اجاعهم صرڪا 
(علی خر أی بکررضی انه عنه : الا مه من قر يش) . قال الشارح : معناه موجود یکت 
الحدث لاذا اللفظ ( وحن معاشرالاً ندباء لانورث) . قال الشارح : الحفوظ « انا» كارواه 
النسای ( والأنياء دون حيث موتون) . قال الشارح : رواه معناه ان الجوزى فى الوفاء 
(واعا) كان الصحابة (يتوقفون عند ر بة توجب انتفاء الظنّ) عبر الواحد ( كانكار مر 
خير فاطمة بت قيس ف نن نفقة المبانة ) أى فة عد المطلقة طلاا بان (و) إنكار ( عائشة 
خر ابن تمر فی تعذیب امیت كاه ء الى ) كاف الصحيحين ٭ ( ا وار عت می ات 
عليه وسل إرسال الآحاد الى النواحى اتبليغ الأحكام) منهم معاذ . روى الجاعة عن ان عباس 


۸ الاستدلال على أن العمل عبر العذل واجب فى العمليات 


أن رسول الله صلى اله عليه وسل لما بعث معاذ إن جل الى المن قال : انك تاتى قوما من 
أهلالكتاب فادعهم إلى شهادة أنلاإله إلا الله » فان هم أطاعوك لذلك فأعامهم أن نقد افترض 
علبهم جس صاوات فى كل بوم وليل : الحديث الى غير ذلك ما لاعصى » ولو م جب قبول برطم 
ل يكن لارساهم معنى (والاعتراض ) على الاستدلال بإرسال الآحاد ( بأن الفزاع اعا هوی 
وجوب عمل الجنهد ) عبر الواحد » لاف وجوب عمل عبر الجنهد ( ساقط لأن إرسال الى ) 
صلى الله عليه وسل بد غالأحكا م ( اذا أفاد وجوب عمل المباغ عا بلغه اواحد) کا أجع عليه 
(کان) إرساله (دللا فى محل النزاع ) وهو وجوب عمل الجنهد عبر الواحد وغیره : آی غبر 
حل" الراع » وهو وجوب العمل على المبلغ الذى ليس عمجتهد » و يزم منه وچوب العمل عبر 
الواحد الذى ليس برسول اذ المذ كور العدالة والاخبار عن الرسول (واستدل ) على الختارلنا 
( وله تعالی فاولا تفر الاد ) أى - من كل فرقة منهم طائفة ليتفةهوا فى الدبن ولينذروا قومهم 
اذا رجعوا الهم لعلهم حذرون _ : لأن الطائفة تصدق على الواحد » وقد جعل منذرا جب 
االحذر یاخاره » ولولا وجوب قول بره لا كان كذلك (واستبعد ) الاستدلال ہا )ا( 
أى التحضص على النفر الى التفقه والانذار والحذر المتضمن وجوب قبول خب ركل طائفة من 
المافر ين لافتائهم : أى لاحرد اخبارهم بقر نة الأ بإلتفقه » فان الافتاء هو المتوقف على 
التفقه لاجر الاخبار (وبدفع) هذا الاستبعاد )1( أی الانذار ( اعم منه) أى الافتاء 
(ومن‌اخباره) عابو جم الحوف والحشية من كلام رب العرة وكلام رسوله » وما اقبط منهما 
ولا ونخصر الانذار فى الافتاء » بل رب واعظ فى كلإمه من‌الحشية مالاعصل غبره بإالافتاء » 
والتفقه فى اللغة لايستازم الافتاء ( وأا ان الذن بكتمون ) ماأنزلنا من البينات والهدى من 
انعد مااه لتاس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله و بلعنبم اللإعنون وأمثاله (فغيرمستازم) . 
ووب العمل عبر الواحد بناء على أنه لو لم جى العمل بره و بيانه لما كان ملعونا بالكان 
اذالافائدة حينشذ فى إظهاره حيث ل ازم علمهم اتباعه ( طواز نهم عن الكان لحصل 
االتواتر باخبارهم ) عى ليس النهى عن‌الكتان لاستازامه فوات وجوب العمل عب ركل واحد 
منهم بل القصود من الهيى عنه أن خب ركل واحد فيحصل عجموع اخارهم التواتر الوجى لاعل 
منهم (و) الاستدلال بقوله تعالى (ان جاء ك فاسق الآة ) أى نبا فتبينوا من حيث انه 
أي بالتثبت فى الفاستى فدل على أن الى دل علافه قبل قوله بلا تفحص » وتن استدلال 
( عغهوم حتلففه) وهومفهوم الخالفة وهومفهوم الصفة » فالاستدلال به ضعيف ( ولو صح ) 
الاستدلال به کا روی الشافی وغیره ومسل أن الآبة تدل“ على أن e‏ العدل لاف الفاسق 


خر ذى اليدين لس فى حل الزاع 1 

فیجب قول خبره (کان) النص المذکور (غاهرا ) فیالمطاوب لا نما (ولاشبتونبه) أىالأصوليون 
إلظاهر ( أصلا دينيا وا نكان) ذلك الأصل (وسيلةعمل) أى حك عل لاعقيدة من العقائد 
الدينية » وذلك لما قرّر ى حل » ( قاوا) أى الخالفون ( توقف صلى الله عليه وسل ) لا 
انصرف من اثنين فى إحدى صلاتى العشاء على ماذ كره الشارح (فى خبرذى اليدين) 
حيث قال : أقصرت الصلاة أم سیت بارسول الله صلى ايله عليه وسل ? فقال أصدق ذواليدن 
(حتى أخبره غيره ) بأن قال نم » فقام فصلى انين أخر بين متفق عليه » (قلنا ) لوقفه 
( للرية ) فی خبره (اذ م يشارکوه) ابتداء ( مع استوائهم فى السبب) وهو الاطلاع على 
حال الامام » فانفرادہ ۔ہذا القول فی هذا الخال وظنه لسهوه ( ثم ) وقفه صلی الله عليه وسل 
فخره ( لبس دللا على )کون (خر الواحد) موجبا للعمل كبر الواحد مطلقا : اذ الحر 
الذى م تباغ رواته حد التواتر يقال له خبر الواحد اصطلاحا : وغابة مايازم ههنا أن الشخص 
اواحد لا يكن بوجوب العمل » واليه أشار بقوله (بلهو) أى الوقفالمذ كور دليل ( لوجب 
الاتين) أُی قول وجوب النین (فه) أى فى العمل عبر الواح دكا عن ای على المجبای 
لمنافى روانة من طر يى أجد ثم أقبل على أنى بكر ومر وقال : ماذا قول ذوالیدن ؟ قالا مدق 
ارسول التة » فرجع رسول الله صلی الله عليه وسزوثاب الناس فصلى مہم ركعتين ثم سلفسجد 
سجدتى السهوء وتعين أن يكون هذا قبل تعر م الكاوم فى الصلاة فتأمل (والا) اى م 
بك ن كذلك وجعل دلبلا على فيه (غعهما) أى الائنين ( لاعرج) اللبرلذىرواه الواحد 
(عن) مفهوم ( خر الواحد ء وکونه ) ی خر ذی الیدن ( اس ف عر" النزاع ) لأنه فى 
وجوب عمل الجتهد عبر الواحد عن الرسول (لايضر : اذ يستازمه) أى خبره حل المزاع > 
لأنه خر واحد عدل عن فعله صلی الله عليه وسل تقل الى سيد الجنهد ف يعمل به غير أنه افق 
أن المنقول عنه هوالنقول اليه وذلك لاأثر له »كذا ذ كر الشارح . 

وأنت خير بأن حل" النزاع وجوب العمل عبر الواحد على الجتهد وغبره » وأن الخبر به 
فيه = من الأحكام العملية » والخير به فى خبر ذى اليدين عدم إعام الصلاة » والوجه أن 
قال : ساستا أنه لس فى حل التزاع » لكن مورده يشارك حل" النزاع فى وجوب قول قوله 
لأن علته المدالةم مكون ابر به من الأمورالدينبة والله عل » ( قلوا : قالايله تعالى ولا 
قف ) الآة : أى ما ليس لك به عل قنهى عن انباع لظن ء وأنه نای الو جوب » وخر 
الواحد لايغيد الا القن » ( والجواب) أن وجوب‌العمل عخبرالواحد افيد لاظنَ لبس به من 
حيث إفادته اظن فقط » بل ( مما ظهر) وتبين غير رة من أنه ) جب العمل 


N‏ منهم من أثبت وجوب العمل عبر الواحد بالعقل 
( عقتضى القاطع ) وهو الاجاع على وجوب العمل بإلظنّ » فهو اتباع لاإ الحاصل بالا ماع 
( ومنهم من أثبته ) أى وجوب العمل عبر الواحد ( بالعقل أيضا كأنى الحسين والقفال 
وأجد وغيرهم ) كان سرج فى جاعة . ( قال أو الحسين : العمل بإلانّ فى تفاصيل 
معاوم الأصل واجب ) عقلا : نی اذا عا وجوب مص کل بتحققفی ضمن جزئيات كشرة 
هى تفاصله ثم ظن تحققه فى ضمن بعضها أوجب العقل العمل عوج ذلك الان احترازا عن 
الوقوع نى مخالفة ذلك الواجب الكلى المعاوم الذى هوأصل تلك التفاصيل ( کاخبارواحد عضرة 
طعام) مسموم مثلا (وسةوط حائط وجب العقل العمل مقتضاء) أى الأخار المذكورة (للا صل 
المعلوم من وجوب الاحتراس ) عن المضار (فكذا خبر الواحد) جب العمل به (للعل بأن البعثة 
لأصال ودفع المضار") ومضمون البر لاعرج عنما (وأجيب بأنه) أى هذا الدليل (بناء على 
التحسين) العقلى » وقد أبطل » واقتصرعلى التحسين لأن الكاوم فى الاعجاب ( سامناه ) أى 
القول بالتحسين ( لكنه ) أى العمل بااظن فى تفاصيل مقطوع الأصل ( أولى عقاا ) للإحتياط 
(لاواجب) ورد عليه أن من يفتع الفريع وجد فى كر من المسائل جعلالفقهاء الاحتاط مناط 
الوجوب فتأمل ( سامناه ) أى ان العمل به واجب ( لكن فى العقليات لاف ‌الشرعيات ) وقد 
قال : ان قوله ناء على التحسبن دل" على أنه جل الوجوب على الأرعى لأنه الذى لشت 
عند غير المعارلة بالتحسين فلايتجه هذا الدفع بعد تسليم التحسين العقلى » اللهم الاأن راد 
بإالشرعيات السمعيات الحضة الى لست معقولة المعنى » و بالعقليات ماهو معقول المعنى : بعنى ان 
كان مضمون خر الواحد معقول المعنى تجن العمل به » والافلا (سامناه) أى ان العمل به 
واجت أيضا ف الشرعيات ( لكنه ) أى قياس العمل عبر الواحد بالعمل بااظن فى التفاصيل 
المد كورة (قياس تثيلى يفيد الظن ) على ماعرف فى كتب اليزان » واكام هنا فى أصل 
دی لايأبت الابقطى ( قالوا ) أى الباقون من مثته بالعقل أولاخبر ( كن صدقه فبجب 
العمل به احتیاطا فى دفع الضرة » قلنا م بذ كروا أصله ) أى القياس ( فان كان) أصل اللبر 
( التواتر فلا جامع ينما ) أى امقس والقيس عليه (لأن الوجوب فيه ) أى المتواتر 
)م( ی لافادتهالمر لاللر حياط (وان‌کان) صله (الفتوی) من اغى (خاص) أىفو جوب العمل 
خاص ( عقلده ) فما استفتى (وما عن فيه) من حك خر الواحد (عام") فى الأشخاص والأزمان 
( أو خاص غير متعاقها) أى الفتوى » فان متعلةها المقلد وخ_بر الواحد خاص بإلجتهد ( فالمعدى 
غير حك الأصل ولو سل) عدم الفرق وعحة القياس ( فقيا سكالأول ) أى لى بفيد الظن 
(قلوا) انيا ( لولم جب) العمل عخبر الواحد ( حلت أ كثر الوقائم عن الأحكام ) لأنالتواتر 


اذا لزم التوقف ثيتت الابإحة الأصلية فيه AV‏ 

والا جاع لای بالاحکام » دل عليه الاستقراء » وخلوها ينافى حكمة البعثة ( والحواب منع 
املازمة » بل الح فى كل مالم نوجد فبه من الأدلة ) سوى الجر المد كور ( وجوب التوقف فل 
تخل ) أ كر الوقائم ما سوى‌الوقف من الأحكام ( فان كان المننى غيره ) أى غر وجوب 
الوقف (منعنا بطلان التالى ) أى لانسل امتناع خلق أ كثر الوقائم عما سوى الوقف من 
الأحكام ) واذا لزم التوقف يتت الاباحة الأصلية فه) أى فى ذلك الشىء الذى ا برجد 
فبه سوی خرالواحد ( علی‌الحلاف ) فہا وقد سبق تفصیله ( ولاعنی بعده ) أی بعد هذا 
الجواب (من) بكسر الم ( حض الشارع ) أىحثه كل منسمع حك شرعه للاٴمة ( على تقل 
مقالته ) وقد قال عليه الصلاة والسلام « نضرالته عبدا مع مقالتی فوعاها فاد اها کا سمعها » 
ولاخنی آنه م بقصد به مام بعل به مأيم" الوقف لأن الوقف حاصل بدون الاخبا رکا سيشير اليه 
( ج عامه بأن‌المنقولمن سنته لایصلمنها الى) حد ( التواتر شىء ) علی رای من ادعی عدم 
باغ شىء من السنة حد التواتر أو الا حديثا واحدا أوحديثين فلزم على ماقالوا أن بكون حضه 
على ذلك الأ لاعصل فظن حصو المستمر الى آخر العمر بازم أن يكون خطاً : وهو لار 
على الحطاً . قال الشارح : لكن ف ىكون التواتر معدوما أو مقصورا على حدبث أو حدثين 
تأشل » فذ کر کارما طو بلا لاطائل تحته . ثم عطف على قوله بعده ( أوالأخبران ) أى ازوم 
التوقى والاباحة الأصلية : أىلاعنى مافهما على تقدر عدم وجوب العمل عبرالواحد (فان‌عدم 
النقل يكن ف الوقف) عن <l‏ بشیءخاص (و) ف (ثوت) الاباحة (الأصلة ) فلا بق حاجة 
الى خبر الواحد (بلالحواب آنه ) أىالدليل الم ذكور (من قيل) الدليل ( القلى الصحبح لاعقلى) 
على مازعموا (ولن شرط الم ) فقبول اخار الأحاد ( آه) ی انبر ( به ) أى بإاشتراطه 
( اول من الشهادة لاقتضائه ) ای الخر ( شرعا عاما عخلافها ) أى الشهادة فانها تقتضى أا 
خاصا « ([قلنا الفرق) بينهما (وجودماليسب الروابة من الوامل) علمامنعداوة وصداقة وجلب 
نفع ودفع ضررالىغير ذلك )ا هوالمشاهد بين الناس مما لاعصى ( أو ) اشتراط الى ف الشهادة 
( علافالقیاس » ولذا ) ی وجود الوامل فى الشهادة دون الرواة ( اش ترط لفظ اشهد مح 
ظهور انحطاطها ) ای اروابة عن‌الشهادة . قوله مع متعلق قوله وجود مالس : يعنى أن‌الفرق 
من جهتين وجود الامل وظهور الانحطاط ( انفاقا بعدم اث تراط البصر و) عدم اشتراط ( ار بة 
وعدم الولاد ) ف ‌الروابة واشتراطها فى الشهادة على خلاف فى بعضها فاو أخبر أعبى أبإاه الجتيد 
ص دينى ولايته منفعة فى ذلك صب روايته ووجب عليه العمل به ( قلوا) أى القائلون خير 
الواحد لاتب العمل به (رد تمر خب رای مومی فى الاستئذان حتىرواه الحدرى) فى الصحبحين 


AR‏ خر الواحد فى اد مقبول 
أنأبامومى الأشعرى استأذن على عمر بن الحطاب ثلانا فل يؤذنله فرجع ففزع مر فقال : أل أسمع 
صوت عبد الله بن قيس انذنوا له فقالوا رجع فدعاه فقال : ماهذا فقا ل كنا نوم بذلك فقال : 
لتأتينى على هذا ببينة فانطلق الى مجلس الأ نصار فسأهم فقالوا لايشهد لك على ذللك.الا أصغرنا 
فانطلق أبرسعید فتهد له خقال مرلن حوله خن عل" هذا من رسول انه ا أهانی.الصفق 
بالاسواق » ( قلنالريبة ى خصوصه) أی خصو ص خآن ری . قال الحطیب ہم #مرآبام وس 
راغا کان یشدد اديت حفظا اروابة عنالی ج E‏ لا)ف (عمومه) أیخبرالواحد (وادا) 
كلهم (عحديث عائشة) رضى ايله عنا (ى‌التقاء ان فی حدیث أ موسی فی یح مسل . 
له 

خر (الواحد فی الد مقبول : وهو قول ای بوسف والجصاص خلافا لكر والبصری) أف 
عبسانته (وأ كثر النفية ۾ لنا عدل ضابط جازم ) حک (علی) مبنیعلى اظن (فقب لكغره) 
ای کا نی غبرالد من‌العمليات (قلوا تحقق‌الفرق) ينه و بین غبره من العمليات (بقوا) لا 
( ادرءوا) ی ادفعوا (اخدود بالشہات) أخرجه أو حنيفة ( وفه ) ای فی حبر الواحد (شہة) 
رهی احتال اذب فلا بقام الح عبره » ( قلا المراد ) بالشهة التى تدرا الحدود 
ما كانت (ف نفس السبب لا) فى (الشت) للحكالمسبب (والا) أى وان م بك نكذلك بأن يراد 
ماف الىت وغبره او الخدت فةط (انتفت الشهادة) اذ احمالالكذب فهامو جود (و) انت (ظاهر 
الكتابفه) أى الاستدلالبه اذ احمال التخصيص والاضار والجاز قاتم واللازم بإطل (والزامه) 
أیهذا القول بان ينبت أن بثبت الد (بالقياس) أيضالأن وجوب العمل به ثابت (ملتزم عند 
غبرالنفية) وعندهم غبرملتزم (والفرق هم) بين خبر الواحد والقیاس فی هذا ( بأنه ) أى الد 
(ملزوم لكمية خاصة لايدخلها الرأی) حلاف خر الواحد فانه كلام صاحب الشرع والبه تميين 
الكميات وغبرها . 

( تقسم للحنفية ) لحر الواحد باعتبار حل وروده ( حل ورود خر الواحد مشروعات لست 
حدودا كالعبادات) من‌الصلاة والصوم زالز كاة والحج وماهوملحق ها ما ليس عبادة مقصودة 
كالأضحية أومعنى العبادة فيه تاب م كالعشر أو لس عخالص كصدقة الفطر والكفارات (والمعاملات 
وهو ) أى خب الواحد المشروط فيه العقل والضط والاسلام والعدالة من غير اشتراط عدد فى 
الراوى ( جة فيا خلافا لشارطى المتى لما تقدم من الجانبين ) فما قبل هذه المسثلة الى فى 


ا ن كان خير الؤالحد حقوقا للعباد بلا إلزام فيقبل بلا شنرط ۸۹ 

ذبلها هذا القسم › > لکن اشترط فى كۇنە جة عدم خالفة الكتاب والسنة الثاتة وأن 
لارڪصڪون شاذا:ولاما م ˆ بهالناوى سيان (وحدود) عطلف على مشنروعات الى ارہ 
(وفہا) أی فن ادود (مانقدم ) فى هذه المسئلة من اللحلاف وف قبو ل الا لحد فنا بشروطه 
الماضية (فا نكان) حل" ورود اللبر (حقوةا للعباد فنهإ الزام عض كالييوع والأملاك الرعلة) 
أی. الى مذ كر فها سبب اللاك من هبة وغبرها» والأشياء المخصلة بلا موال کالاجال والادون 
(شرطه) ی هذا القم ( العسد ولفظ الشهادة مع مانقدم ) من العقل والبلاغ وار به بوالاضلام 
والضط والعدالة والصر" وأن لار بشنهادته معنا ولا فم ,عقا مغرما “> ومح المذكورة: ى 
واحد من الغدد. ('الحتط لحليته) أى انعبر هذه الأمور (لدواع ) الى التزو ر واليل > 
وهذاالنوع ( لست فا عن الشارع ) تقليلا لوقوع ذلك منہا * (ومه) هذا اشم 
( الفطر)) لانتفاع الناس فنهء ». فنشترط فى الشهادة. ہلال القطر العدد. ولفظلة الشهاذة م سار 
شنروطها اذا كان بالسماء علة » وأورد مااذا قل الامام شهادة الواح د فى هلال رمضان وأ 
الناس الصوم فسكنماوا الثلائين ولم روا املال قطرون فى روانة ان سماعة عن عند رجه الله 
اذ. القإض لا يكون أ كثرمن الثلاثين فان هذا فطر بشهادة الواحد » وألْجيب بان الفطر ۾ 
شت بشهادته » بل الک فشهادته أفضت الي هكشهادة القابلةعلى السب أفضت الى استجقاق 
المراثد مم أنه لايشت بشهادة القابلة ابتداء : ذ كزه. فق المنسوط'. ثم اسنثى مما تضمن قول مع 
مانقدم من ن اشتراط الاسلام هذا اقم قوله ) الاان م ک ن‌المازم به مساما فلا يشترط الاسلام) . 
ثم اسنثنى من قوله العدد > وما تقَدّم قوله ( الا مالايطلع عليه .الزجال. كالبكارة والولادة 
والعيوب فى العورة. فلا عدد) ای فلا يشترط فيه الخدد (و ) لا (ذكورة»وان) کان عل 
الحبرحقوقا للعباد ( بلا إلزام) للغر ( كالاخبار بالولاياتوالوكالات. وا مضاز بات والاذن ف التحارة 
واارسالات ف‌اهدابا والشركات ) والودائم والأمانات ( فبلا شرط ) أى فيقبل الواحد فى هذه 
الأشياء بلاشرط من الم ذكؤرات وغيرها الا الفقل والتي زك أفاد بقوله (سوى العبيزمع تصديق 
القلب) فستوی فيه الذ كز والآش › وال والعبد » ومسل والكافر » والعدل » وغيره والبال 
وغيره حتى اذا خر أحدهم غبره أن فلانا وله » وان مولاه أذن له ووقع ی قلبه صدقه جا 
أن يتصرف عوجبه » مم اشتراط التحرّى ذ كره شمس الا ةه السرخسى ونفر الاسلام فى 
موضع من کتابه وم بد کره فی موضع ٤مم‏ بین دلیل عدم الاشتراط باذ کر بقوله (الا جاع 
العملى) فان الأسواق من لدن رسول النه صل الله عليه وسل فة بعدول وفساق ذ کور وأناٹ 
وأحرار وغبر أحراز » مسامين وغبرهم » والناس يشترون من الكل و بعتمدون خب ركل معز 


۹٩ ۰‏ شرط أنو حنبفة عدالة الفضولى أو العدد 
ذلك من غبر نکیر (وکان صلى الله عليه وسل بقل خبر الد ة من اابرّوالفاجر ) كقبول هدية 
الهودة الشاة المسمومة » ومن المد كقول هدية سامان الى غير ذلك عا لاعصى » واا 
يقبل من الكل“ ( دفعا لاحر ج اللازم من اشتراط العدالة فى الرسول ) اذ قاما بوجد امس 
الحر” البالغ الهدل فى الأوقات والأما كن ايبعثه الى وكيله أوغلامه فتتعطل المصال لو شرطت 
(علافہ ) ای اشتراطها (ف الرواة ) فانه لادی الى ار ج اسار ة المدل فى المسامين (وان) ‏ 
کان حل انبر حقوا للمباد ( فما ) إلزام للغر ( لف ) من (وجه) دون وجه ( کعزل 
الوكبل) إإلزام من حيث إبطال عله فى المستقبل » ولس بازام من حيث ان الوكيل بتصر ”فى 
فى حقه (وجر المأذون) إلزام للعبد بإعتبارخروج تصر”فاته من الصحة الى الفساد بالجر ولس 
ازام من أن المولى يتصرف فى حقه ( وفسخ الشركة والمضار نة ) إلزام للشر يك والمضارب 
من حیث ازوم کفهما عن التصرّف فى المستةبل » واس إإازاما لكون الفاخ متصرٌفا فى حق 
نفسه ( فالوکیل والرسول فا ) أى فى هذه الحقوق بأن قال اوكل : وكاتك بعزل فلان أو 
جره أو بفسخ أحده ا » أوقال المرسل : أرسلتك الى فلان لتلغه عنى أحد هذه الم ذكورات 
لابأن قال الموكل : وكلتك بن تخبر فلاا بالعزل الى آجر ك توهم الشار ح : اذ لامعنى لاتوكيل 
بالاخبار » ولس هذا غبر الارسال ( ۴( ای القسم الذى (قله) وهو ما کان حل انبر 
حقوقا بلا إلزام » یاه لایشترط فیشیء منہما سوی ایز مع صدق القلب (وکذا الفضولى ) 
اذا تصرف فى ملا الغبر بانشاء عقد » فأخبر ذلك الغبر مذلك لايشترط فيه شىء سوى الير 
والتصديق (عنده ا ) أى انى بوسف وحجد لكونه من‌العاملات التى لاإلتزام فما » فلاتوقف 
على شروط الشهاداتدفعا للحرج (وشرط ) أبوحنيفة (عدالته أوالمدد) بان یکو ن‌الفضولى این 
(لأه) أىهذا الاخبارعن‌الفضولى (لالزام الضرر ) من حيث التصرّف فى ملك الغبر ( كالثاى) 
أى القسم الثانى » وهو مايه إازام حض ( واولابة من ) توصل الفضولى ( عنه ذلك ) 
التصرّف حتىلاينفذ يدون إجازته ( كالثالك) وهو مالاإإزام فيه (فتوسطنا) فبه بلا كتفاء 
بإحد شطرى الشهادة وهوالمدد أوالعدالة إعالا (للشهين) والشارح جعل قوله لالزام الضرر 
تلبلا & عزل الوكيل ور المأذون » وقوله ولولابة الى آخره تعليل للفضولى » وفساده ظاهر 
وقيلاشتراط العدالة ف‌الفضولى اذا كان واحدا عند أنى حنيفة متفق عليه بين ‌المشاع: » وعدم 
اشتراطها إذا كان اثنين قول بعض المشابع [واخبارمنأسل بدارالرب) بالشرائع ( قبل الاتفاق) 
إضافة إخبار لإفعول » وخبره حذوف : أى فبه لقصل » وقبل الانفاق مستا فة لبانه : عى 
اتفقوا (على اشتراط العداة) أىكون اىر ا عدلا (ف) لزوم ( القضاء) افيه من الفرائض بعد 


مسۇغ الروابة التحمل و قاوه ۹۱ 


إسلامەقىلالاخبار l)lyأo(‏ أىهذا الاخبار إخبار (عن‌الشار عبالدين والاً کثر) من المشاع 
علىأنه (على الحلاف) المذ كور فى الفضولى (وشمس الا مة) السرخسى قال ( الأصح ) عندى 
أنه يازمه ( القضاء) اتفاقا ( لأنه) أى الخبر ( رسولرسول الله صلى الله عليه وسل ) . قال رسول 
الله صلى التة عليه وسل : نضر الله أمر1 سمح منی مقالتی فوعاھا ک) سمعھا ثم اداها الى من 
يسمعها » وقد بين فى خير الرسول أنه عنزلة خبرالمرسل » ولايعتبر ف المرسل أن يكون عدلا » 
وتعقبه المصنف بقوله ( ولوصح ) هذا ( انتنى اشتراط المدالة فى الرواة ) لعين ماذ كره 
( فما ذاك ) أى الرسول الذى خبره عبزلة خبر امرسل ( الرسول الحاص" بالارسال ) بأن 
تاره امرس ل من بن الناس لاس فارة بونه و بين المرسل اليه »لا کل من ربل غ کلام شخص الى شحص 
باذعان منه (ومسوغ الروابة التحمل و اوه ) ای التحمل (وما) أى التحمل و اوه 
(عز عة ) ورخصة ( وكذا الأداء) عز عة ورخصة (فالعز ية فى التحمل) نوعان ( أصل) 
وهو ( قراءةالشيخ من كتاب أوحفظ ) عليك وأنت سمح [وقراءتك أو) قراءة (غبرك 
كذلك) أى من كتاب أوحفظ على الشيخ (وهو يسم ) سواء كان الشيخ عحفظ مابقراً عليه 
أولا » لكن مسك أصله هو أوثقة غبره ان م يكن القارى“ هرأ فيه على هذا عمل كافة الشيوخ 
وأهل الحديث : كذاذ كره الشارح (وهى) أى قراءتك أوغيرك على الشيخ من كتاب أو 
حفظ ( العرض) لأن القارى“ بعرض على الشيخ فبقول أه وك قرأت عليك ? ( فيعترف ) 
عثل .نم (أویسکت ولامانم) . قال الشارح من السكوت» والصواب من ترك السكو ت كأن 
يكون القارى“ من حاف من مخالفته (خلافا لبعضهم ) وهو بعض الظاهر بة فى جاعة من 
مشا المشرق فى أن اقراره شرط » والأول هوالصحيح (لأن اعرف أنه) ی الكوت منه 
لا مانع ( تقربر ءولأنه ) أى السكوت بلا مانم ( بوهم الصبحة فكان ححا و إلا فغش » 
ورجحها ) أى القراءة علىالشيخ ( أو حنيفة على قراءة الشيخ من كتاب خلافا للا كة ) 
حيث قالوا : قراءة احّث على الطالب أرجح » لأنها طر بقة رسول الله صلى الله عليه وسل » 
واعمارجح (ازيادة عناته) ی القاری“ (بنضسه) تخليصا ها من الزلل (فيزداد ضط المان 
والسند) علاف الشيخ » لأن عنابة بغبره : وأورد أن القراءة على احدث لايؤمن فما غفلته 
عن ساع القاری“ » وأجيب بأنها أهون من الحطأً فى القراءة » وحيث لم كن الاحتراز عنما 
معا وجب الاحتراز عن الأه“ّ مهما (د) روی (عه) أی ی حنفة رجه الله أن القراءة 
والماع منه ( يساو بان ) فى النوازل » عن المغاتى قال : سمعت أباحنيفة وأبإسفبانيقولان : 
القراءة على العالل والسماع منه سواه »> وهذا حك عن مالك وأضابه ومعظم اعاب الجاز 


۹۲ الأوجه عدم اشتراط الاجازة فىالكتاب والرسالة 
والكوفة والشافى والبخارى (فاو حدّث) الشيخ ( من حفظه ترجح ) على قراءة القاری“ 
عليه ( علاف قراءة الرسول عليه السلام ) على غبره فانها راجحة على قراءة غبره عليه : 
كذا ذكره الشارح » وهوعتاج الى التأو يل لأنه شيخ الأمّة كلهم » ولس له قراءة من 
الكتاب فلا عكن إخراجه من الشيخ القارى“ من االكتاب لامن ج الطالب القاری“ 
على الشبخ امحدث من حفظه غا معنى حلاف قراءنه إلا أن قال : المراد قراءته على جبريل 
وهومعامه » ثم بین کون وجه قراءته علی خلاف قراءة یره بقوله ( للاٴمن من القرار على 
الغا ) لو وقع منه » ولا کذلكغیره * ( والحق أنه ) أی ماذ کر من قراء ته صلی الله عليه 
وسل (فى غير حل النزاع ) وهو قراءة القارى“ بإلنسبة الى قراءة الشيخ من الكتاب . وقيل 
حله أن بروى الشيخ عن رسول التة صلى الله عليه وسل (وخلف) عطف على الأصل (عنه) 
أى الأصل وهو ( الكتاب) كان يكتب الشيخ ( عدّتى فلان) أنه كذا عن فلان ( فاذا 
بلغك کتای هذا غدث به عنی هذا الاسناد) ویکتب فی عنوانه من فلان بن فلان الى فلان 
ان فلان ثم يكتب فى داخله بعد التسمية والثناء على الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى 
اله عليه وسل : من‌فلان و یشهد على ذلك شهودا ثم حتمه عضرتهم :کذادذ که ه الشارح » 
وسبانی فى كلام المصنف ماءدل” على خلافه (والرسالة ) أن برسل الشيخ رسولا الى آخر » 
ویقول لارسول ( بلغه عنی أنه حدتی فلان) بن فلان عن فلان ن فلان الى أن انى على 
عام الاسناد ء فاذا بلةتك رسالى الك ( فاروه عنى ذا الاسناد ) . قال الشارح فشهد 
الشهود عند المرسل اليه على رسالة المرسل حلت لمرسل اليه الروابة عنه [وهذا) أى قوله اذا 
بلغك الى آخره نى الفصلين انما بازم ( على اشتراط الاذن والاجازة فى الروابة عنما ) أى 
الكتاب والرسالة ي (والأوجه عدمه ) أی عدم اشتراط الاجازة فہما ( الماع ) فانه جاز 
أن رو به لا ذن » بل لو منعه عن الروابة جاز آن پروی مع منعه له . كذا نقل الشارح عن 
المصنف (وا) أ٘ی الكتابة والرسالة ( کالحطاب شرعا لتبليغه عليه السلام جماا) ی 
الكتابة والرسالة » عن ابن عباس أن رسول الت صلى الله عليه وس كنتب الى قيصر بدعوه الى 
الاسلام متفق عليه . وعن انس أن الى" صلى الله عليه وسل كتب الى كسرى وقبصر 
والنجاثى والى كل جبار عنيد بدعوهم الى ابه تعالى وليس اإلنجاثى الذى صلىعليه رسول الله 
صلىاللّه عليه وسل » رواه مسل (وعرفا ) ک) فىتقليد الملوك القضاء والامارة مهما ك) نى المشافهة 
(وکێ) فى جواز الروابة عن الكاتب والمرسل ( معرفة خطه ) أى الكانب (وظنَ صدق 
اارسول) ك) عليه عاقة أهل الحديث ( وضيق أو حنيفة ) حيث نسب البه أنه لاحل" فى كر“ 


الرخصة فى التحمل الاجازة مح مناولة المجاز به ۹۲ 


منہما الا (بإلينة ) کا فى كتاب القاضى الى القاضی (ولایازم كتاب القاضی) أی الابراد به 
على مانحن فيه ( للاختلاف) بب ن كناب القاضى وما حن فيه ( بإلداعية ) أى بسيب وجود 
الأغراض الداعية الى التزو بر والتليس فيه : أى ف ىكتاب القاضى الى القاضى » وما حن فيه 
إلداعية فما پروی عن رسول اله صل لى اله عليه وسل (ولا خفاء € جواز ( حدثنا وأخر » 
وسمعته فی الأول) ای فی قراءۃ الشيخ الطالب (و) انظ (قال) أيضا مع ال جار والجرور عو 
لى ولنا و يدون ذلك » انما الزاع فى فی كونہاجولة على الماع اذا جردت عنما » فقال ابن الصلاح 
عمل عله اذاعل اللقاء خصوصا اذا عل من حال الراوی أنه لاروی إلاماسمعه (وغلبت) 
لفظة . قال ( فى المذاكرة) والناظرة (وفى الثانى ) أى قراءة الطالب على الشبخ بقول : 
(قرأت) ) عليه وهو يسم ان کان هو القاری“ (وقری عله وأا أسع ) ان کان القاری 
غره (وحد ثا دقرا (de‏ عليه (وقراءة) عايه (وأنأًنا ونبأنا كذلك) ای راء تی أوقراءة 
عله ( والاطلاق ) لتنا وأخبرنا من ع غر تقبيد بقراءتى أوقراءة عليه ( جار على المختار ) 
ک) هو مذهب أعها بنا والثورى وان عيبنة والزهرى ومالك والبخارى وی بن معي قان 
ومعظم الكوفبين وا از بين » لاامنع مطلقا کا ذهب اله ان الميارك وأجد وکشر من 

الحديث . وقال القاضى أو بكر انه الصحيح » (وقیل) الاطلاق حاز (ف امیا 
وهوللشافی وأصعاه ومسل وجهور أهل المشرق (والنغرد) فى الماع قول (حدٹی وأخبرى 
وجاز الم ) ای حدّثنا وأخبرنا ک) هو العرف ف کلم العرب » وقيل عند الانفراد : لايقول 
حدتنا» وعند الاجماع لايقول : حدلی (وف الللف) آی الكتابة والرسالة یقول ( أخرنی) 
(وقیل) ) لاجوز أن یقول فما أخرلی ( کدثی) أ ی ک) لاوز أن بقول حدثی فما لأن 
الاخبار والتحديث واحد (بل) قول ( كتب) الى“ (وآرسل ال لدم المشافهة ي قلنا قد 
استعمل الاخبار مععدمها ) أى المشافهة . وفىنسخة الشارح : قد استعمل للإخبار» جعل 
الضمي ركنابة عن أخبرنى » والأولى أولىلقوله ( كأخبرنا اة لاحدثنا ) مع عدم ها ء اذ لايقال 
حدثنا الله » وذه ب كثبر من المح ثين الى جواز حدّثنا وأخبرنا فى الرواة بالمكانبة (واارخصة) 
فى التحمل (الاجازة م مناولة الجاز) بەلاحازل هکان يناوله شا من س اعه أصلا فر 
وقول هذامن سماعۍ وروا تی فاروه عی (ودوا) أی و يدون منا ولة كأن قول : ا 

أن تروى هذا الكتاب الذى حدثی به فلان الى أنبأتى على سنده « (ومنه) سنق 
الاجازة الجرّدة عن الناولة ( إجازة ماصح“” من مسموعاى ) عندك : ذ كر الشيخ أو بكر 
الرازى : أن نعو أجزت لك مايصح عندك من حدثى ليس بشىء كا لوصح عندك من صك 


۹6 قبول روابة من سمع فى صباه مقيد بضبِطه 

فِه اقراری فاشهد به على" صح ٤‏ ول ڪز الشهادة انى . وفره أنه قد ستق قر با الفرق 
بان الشهادة والروابة مصلا فارجع الله . 

ثم اختلف ف جواز الروابة بالاجازة (قيل بانع ) وهو ماعات من ا لحد ثين والفقهاء والأصوليين 
واحدی الروايتين عن‌الشافی . وةل القاضى حسین وال اوردی : لوجازت الاجازة لطلت‌الرحإة 
(والأصح" الصحة للضرورة) اذ المنع قد بؤدّى الى تمطيل السان وانقطاع الأسانيد : اذ الماع 
والقراءة تفصیلا عز بزالوجود (والنفیة) قالوا ( ان کان) انجاز له (بعز ماف الكتاب) الجاز به فقال 
له الجيز انفلانا حدّثنا عاف هذا الكتاب بأسانيده هذه وأجزت لكأن تعدث به (جازت‌الرواة) 
هذه الاجازة ان كان الجز مأمونا بالضبط والفهم ( كالثهادة علىالصك ) فان الشاهد اذا وقف 
على جیع مافیه أو أخبره من عليه الق أو أجازله أن يث هد عليه كان عا : فكذا روابة البر 
(دالا) یوان یکن الجازله عالما عاف الكتاب (فاناحتمل) الكتاب (التغير) بز يادة أو 
قصان ( م تصح ) الاجازة ولاتحل" الروامة اتفاقا (وكذا) لايصح” عندأی حنيفة وعد ( ان 
عتمل ) الكتابذلك ( خلافا لأى بوسف ککتاب القاضی ) أی قیاسا على اختلافھم فی 
كتاب القاضى الى القاضى ( اذ عل الشهود عافه شرط ) عندها لصحة الشهادة ( خلافا0) 
آی لای و سف (وشمس الا مة) السر سى قال (عدمالصحة) هذه الاجازة ( الفاق » وتو بز 
ی بوسف) الشهادة (فالكتاب) من القاضى الى القاضى وان بعل الشهود مافيه ( لضرورةاشمال) 
أیالكتاب‌المذ کور (على‌الأسر ار ) عادة (ویکره المتکاتبانالاتنشار ) رار ( خلا فكت 
الاخبار) لأن أصل الدين مبنى على الشهرة ( وفيه نظر ‏ بل ذلك) أ ىكراهة الانتشارلضرورة 
الاشنال على الأسرار فكت العامة لا) فکتاب (القاضی) الى القاضی (بالک والدوت) متعلق 
بالكتاءة امهومة فى كتاب القاضى : يعنى الكتاب المسبوق بالك واوت الكائين عادة 
فی ملا الناسی وحضرۃ الشھود المنتھی الى قاض آخر فی ملا ذلك لایتاتی فبه ماذ کر من 
الأسرار وکر اهة الانتشار ( وهذا ) التفصيل الذىذهم الحنفية (للإتفاقعلى النن) لصحةالروابة 
( لوقرا ) الطاب (فليسمع الشيخ أو ) قرا (الشيخ ) فر يسمع الطااب (وليغهم ) فن الاجازة الى 
هى دون القراءة أوى » وفبه فت باب التقصير والبدعة اذ لم بنقل عن السلف مثل هذه الاجازة 
( وقول) روابة ( منسمع فى صباه مقيدبضبطه غير أنه أقيمتمظنته ) أى مظنة الضبط وهى 
القيعز ءقامه ( ولذا ) یلاشتراط ضط السامع (منعت) عة الرواة ( ملشغول عن السماع كتابة ) 
ک ذهب اليه الاسفراينى وابراهم الر نى وان غدى » وذهب الى الصحة مطلقابعضهم ( أونوم 
أو و » والمحى أن لمدار) لعدم جواز الروابة (عدم الضبط ) لمروى“ ( وأقيمت مظنته ) أى 


تقح الاجازة ۹۵ 


عدم‌الضط (عوالكتاة) مقامه ان کان ڪيث عتنع معا الفهم (لحكادة الدارقطنى) فانه حضر 
ی حداثته مجلس اساعبل الصقارۆلس نخ ‌خزء! کان معه وابراھے على ٤‏ فقال بعض الحاضر !ن 
لايصح سماعك ونت فسخ فقال : فهمی‌لااملاء خلاف فمك ثم قال حفط < أملى التيخ من 
من حديث الى الآن » فقال الدار قطنى : أملى عانية عشر حديثا فعددت الأحادث فوجدت کا 
قال » ثم قال الحديث الأول منها عن فلان ومتنه کذا » والجدیث الاق عن فلان ومتنه ولم بزل 
مسلا أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتسها ف الاملاء حتى الى آرها فس الناس منه . هذا 
وقال جد فی احرف يده الشرخ هم وهو مءروف أرجو أن لاتضق رواته عنه » وی 
الكامة تستفهم من المستفهم ان كانت جما علا فلا بأس ٠‏ وعن خلف بن سالم منع ذلك 
(وتنقسم) الاجازة (لمعين فى معین) كأ جزت لك أو دح أو لفلان و يصفه عا يزه فى الكتاب 
الفلا تی أوما اشتمل عليه فهرستی (وغبره) أیلعین فی‌غبرمعین ( کرو بای ) ومسموعالی . قالان 
الصلاح وغبره والحلا فى هذا أقوى وأ كثر » وا هورم ن العاماءعلى تجو زالرواة ها أيضا» ومن 
المانعين لصحتهاشمس الأ ٤ة‏ الس ر خسى » ونقل عن بعض الا عة النابعينأنسائلاسآله الاجازة هذه 
الصفة فجن وقال لأعحانه : هذا يطلب منىأنأ جبزله أن يكذب على“ (ولغيرمعين) غوأجرت فى 
الکتاب الفلانی او صو بال (لمسامين من‌أدرکنی » ومنه) أىمن الاحازةلغبرمعينأحزت (من ولد 
لفلان) فاقم هذا الق الى «وجود ومعدوم » وفبه تفاصیل ذ كرتا فى مختصر لشرح الألفية 
لشي العراق ٠‏ و بال فالاجازة لإعدوم فى صحتها خلافقوى (علاف) الاحازة لغبرااعين (الجمول 
فی معین) کاجزت لبعض الناس رواة یح الخاری ( وغبره ) ی وفى غبر معين (ک)أجزت 
لبعض الناس روابة ( کتاب السان) وهو بروى عدَة من‌الدنن المعروفة بذاك فانها غر كحيحة 
(علاف سان فلان ) کال داود فانها معاومة ( ومنه) أى من قبيل الاحازة فى غر الفاسدة 
اجازة روابة (ماسيسمعه الشيخ) وهى بإاطلة على الصحبح كانص" عليه القاضى عياض وابن 
الصلاح والنووى لأنه بيبح مالم بعل هل يصح له الاذن فيه فتأمل (وف التفاصيل اختلافات) 
ذ کرت فی اھا فی علا لحدیث (ثم المستحب) لجاز فى آزاله ( قوله أجاز لى و جوز أخرق 
وحدلی مقیدا) بقوله : اجازة أومناولة أو اذا (ومطلةا) عن القيد بدىء من ذلك (لشافهة فى 
نفس الاجازة ) وعليه الشيخ أو بكر الرازى والقاضى أو ز بد ونفر الاسلام وامام الرمين » 
وقيل هومذهب مالك وأهل المدينة (علاف الكتاب والرسالة) فانەلاجوزفہا أخبرنی ولاحدّتی 
(اذ لاخطاب ص( وقیل عو ز أن قول فھما حدننی بالاتفاق وان کان الختار خبرنی لأنہما 
٠ن‏ الغائ ت كالحطاب ٠ن‏ الحاضر ( وقرسل عع حذثنى لاختصاصه باع الان ) ولم لرجد فى 


e‏ الوجهرى‌الكل اعتاد عرف تلك الطائنة 
الاحازة والمنارلة ولا عع من أخبنى وعليه شمس الا 4ة ااسرخضى . وقال ابن الصلاح والختار 
الذى عليه عمل الجهوروأهل الورع المنع ف ذلك من اطلاق حدثنا وأخبرنا ووا (والوجه 
ف التكل" اعتاد عرف تلك الطائفة ) فيؤدى على ماهو عرفها نى :ذلك على وجنه سالم من 
التدلبس ( والا كتفاء الطارى“ فى هذه الاعصا ربكو الشيخ ستتورا/) أ ىكونه سسا ابالغا 
عاقلا غير منتظاهز بالفسق ومازم المروءة (ووجودسم‌اعه) مثا( عط ثقة ) غبرمتهم و روايتهمن 
أصل ( موافق لأصل شيخه ) ك ذ كره ان الصلاح» وأشار اليه الق ( لبس خلا لاتقدم) 
من اشتراط العدالة وغبرها فى‌الراوى (لأنه) أى الا كتفاءالمذكور ,( لفط الللة) أئ صر 
الحديث مسلسلا عييث وأخبرنا (عن الا قطاع ) وتتى هذه الكرامة الى خصت بهاهذه الأمة 
شرفا نينا ا (وذلل) ' أى مانقدم من اشتراط العدالة وغيرها (لاجاب ال مل جلى الجتهد 
والهز عة فى الفط ) عن ظهر قلب من غير واسطة الحط (ثمدوانهالى) وقت ( الأداء) ذا مقصود 
بالسماع العملا مسوغ وتبليغه الى آحره . قال شمس الا عة السرخسى : هذامذهب ألى احبيفة 
فی الاخبار والثهادات جیعا » وطذا قات‌رواته » وهو طر يق رسول الله ا فمابیثه للناس 
( والرخصة ) فى الفط ( ند کر ( أیالرا اوی المروی ( بعداخطاعه) أی الٰفظ (عنسنظرالكتاة) 
سوا ءكانت خطه أو خط غرره معروف أو هول . اذ المقصود .ذ كر الواقغة وهو محصل عط 
الجهول أبضاء والنسیان‌الواقع قبله عفواعدم ام‌کانالاحترازعنه ( فان بتذ کر ) الراوی المروۍ 
بنظر المكتوب ( بعد عامه أنه خطه أو خط الثقة وهو فى بده ) يث لايصل اليه بد غيره 
أو ختوما امه ( أو فيد أمين ) على هذه الصفة ( حرمت الروابة والعمل عند أفى حنيفة ) 
بذلك ( ووجبا ) أىالروابة والعملبه (عندها وال كش» وعلى‌هذا ) الحلاف (ر و به الشاهد 
خطه) بشهادة (فالسك) ای كتاب الشهادة ( والقاضی ) خطه أوخط نائبه بقضائه شىء (فى 
السحل ) الذىدوانه ولم بذ ك ركل واحدمنهما ذلك : فروی بشر ن‌الوليد عن ی بوسف 
عن أنى حنيفة لال له أن يعتمد على الحط مالم يتذ كر مانضمنه المكتوب » لأن النظر فى 
الكتابة لمعرفة القلب كالنظر لمر ة لارو به بإلعين والنظر فى المرآة اذا لم يفده ادرا كا لا يكون 
معتبرا » فالنظر فى الكتاب اذا لم يفده تذ كرا بكون‌هدرا لأن الرؤ بة والشهادة وتنفيذ القضاء 
لا کون الابعل واللط يشبه الحط شما لا عكن القببز هما الا بالتخمين فبصورة الط 
لاستفيدون عامامن غير التذ كر (وعن ی بوسف) ف روانة بشر عنه ( الجواز فى الروانة ) 
أی نى روابة الحديث اذا كان خطامعروفا لا عاف تغيبره بأن ,كون بيده أو بيد أمين » والتغير 
فى أمور الدين غر متعارف اذ لايعود به نفع الى أحد » ودوام الحفظ والتذ كر متعذر (والسجل 


اى من العام والحقيقة نكن معرفة اللغة فيه 4۷ 

إذا کان فى بده ) أى وجواز ل القاضى محرد خطه أوخط" معروف مفيد قضاءه ية 
فى مكتوب محفوظ بيده لانصل إليه مد غبره » أو توم تمه أو بيد أمينه المولوق به لأن خط 
القاضى جيع جزئيات الوقائم متعذآر عادة » وطذا كان من آداب القاضى كتاءة الوقائع وابداعها 
قطره وختمه امه ولول جز له الرجوع الماعند النسيان کن له فاد » وقد قال : فائدته 
تظهر عند تذ كره وان م تظهو عند عدم التذ كر ( لا السك ) أى لاوز عند عمل الشاهد 
محرد الحط اذا م يكن بيده » اذ مبنى الشهادة على اليقين با لمشهود به » والصك اذا كان بيد 
الحصم لاعصل الأمن فيه من‌التغببر . (وعن تمد) فی‌روابة ابن رستم عنه جوزالعمل لا ذکور بن 
محر "د الط" اذا تيقنوا أنه خطهم (فى الكل ) أى فى الروابة والشهادة والقضاء » ول وكان 
السك بيد الحصم (تسيرا) على الناس والاط ندر شهه بإلحط على وجه ن القبيز ينما والنادر 
لاندورعلیه الح » » (لا) أ للمامەنوالاً کثر (ع ل الصحامة بکتاه) صلی الله عليه وسل (بلا 
روابةمافه) للعالمين (بل لمعرفة الط وأنه منسوب‌الیه صل‌الله عليه وس ککتاب مرون زم) . 

وقد سبق ماشده ى مستاة : العمل عبر العدل واجب جب (وهو) ای عملهم بکتابه محرد معرفة 
الط (شاهد لماةدّم :من قبو لتاب الشيخ الىالراوى) بالتحديث عنه (بلا شرط ببنة) على 
ذلك (وهنا) ای فى العمل عقتض المكتوب عجر”د معرفة الحط ( أوى) من تمل الراوی بکتاب 
الشيخ بلا بينة » لأن احتال التزو بر فيه أبعد » (وماقيل النسبان) فيه (غالب فاوازم التذ كر 
بطل كشبر من الأدلة الشرعية غبر مستازم لحل" النزاع » وانمايستازمه) أى عل النزاع (غلبة 
عدم التذ كر بعد معرفة الحط وهو ( ای ماذ کر من غلبة عدم التد كر بعدها ( وع 
والعز عة فى الأداء) ان کون لط( نفسه (والرخصة) فيه أن يكون المؤدی ( معناه بلا تقص 
وزادة لعا باللغة ومواقع الأاناظ) اذ کل لفظ مفردا کان او مرکا له موقع من المعى اراد به 
ڪسب الوضع والاستعمال إلى اللغوى والعرف » و سب قران الأحوال وااقامات » ولا يعرف 
ص‌اد اكام الا من بعرفها (و) قال (نغر الاسلام ) رخص فى ذلك باشرط الم کور ( الافى عر 
المشترك) من الحفى والمشكل (و) الافانجمل والتشابه فانه لاجوزأصلا (علاف العام" والقيقة 
الحتملين للخصوص وامجاز ) على رتيب اللف" والنشر فانه جوز فبه (للغوی الفقيه) لا اللغوى 
قط ( أماا ك ) أى متضح العنى يث لايشتبه معناه » ولا عتمل وجوها متعدّدة » كذا 
فسره نفر الاسلام فى هذا امقام (منہما) أى العام والققة (فضکن الغ ) أى معرفتها فيه 
(واختلف جز والنفية) » الروابة بالعنی (ف‌اجوامم) أى جو امع الكام » فى الصحيحين أن الى" 


۹۸ اختلف فىروابة الجوامع انى 

صلى الله عليه وسل قال « بعثت جوامح الكام » . وف يح البخارى « و بلغنی أن جوامع 
اكلم أن الله عر وجل" تجمع الأمور الكثيرة ال ى كانت تڪ تب فى الكتب قله فى الأ 
الواحد أوالأمرن أوغو ذلك » . وقال الجطافى اجاز الكاوم فى إشباع لمعانى قول : الكلمة 
القلياة ا حروف » فينتظم الكثر من المعى ويتضمن أنواعا ٠ن‏ الأحكام ( کالیراج بإلضان ) 
حدیث حسن رواه اا الان ودم معناه (والكماء جبار) متفق عله . قال أوداود : 
وال#جماء النقذمة النى لا يكون معها أحد . وقال ان مأجه : الجبار المدر الذى لايغرم » فقال 
إعضهم : جوز للعام بطرق الاجتهاد اذا كانت الوامع ظاهرة المعى » وذهب نفر الاسلام 
والسرخسى الى الع لاحاطة الجوامع معان قد تقصرعنها عقول ذوی الألباب ( فالرازى ٠م‏ ) 
ی الحنفية ( وان سيران ) فى جاعة (على المنع مطلقا ) . قال الشارح : أی سواء کان 
منا لک أولا »ذا ذ كره غير واحد : وفيه بالسبة الىالرازى نظر » فان لفظه قدحكينا عن 
الشعى والسن ہما كانا دان بالعالى » وكان غبرهماعحدث بالافظ » والأحوط عند أداء الافظ 
وسياقته على وجهه دون الاقتصار على انى سوا ء كان ما لاعتمل التأو يل أولا الا أن يكون 
الراوى مثل الحسن والشعى فى اتقانهما لمعاتى وصرف العبارات الى معناها فقها غير فاضاة عنها 
ولامقصرة » وهذا عندنا انما كانا بفهلانه فى اللفظ الذى لاعتمل التأو يل ويكون للعنى عبارات 
مختلفة » فيعبران تارة بعبارة » وتارة بغيرها : فأما ماعتمل التأويل من الألفاظ فانا لانظنّ ہما 
أنهما كا إغيرانه الى لفظ غره مع احتاله عى غبرمعنى لفظ الأصل » وأ كثر فساد أخبار 
الآحاد وتناقضها واستحالتا من هذا الوجه » وذلك لأنه قدكان منهم من يسمع اللفظ احتمل 
لمعالى فيعرعنه بلفظ غيره » ولاعتمل الامعنى واحدا على أنه هوالعنى عنده فرفسده اتهى » 
ولا ع أنه لس بصرع فى خلاف مانقله الصنف » وعجوز أن کون له نقلآخر عنه أصرح 
من هذا فما قل عنه # (لنا) فما عليه الجهور ( الع بنقلهم ) أى الصحابة ( أحاديث 
ألفاظ مختلفة فى وقالع متحدة) کا عاط مها عاما ف دواون السنة (ولا منكر ) لوقوع ذلك 
منم ٭ (وماعن ان مسعود وغیره قال عليه السلام كذا أوغوه أوقر يبا منه) عن رو بن 
ميمون قال : كنت لانفوتى عشية خيس الا آتى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فأسمعته 
قول شی ء قط : قال ردول الله صلی الله علبه وسل یکانت‌ذات عشبة » فقال قالرسول انه صلی 
الله عله وسا فاغرورقتعیناه » وانتفخت أوداجه » شم قال : أوم ثل وڪوه أوشسه به » قال فاا 


رأته وإزاره عاولة ٠وقوف‏ یح . أخرجه جد وان ماحه وغبرهیا . وعن أ الدرداء 
رضی الله عنه أن هکان اذا حدث عن رسول اله صلی النه عليه وسل قال نحوه أوشپه . أخزجه 


والحتمل للخصوص عغول على ساعه الخصص ۹۹ 
الداری وهو موقوف منقطع رجاله ثقات ( ولا منكر ) على قائله (فكان) وقوع ذلك منم من 
غير كير من أحدهم (إجاءا) على جواز الروابة با عى ٭» (د) لنا أبضا (بعثه) صلی 
لله عليه وسل (الرسل) الى النواحى بتبليغ الشرالع ( بلا الزام ) خصوص (افظ) اذ لول 
تجز الروابة بامعنى كان بازمه ولو لزم لنقل اليا ٭ (د) لنا أيضا ( ماروی الحطيب) فى 
كتاب الكفابة فى معرفة أصول عل الروابة عن بعقوب بن عبد الله بن سلمان اللیی عن أببه 
عن جذه آتينا رسول الله صلى اله عليه وسل فقلنا با انا وأشهاتنا انا انسمع منك ولاتقدر على 
تأديته ک) سمعناه منك »› قال صلى التّه عليه وسل « اذا ل لوا راما أو ڪرم احلالا وأصبتم 
عى فلا بس » اتهى . وقال الافظ العراق : رواه ان منده من حدیث عبد الله بن سامان 
قال : قلت بارسول الله الحدیث » وزاد فى آخره فذ كر ذلك للحسن » فقال لولا هذا ماحدّثنا 
انتهى » وغابة ماذ كر فيه أنه يهى الى عبد الله وهو تابى على الصحيح ليس له ية » 
والارسال غير ضائر فى الاسناد من الثقة :ل هى منه زيادة مقبولة (وأما الاستدلال ) للحمهور 
( تفسره) أى بإالاجاع على جواز الحديث (بالجمية ) فانه اذا جاز تفسیرہ ہا فلاا جوز 
لمر ببة أولى (فع الفارق ) ى قياس مع الفارق ( إذ اولاه ) أ تفسيره بالجمية (امتنع معرفة 
الأحكام للجم الغفير) لأن الجمى لايفهم العر فى إلابالتفسير : وكذا جوز تفسبرالقرآن جميع 
الألسن )د( لاجوز قله بامعنى بإلاتفاق ( أيضا) من‌الأدلة (على ګوازه الم بن المقصود 
الى ) لأن ا لحك ثبت به لابإلافظ من حيث هو ( وهو ) أىالمعى (حاصل) فلا بضر اختلاف 
الفط ( وأما استثناء تقر الاسلام ) السابق (لأه) أى الىةل بالمعنى لإشترك ووه )او( 
آی‌الراو ى هذه الروابة الأقسام (ولبس) تأ يله (جة علىغبره كقياسه) أى كا أنقياسه ليس جة 
على غبره ( لاف اک ) فان النقل فيه بالمعنى لايفضى الى الغلط ( واحتمل للخصوص ) أى 
ونقل الفقيه العام امحتمل للخصوص إالمعى على الوجه الذى يستفاد منه الحصوص ( حول على 
ماعه المخص ص کعمله ) أى الراوى ى المغسر ( علاف روايته ) حيث عمل عله حلاف 
روایته (علی‌الناسخ) أىعلىسماعه الناسخ مرونه (ويشكل) استثناء نفرالاسلام ( ترجیح 
تقلیده ) ی الصحانی فاله ری فيه الدليل المذ كور لاستشنا ته أن قال ماأدی اله احتهاده 
انما هو تأوبله وليستأو يله حجة على غيره ( فان أجيب ) بأنه إا بترجح تقليده (عمله) 
آی ماقلده فيه ( على السماع فا جواب‌أنه) أى جلو على السماع ثابت ( مع إمکان قیاسه ) أی 
کن أنه قاله قباسا واجتپادا (فكذا فى غعوالمشترك ) من الى والمشكل اذا جل على بعض 
وجوهه حمل على الماع مع إمكان تأوله ( نقتم ) اجتہاده ب(ترجیح اجتهاده) لمشاهدته 


۰۰ التحقيى أنه لايترك اجنهاد لاجنهاد الأفقه 

لأمور الموجبة لعامه بأن العلة ماذ كر » فان قيل ترجح اجتهاد الصاف على اجنهاد غبره 
باطل لقوله صلى اله عليه وسل « نضر الله عبدا سمع مقالنى فوعاها »> خفظها فأداها : فرب" 
حامل فقه غر فقره » ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه » : رواه أجد والترمذی وان ماجه 
واین حبان وغبرهم ک) شار اليه بقوله ( والى من هو أذقه منه) باعتبار أنه بدل على أن 
امحمول اليه وهو التابى قد يكون أفقه من الحامل الصحانى ولا دم اجتهاد غير الأفقه على 
الأفقه : فالجواب أنه صلى الله عليه وسل (قلله رب ) أ ی کون امول اليه أفقه (فكان 
الظاهر بعد الاشتراك ) من الصحابة وغيرهم (فى الفقه أفقهيتهم) أى الصحابة > وهذا بناء 
على جل رب على حقيقته لاعلى مجازه المشهور وهو النكثير ( الاقليلا فيحمل ) حاهم (على 
الغالب) وهو أفقهي م ( والتحقيق ) أنه (لايترك اجتهاد لاجتهاد الأفقه و ) ترك الاحتهاد : 

أى موده لاجتهاد الأفقه (ف الصحاة ) لیس بکونهم أفقه » بل (اقرب سماع العا( أی لقرب 
احټال کونه سمع هنا دالا على علية العلة ( أونحوه) أى مابقوم مقام سماعها » ثم بينه بقوله (من 
مشاهدة مايفيدها ) أى العلة م ن القرائی (وعلی هذا) التوجيه (نزه) ی النقل بالعى 
( ف الجمل » ولا نای ) هذا (قولم) أى النفة ( لايتصور) النقل با عى (ف العمل . 
والمتشانه) لأنهم المانقوه لماذ كروه من قوم ( لأنه لانوقف على معناه) اذ الجمل لايستفاد 
المراد منه الاببان سممى ٠‏ والمتشاره لاال فی الد نیا صلا . قال الشارح والمصنف بقول بذلك 
لكنه يقول : اذارواه ععنى على أنه المراد أعححه جلا على الماع ء فانا اذا عامنا بتركه العمل 
بالحديث الذى رواه من المغسر حكمنا يانه علأنه منسوخ اذ كان عرم عليه ترك العمل بالحديث 
فكذلك اذا روى الجمل ععى مفسر على أنه مراد منه حكمنا بأنه سمع تفسيره : اذ لاعل" 
أن يفره برأبه » فالحاصل أن الأقسام خجسة : المفسر الذى لاعتمل الامعنى واحدا فيحوز 
نقله بالمعنى اتفاقا بعد عامه باللغة » والقيقة والعام احتملان لأحاز والتخصيص »› فيجوزمع الفقه 
واللغة » فاوا دياب التخصی ص ‌کقوله سبحانه _والنه بکل شیء علم -والجاز زعاوجبه رجم 
اى الجواز الى الا كتفاء يعدم اللغةفقط لمبرورته ك لاعتمل الاوجهاواحدا والمشترك والمشكل 
والحنى » فلا جوز قله بالنى أصلا عندم : لأن المرادلايعرف الا اويل » وأو له لا يكون جة 
على غیره ٤‏ وح الصنف عواز ذلك لأنه داثر بین کونه تأو يله أومسموعه » وکل منهما من 
الصحاى مقدم على غبره » وځمل ومتشانه » فقالوا : لايتصور قله بامعنی لان فرع معرفة المعنى 
ولا عكن فما » والمصنف يقو لكذلك » ولكن يقول : اذا عبن معنى على أنه المراد عكمنا 
نه سمعه على وزان حکمنا فی ترکه آنه سمع الناسخ حکا ودليلا » وما هو من جوامع الكل 


أدلة المانعين الروانة بالعنى وردها ۱۰١۱‏ 

فاختلف المشاع فيه » كذا أفاد اللصنف اتتهى » (قالوا ) أى المانعون : قال صلى الله عليه 
وسل ( ضر الله اأ( سمع منا شیا فبلغه کا سمعه » فرب مبلغ أوعی من سامع . رواه 
الترمذى وابن ماجه وان حبان وغبرهم » فر ض‌على تقل أصلالدیث على‌الوجه الذى سمعه 
وهذا انما يتحقق اذا رواه بلفظه » (قلنا ) قوله نضر الله الخ ( حث على الأولى) ف قله 
سوا ء کان دعاء : ی جل وز ينه » أوخبرا عن أنه من أهل أضرة العم «» قيل هو بتخفف 
الضاد » والمحد نون شقاونها . وف الغر سين رواه الأصمعى بالنشد ید وأوعبيد بالتخفيف وقيل 
معناه حسن الله وحهه فی خلقه : : أى جاهه وقدره . وعن الفضيل ان عياض « مامن أحد 

من أهل الدث الا وف وحهه نضرة قول الى صلى الله عليه وسل نضر الله الحدیث ( فان 
منع خلافه) ای خلاف الأولى » وهو النقل بامعنى . وف الشرح العضدى : وعكن أن قال 
أيضا بالوجب » فان من تقل المعنى أذ اه كا سمعه » ولذلك بقول المقرجم أيه كا سمعته » 
(ن قيل هو ) أى المانع من خلافه ( قوله فرب حامل فقه الى من هوأققه منه أفاد أنه ) 
أی الراوى (قد بقصز لفظه) عن استبعاب مااشتمل عليه اللفظ النبوى من ‌الأحكام : اذالأفقه 
ندرك مالا بدرکه غره (فینت أحكام يستنبطها القيه) بواسطة نقله بى وقصورلفظه » (قلنا 
غاته ) ای غابة ةصور لفظه عن استيعاب ذلك آنه ک ( قل بعض انبر بعدكونه کا تاتا ) 
وهو حاز کا تقدم (وقد بفرق) بين هذا و بين حذف بعض انبر الذى لاتعلتى له بإلباق تماقا 
بغر المعنى (بأن لابه ) لاحاذق ( من قل الباق فى مره ك لانت الأحكام ) المستفادة منه 
( علاف من ¿ قصر ) لفظه عنها (فانها ) أى الأحكام الى ليست عستفادة منه (نتن) لعدم 
مفیدها ( بل الجواز) أی جواز النقل با عى ( لمن لاعل" ( بشیء من مقاصده ( لفقهه 4 
قالوا ) أى المانعون أيضا : النقل بالعنى ( يؤدى الى الاخلال) مقصود الحديث ( بتكرر 
النق ل كذلك) أُی بالعی بعنی تجو زه ينجر حر ال‌التکرار » وکل رة عصل تغیر لاختلاف 
الافهام فبول إلى تغببر فاحش مفوؤّت القصود * ( أجيب بان ( هید (اجواز) للنقل 
بمعی ( بتقدر عدمه) أى عدم الاخلال بمقصود (ينفيه) . قال الشارح : أى أداء النقل 
با عى » لأنه خلاف الفرض اتہی » ولابفهم له معی . ف الشرح العضدى ‏ المواب أنفرض 
تغییرمای کل رة ما لايتصور نى حل النزاع » فان الكاام فيمن قل المعنى سواء من غير 
تغيير أصلا ٠‏ والا م جز اتفاقا . وفبه قد اختلف فى جواز نقل الحديث بالعنى » والتزاع فيمن‌هو 
ارف عواقع الألفاظ » وأما غبره فلا جوز منه الفاق اتتهى : فا معنىانتفى ماذ كر من التأدية 
الى الاخلال .. 


۱۰۲ المرسل قول الامام الثقة قال عليه السلام ال 
م اة 

( المرسل قول الامام ) من أنة النقل وهو من له أهلية اجرح والتعديل ( الثقة قال عليه 
الصلاة ا مقولالقول « (مع حلفمنالتد ¢ رتقیید) أی القائل لاما اتل 
( فدخل ) نى التعر يف (المنقطم ) بالاصطلاح المشهورللحدثين : وهو مأسقط منروانه قبل 
الحا راو راان فصاعدامن موضع واحد (والمعضل) الشهور عندهم » وهوماسقط منه اثنان 
فصا دا من «وضع واحد ( وآسمية قول التابی منقطغا ) ک) عن الافظ الردعى ( خلاف 
الاصطلاح المشهور فيه ) أى المنقطع ( وهو ) ی قول التابى الموقوف عليه هو (المقطوع) کا 
د کره الطب وغ٧ره‏ ن المرسل غاا ا)2 کک الاتفاق علىقوله لعدم الاعءتداد بقول) 
آنی اسحاق ) الاسفرایى ( لاعتج ره 4) وماعن الشافى من نفیه) ی آنی قوله (ان ع ارساله) 
أىالصحانى عن‌غبرہ کا فل عله ف العتمد ¢ و الاعتداد ri‏ ضا ف امول را 
الفتيان قلت عبته » وکان روی عن غبره من ال فد اطي ا الروابة فقال : قال رسول 
الله مل كان ذلك منهءقبولا وان‌احتمل‌الارسال » لأن من تت ته ل حمل حدثه الاعلى 
سماعه نقسه الاأن يصرح بالرواة عن‌غره اہی ( )کان المرسل (غبره) ای غير الصحالى 
(فلا کار ) أی غذهب أ كثرالعاماء )مم الا عة الثلاثة اطلاق‌القول » والظاهر به توأ کث) 
آهل ( الحدیث من‌عهدالشافی اطلاق الام » والشافی) قال (انعضدباسناد أوارسالمعاختلاف 
الشيوخ) من الارسلين ( أوقول الصحاى أوأ كر العاماء أو عرف) المرسل (أنه لابرسل الاعن 
نة قبل » والا) أُی وان نوجد أحدهذه اة (لا) قبل (قیل وقیده) أى الشافى قوله 
مع کونه معتضدا عاذ کرناه أ ا ضا ( کونه ) ی المرسل ) من کبارالتابعین ولو خالف الفاظ 
فالنقص) ی کون حد ده أنقص » ذ كره الحافظ العراق عن نص“ الشافى (وان ان) شل 
(فالقرون الثلاثه » وفما بعدها اذا کان ) المرسل ( من اأ مه النقل وروی الحفاظ مسل ک) رووا 
مسنده » والحتی اتترا کر من عة القل طاتا ) ِ ی فى القرون الثلاثة ت وما بیدا 4 ) (٥‏ ف 
َة تة المقط) والا کان نلوا ادحا فه » والفرض| تقار کرم یارس (. (س ا ية الشأن 
قوی الظهور فى اللطاهة ) أی ف مطاقة المبر للواقع أو فى مطا شه اعتقاده َة المقط لاوا واقع 


الرسل أقوى من المسند ۰۳ 
وهو الأوجه ( ولا ( أی وان لم يعنقد هة المةط ( ۸ کن عدلا اماما ) والأوجه أن 
المعنى ان لم بعتقد قته اعتقادا مطابقا بازم أحد الأصرن : عدم العدالة ان لم بعتقد وعدم 
کوبه اماما ان اعتقد ولم یکن مطاقا ( ولذا) أى لاستازام جزمه ذلك ( حبن سل النخى 
الاسناد الى عمد اسه ) أُی ل قال الأعمش لاراهم اللخى : اذا روبٽت حدا عن 
عبد الله بن مسعود فاسنده لی (قال ادا قلت حدثی فلان عن عبداله فهو الذی رواه » فاذاقلت 
قال عبد الله فغیر واحد) أى فقد رواه غبر واحد » وهذاكنابة عن كثرة الرواة (وقال الحسن 
متی قلت لک حدٹی فلان فهو حدیثه ) لاغیر ( ونی قلت قال رسول الله ا فن‌سعان) 
سمعته أوأ كثر( فأفادوا أن ارساطم عنداليقين أوقر يب منه فكان) المرسل (أقوى من المسند 
وهو) أ یکونه أقوی منه ( مقنتفی الدلبل » فان قل تحقق من الا مه کسفیان ) الثورى 
( و بقية تدليس التو بة ) كاسلف (وهو ) أى ارسال من تحقق فيه هذا التدابس (مشمول 
بدلیلک ) الم ذکور ٭« ( قلنانلتزمه) أیشمول الدلیل له » و تقول حجیته جلا علیأنه ۾ رسل 
الا عن ثقة ( ووقف ماأوهمه الى اليان) أی جعل الاحتحاج عا وهم التدلس من حديث 
الأنة الم ذ كور بن موقوفا الى أن بين ارساله عن ثقة أولا (قول النافين) حة الرسل ( أو عله ) 
أی الوقف ( الاختلاف ) أى اختلاف حال المدلس بأن عل تارة أنه ذف المضعف عند 
الكل » وتارة حذى المضعف عند غبره الى غر ذلك (عخلاف المرسل) فانه جد الح فيه بأن 
الحذوف لبس معا على ضعفه بل ثقة أومن يعتقده الامام الحاذف أنه ثقة ( واستدل ) لمختار 
فقیل ( اشتهر ارسال لأ بمة كالشعى والحسن والنخى وان المسيب وغبرهم و) اشنهر (قبوله) 
ای قبول مرسلھم (بلا نکیر فکان) قبوله بلا نکر (اجاعا » لایقاللوکان) قولهاجاعا ( جز 
خلافه) لكونه حرا للوجاع » واللوزم منتف اتفاقا » لأنا تقول لال (لأن ذلك ) أى عدم 
جوازالملافاعاهو (ف) الاجاع (القطى) وهناظنى لأنه سكوتى (لكن بنقض) هذا الاج اع 
الحاصل من قبوطم بلا نكير ( بقول ابن سيربن لاناًخذ عراسيل الحسن وأى العالية فانهما 
لاساليان عن أخذا الحدیث) يعنی روون الديث عن الثقة وغبره (وهو) آی عدم مالاتہہا 
الم کور (وان يستازم) ارساطما عن غير قة ( إذ اللاز م) لدلیل القائل بالمرسل (أُن الامام العدل 
لارسل الاعن ثقة ولايستازم ) كونه لاإرسل الاعن ثقة ( أن لابأخذ الاعنه ) أى عن ثقة 
اذ فى الأخذ عن غير الثقة > وذ كر عند الروابة بكون العهدة على المروى عنه علاف الارسال 
فان العهدة فيه على المرسل » ثم قوله : وهو مبتدأ خبره ( لاف للإجاع) اذ لااجاع مع عالفة 
ان سرن (فهو) أى قل الاجاع على قبوله (خطاً) وان کان تخالفه خط لأنه علل عالابصاح 


۰4 روابة الثقة نوثبق لمن أسقطه 
( كش ) لقبوله (هذا) الاجاع » وقد عرفت مافيه (و بقدر تمامه) أى الاجاع (لايفيدهم) 
ای الا كثرن (تعمما )فى أ بمة النقل وغبرهم »> فان الم ذكورين من أ عة اانقل فر جب فى 
غيرهم » والمدعىقبول ارسال الامام الثقة سوا ء كان من مة النقلأولا (د) أيضا احتج“ الآ كثر 
(بأن روابةالثةة) العدل عمنأسقطه (نوثيق لمن أسقطه) لا أنه اظاهر من حاله فبقب ل كا لوصح 
بالتعدیل(ودفع) هذا (بان‌ظهورءطا بقَةظنّالجاهل) عالالساقط فى نفس الأ (ة الساقط منتف) 
اذ جهله ګاله عع اعتبار توثيقه : إعنى اما يعتبر توثيتق العدل اذا كان من أنمة النقل لأنه 
توثيقی من امام عالم «أحوال ارواة » والظاه ركونه مطابقا لكون الساقط ثقة فى الواقع ٠‏ وأما 
اذا ) کن علا يا فلا عبرة بظنه ثقة فانتنى ظهور مطابقة ظنه ذلك (ولعل التفصيل ) فى 
المرسل بين كونه من‌الا نة فيقبل والافلا ( مراد الأ كثرمن الاطلاق) لةبولارسل ( بشهادة 
اقتصار دليلهم ) لاقبول ( على الأ( أی على ذ کر ارساطم (والا) ای وان إ ڪن 
عرادھم هذا التفصيل ( فبعيد قوطم بتوثیق من لا بعل على عامه > ومثله ) أى مثل هذا 
الاطلاق وارادة المقيد (م ن أوائلالاً عة كثر ) فلا يكون‌الاً كثرمذهباغبرالمفصل » (النافون) 
لقبوله قالوا أوّلا الارسال ( يستازم حهالة الراوی) عيناوصفة (فبازم ( من قول المرسل (القبولمح 
الشك) ف عدالة الراوی » اذاوسئل هل‌هوعدل از أن قول لا کا جوز أن قول نم »كذا قال 
الشارح » وفيهمافيه » ( قلناذلك) أی‌الاستازا ام المذ کور (فی‌غبر أبةالشأن) وأما الأ تة فالتلاهر 
م لاعزمون بقولالاقط الا بعدعامهم بكونه ثقة » (فالوا) ثا نيا خث ع وزالعمل بالمرسل (فلافائدة 
الاسناد) فبازم اتفاقهم على ذ كرهعينا (قلنا) املازءة منوعة (بل بازم‌الاسناد فىغبرالاً مة ليقيل) 
مرو به » لاا لانقبل موی" غبرهم الابالاسناد فالفائدة فی حقهم قول ررایتهم (و) الفائدة (ی 
الأ عة افادة متته ) ى اراوی المنقول عنه ( الترجي ) عند التعارض بأن يكؤن أحدها 
أفقه وأرثى الىذلك » فهذا فائدةالاسناد فالا تة )د( الفائدة الأحر: ی( رفع الحلاف ) فقول 
المرسل ورده اذلاخلافف المسند(و ) الفائدةالأحر ی ( حص الجنہد بنفسه) عن‌ حال الراوی ( ان | 
يكن مشهورا ) بالمدالقوالأمانة » الضمیر فی كن راجع الى الراو ىلا الم رس ل کازعم الشارح » اذا می 
حينئذ استازم ولم برسل لعدم شهرة المرسل وعدم شهرته يستاز مكونه من غير الأ بمة » وقدعرفت 
عدم قول ارسالغبرالاً مه فالاسنادللقىول » وقوله (لبنال) الجتہد ( ثوانه) آیالاجنهاد (و قوی 
ظنه) بصحةالمروى" » فان الظنّ الخاصل «فحصه أقوى من الظنّ ا لحاصل فحص غبره يدل" على 
أن‌الاسناد لنيلالثواب وقوّة الظن فما تدافع » ( قالوا ) ثالثا (لوتم” ) القول بقبول المرسل (قبل 


المسند يمن صحة إسناد المرسل الأول ۱۵ 

فى عصرنا) أيضا لوجود العلة الموجبة للقبول من‌السلف فى عد لكل عصر » ( قلنا ناتزمه) 
أى قبول المرسل ن ىكل عصر ( اذا كان) المرسل (من العدول وأثة الشأن) ولايقل اذا م يكن 
كذلك . قال (الشافى انل يكن) ذلك (العاضد) وهوماسبق من الأ وران 4ة المغاد وله ان عضدنا 
بإاسناد أوارسال الى آخره ( م عصل الظن » وهو ) أى عدم حصول الظق عند انتفاء ذلك 
العاضد (منو ع بل) الظنّ حاصل (دونه) أى دون ذلك العاضد ( عا ذ كرنا) من جزم العدل 
بسبته ا (وقد شوحح ) أى وقش الشافعى بقوله بإاعتضاد الرسل عرسل آنر أو عند 
(فقيل ضم غبرالمسند) الى المرسل (ضم ) خبر (غبرمقبول الى) خر (ث4) فی عدم القبول فلا فيد 
الظن لأن كلواحد نما متهم (فلايفيد) الظنّ فكذلك الجموع (وفى) ضم (المسند) الى اسل 
(العمل به) أى بالمسند (حينثذ) لابامرسل فالظق اما عصل بسند لايغره (ودفع الأوّل) وهو 
أن ضع غر مقبول الى مثل لايفيد (بان الظن قد عصل عندہ ) ای عند الضے والترکیب 
مع أنه لاعصل بکل واحد منہما منفردا ( ک) بقوی) الظن ( ه) أی بالض (لوکان حاصلا 
قله ) ای قبل الضم الكون للضم اليه مفيدا ( وقدمنا نحوه فى تعد طرق الضعيف ) بغر 
الفسق مع العدالة ‏ (قيلوالثاف) ای کون العمل بالمسند اذا انم الى المرسل (وارد) قال 
ان‌الحاجب ٭ (والجواب) عن الثاتی ردا على قوله وارد (بان المسند بين حةاسناد) المرسل 
الأول فيح له) أىلارسل (مع ارساله) أى م مكونه مسلا (بالصحة) صلة ا جک » ابس الراد 
به الصحة المعتبرة فى الصحرح عند الحدثين بل الشوت والاحتحاج به اتفاقا د کره ان الصلاح 
(ودفع) هذا الجواب . قال الشارح دافعه الشيخ سراج الدين المندى ( انه ما بازم) تين صعة 
الاسناد الذى فيه الارسال بالمسند ( ل وكان ) الاسناد فى كلما (وا حدا لكون المد كور اظهارا 
للساقط ولم يقصره ) الشافمى : أى اعضاد المرسل المسند (عليه) أى على كون الاسناد فى 
کایہما واحدا فیتناول ما اذا تعذر اسناد هما ولا يلزم من تة الحديث بإسناد حته ناسناد 
آخر ٭ ( وأجيب أيضا بأنه يعمل بالمرسل وان لم ثبت عدالة رواة المسند أو ) يعمل بامرسل 
( بلاالتفات الى تعديلهم ) أى رواة المسند (عخلاف مال وکان العمل ( آی بسند (ابتداء) 
فانه انما عمل به بعد ثبوت عدالة رواته » ( واعل أن عبارة الشافى م تنص" على اشتراط 
عدالہم ) ی رواة المسند ( وهى) ای عبارته (قو) والمنقطع حتاف » فن شاهد أعخاب 
رسول ابه صلی النه عليه وسل من التابعين غدّث حديثا ءنقطعا عن النى" صلى الله عليه وسل 
اعتبر عليه بأمور منها أنينظر إلى ماأرسل من الحديث (فان ش ركه الفاظ المأمونون فأسندوء) 
شل معنى ماروى ( كانت) هذه (دلالة ) على عحة من قبل عنه وحفظه (وهذه الصفة ). 


۱۰۹ من الحققين من أدرج عن رجل فى حك المرسل 

ف الغرجين (لا توجب‌عبارته ثبوتها ى سندهم) . قوله وهذه الصفة ال حاصله الفرق بين احر جين 
وألرواة » فان الخرجان مثل‌البخاری ومسل » والرواة الذين مذ كرون ف السند أنه ستنبط من‌قول 
الشافمى ان الموصوفين بالفظ والأمانة لر جون » لأن الاسناد يضاف الهم فى عرف الحدّثين » 
وكون رج الد ث حافظا أمينالايستد ع ىكون رجاهم بذ كرهم فالسندعلى هذا الوصف » فغابة 
مايازم من عبارة الشافعى اشتراط الصفة ا مذ كورة فى خر ج مسند شارك المرسل فى معنى حديثه 
لای رواة حديثه المتصل (وكأن الاراد) الذىقر قرّره ابن الحاجب (بناء علی اشتراط الم حة) اى 
تة السندىق المسنى المعاضد بي (والجواب حینذ) أُی حان شترط فهالصحة أن قال (“ررتہما) 
أی المسند وامرسل (دليلين)وان م يكن أحد ها َة بنفسه (قديفيدف المعارضة) بان بر جح جما 
عند معارضة دليل واحد » غعنى قول الشافعى المرسل عند الاعتضاد به أحد اعتباره للترجيح . 
وأماتحسينه إرسال ان المسيب ففيه قولان لأعانه : أحدها أن م اسلهفنشت فوجدتمسندة 
والٹانی أنه رجح ہا الکونه من أ کار عاماء التابعين . قال اللحطيب : اليح عندنا الثاى 
فعلی‌هذا لاعتص به » ب لکل من کون مله کون م سله ترجح به ٭ ( داعم أنمن الحققين ) 
وهو إمام الحرمين (منأدرج ) قول امحّث (عن رجل فى حكمه) أى المرسل (من القبول 
عندقابل‌المرسل » ولس) كذلك (فان نص ر عه) أى الحذّث (*( آی عن روی عنه حال 
کونه (مجھولا لیس کت رک) أی من روی عنه من حیث انه (یستازم‌تویقه) هکذا فی نسخة 
الشارح . وفى نسخة اعتادى علا ليستلزم وٽقه وهذا احسن (نم باز مکون) قول الحذّث 
( عن الثقة تعديلا ) بل كونه فى حك المرسل أولى لتصر عه بإلثقة فقوله حدثنى الفقيه تعديل 
فوق الارسال عند من قبله ( علافه ) ای قوله عن الثقة (عند من رده) أی المرسل فانه 
لايعترره ( الا ان عرفت عادته أى القائل عن الثقة (فه) أى فى قوله حدّثى ( اة ) 
أن بكون ذلك الشخص ثقة فى نفس الأ فانه حيذ بقل من رد المرسل ( كلك) ای 
كقوله حدثنى ( الثقة عن بكيربن عبد اه بن الأشج” ظهر أن لراد) بالثقة (مخرمة بن بكي ) 
(د) قوله حد ی ( الثقة عن مرو بن شعيب » قبل) الثقة ( عبد الله ن وهب » وقيل 
الزهری) ذ کره ابن عبد ال" (واستقرى مثله) أى اطلاق الثقة على من هو ثقة فى نفس 
الآ (للشافى) ذ كره أو الحسين السحستانی ف ىكتاب فضائل الشافی سمعت بعض اهل 
ا معرفة بالحديث قول اذا قال الشافى ف ىكتبه : أخبرنا الثقة عن ان أن ذ ثب فان أنىفديك ? ٭ 
(ولا ع أن رده) ای عدم قبول قوله حدتى الثقة اذا یعرف عادته ( یلبق بشارط الان 
فى التعديل لا الور ) القائلين بأن بيانه لبس بشرط فى حق العام بالجرح والتعديل . 


اذا أ کذب الأصل الفر ع سقط ذلك الحدث 1۷ 
مسلاة 

( اذا کذب الأصل) أى الشيخ ( الفرع ) أی الراوی عنه (بأن حک بالنی) فقال 
مارو يت هذا الحديث لك أوكذب عل" ( سقط ذلك المديث) أی ان ل عل به ( لعل بکذب 
أحد ها ولامعان) له » وهو قادح فى قبول الحديث (و هذا ) التعليل (سقط اختبار السمعالى) 
ثم السبکی عدم سقوطه لاحتال نسيان الأصل له بعد روايته لفرع ( وقد تقل الاجاع لعدم 
اعتباره) أى ذلك الحديث : قله الشيخ سراج ادبن امندی والشیخ قوام الدین الکا کى . 
قال الشارح : وفيه نظر فان السرخسى ونفر الاسلام وصاحب القوم حکوا فی ان کار الراوی 
روایته مطاقا اختلاف السلف (وما) أى الأصل والفرع (على عدالهما اذ لايبطل الثابت) 
أى التيقن من عدالتهما (بالشك) فى زواها (وان شك) الأصل (فل عک انی ) بل قال 
لاأعرف انی رویت هذا المدیث ولا أذ کره (فلاً کا) من العاماء : مهم مالك والشافى 
وأجد فاص" اروايتين على أن الحديث (جة) أىيعمل به (ونسب محمد خلافا لای وسف 
رعا من اختلافهما نى قاض تقوم البنةعكمه ولا يذ كر ) ذلك القاضى حكمه 
الذى قامت الينة نه (ردها) أى اللينة ( أو بوسف) فلا بنفذ حکمه (وقبلها مد) فینفد 
(ونسبة بعضهم القبول لى بوسف غاط) لأن المطور فى الكتب انعا هو الأول (ول مذ كر 
فہا) أىفى اة القاضى انكر كمه (قوللأى حنيفةفضمه مم اى بوسف تاج الى ثبت » 
وعلى المنع لكر والقاضى أو ز بد ونر الاسلام وأجد فى روابة القابل) للروابة مع الأصل 
قال (الفرع عدل جازم ) بإاروابة عن الأصل ( غر مكذب ) لأن الفرض شك الأصل 
لاتكذيبه (فيقل) لوجود المقتضى وموم المانع ( كوت الأصل وجنونه ) إذنسيانه لاز بد 
علہہما بل دونہما قطعا »كذا قال الشارح » وفبه مافيه ک) أشار اليه بقوله ( فرق ) ہما 
و نه (بانجت) أیالخدیث ( بالاتصال به) . وى نسخةمنه ( صلی الله عليه وسل و بن معرفة 
المروی" عنه ۵) ی لاروی (ينت) الاتصال (وهو) أى انتفاء الاتصال (منتف فى الموت) 
والجنون » وقد قال : لانسل الانتفاء فى النسبان » لأن اخبار العدل أثيت وجود الاتصال ولا 
مکذب له » ولایشترط فی‌الاتصال دوام استحطضار الراوی ااه (والاستدلال بان سهیلا بعد أن 
قيل له حدّث عنك ر بعة أنه صلى الله عليه وسل قضى بالشاهد والمين فل إعرفه صار يقول : 
حذثی ر بیعة عنی) ک) خرجه أنوعوانة فى عحيحه وغيره (دفع بأنه غير مستازم لإطاوب وهو 
وجوب العمل ) به فان ر بيعة لم ينقل ذلك على طر رقة اسناد الحديث وتصحيح روايته وما 


°۸ اذا انفرد الثقة بزيادة ا 

كان يقوله على طر ية حكابة الواقعة ا(ولوسل ) استازامه له على رأبه (فری سیل کغره) 
أ یکرأی غبرہ »فلا کون رأبه چ على غیره ( ولو سل ) کون رأبه چ على غبره ( فعلی 
ا جازم ) لصحة هذا القل عن سهيل ( فقط ) لا موم الناس ي ( قاوا) أى النافون 
للعملبه ( قال عمارلعمر : أنذ كر ياأمير المؤمنين اذ أنا وأنت فى سر بة فأجنينا فرانجد الماء 
فأما أنت فل تصل" » وأما أنافتمعكت وصليت » ذقال عليه السلام انما يكفيك ضر بتان فل قله 
عر( معناه فی تخي البخاری وسن ى داود » ونما بقبله ,( إذ کان اسیا ه) فانه اظن 
بعمار الكذب ولابعمر عدمالبول (ورد بأنه) أى هذا الأثور عن عار وعر (فىغير عل" 
النزاع فان مارا بروعن عر ) ذلك » بل عن الى صلى الله عليه وسل (ورد) هذا الردّ 
(بان عدم تذ کر غبر المروی ع( وهو تمر ههنا ( الادثة المشتركة ) ينه و بين الراوى ها 
(اذامنع قول) المح ( انی علا ) ی على روابة تلك الادثة ( فنسيان المروی عنه) 
وهوالشیخ ( أصل روايته له أولی) أن عع قول كمه من ذلك ءلأن غير المروی عنه لس 
أصلا بالنسبة الى روابته لاف هذا ( فلوجه رده ) تفر يع على رد الراوى » الوجه‌أن قولف 
غير حل" النزاع ص‌دود لأنه اذا ازم منه حل النزاع بطر یی اول کان أدخل فى القصد » أوالمعى 
ردمثل‌هذا الديث الذىأنكرءالأصل »> وأرجعالشارح ضمبر رده الى عر » ولا معنىله (الكن 
لایازم الراوی) أن لا عمل روايته لأن غابة هايازم من‌الأثر الم كور أن تمر لم بقل مارواه مار 
حسب مااقتضاه اجنهاده » وذلك لایستازم عدم کونه مقبولا عند غبره ( لدليل القبول) أى 
لقیام دلبل قبوله فی حقه حيث جزم بصحة هذه الحادثة ولزم العمل ١ةنضاه‏ وهو جواز التيمم 
ن ابتلى بعل تلك الادثة فما نحن فيه (وأما) قول النافين لاعمل به ( مبصدقه) أىالأصل 
الفرع ( فلا يعمل به کشاهد الفرع عند نيان الأصل ) جامع الفرعية والسيان ( فيدفع 
بنا( أى الشهادة ( أضيق) من الروابة » ولذا اشترطت بشرائط لم تشترط فى الرواة » وقد 
م غير ةة ( و) شهادة الفرع ( متوقفة على تحميل الأصل ) الفرع طا فتبطل شهادة 
الفرع ( بانكاره) أى الأصل الشهادة ( حلاف الرواية ) فانها مبنية على السماع دون 
التحميل وهذا اعا يتم عند من شرط التحميل فى شهادة الفرع كالنفية وأما من لم بشترطه 
كالشافعية فلا يتم" علده . 


مس اة 


) اذا انقرد الثقة ) من بين قا رووا حدیثا (زیادة) على ذلكالمحدث (وعل اتعادا مجلس 


الاسناد ‌ الارسال زبادة ۹ ١‏ 


بماعه وساعهم ذلك الحدیث ( ومن معه ) أى الثقة المذكور فى ذلك ا مجلس (لايغفل مثلهم 
عن مثلها ) أى تلك الزيادة (عادة م نقبل) تلك الزبادة ( لأن غاطه ) أى النفرذ جا ( وهم ) 
أی والال أن من معه (كذلك) ای لايغفل مثلهم عن مثاما ( أظهر الظاهر بن) من غاطه 
وغلطهم »> لأن احتال تطر”ق الغاط اله أولى من احمال تطرّقه الم » وحتمل أنه سمعها 
من المروی عنه والتس عليه (والا) ای وان م يكن كذلك بان کان مثلهم یغفل عن مثلها 
(فا هور ) من النقهاء والح ثينوالتكامين (وهواختار ) نقبل تلك الزيادة » وعن أ جد فىرواة 
بعض الحدّثين لا (نقبل « لنا) أنراو ها ( ثقة جازم) برواتها (فوجب قنوله ) کالوانفرد بروابة 
حدیث » (قالوا) آی‌نافو قوط اراو ها (ظاهرالوه لذن المشاركين) لهف الماع وانجلس (التوجهين 
لا توجه له) ٭ ( قلنا ان کانوا ) أى نافوها ( من قدّم ) أى من لايغفل مثلهم عن مثلها 
عادة (فسل ) كونه ظاهرالوهم فلايقبل » ولکن‌ لس ‌هذاحل" النزاع (والا) بان کانواغيرم ن تقدم : 
( فاظهر منه ) ای من كوه ظاهر الوهم ( عدمه ) ى عد مكونه ظاهر الوهم (لأن سهو 
الاسان ف أنه سمع ول يسمع ) فى نفس الأ ( بعيد) جدا وغفلة جع مثلهم بغفاون ليست 
بتلك المثابة ف البعد ( لاف مانقدم) من‌الشق الأول م نكونهم (اذ ا كانوامن تبعدالعاد ةغفلنهم عنه) 
فان الغغاة من مثلهم أبعد من سهو ذلك النفرد فى أنه سمع ولم يسمع ( فقدعامت أن حقيقة 
الوجهین) بعدغفإة المنقرد و مدغفاة من معه فى انجلس فى‌الشقين (ظاهران تعارضا فرجح) ف 
الأول اأحدهماء وف الثانی الآحر لما عرفت (فان تعدّد الجلس أو جمل) تعدده (قبلت) الزيادة 
اتفاقا) لاحتال وقوع الزيادة فى لس الا نفرادعلى التقدير ( والاسناد مع الارسال ز بادة » وكذا 
رفع ) لدیث الی‌النى ل (مع الوقف) بأن وقفه ثقة على الصحانى ثمرفعه آخرالى النى 
ا فارفع أيضا حينئذ يكون زبادة (والوصل) له بذ كرالوسائط الى نه و بين‌الۍ" ا 
من ثقة (معالقطم) له ترك بعضها من ثقةأيضا زبادة فيتأنى ف ىكل منها مايتآتى فى الزيادة من 
ا لحك ( خلا مقدم الأحفظ ) بكسر الدال سواء كان هوالمرسل أو المسند أو لرافع أوالواقف أو 
الواصل أو القاط م كاهو قول بعضهم ( ولا کر ) كذلك کاهو قول بعض الارن (فان قیل 
الارسال والقطع کار ح فی الحدیث) فیذنى أن قدّما على الاسناد والوصل کا ذم الجرح على 
التعديل «» ( أجيب بأن تقدعه ) أى الجرح (لزيادة الع ) فال جرح ( لالذاته ) أى الجرح 
( وذلك ) ایسد الع (فالاسنادفيقدم ) على غبره (وهذا الاطلاق) عن قيد عدم معارضة 
الأصل وتعذر! لع لقبولالزيادة المغاد بقوله : فالجهور » وقوله فان تعذر الجلس (بوجبقبوها) 
أىالزيادة سواءكانت (من‌راد) واحد ( أو أ کث) من واحد ٠‏ المتبادرمن‌السياقأن الكلام فى 


۱1۰ ان عارضت الز.ادة الأصل وتعنةرال جع فالاجاع المنع 

زیادة انفرد ها الراوى من بين الثقات فقوله : أوأ كر بإعتباراقتضاء علةالقبولالتعمم وعتمل 
أن کون معنی قوله : من راو واحد أو ا کثرأن کون وع الأصل والزيادة من شخص واحد 
أو ا کٹثر (وان عارضت) الزيادة ( الأصل وتعذر الجع) نما بأن تكون تلك الزيادة مغبرة 
لما يدل" عليه الأصل (وهذا) معنى (ماقيل غبرت الح ) الثات بالأصل (أملا ونقلفه) أى 
هذا القول ( اجاع ) آهل ( ا حدیث) ذ کره ه ان‌طاهر (وقیل فى الكتب المشهورة المح ) . قال 
ا حقتق التفتازانى : وفىالكتب المشهورة انه ان تعذر الع بین قبول الزبادة والأصل ل قبل وان 
يتعذرفان تعمدد المجلس قبلت » وان اتحد فان كانت مات رواته لازبادة أقل لم بقل الا 
أن قول سهوت فى تلك امات وان تسكن أقل" قبات (وهو ) أى منع قبول الزيادة المعارضة 
مطلقا سواء كانت من واحد أوأ كثر (مقتضى حك ) أهل ( المديث بعدم قول الشاذ 
المخالف ) لمارواه الثقات وان راوه ثقة ( بل أولی‌اذ مثاوه ) أى لاشاذا حالف ( روابة الثقة) 
وهو مام بن عى احتج به هل الديث ( عن ابن جرج آنه صلی اله عليه وس كان اذا 
دخل الملاء وضع‌خاع؛) رواه أعغاب الان (ومن سواه) آى الثقة المذکور اعا روی (عنه) 
أی عن جرج آنه صلی الله عليه وسل ( اتخذ خانما من ورق ثم آلقاه ) کا ذ کر هأوداود . 
قال وال وهم فيه من مام ولم روه الاهمام » وهو متعقت بان عى بن المتوكل البصرى رواه عن 
ان جرج أبضاک) أخرجه الا ك » ولبس مروى الثقة المذ كور عار ضرواية غيره . وى نسخة 
( م حمکونه م یعارض ) وا زكون قول هكان اذا دخل الحلاء الى آخره حكابة مدّة كانت قبل 
الالقاء » فاذا حكموا قبل بعدم قبول روابة الثقة عن ان جرج مع كونه غبر معارص لما رواه 
الثقات فأولى أن رووا الزبادة المعارضة لما رواه الثقات ( وان م بتعذار) الج ( مع جهل 
الاتعاد) لحاس : أى ومع وحدة اراوی ( وات روایہا ) أى الزبادة ( لست أقل" من 
ترکها قبات » والا قبل الا أن قول سهوت فى مر اتالحذف » والمعروف أنه مذهبف قو طا ) 
ای ازيادة (مطلقا) أى سواء كانت مخالفة أولا (من) الراوى ( الواحد) ذ کر الشارح 
فی تفسبر ضمیر أنه : ای هذا » ولايفهم من هذا الا القول الأخر » ومايستفاد من قوله وان ۾ 
بتعذار الی‌آخره ولایصح شىء منهما : أماالأوّل فظاهر » لأن عصوله الع لاالقبول مطلةا » وأما 
الثانی فهو أحد د شتی قول لامامه ولس فه القبول المطلق لر بادة راو واحدكا لاخ ءوالتأويل 
البعيد لارتضيه الطبع السلم » فال وجه أنه راجع الى إفادة بقوله ء وهذا الاطلاق وجب قبوطا 
من راو أو أ کثر وما نین جل ممترة ذ ت هال متقضى الدليل وههناماهو المعروف من 
اختصاص الول عا اذا کان من راو واحد (لاقد) إطلاق قبوطا (عاہا) أى الزبادة 


تعريف الشاد الممنوع 1۱۱١‏ 
الأصل ( ثم موجب ألدليل السابق ) وهو قولنائقة جازم (والاطلاق) المذكور فى تقل مذهب 
الجهور (قول) الزإدة ( المعارضة ) مطلقاوان تعذار الم (أى لك الترجيح) تفسبر لا 
طوی ذ کره لظهوره » بعنی أن تقدم أحد المعارضبين فى بإب المعارضة بشىء من المرجحات 
المعروفة طر بقة مسلوكة متعقبة ارادتها وان م يذ كر (ومنه ) أى من المز بد المعارض أومن 
هذا القبيلالزادة ( الموجبة نقصا مثل : وتر بها طهورا ) على ماظن بعد قو لهوجعات لى ‌الأرض 
مسحدا وطھورا یدل على أن قوله وطهورا » فان ز باد تر بتها تنقص باخراج ماعدا التراب ما 
يشمله جعات لى الأرض طهورا» وانما قال على ماظن لأن اخراج ماعداه بإعتار مفهوم الحالفة 
وهوغير معتبر عندنا (والشاذ الممنوع ) أى المردود هو ( الول أى ما انفرد بالزيادة الكائنة 
فی ڳاس متحد له » و مجمع فى (مالایغفل مثلهم ) فه (ع) أى عن ذلك المز د (وعلیه) 
أى قول الزيادةامعارضة (جعل الحنفية ابإء) ی جو ع الز بد والأصل حال ونما ( من‌النين 
خبران) مفعول ثان لاجا ل (کنپه) م سلا بل ( عن بع الطعام قبل القبض ) کا ثبت فى 
الصححين وغبرما بلفظ « من بتاع طعاما فزریعه حت قمضه » . (وقول) صل الله عايه وسل 
(لعتاب ن أسيد) لا بعثه الى أهلمكة ( ام عن بیع ما قطضوا) رواه أو حنيفة لفط 
« مالم پقبض » . ونی سنده من( يسم ( أجردا) أى النفة ( المعارضة ) سما فان 
قلت : فهم لایعترون مفهوم الخالفة فلا معارضة » قلت معناه : لايعترونه مدلولا للفظ » وهو 
لاينافى اعتباره بالقرينة (ورجحوا ) ما لعتاب فان‌فبه (زبادة العموم ) لتناوله الطعام وغيره 
لكن أو حنيفة وأو بوسف ل يعملا به فى حق العقار لكون النص «ماولا بغر الانفساح 
بالملاك » وهو منتف فى العقار » لأن هلا كه نادر » والنادر لاعرة به » وا نما اختاروا 
جانب العموم ٤‏ ولم بقولوا : ان المراد من العموم هذا الحصوص ( اذ لاعملهن المطلق على 
القید) ف مثله علی مام فی مبحثه ٭ (والوجه فیه ) أی فى حدث الى عن بيع مالم 
بقبض » وى الديث المذكور فيه (وف نر بنا تعين العام" ) وهو الهى عن بيع مام يةبض 
وطهور بة الأرضلاحراء المعارضة ثم الترجيح بإالعموم لما سيأتى ( و ازم الشافعيةمثل) أ ى تعيان 
العام" وعدم اجراء المعارضة والترجيح (لأنه) أى مثل هذه الصورة ( من قبيل افراد فرد 
من العام ) كالطعام بالنبة الى الأرض ك العام لاع مخالف لحكمه ( ومن الواحد) 
معطوف على قله انان : أ وجعلالنفية الزيادة والأصل بدونها اذا كان راو يما (واحدا) 
خبرا ( ولزم اعتبارها ) أى الزبادة ماده فى الأصل ( کان مسعود ) کا فى روابة 
عن ان مسعود سمعت رسول الله ا قول ( اذا اختاف المتبايعان ) ولم يكن طما ببنة 


۱۱۲ الا کثر قول خبر الواحد فما تم" به البلوی 
(والسلعة قأعة ) فالقولماقال البائع أو بترادان (وف أخرى) عنه ( تد كر )السلمة ۾ رواما 
أو حنيفة لكن بلفظ البيعان » والحديث فى السأنغيرها وهو عجموع طرقه حسن عت به » 
لکن فى افظه اختلاف ذكره ابن عبد ادى (فقيدوا ) أى النفية اطلاق حك الأخرى 
التى لم تد كر فبها من التخالفوالتراد ( ها ) آى بازيادة المذكورة وهى السلمة قائعة ( جلا 
على حنفها فى الأخرى نسيانا بلا ذلك التفصيل) السابتق » وهو أنه اذا كان رات تلك 
الزبادة أقر" من مات رواینہا أو مثلها قبات » والا لاتقل الان قول : سهوت فى ات 
الحذف (وهو ) أى قوهم هذا هو (الوجه) لأن عدالته وثبقة دالة ع ىكون الحذف على سبيل . 
السهو» ولا عحتاج الى أن يعبر عنه باسانه صر عا (فلاس) هذا منهم ( من جل المطلق ) على 
مسلة 
( خبرالواحد فما تم" به الباوى : أى عتاج الكل" اليه حاجة متا كدة معكثرة تكرره 
لاشت نه وحوب دون اشتهارأوتلق الأمة بالقبول) له: ای مقاب لته بالا لم والعمل عقتضاه (عند 
عامة النفية مهم الک رخ )أنه رد لا بتوهم من کلام بعضهم من اختصاص هذا الجواب 
بالکری فلایتجه ماذ کره‌الشار ح من أنه لافاندة لقوله منهم الک ر لاندراجه فىعامتیم ( کر 
مس الذکر ) أی من مس" ذكره فليتوضاً : روته بسرة بنت صفوان ك أخرجه أعحاب السنن 
وتخحه أجد وغبره » فان نواقض الوضوء عتاج الى معرقتها الحاص والعام" وهذا السب كثر 
اللكرار ول يشتهر ولم بتلقه الأمة بالقبول » قال السرخسى : القول بأنه ا خصها تعلم 
هذا الج مع آنہا لاتحتاج اليه ولم بعل سار الصحابة مع حاجتهم اليه شبه ا حال اتهى » ولا 
کان هنا م ظنة سوال وهو أن قبلتم مثله فى غسل اليدين قبل ادخاطما فى الاناء عند الشروع 
فى الوضوء وى رفع اليدين عند ارادة الشروع فى الصلاة مع أ ن کار منهما ما تم" به البلوی . 
قال ( ولیس غسل اليدين ورفعهما منه ) أُی من العمل خر الواحد فا تم" به اللاوى على 
لدلك فلايضر قبولنا ااه فبه (كالنسمية فىقراءة الصلاة ) فان تناها عا عن أم سامة أن 
انى مي قرأ بم الله الرجن الرحم فى الفانحة فى الصلاة وعدها . أخرجه ابن ز عة 
واا م (والا كثر) من الأصوليين واحدّثين (بقبل) خبرالواحد فما تم به الباوی اذا صح 
اسناده (دونہما) أی بلا اشتراط اشتهاره ولانلق الأمة له بالقبول » (النالأن العادة قأضية بقنقيب 


الاستدلال على قبول خير الواحد فا تم به الباوی ۱۱۳ 
المتدينين ) ی عم ( عن أحکام ما) ای عمل ( اشتدت حاجتهم اليه لكثرة تكرره) م 
تقل الشارح عن المصنف قوله واشتداد الحاجة بإلوجوب (و) ان العادة قاضية ( بالقاله) أى 
مااشتدت الحاجة اليه ( الى الكثر ) مهم ( دون تحصيص الواحد والاثنين » و بازمه) أی 
الالقاء الى الكثبر ل( شهرة اروابة والقبول وعدم الحلاف) فيه (اذاروى ضعدم أحدها) 
أى الشهرة والقبول ( دلیل الحا ) آی خط ناقله ( أوالنسخ فلا بقبل) اعترض الشارح 
أن الوجه أن قول :: 'ويلزمه شهرة الروابة والقبول ك) قال دون اشتهار وتلق الأمة اتتهى 
يعنى أنه قال فى صدر المسثلة : لايشت به وجوب دون اشتهار أوتلق‌الأمة بكلمة أو وکانمقتضاه 
أن قول ههنا أيضا كذلك » وقد غيرها بإلواو ولم يدر أن لثبوت الوجوب عضر الواحد فما 
تع" به الباوی.إذا کان له لازمان لابغارقانه » فالعل بتحقق ال ازوم بتحقق باعل احد لازمه 
من غبرأن تعلق العلٍ بهما جيعا » وعدم العل باللازم الآخر لايستازم مفارقتهعن اللزوم : وهذا 
إذا عل انتفاء أحدها فى تفس الأ عل اتتفاء الازوم فى تقس الأ لفرض مساوانهما ايه » 
:وصنعم الع باتتفاء الجر لايستازمه فى نفس الأ » فذكر الواو فى قوله و بلزمه الى آنره إشارة 
الى ازوم كل منهما » وكلة أوإإشارة الماد كرناهوالله أعل . (واستدل) المختار عزف »وهو 
:( العادة قاضية بنقله.) أى بنقل مانم" ته الباوى تقلا ( متواترا ) لتوفر الل“عاوى على قله 
لذلك »ولا لیوات رع ړکذه (ورد) هذا (بالمنم ) أى منع قضاء العادة بتواتره (إذاللازم) 
لکونه تمه لبوی انما هو ا(عاغه)) أى الحلاف الكثر (الارواته) ای الم م ( الا 
عند الاستفسار ) عنه ( أويكثق بزوابة البعض مع تقر بر الآخر بن قالوا) أی الأ كثررن 
:(اقبلته ) ّى خبرالواحد فما تم" به الباوى ( الأمة فى تقاصيل الصلاة وقبلتموه فى مقدّمانها 
كالفصد ) أى الوضوء منه بقوله عليه السلام « الوضوء من كل دم سائل » . ردا الدارقطی 
وان عدی" ( والقهقهة ) ی والوضوء منها إذا كانت 'فضلاة مطلقة ا تقدم :فی مسئاة تمل 
الصحانى بروابة المشسترك من طر يى أنى حنيفة أنه سطلى الله-عليه وسل قال « من قهقه مک 
فليعد الوضوء والصلاة » .( قبل فيه ) أى نى حك ماقم" به.الباوى ( القياس ) أى العمل 
به (وهو) أى'القياس ( دونه ) ای خر الؤاحد کا سیاتی » نر الواحد أولى بالقول ٭» 
( قلا التفاصیل'ان كانت رفع اليدين والتسمية والجهر ها ونحوه من السان) كوضع المبن على 
الشمال تحت السرَة ولإخغاء التأمين (فليس) إنبات ذلك ( عل النزاع ) إذ الزاع قابات 
الوجوب به( أو ) كانت ( الأركان الاجاعية ) من القيام والقراءة والركعع والسجود 


A‏ لبس مماتع به البلى عو الفصد والتهقة 
( ضقاطع ) أى فأنبتناه بدليسل قط من الكتاب والسنة والاجاع (أو) كانت الأركان 
( الحلافية كبر الفانحة) كا فى الصحيحين « لاصلاة من لإيقرأً بفاتحة الكتاب » . (فاما اشتبر 
أرنلق) بالقبول (فقلنا مقتضاه من الوجوب) لاالفرض ( أو) التفصيل الملاتى الذىأثيت 
عبر الواحد ) لس منه) أی ماتم" به الىلاى (ٳ هو) یمات“ به الاوی ( فعل أوحال بکثر 
تکرره لاسکل" ) حال کونه ( سببا للوجوب ) کالبول والمس" والنوم » فانه یکر کر رها » 
حلاف التقاء اللحتانن لعدم كثرة وقوعه ( فيعل ) الوجوب علهم ( لقضاء العادة بالاستعلام ) 
ف مشل ذلك ( أو بازو م كثرته) معطوف على الاستعلام : أى لقضاء العادة بازو مكثرة الاعلام 
ف مثله (للشرع ) لبيان مشروعيته على سبيل‌الوجوب (ةطعا) لشدة الحاجة إليه ( كطلق 
القراءة) فىالصلاة » و (حينئذ) أى وحين كان الأ على هذا التفصيل (ظهر أن ليس منه) 
أی ٤ا‏ تم به البلوی (غو الفصد) فانه لا بكر لأتوضين (والقهقهة) فى الصلاة فانہا فى 
غابة الندرة ( فلا يتجه اجام ) أى الحنفية ( السورة) مع الفاحة فى الصلاة (ممالحلاف) 
فی‌قبول حدینها وعدم اشنهاره » بل ونی ته أيضامع انها عاتم" به الباوی هکذا ذ کره الشارح 
وم يتقيد بارتباط الكلام » ووجه تفر يعم عدم اتحاده اتجاهم السورة على ماقبله » و بان الحديث 
وهو قوله عليه السلام « لاصلاة لمن ل يقرأ ىكل ركعة بإلجد وسورة فىالفر بضة وغبرها اذا كان 
ختلفا فى قوله وعحته كيفيكون هذا الاختلاف منشأً لعدم الاعتراض على الحنفية » وقد أثبتوا 
الواجب حبر الواحد فما تع" به الباوى م مكثرة التكرار لكل“ » والصواب أن يقال انه 
تفريع على أعتبار كار التتكرر بإلنسبة الى الكل" سيبا للوجوب بأن بون وجود ذلك 
التكرار علة لوجوب أصي عله م كوجوب الوضوء فما ذ كر آنفا » فانه حينئذ نشتد الحاجة الى 
الاستعلام » وأن المراد بحلاف كون وجوب السورة مختلفا فيه وجب الأدلة » فتكر”رالسورة 
لیس سببا لوجوب امم حتی بدخل فیا تع" به الباوىی » على أن وجوب نقسه أيضاختلف فيه » 
فن م يقل بوجو به وهو الأ كثر عمل الحديث على تقدر عحته على نى الكال ء فلس هناك 
شدة احتياج تحيل العادة شيو ع الاستعلام » فليس مات" به الباوى والنة أعل . (وازوم القياس) 
أى ولزوم خر الواحد فا تم" به الباوى علينا بسبب قبول الأمة القياس » وفيه على ماقله 
الا کثرون (متوقف على ازوم القطع ع ماتع" ا) اللاى كان ازا علينا باعتبار القاس 
متجها لأن انبر المذ كور أعلى رتبة من القياس (و) كنا ( لا تقول به ) أى بازوم القطم 
به ( بل بالقان ) أی بل نقول بازوم الظن عحکمه (وعدم قبول مالم پشہر ) من أخبار الاحاد 
فما تم" به الباوى (أو) م (بقباوه ) أى لم تتلقه الأمة بإلقبول ( لانتفائه ) أى الظن ٠ا‏ 


اذا انفرد خبر ما شارکه بالاحساس ال يقطع بکذبه 110 
يناه ( لاف القياس) لأن المانع من إفادة الظنّ ى خر الواحدكون اختصاص فرد معين 
عامسته شدّة حاجة الكل اليه وجب انهامه فلايفيد خبره الظن » ومثل هذا المانع لإ تحقق 
فی القیاس (و یکن منع نبوته ) أی > ماع" به الباوى ( بالقياس لاقتضاء الدلدل ) وهو 
قضاء العادة بالاستعلام أوكثرة إعلام الشارع به ) سق معرفه ) ای > مام به اللاى 
(على تصو بر الجتہد اياه) أى القياس فيثبت الک نلك المعرفة السارقة قبل التصو بر المذكور . 


ل 
ھں. = 


(اذا انفرد) خر (عا شارکه) به (بالاحساسه خلق) کشر (ماتوفر الداوعی على 
قله) دينيا كان أوغيره ( بقطع بكذبه خلافا للشيعة ‏ لنا العادة قاضية به ) أى بكذبه » لأن 
الطباع حبولة على قله + والعادة تيل كانه مع نوفرالدواعی لاظهاره من مصاے العباد وصلاح 
البلاد اى غير ذلك » ( قلوا ) أى الشيعة ( الوامل على اللرك ) لنقله ( كثرة) من 
مصلحة بيع فى أمور الولانة واصلاح المعشة » أوخوف ورهبة من عدو غالب » وملك قاهر 
الى غيرذلك (ولاطر تق الى عل عدمما ) ی الجوامل لعدم امکان ضبطها ( ومع اتا( 
أى الحوامل لترك النواقل ( لبس السكوت ) من المشاركين له ( قاطعافىكذه » ولذا ) أى 
جواز انفراد البعض مع كانه الباق فى مثله  (‏ ينقل النصار ى كلام عيسى عليه السلام فى 
المهد ) مع نوفر الدواعی على قله ( ونقل اشتقاق القمر » وتسبيح المصى والطعام » وحنين. 
الجذع » وسعى الشحرة » وتسلم ار والغزالة) للنی صلی الته عليه وسل (آخادا) مع نوفر 
الدواعى على نقلها ٭ ( أجيب بإحالة العادة وشمول حامل) على الكتان (للكل”) كاكيل 
اتفاقهم فى داع لأ كل طعام واحد فى وقت واحد » ( والظاهر عدم ) شمول حامل على 
الكتان للك ل كا تيل عدم (حضورعسى) وق تكامه فى المهد ( إلا الآحاد) من الأهل 
والذسن أنت به تحمل الهم (والا) أى وان )يكن كذاك بأن حضرہ جم“ غفیر ( وجب 
القطع بتواتره وان انقطع ) التواتر (لامل الميدلين) لدينه (على إحفاء مانکل به) وهو قوله 
انی عبد اينه فانه جلهم على الاخفاء ادعاؤهم أنه إله ونه ان (وهو ) أى حضور الحم الغفير 
ایاه مع عدم نقله متواترا و (ان جاز) عقلا ( نخلاف الظاهر ) فلا يقدح فى القطع العادى 
(وماذ كر) مماتتوفر الد"واعى على قله من المتجزات ال ذكورة [إحضره الآحاد ولازمه) باعتبار 
توفر الن“واعى (الشهرة ) لامتناع التواتر باعتبار أن الطبقة الأولى آحاد ف ببق الا أن پتواتر 
فى الثانية وهو الشهرة (وقد تعحققت » على أنه لو فرض عدد التواتر) فى بعضها (ولف) 


۱۱٦7‏ اذا تعارض خر الواحد والقياس قَدّم اللبر مطلقا 
نواتره فما بعد (فلا كتفاء العض) من الناقلين ( بأعظمها ) أى المججزات ( القرآن) عطف 
بيان لأعظمها فانه المزة المستمر”ة فى مسنقبل الأزمنة الدائرة على الألسنة فى غالب الأ مكنة . 
قالالسکی : السحيح عندى ف اواب التزام أن‌الانشقاق والنین متواتران انی والله أعل 

١‏ مسئلة 

( اذا تعارض خر الواحد والقياس عيث لاجع ) هما مكن ( قدم‌الحير مطلقاعند 

الأ كثر) منهم أوحنيفة والشافى وأجد » (وقيل) قذّم ( القياس) وهوموب الى مالك 
الا أنه استشى أر بعة أحاديث ء فقدمها على القياس . حديث غسل الااء من ولوغ الكلب » 
وحديث المصر”ّاة » وحدرث العرايا » وحديث القرعة ( وأو الحسين ) قال قذّم القياس (ان 
كان ثبوت العلة بقاطع ) لأن النص على العلة كالنص على حكمها » فينئذ القاس قطى » 
والحبر ظى” » والقطى مقدّم على الظنى قطعا (فان يقطع ) بشىء (سوى بلأصل) أىعكمه 
(وجب الاجتهاد فى الترجيح ) فقدم مأترجح من الظنيين » فيفرق بين العلة المنصوص علا 
بظى » و بين المستنبطة (وإلا) أى وان م يتحقق شىء منهما (فالحبر ) مقدم على القياس 
لاستوائهما فى الظن » وترجح السبرعلى الظن النال" على العلة بأنه يدل" على الح بدون 
واسطة » حلاف الدال على العلة ويعل منه المستنبطة . قال الى : ان فرض أو السين 
صورة يكون القطع موجودا فبا فهذا ما لاينازع فيه » إذ القطع مجح على الظن » وكذا 
أرجح الظنيين » فليس فى تفصيله عند التحقي ق كبر أ » (وانختار) عند الآمدى وان 
الحاجب والمصنف ( ان كانت العلة) ثابتة (بنص" راجح على احبر ثبوتا) اذا استوا ن الدلالة 
(أودلاه) إذا استوبا وتا (وقطع ہا) ای العلة (فى الفرع قذم القباس ) . قال السبكى : لايازم 
من بوت‌العلية راجح » والقطع وجودها أن کون ظن الح المستفاد منهاف الف رع قوی من 
الظنّ المستفادمن الحرء› لأن العلةعندك لابازمها الاطراد بلر عا تلف الک عنہا لمانع فرقلتم انه 
إيتخلف عن الفرع لماع انبر خصوصا اذا كانت العإة تشمل فروعا كثرة والحر عص" ذا 
الفرع . قال الشارح : هذا ذهول عن ءوضع الحلاف » فانه إذا تاوا فالعموم واللموص 
كاسيصرح به فليتأمل اتهى » وجه التأمل أن اعتبار المساواة فماسيصرّح لس بين العلة 
والحك » بل بين اللبروالقياس » فكان الأولى طى" الاعتراض (وان ظنت) العلة فى الفرع 
(فالوقف) متعين » يعنى إذا م يكن هناك مارجح أحدها (وإلا تكن) العلة ثابتة ( إراجى) 
بأنتكون مستنبطة أوثابتة نص" م جوح عن ابر أومساوله (فاللر ) مقدّم » ولا بعد فىكون 


القياس تفاوتالدبة فى الاصايع ۱۱۷ 


هذا التفصيل إظهار اد لاخلافا » اذ المد كور فى الختار لايننى أن بقع فيه اختلاف . وقال 
فر الاسلام : اذا كان الراوى من الجتهدين كالحلفاء الراش دين عدم خبره على القياس . وقال 
این بان : ان کان ضابطا غیر متساهل فما رو به قدّم خبره على القیاس والا فهو موضع اجتهاد 
(للا كث) أنه (ترك عر القیاس فى الجنن وهو ) أى القاس ( عدم الوجوب) للغرّة على 
ضرب بطن اعرأة فيه جنين فأسقطته ميتا ( عبر جل إن مالك) ک) سبق فى مثا العمل 
عبر العدل واجب ( وقال لولا هذا لقضبنا فيه برأينا) . أخرج الشافى فى الأم" » فقال تمر 
ان کدنا أن نقضی هذا رأينا » وعند أفى داود فقال الله أ کر لول أسمع هذا لقضينا بغر 
هذا (فأفاد) عر (أنتركه) فالرآى انما كان (للخبر» و) ترك عر القياس ( ف دة 
الأصابم) أيضا ( وهو ) أى القياس (تفاوتها) أى الدمة فما ( لتفاوت منافعها ) اذ منفعة 
بعضها أ کثر ( وخصوصه ) ی النفع (اہ آر) یعنی فا اسان وجبان‌التفاوت وعدم 
امساواة فىالدية : أ كثربة منفعة اللعض » وأن لبعضها فعا خاصا لاجد فىغبره (وكان رأبه 
ف الحنصر ) بكس الحاء والصاد . وقال الفارسى : اللغة الفصيحة فتح الصاد » وکذافی 
القاموس (ستا) من الابل (والتىتلما) وهى البنصر (تسعا ) منها (وكل من الآخرين) 
التذ كير بتأو يل‌العضو» وها الوسطى والمسبحة (عشرا ) قوله ستاومابعده خبرکان » وفی‌الاہام 
خجسة عشرمن الامل . قال الشارح : كذا ذكره غبر واحد » والذى فى سنن البهتى أنه كان 
رى ف السابة اى عشر » وف الوسط عشرا» وف الاهام جسة عشر . وروی الشافى رجه 
الله قضاءه ى الامهام بذلك أيضا (لبر مرو ن حزم فكل أصبع عشر ) من الابل (وفی مبراث 
اازوجة من دة زوجها وهو ) ی القاس (عدمه ) ای عدم میراہا منہا ( إذ ل علكها) 
ازوج (حيا بل ) انما علكها الورثة ( جبرالمصيبة القرابة » و حكن حذف الأخير ) . قال 
الشارح : أىكون ملكهم ايإها جبرالمصيبة القرابة » ثم فسرقوله (فلا يكون من النزاع) بع دكون 
تورث القرابة دون الزوجة من تعارض خبر الواحد والقياس » وعاله بقوله فان القياس أن 
رث ايع » وهذا مما يقضى منه الب » فان عدم کونه ٠ن‏ حل" اانزاع إن کان ھذا ہذا 
السب فعلى تقدبرعدم الحذف أيضا كذلك » فالصواب أن يقال : المراد ترك ذ كر هله 
السئلة بكاطاء لأن تور ينها مع القرابة قياس واز أن قال : اة على سار عختلغاته » غابة 
الأص أنه حكن ترتيب دليل آحرمقتض لعدم تور ها » وهو أن الزوج م عاكها حيا الى آتخره 
فعلى هذا الواقعة من باب اختيار خير الواحد الموافق للقياس على محرد الرأى لذلك الى 
الفقهى » لامن باب تعارض الح والقياس (ولم ينكره) أى ترك عر القياس للخبر ( أحد 


۱۹۸ لوقدم القياس لقدّم الأضعف 
فکان) تقدمم احبر على القياس ( إجاعا » وعورض مخالفة ابن عباس خر أفى هر رة ) 
رفوا ( توضۇا ما مته النار ) ولو من أثوار أقط اذ قال له ان عباس يأب هر برة أنتوضاً 
من الدهن » أنتوضاً من الج ? فقال ابو ھر برۃ : ابن اجى اذا سمعت حديا عن انى“ صلى 
الله علبه وسل فلا تضرب له مثلا » رواه الترمذی ( و عخالفته هو ) آی ابن عباس (وعائشة 
خر( ای انی هر رة المتفق عليه (فى المستبقظ ) وهو قوله صلى الت عليه وسل « اذا استقظ 
أحدك من نومه فلیغسل بده قبل أن ندخلها فی وضوئه فان أحد لاندری أن باتت بده» . 
(وقا) ای ابن عباس وعائشة ( کیف نصنع بالمهراس) وهو جر منقور مستطيل عظم کالوض 
لایقدر أحد علی عر که » ذكره ان‌عبيد عن الأصمعى : أى اذا كان‌فه ماء ولم تدخل فيه‌اليد 
فكيف نتوضاً منه (ولم ينكر) إنكارما ( فكان ) العمل بالقباس عند معارضة خر 
الواحد له ( إجاعا » قلنا ذلك ) أى الخالفة المذ كورة ( للإستبعاد لحصوصه ) أى المروى 
( لظهور خلافه ) ای المروى » روى الشارح عن بعض الفاظ أن ماروى عن عائشة رضى الله 
عنها وان عباس لاوجود له فى شىء من كتب الديث . واا الذى قال هذا لأف هررة 
رجل بقال له : قن الأشجى » وقيل انه صحاى # وعن بعض الفاظ أن ته » وقبل القائل 
وض كعاب عد الله ن مسعود (وللس) هذا الحلاف (من حل" التزاع ) أى معارضة 
القباس بر الواحد ( لا) أنه منه ( لرک ) أی خبر الواحد ( بااقیاس) اذ لاقیاسبقتضی 
عدم وجوب غسل اليد قبل الادخال ف الاناء « ر وطم ) أى الأكڪثرأيضا ( تقر بره 
عليه السلام معاذا حين أخرالقياس) عن الكتاب والسنة التى منها أخبار الآحاد حبن بعثه الى 
المن قاضيا فأله م تك ٩‏ وقد سبق «» ( وأيضا لوقدّم القياس لقم الأضعف » و بطلانه 
إجاع : أما املازمة فلتعدد احتالات الحطاً بتعذّد الاجتهاد ) وضعف الظنّ بتعدّد الاحنالات 
(وعاله) ای الاجتماد (فه) أى القاس ( ١‏ كثر) من ماله فى اللبر (فالظن) فى القياس 
حبذ ( أضعف) منه فى اتير إذ حال الاجتهاد فى القياس سنة ( حك الأصل) أى لبوته 
( وکونه) ی ک الأصل (معللا ) بعل تا » ولس من الأحكام التعبدىة (وتعيين الوصف) 
الذى هوالعلة ( لاعلية؛ ووجوده ) ی ذلك الوصف (ف الفرع ونفى المعارض) لاصف من 
انتفاء شرط أو وجود مانع ( فما ) أى فى الأصل والفرع ( وف ال ) حل" الاجنهاد 
( ف العدالة) للراوى (والدلاك) متنه على الك (وأما احا ل کفر الراوی وکذبه وخطه) 
لعدم عصمته عنها (واحت)ال الان الجاز) ومافى حكمه من الاضار والاشتراك والتخصيص 
( خن البعد) عحيث ( لاعتاج الى اجتهاد فى نفيه ولو ) احتيج فى الم ذكورات الى الاجتهاد 


الاجتهاد فى العدالة لايستازم ظن الضبط ۱۱۹ 
(ف2) عتاج اله (على الحصوص) أى لايازم عليه أن عصل الكل" من نن الكفر والكذب 
والحطاً والجاز دلبلا على حدة ( بلي ينتظمه ) أى نى ذلك كله ( العدالة ) أى الاجتهاد فيا 
فاذا ثیت عندهکفته » (ولاعنی أن اتال الحطاً فى حك الأصل) اعتباره فى القياس ( ليحتهد) 
الجنهد (فه) أى وفى ثبوت الأصل لصلحته (منتف لأنه) أی جک الأصل لمصلحته ( خم 
عليه ولو ) کان ذلك الا جاعباعتبار اتفاق (بینہما) ای المتناظرين (فى الختار عندهم ( ای 
الأصو لين (وكذا نى كونه) أى حك الأصل (فرع) لغبره تمع عليه ولو بينهما فى الختارعندهم 
(ضهی) ی حال" الاحتپاد فی القاس ( ار بعة لسقوطه ( ی الاجنهاد (فى معارض الأصل) 
وهو أحد الحال" الم ذكورة له (ضمنه) أى فى ضمن سقوط الاجتهاد فى نفس الأصل (ولو-ل ) 
انه لايشترط الاتفاق عليه ( فااته) ی &z‏ الأصل ( لس من ضروربات القياس ) بل 
هو حك سمي" جتهد فيه ليعمل ب هكسائر الأحكام الأ خوذة من النصوص » فهومقصود الائبات 
لذاته لالمصلحة القباس » غير أنه يقصد بذلك استئناف عمل آخر يستعل أن له علا آخر » وهو 
القاس فهو عند ذلك مفروغ منه » (و ) لاع ) أن الاجتهاد فى العدالة لايستلزم طن 
الضط فهو ) أى الفط (محل" ثالث فى الحر » و) أن‌الاجتهاد (فالدلالة ان أفضى الى طن 

كونه ) أى المدلول أواللغظ (حقيقة أوجازا لاوج هن عدم الاسخ) اعدم اللازمة هما 
( فرابع ) أی المدلول أواللفظ حل رابع باعتبا رکونه غير مشوخ (ولا) وجب ظنّ عدم 
( المعارص) له (نغامس) ای فااتفحص لعدم اعارص مل خامس لا(جتهاد (د ندرج ع( 
أى انجنهد (عن المخصص) اذا كان المدلول عاتا فى عثه على نن امعارض لأنه معارض ضرورة 
فى بعض الأفراد » ثم لابين أن الحال* فى القياس الأر بعة . وف الب رة اتجه أن قال الأقسة 
الى يتت علمها منص" لاب فا من الفحص عن الدلالة والعدالة » فصار ال القياس حبذ 
أ كثر من حال الحبر فأجاب عنه بقوله (وف الأقسة المنصوصة العلةبغير راجح ) ال جار متعاق 
بمنصوصة : أى المنصوصة بنص" غير راجح على ارام ز كور » قيده به » لأنه إن كان راجح 
فلا شك فی تقد القباس حینئذ ٭ لأن النص على العلة کالنص على الک کم سبأنى ( ان 
زاد حلان ) العدالة والدلالة ( سقط) من حال“ الاجتهاد فہا (علان) کونه معلل( ٤‏ وتعان 
العلة (فقصر ) القاس عن امبرف عدد حال" الاجتهادين برد عل_ه أن المنصوصة العلة عبر 
حتاج الى كل ما عحتاج اله الحر » وهو الجسة على ماحققت لا منها فى القباس ٠‏ فلايقال 
ههنا إن‌زاد لان قص علان » بل الوجه فى مثله تقدح . هذا نظر فى هذا الدلل وللطلوب 
أدلة أخرى » فلا دح فيه ک) أشار إليه بقوله (وفما قم ) من الأدلة ) کفاة) عن هذا 


۰ الاتقاق فى أفعاله ال جبليةصلى الله عليه وسل الاباحة لنا وله 
الدليل (واستدل" ) للا" كثرأيضا بقوله ( بوت أصل القاس بالجر.) كبر معاذ السابق 
(فلا قدّم ) القباس ( على صله ( ی المبر (وقد عنم إلآمران) أى ثبوته بابر لما سياق 
فى مسئلة سكليف الجتهد بطلب الناط فى أواخر مباحث القاس » ولزوم التقدم على الأصل ان 
قم على ابر على تقدر ثبوته بالر » إذ الأصل حيذئذ خر عخصوص » وأصالة فرد من أفراد 
الحجر لايستازم أصالة كل فرد منه » وجعل الشارح الأصم الثاتى تقدعه على اللبر وسند المنع 
أنه مصادرة على المطاوب ولامعين له (و) استدل أيضا للا كثر (بأنه) أى المبردليل 
( قطى" ولولا الطر يى) اموصلة له الينا » لأن قائ عخبر عن الله صادق » واا الشهة فىالواسطة 
( علاف القياس) فانه ظنىفى حد ذاته » ( وباب بأن المعتبر الحاصل الآن وهو ) أى الحاصل 
الآن منه (مظنون) ثم مضى (هذا» وأما تقدم ماذ كر من القياس) الذى علته ثابتة نص 
راجح على امبر وقطع بها فى الفرع ( فارجوعه ) أى التقر بر المذ كور ( الى العمل راجح 
من اللحبرين تعارضا » اذ النص على العلة نص على الک فى محلها ) أى العلة وهو الفرع 
(وقد قطع جا ) أى بالعلة ( فيه ) أى علها الذى هو الفرع (والتوقف) فما أوجبنا التوقف 
فه » وهو مااذ! تت نص راجح ووجودهای‌الفرع ظی" ( لتعارض الترجيحين خبر العاة 
بإلفرض) فانامغروض رجحانه (والآخر ] أى ابر الآخر (بقلة المقتمات) لعدم انضام القياس 
اليه (وعامت‌مافه) من أن‌القباس أقل" حال للاجتهاد من‌اللر (هذا اذا تساو) أى القاس ؛ 
وار المتعارضان بأ ن کان ك“ منهماعاما أو خاصا (فان کانا ) أى اللبر والقباس (عاتا) أحدا 
(وخاصا) الآخر (فعلی الحلاف فی خصیص العام به) أی بالقیاس ( كيف انفق) أى سواء 
خص بغره أولا (وعدمه) ی عدم تقدر الكلام فى مسثلة مستقلة . 
مسللة 

( الاتفاق فی أفعاله الجيلية ) ا : أى الصادرة عقتضى طبيعته فى أصل خلقته 
کالقیام والقعود والنوم وال كل والشرب ( الاباحة لنا وله » وفماثیت خصوصه ) أی کونه من 
خصائص هكاباحة الزبادة على أر لم فى الكاح واباحة الوصال فالصوم (اختصاصه) به ليس لحد 
من الأمة مشاركته فيه (وفما ظهر بیانا وله «کصاوا) کا رأولى أصلى » متفق عليه الصادر 
بعد صلاته فانها ببان لقوله تعالى _ وأقيموا الصلاة _ (وخذوا) عنی ناسک فانی لاأدری 
لعلى لا حع بعد تى هذه (ف أثناء جه ) أی وهو ری الجرة على رانحلته کا رواه مسل 
وغبره » فان ببانه لقوله تعالى - وله على الناس حج البيت _ وخر المبتدا : أعنى الاتفاق 


مالم بظهر فيه البيان والحصوصبة وعرف صفته فأمته مثله ۱۲۱ 

بإعتبار هذا القسم حذوف بقرينة مابأى أنه بيان (أو) ظهر ببانا (قرينة حال كصدوره ) 
أى الفعل (عند الحاجة) ى بيان مل (بعدتقدّم اجال) حال كون الفعل (صاخا لبيانه) فيتعين 
جله عليه لثلا ازم تأخبر البيان عن وقت الاجة وهوغير جائز ( كالقطع من الكو ع والتيمم 
الى المرفقين آنه ) أى الفعل المتجقق نى القطع والتيمم (اببان لأيتهما) أى السرقة والتيمم 
إذاة القطم جل بإعتبار الحل » وما انة التيمم فقيل أيضا مل باعتاره » والرا جح أنه مطلق 
والفعل بيان لما هو المراد منه »كذا ذ كزه التارح » ثم ان القظلع لبس فعا صلى انه عله 
وسل > بل فعلھ باه ففكاًنه فعله . وعن أف هر رة ة أن ناسا من أهل البادية أتوا رسول الله 
صلی الله عليه وسل فساقه الى أن قال » فقال رسول انه صلى الته عليه وسل« علكم بلأرض نم 
صرب بيده على الأرض بوجهه ضربة واحدة »ثم ضرب ضر بة أخرى فسح بهااعلى يديه 
الى.المرفقين (علافهما) أى, المرفقين (فالغسل) فن الوضوء فانغسله صلى‌النه عليه وسل ااا 
ليس بيانا لقوله تعالى - وأبديك الى المرافقق - ( لذ كر الغابة وعدم إجال أداتها ) أى 
الغابة ([ وما م يظهر فبه ذلك ) أى اليان واللحصوصية (وعرف صفته) فى حقه صلى الله عليه 
وسل (من وجوب وګوه) من ندب واباحة (فانهور ) د ( مم ا جاص أمته مثله) فان وجب 
عليه وجب علمہم : وهکذا ال (وقسل) والقائل او على بن خلاد مثله (فی العبادات) فقط 
(والکرخ) والأشعر نة (خصه) أى السك المعروف صفته صلى اله عليه وسل (الى) فام (دليل 
المموم) طم أیضا ھ (دقیل) هو( کا) تال اوجهل) آی لیل وصغه (وایس) هذا الول (ع رر 
الا أن عرف قول ) أى قول هذا القائل (فى الجهول) وصفه (ولم در ) أی والال آنه | بعل 
قول الجهول وصفه ء فى الموالة عليه جهالة (أو بر بد) القائل الم كور أن (من قال ف انجهول) 
ماقال ( فله فى المعاوم مثله فباطل ) أى -فينئذ هذا القول منه باطل لكونه غير مطابق للواقع 
- کا أشار اله بقوله (غن سیعل) کونه (قائلا بالاباحة) أى كون الفعلل مباحا فى الجهول وصفه > 
وهم فرق : مھم من حص الاياحه به صلی اله عليه وسل 6 ومهم من يعمها فشمل الأمة 
أ ضا (قوهم) قاطىة (فالمعادم) وصفه (شموك صفته) صلى الله عليه وسل الأمة أوصفة الفعل من 
الوجوب والندب وإإحة الكل" فكيف بكون قول من قال فى الجهول مثل ماقال فى المعاوم ? 
وجع الضميرفى قوهم وأفرده باعتنا افراد لفظ الموصول » أعنى من . بإعتباز معنا ه وجعل 
الشارح قوله قائلا حال من المبتدأ . 

وأنت خبير بأنالعر لايد له من مفعولين » فالأوّل الضمير الراجع الى الموصول وهو ناب 
الفاعل » والثانى قائلا » فلاوحهله وقوطم مبتدا ان خره شمولصفته » فة خرالاول & (( 


۲۲ التأسی فعل مثل على وجهه 
فى أن الأمة مله فما عرف صفته ( أن الصحابة كانوا برجعون الى فعله احتجاجا واقتداء ) 
أىرجوع احتحاج ف مقام الاقتداء فيقولون نفعل هذا لأنه فعا ا 4 و6 شارکوه فی أصل 
الفعل‌شارکوه فی کیفبته (ک تقلا خر فقال عر : لولاأی‌رأیت ر ر بقبلكماقبلتك) 
کان الصحیحین (و إينكر) على عر ذلات (وقبیل الزوحة صاتنما) کافی الصحرحین وغبرها 
(وكثرر )خصوصا ف العبادات ( وأيضا لق دكان لك فى رسول الله أسوة حسنة والتأمى) للغبر 
(فعل مثله) آىيقبل مثل مافعله ذلك الغبر(على وجهه) بأن کون مشاركا له فىالصف ةكالوجوب 
والندب ومابينهما الى غبرذلك ماهومقصد فذلك التأسى » ثم احترز بقوله (لأجله) ماهو مثله 
لكن لبس فى قصد فاعله أن يكون مثله تاعا لفعل ذلك الغبر مبنيا على الاقتداء به ( ومثله ) 
أى مثل قوله تعالى _ لقد كان ا _ الآبة فى الدلالة على المطاوب قوله تعالى - قل ان 
کنتم تبون الته فاتبعولی (عک الله) _ فان المتابعة للغبر أن يفعل مثل فعله على الوجه الذى 
يفعله (وأما) قولہ تعالی _ فاا قضی زد منہا وطرا (زوجناکھا لکلا بکون) على المومنین 
حرج ف زواج أدعيائہم - ([فبدلالة المفهوم احالف على اتحاد حكمه) ا (r)‏ ی مع 
حك الأمة لأنهتعالى علل تزو جه ا نى الحر ج الكائن فى ترم زوجات الأدعياء ومفهومه 
لولم زوج ه ثوت الحرج على المسامين فى ذلك » وثبوت احرج على ذلك التقدر اعا 
کون عند اتاد حکمهم ګکمه ول بتحد » كذاذ كره الشارح » غاص لكام المصنف حينئذ 
عدم دلالة الآنة على الطلوب » والذىيفهم من كلومه دلالته عليه لكن بطر يق الفهم عند من 
قول به ولوصح قوله ولم بتحد لما صح" الدلل وهوظاهر : بل تقول باعتبارالمقهوم احالف فى 
خصو ص هذه الآة عندالکل والا م يصح" التعليل (وماجهل وصفه) بالنسة اله ا فقره 
مذاهب (فأوالسر) قال (ان) کان ذلك الفعل (معاملة فالاباحة) بالنسة اله والينا(اجاع 
والحلاف) اعاهو ( فاك رب فالك ) أىغذهه (شمولالوجوب) له ولا (کذاقل بعضهم) 
أی الأصولين ( متعرّضا للفعل بالنسبة اليه ا ( قوله متعر ضا حال من فاعل قله »> وف 
الكلام تدافع » لأن قوله کذا يدل" على أن منقوله مشل ماد کر وما ذ کر شمول الا بالنسة 
اله را » وقوله متعر ضا ندل" على اختصاص ماذ كر من الاباحة والوجوب به ا 
للفهم الاأنيكون ماده بالنسة اله والىالأمةأبضا ( كقولاالكرخى ساح فحت( یک انف 
قول الكرحى تعر”ضا بالنسبة اليه والأمة ( للت (للتبقن ) ی لتبقن الاباحة بالفسبة اليه (ولیس لا 
اتباعه) الابدليل (وقولالجصاص ونفرالاسلام وشمس الأ بمة والقاضى أفى ز بدالابإحة فىحقه . 
ولنا اتباعه) مام يقم دليل على اللعصوص (والقولان) للك رج والجصاص ( يعكران نقل أن السر) 


الاتباع فى الفعل فرع العلل بصفته ۳\ 

الاجاع على الابإحة فى المعامإة لأن خصيص الك رحق الابإحة به وا ١‏ فىمطلق الفعل معامإة 
کان أو قر بة » والجصاص قول : :جوز الاتباع فى الكر” > فقد قق فى حق العامة قولان 
ختلفان وهو يناف دعوى الاجاع ( وخص" الحققون الحلاف بإلنسبة الى الأمة فالوجوب ) 
وهو معزو ف الحصول الى ابن سرج وغبره » وفىالقواطع الى مالك والكرسح وطائفة من‌الكلمان 
و بعض أخاب الشافى ( واللدب) وهو معزو فى الحصول الى الشافمى » وف القواطعم الى 
ال كثر من النفية والمعتزلة والصيرفى والقفال ( وماذ کرنا ) أىالاباحة : وهو معزو فى الحصول 

الى مالك »كذا ذ كره الشافى » والأظهر أنه اشارة الىماذ كر فى قول الك رح لس لااتباعه» 

وفی قول ا لماص لا اتباعه ( والوقف ) وھو مه معزو فى المحصول الى الصبر فى وا كثرالمعتزلة » وفى 
القواطع الى أ كثرالأشعر بة » وفى غبره والغزالى والقاضى ى اللي » واختاره أو الطيب »> 

واختاره الامام الرازى ( وتار الآمدی) وان الحاجحب أنه (ان ظهر قصد القر نة فالندب والا 
فالاباحة وجب ) ان کون هذا القول ( قيدالةول الاياحة لل م( ان ۾ مَل أ حد أن ماهو 

من القرب عله مباح من غبر ندب ( الوجوب ) أی دلله ( وما ٣ا‏ ک الرسول نفذوه ) أى 
افعاوه وفەله ما تاه والأ ص للوجوب (أجيب بأن‌المرادما أ( به ( هر بنة مقابله ومانھا &) 

لتحاوب طرف النظم : وهو اللوئتى بلاغة القرآن ( قلوا ) انيا قال الله تعالى ( فاتبعوه) 

والأم للوجوب » (قلنا هو ) أى الاباع ( فى الفعل فرع الع بصفته ) أى الفعل (لأنه) ى 
الاباع فى الفعل (فله على وجه فعله) ) الح ) والکاام فى جوا ) أى ااصفة فلا بتحقق 

الاتباع مع عدم العل بصفة الع فىحقه ا ما ( وقد مع اعتبار الع إصفة الفعل فالاتاعفه) 

أى الفعل » وقيل لانسل أن‌الاتاع موقو على الل ذلك بل نتبعه فيه وان عل صفته » (د د( 

د اک سند هذا انع (ف عارة) ھکذا (الااحة) امطلقة متعنة فى محهوط ا وهو الجوازالتحقق فى 
ضمن الوجوب والندب والاباحة الما بلة هما (ولا اباعا) وهو معاوم من الدن » جهالة وصف 

الفعل بالنسبة اليه صلى الله عليه وسل لاإعنع اتباعنا له »> فاللأع بالاتباع جری فى هول الوصف 

کا عری ی معاومه والأاص للوجوب . ثم اضرب عن هذا الجوابٍ : أع ى كون الاباع فرع الل 

بصفته الى ماهو إلتحقيق فقال ( بل اجرب أن يقال ( القطع أنه ( ای وم الآص باتباعه 

(#صوص) غر چول على مومه بلغا مابلغ (اذلاعب قيام وقعود وکو ر عمامة) أیندو برها 
(ومالاعصى) من أفعاله الجبلية وغيرهام الاجم اباعه فيه اجماعا (ولاخصصءعان) حتی هی 
لتخصيص الى حد معين (فأخص اللصوص) أى فتعين جله على أخص" الحصوص (من 

معاوم صفة الوجوب ) يعنى أن صفة الفعل على قسمين معاوم وجهول » والأوّل قم هو أخص" 


من نظرالسان فع أنه غضب من توقفهم ‏ بازم لعدم الفعل 

الحصوص نظرا الى حكمة مقسمة وهو ههنا ازوم الاتباع > اذ ليس لعاول الصفة فردأحق" وأولى 
مهذا الازوم من الموصوف بالوجوب ي والاصل أنا عرفا أن الاباع مطاوب فى اة من غير 
تحديد من قبل الشارع » وقد عامنا رقنا کون الواجب فعله عیث لا »کن أن کون خارجا عن 
المطلوب الم كور وغيره من الأفعال قد بكون خارجا عنه » وفى مثل هذا الطلب الاجالى تعن 
ماهو المتعين دخوله فى الك » وغبره لايع دخوله » والأصل عدم الدخول . خعين الأبة طلب 
اتباعه فما عل وجو به واه أعل » (قلوا ) الا ( لقدكان) لك (الى آخرها) حصوله قضية 
(شرطية مضمونها ازوم التأسى) وهوتالها (للاعان) وهو مقدمها » إذ المعى من كان يؤمن بل 
فله أسوة حسنة » اذ المراد بضمير المخاطب فى قوله لك يم" كل فرد من المؤمنين ( ولازمها 
عکس نقيضها) عطف ببان للإزمها (عدم الاعان لعدم التأسى) لأن نقيض الازوم لازم قيض 
اللإزم ٠‏ واللازم اجتاع عن الممزوم مم نقيض اللازم لازما (وعدمه) ای الاعان (حرام » 
فكذا ) مازومه الذىهو ( عدم‌التأسى فنقيضه) أى نقبض عدم التأسى وهوالتأسى (واجب 
والجواب مشاه ) أى مثل جواب الاستدلال المد كور قله (لأن التأسى كالانباع ) فى المعنى 
وفمايتوقف عليه من العل نوصف مافيه الاتباع (وفيه) من البحث (مثل ماقبله) من منع اعتبار 
الع بصفة الفعل فى الائساء » ( ومنه ) ای وما قله من الجواب الحختار يؤخف أبضا (الحواب 
اختار ) ههنا » وهو جله علیاٌخص" الحصوص » (قالوا) رابعا ان رسولالنه صلی الله عليه وسل 
(خلع نعلبه) فىالصلاة (نخلعوا) ای أکعابه نعام » فقال مالک على أنألقم نالك ؟ فقالوا 
رأيناك ألقبت فألقينا . قال ان جہر ہل آتانی وأخبرنی ان فہما اذى . رجه أجد وأو داود 
وان خز عة وان حبان ( فأقرّهم على استدلاهم ) عله (و بین سبب اختصاصه) أی خلع 
النعلين (ه) صلى الله عليه وسل لماذ كر .( إذ ذاك ) أى إذ فعل ذاك الفعل (قلنا : دليلهم) 
على الوجوب قوله صلى الله عليه وسل (صاوا كا رأوى) أصلى (لافعله أوفهمهم القر ة) من 
الحلع‌والاطرم (أو) کره فرأوه (مندو با) لاواجبا » (قلوا) خامسا (أمرهم) آیالنى صل الله عليه 
وسل أعخابه (بالفسج) أى فسخ الح الى العمرة (فتوقفوا) عن الفسخ (لعدم فسخه) فلأ pr‏ 
کانواروناتباعه واجا (فینکر ( أىنوقنەم (و بن‌مانعا حصه) م ن‌النسخ (وهو ) أُی لمان 
( سوق ادى کذا ذ كره) فیالصحيحین لولا أن مى ادى لأحلات + ثماعترض على قوم 
فل بنکروه عاروی عنه من الغضب فدفعه اللصنف بقوله ( ومن نظر السنن فعل أنه) صلى الله 

عليه وسل (غضب من وقفهم) أرج مسل وغبره عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الزه عليه 
وسالأر بع أو نخس مضين ذى اة > فدخل عل“ وهوغضبان › فقلت من أغضبك بارسول الله ? 


أحسن ا حارج للعذرللصحابة ا ۱0 
قال اُشعرت انی صت الناس اص فاذا هم ترددون » ولو استقبات من ای مااستدرت 
ماسقت ادى می حت أحل“ ک) أحاوا ( لزم ) من الالزام : أى ل جعل الغضب لازما 
لاتوقف ( لعدم الفعل) لاه صلی الله عليه وسل فسخ الحج الىالعمرة » يعنى أن الناظرللسنن 
ل حك بن غضبه انما كان بسبب توقفهم لدم فسخه (بل) ع بن غضبه من وقفهم 
اعا کان (اکونه ) ى التوقف ( بعد الأب ) بالفسخ » إذ بعده لاال للتوقف وان م 
يفسخ العم بنفسه ( ثم بين مانعه ) معطوف على مافهم من غوى الكلام قال لكونه آم 
ثم بین »کل ثم اتفاوت بين بيان المانع وعدمه » عى أن محرد الأ مكاف فى اجاب الغضب 
من التوقف » ثم اذا انضم اليه يان المانع القاطع لمادة الشهة اللقية. الى التوقف زاد فى 
الاعاب ( وأحسن امارج ) للعمذر ( هم ) أى الصحابة فى عدم المسارعة الى الامتثال 
(ظه) أی الأص بالفسخ (أہ اباحة) حا لكونه (رخصة ترفیها) طم ونسهیلا ( وأظهر منه ) 
أى من هذا امبر فالدلالة على أنه م كانوا برون اتباعه فىالفضل واجبا ( أمره ) صلى الله عليه 
وسل ( بالق فى الحديبية ) بضم الحاء وفتح الدال ثم الباء الموحدة » ثم الياء خففة ومثقلة » 
وأ كثر الحدّثين على التثقيل » موضع معروف من جهة جدة ينها و بن مكة عشرة أميال »كذا 
ذکره ٠‏ الشارح (فل يفعاوا حتى حلق فازدجوا ) ى عحيح البخارى من حديث المسور بن مخرمة 
قال قال رسول النه و لأصخانه : قوموا فانروا ثم احلقوا » قال واه ماقام منہم رجل حتی 
قال ذلك ثلاث عات > فاما ل قم منم أحد دخل على أم سامة فذ كر ها ماق من 
اناس » فقاات أمسامة : بانى الله أصب” ذلك اخرج ثم لانكام أحدا منهم كلة حتى تلحر 
بدنك وتدعو حالقك فبحلقك » تفر ج فل يكام أحدا منم حتى فعل ذلك غر بدنه ودعا حالقه 
فلقه فامارأواذلك قامواوروأ» وجعل بعضهم علق بعضاحت ی كاد بعضهم قتل بعضهم تما انى 
فظهر أن توقفه م كان لعدم فعله ( ولايتم" الجواب) عن هذا الحامس ( بأن الفهم ) لوجوب 
التابعة العا نشا (من) قوله صلى الله عليه وسل (خذواعنى ) مناسكك » وهو م عل فل 
عاوا (لأنه | کن( صلى اله عليه وسل (قله بعد فالصورتن) صورة الأصبالفسخ » وصورة 
الأص بالق ( بل ) الجواب (ماذ کرنا ) وهوظہم المي أ اباحة ورخصة ترفها ف بفعاوا 
أخذا لما هوالأشق" حرصا منهم فى ز بإادة طلب الثواب ( أوعلقه) صلى الله عليه وسل (عرف 
حتمه) وأنه‌ا جاب # (قالوا) سادسا ( اختلفت الصحابة فى وجوب الغسل بالايلاج ) لقدر 
الحشفة فى الفر ج من غبر إتزال ( ثم اتفقوا علیه) أی وجوب الغسله کایفیده ظاهر حدیث 
لاجد فى مسنده (اروابة عائشة فعله) فانها قالت فعلته أنا ورسولانته صلى اله عليه وسل فاغتسلنا 


۱۲١‏ الوجوب أحوط 
(أجيب بأن فيه قولا ) وهو قوله صلى اله عليه وسل (اذا التق ) الحتانان فقد وجب الغسل » 
رواه ان أ شببة وان وهب (وانمايفيد) هذا الجواب ( اذا رونه) أى عائشة حدث : اذا 
التق الى آسره أو معنا ( هم ) أىلاصحاءة لأنه قد عل اناتفاقهم اعاحمل عبرها (أوهو ( ای 
الفعل الذى روته عائشة (بيان) قوله (وا ن كنتم جنا ) فاطپروا» والأص للوجوب : أى فل 
رجعوا الى الفعل من حيث هو فعله > بل الى مء تعالى بالاطهار للحن » وقد دين بالفعل أن 
الجنانة ثبتت به ک) شت بالازال فالمرجع الكتاب ( وتناو ) أى وجوب الغسل بالالتقاء قوله 
صلى الله عليه وسل (صاوا کا رأوی) أصلى (ٳذهو) أى الغسل ( شرطها ) ی اللا 
وهو انما صلى بعد التقاء اللحتانين بالغسل ( أولنهم الوجوب) أى وجوب الغسل محرد الالتقاء 
(منها ) أى عائشة لأنها فهمت الوجوب قران ظهرت ها » وأفهمتهم ذلك حتى حصل طم العل 
ذلك ( اذ كان خلافهم فيه ) أى فى الوجوب والاستحباب » ( قالوا) سابعا الوجوب 
(أحوط) لمافيه من الأمن من الاثم قطعا فيب الجل عليه ٭ ( أجيب بأنه ) أىالاحتياط 
(فما لاعتمل التحر م ) على الأمة (وفعله) صلى الله عليه وسل (عتمله) أى التحرح على 
الأمة (ورد) هذا الجواب ( بوجوب صوم ) نوم ( الثلاثين) من رمضان ( اذا غم" الال) 
لشوال بالاحتياط مع احټا لکونه حراما لکونه بوم العید ( بل الجواب آنه) أى الاحتياط اعا 
شرع ( فما ت وجو به کصلاة نسیت غبر معينة ) فيج عليه الجس احتياطا ( أوكان ) 
ثبوت الوجوب ( الأص ل كصوم ) بوم ( الثلائين) اذ الأصل بقاء رمضان (اللدب) أى 
دلله ( الوجوب يستازم التبليغ ) دفعا للتكليف عا لايطاق (وهو) أى التبايغ ( منتف 
بالفرض ) اذ الكلام فما وجد فيه محرد الفعل ( وأسوة حسنة تنفى الماح ) اذ أَقل" 
عر انب اسن فى التأسى أن يكون مندوبا ( فتعين الندب » أجيب بأن الأحكام ) الشرعية 
( مطلقا ) سواء كانت وجو با أوندبا أو إباحة ( نستازمه ) أى التبليغ » فان وجوب التبليغ 
يعمها (فاوانتنى) التبليغ ( انت اندب أيضا » والمذ كور فى الابة حسن الاتتاء و يصدق) 
حسنه ( مع الماح ) لأن الماح حسن » ولال أن أقل" عر اتبه الندب » بل الابإحة ٭ 
( قلوا ) أى النادنون انيا ( هو ) أى الدب ( الغالب من أفعاله ) فيحكم عليه ٭ 
( جيب بانع ) ای منع کون الغالب (الالاحة) ى دلبلها (هو) الماح » وكونه مباحا 
( امتيقن) . قال الشارح لانتفاء المعصية والوجوب اتهى » أما الأول فظاهر » وأما الثانى فلا نه 
ل وکان واجبا لبينه » ولا نی أن آبقنه على تقر بر تفسیره عا لس عرام ولاس بواجب » وأما 
اذا فسر عا هو أخص" من هذا التقابل ادوب والمكروه أيضا كا بقتضيه محل النزاع 


وضع مقام النبوة للإقتداء ۷ 
فلا سز ترقنه (فینتنی الزائد) علا وهوکونه مستحبا (لن‌الدلبل) له (وهو ) ای التبقن معانتفاء 
الزائد لن الدليل (وجه) قول (الآمدی) انی سبق ذ کره (اذا ل تظهر القر ) أی قصدها فه 
فالاباحة (والا) بأن‌ظهر قصدهافيه (فالندب) اذلو مسك عاذ کره ل یتعین على تقدرعدم ظهور 
قصدالقر بة والاباحة وعلى تقدرظهوره الندب (و ع ب کونه) أى الاستدلال (کذا) أی على 
المنوال (لمنذ كرنا من النفية) انهم قائاونبإلاباحة وك (عثه) أیالو. جيه الم کور (وهو) 
ی مثلہ أن قال (ا) ی الندب (النيقن معها) أُی القر به (الا أن لابترك ) ذلك القعل 
() بناء (على أصوهم ) أى النفبة (فلوجوب) أى كمه الوجوب حينئذ فان خلاصة 
هذا أيضا الاقتصارعلى المتبقن والزيادة عليه بقدرالدليل » (والاصل أنعند عدم ظهورالقر ة) 
وفى نسخة الشارح عند عدم القرينة (المتبقن الاباحة وعند ظهورها) ای القر نة أوالقر ية 
لقر بة (وجد دليلالزيادة) على الاباحة (والندب متدقن‌فينت الزاند) وهوالو جوب (وعدم الترك 
رة دليل) الزيادة ( حامل ا لوجوب الكری) أى دلل فى أنه مباح فى حقه المتيقن ولس لا 
اتباعه على ماسقی انه ) حازت اللحصوصبة ( أ ی کون الفعل حاتزا له دون غبره (فاحتمل فعا 
التحرم ) على الأمة (فيمنع) فعله ىح غيره حتى قوم دليل برجح أحد الاين من الرمة 
والحواز بالسة الى الأمة ( اجو اب أن ) يقال (وضع مقام النبوة للاقتداء . قال تعالى لاراهم 
إت حاعلك للناس إماما فثت ) جواز الاقنداء فه (ا) بتحقق خصوص) له فه (دهو ) ای 
العصوص ( نادرلاعنع ا-حتاله ) المرجو ح جواز الاقتداء فبه مالم بتحقق ( الواقف ) أى دليل 
مذهب الوقف(صفته)أى الفعل (غبرمعاومة) على ماهوالفروض (والمتابعة) انعا تسكون (بعاها) 
أى صفته ( فاك بأن الجهول كذا) أى واجب أومندوب أومباح (بعینه فى حقا) ل 
( کالکرخی) ای كمه (ومنذ كرنا) هم (من النفية) من الحصائص ونفرالاسلام‌وشمس 
الأبمة والقاضى أفىز يد (وناقل الوجوب) م يقل ومالكلأنه يبت عنده (علىالوجه الأرل) من 
الوجهين : وما شمول الوجوب له ولنا واختصاصه بالأمة » ثمقوله فال مبتدا بره (غک 
باطل عب التوقف عنه) ی عن هذا التحک فی حف ما وکذا عب الوقف عن صوص 
فيه : أى الفعل لار مة ت لون کا بطلا (و ا“ على اطلاقهم ) أى الوا قفن (الفعل) 
الا مة لكونه كا باطلا على مافى التاوع أثيتوا اذنا عاما لار مة فى اتباعه فى كل“ فعل غر 
معاوم الصفة ی حته ا (ولاینافی) اطلاقهم الم ذ كور( الوقف) فی حقه ا وحقنا( لأه) أُی 
الاطلاق الذى هوعبارة عن جرد الاذن فى الفعل لس اج انذى هو الاباحة واعاهو 
(جزه الک( أى الاباحة لأنه عبارة عن جوع اطلاق الفعل واطلاق الترك ( فر عک فى 


٠ A‏ اذاعلالنى على اح 
حقه ولا یحی الأمةع؟) وان حکموا فہا جزئه وهو ) اطلاقهم الفعل فیحقه وحقنا (مقتقی 
الدليل لمنع شرط الع ) عال الفعل (فى التابعة) فى جانب الفعل (والتحك )معطوف على شرط 
الفعل .: آی ومنع التحک فی جانب الترك :فلا عکن انع يانه لايد من رکه لو مة (و جب 
جل الاباحة غلية) أى على اطلاق الفعل( لا) على الى ( المصطلح) ها وهوجواز الفعل مع 
جواز الرك ( لانتفاء التيقن فِه ) أى فى انى المصطلح لدم الدلیل ( ومثلہ ) ای مثل 
جل الاباحة على غير امعنى المصطلح عمل(الندب) على قول من قال نه على غبرالمصطاح (ف) 
-ضوزة قصد ( القربة )فتتحمل (على جرد تريح الفعل) على الترك لامع تجو بز الترك كاهو 
اللصطلح فيصدى مع الوجوب والندب المصطلح (لنى التحج) اللوزم على تقد ر جله على المصطاح 
لعدم الدليل ( وحينئذ ) أى حين ٣ذ‏ كان الف ماذ كرنا" بين أن الوقف لاإعنع الاباع 
مطلقا حتى .رد عليه أن المنص للإقتداء الىآخره ك) أورد على الكرجى بل عحزالفعل وحينئذ 
(فدليامم') 'أى الواقفين وهوصفتهةغبر معاومة الى آخره (من غبرهم) بقوله ‏ (على لسانهم وانما 
هر) ای دللهہ قوم ماد کر من أدلة غرهم (احتالات مساو نة فلا تحكم بشیء منا 

وجرد اطلاق الفعل ثبت ما ذ کا ) فينجب آلقول به . 

a ھن‎ 

(اذا عل اللى) (بفعل وان ره) آى ذلك الفعل(فکت) عن انکارحا ل کون (قادرا 
على انکاره ان) کان الفعل (معتق د كافر فلا أثر لسكوته) ‏ ولادلالة له على اواز اتغاقا “فان 
عدما: ذکاره حینئد لعامه بأنه لا تھی ولس م »ور زه O's).‏ وان یکن معتقد افر 
(فان سق ڪر عه عام" )هو (نسخ) لتر عه منه عندالنفية (أوتخصيص) له به عندالشافعية زی 
الحلاف) مھم فی نمثل ثل ذلك نسخ أو تخصیص (والا) ای وان ل یکن سبق غر عه بډ (فدلیل 
المحواز» والا ) ی وان ۾ يکن دلیل' اواز( ) ر مىستازما ( تخو الان عن وقت 
الاجة ) رهوغبر اقم کاسبانق (فان استیشر ) الى (: ۾ ) ی بذلك الفعل (فاوضح) 
أى فذلات السكوت المقرون بالاشتيشار أوضح دلا ر ا زەن السڪوت الغر المقرون 
٤‏ بالاستىشار ) الاأن دل دلبل على أنه ) ای استیشاره (عنده) ی الفعل ([لأآخر » لا( 
3 ذلك الفعل ٠‏ و (قد عتلف فى ذلك) آی ی کون الاشتبشار به 7ف اللوارد > ومنه) ای 
من الختلف فبه من الموارد (اظهار) ٠‏ ل (البشم) أیالسردر (عندقول) ارز بضم الم وفتح 
الجم وزاءءن مكممتين » الأولى مشدّدة مک ورة(المدلجی) ؛ بصم الم وسكون الدال المهملة من 


المختار أنه صلى الله عليه وسل قل بعثته متعبد شرع توح ا 
نی مدب بن عة TET BETTE‏ 2 فادا 
أسامة تن ز يد وز يد ان حارثه علماقطيفة قدغطا رووسهما (و بدتله أقدامز يدوأسامة :ان 
هذه الأقدام بعضها من بعض) كاف كتب السنة . قال اوذاود : وكأن أسامة أسود وکانز بد 
بض . وقل البمتی دقل ارام بن بن سعد : کان أسام ة مثل الليل » وكان بز يد أبيض أجر 
أشقر (فاعتبره) أى بشر الى ميل (الشافى بقوله ) أى المدلى (فأثبت) الشافى 
( السب بالقيافة » وتفاء) ای وها ا البشر الى مايثبت عنده ) أی قول 
المدلى (من تركهم الطعن فى نسبه و إلزامهم مخطتهم فيه) أى فى الطعن فيه (على اعتقادهم ) 
حقية القيافة (ودفع) هذا ( بأن ترك إنكاره) صلى الله عليه وسل ( ( الطربی) فی إثات 
السب على ما كانوا عليه فى الجاهلية > يعنى القيافة ( ظاهرف حقيتها ) أى القيافة ( لا 
عوز) ترك إنکارہ (الامعه) ا ی کونہاحقا (والا) أُی وان م بک نكذلك أن کون بشره مع 
عدم حقية الطريق (لذ كره ) أى إنكارها (ولاينى ) ذكره الانكار ( المقصود من 
رجوعهم) أى الطاعنين : اذ ار دهم عن عقيدتهم » وفائدة الانكار راجعة الى 
المۇمنين کا سبحىء « (والمواب) عن الدفع الم ذكور ( أن احصار نوت‌النسب ف‌الفراش 
كان ظاهرا عند أهل الشر ع » والطعن ليس منهم بل من النافقين وهميعتقدون بطلان قوطم ) 
فى الطعن ( لقوله ) أى الد جی (فالسرور لذلك) أى لبطلان قوطم (وترك انكار السبب) 
الذدى هوالقبافة لازز“ (لأه) أى هذا الترك ( کترک) صلى الله عليه وسل الانکار (على 
تردد كافر الى كنيسة فلا يكون) سكوته عن إنكارهم (شررا) . 
مسل 
( المختار أنه صلی اله عليه وسل قبل بعثته متعد) ای ماف ( قل بارع وح( 
عله السلام لأنه أوّل الرسل المشر”عين » وحکى ان رهان تعبده بشرع آم لأنه أول الشرائع 
وكأن الصنف يعت ذا القول ٭# (وقیل) شرع (ابراهم) عليه السلام لاه صاحت 
اللة الكرى * (وقیل) بشرع (موسی) لأنه صاحب ال تاب الذى فسخ ول يفخ أ كر 
أحکامه ٭» (وقیل) بشرع (عسی) عليه السلام لأنه بعدهم ولم بخ الى حان بعثه ا ¢ 
ولا عن ماف هذه الأوجه . (والختار) عند الصف أنه متعبد %0 عاثیت آنه شرع اذ ذاك) 
فى ذاك الزمان بطر بقه لأنه فى غر المتواتر الما ثبت بعدالة النقلة الجر بن بان حک الله کذا 


٩‏ - « تسير» اك 


1 م ينقطع الكليف من بعثة آدم عموما وخصوصا 
وليخ الى هذا اليوم وان ذلك متعسرا فکان کت مجر د ثبو تکونه مشروعأ فی شرع 
نی » لأن الأصل عدم الخ فیعمل به ما تعلق العر الخ » ونقل الشارح عن المصنف 
مابقارب هذا (الا ان شتا) أى الشرعان صن (متضادبن فبالاخیرة) أی فیجب حینئذ 
أن يعمل بالشمر يعة التأخرة للل بكونها ناسخة لوول ( فان ۾ بعر الأ ) من الشرعين 
(لعدم معاومية طرقه) ی الأخبر (ف رکن ال») ی فهو متعبد ما اطأن قلبه اله (منہما 
لأنہما كقياسين) لارجحان لأحدهما على الآخر واک ف‌القیاس ماذ روا وذلك ( لعدم 
مابعدا) أى لعدم الع بشرع ثالث » (رنفاه) أى تعبده قبل البعثة بشرع من قله 
(الالكة) . قال القاضى وعليه جاهر المتكلمين » ° ثم اختلفوا فنعته المعتزلة عقلا . وقال 
القاضی وغیره من هل التق » و جوز ولم بقع . قال المصنف ( والآمدى ونوقف الغزالى ) 
ونسب التوقف السبكى الى إمام الرمين والغزالى والآمدى وابن الأنبارى وغيرهم « (لا م 
ينقطع التكليف من بعثة آذم موما) أى بعثاعاتا الى كافة الناس ( كا دم ونوح » وخصوصا) 
کشعیب الى هل مدن وأهل الا يكة ( ول ترکوا ) ای الناس ( سدی) ی مهملین غر 
مأمورن ولامنهين فى زمن من الأزمان ( قط فازم ) التعبد ( كل من تأهل) له من العباد 
(و بلغه) مايتعبد به ر الال (وجه) أى التعبد ( فى غيره عليه السلام ) أ ضا 
(ره وكذلك » وعمیم) م ل ( انفاق . واستدل ) لإختار ( بتضافر روايات صلاته 
وصومه وجه ) ای تعاونہما واحتاعهما . قوله ظافر بالظاء الحمة فى الخ المصححة . 
وقالالشارح () بالضادا]1كمة (لع الضروری أنه ) أى فعلها (لقمصد الطاعة وھی) أىالطاعة 
(» افقة الأم) فلا بتصوّر من غبرشرع » (والجواب أن الضرورى قصد القر بة وهى) أی 
لقر نة (أعم ” من موافقة الأص والتنفل فلايستازم) القر بة ( معينا ) منهما (ظاهرا) أى ليس 
ازوم امعين ظاهرا بالنسبة الى القر بة (فضلا عن ضرور يته ) أ ی کونه ضروریا . (واستدل" 
أيضا بعموم كل شر يع ) جيع المكلفين فيتناوله أيضا (ومنع ) عمو مكل شر يعة » وكف لا 
ری سحن مه لا ران ال" يبعث الى قومه خاصة و بعثت الى الناس عاثة اتتهى » 
قلت وف قوله تعالی _ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه _ إشارة اله . قال ( الا 
لوکان) متعبدا بشر بع من قبله ( قضت العادة عحالطته هلها ووجبت) عخالطته هم لأخذ 
الشرع منم ( فعل ) ذلك » إذ لو فعل لتقل لتوفر الدواعى على نقله ٭ ( أجيب المازم ) 
للتعد ا اذا انه شرع (اذ ذاك ) ای قل الىعثة ( التوار ) لأنه المغيد للع (ولاحاجة 
)0( ماقاله الشار ح هو الموافق للغة أه مصححه 


حک تعبده صلی الله عليه وسل بشرع من قبله بعد البعث ۳۱ 
معه) ای التواتر ( الها ) أى مخالطته م (لا) أن المزوم له ( الآحاد لأا( أى الآحاد 
( منم ) اى أهل شرع من قبله (لاتفيد ظنا) لماوقع من الاجر يف على ما حبر به 
التتز بل . قال الشارح والحلاف فى هذا جب أن يكون خصوصا بالفروع » اذ الناس فى ال جاهلية 
مكلفون بقواعد العقائد » وطمذا انعقد الجاع على أن موتاهم فى النار يعذ“ نون ها على كفرهم 
وولا التكليف ماعذ” نوا » فعموم إطلاق العاماء خصوص بالا جاع . ذ كره القرافى » ثم هذه 
المسثلة . قال إمام المحرمين والماوردى وغيرما : ولابظهرطا مرة فى الأصول ولا فى الفروع بل 
ری ری التواري ولا بترت علپا حک فى الشر عة وفه تمل اہی . (وأما) آعنده 
ا بشرع من قبله (بعد البعث غا ثبت) أنه شرع لمن قله فهو (شرع له ولأشته) عند 
جهور الحنفية والمالكية والشافعية ٭ وعن الأ كثرين المنع » فالعتزلة مستحيلة عقلا وغبرهم 
شرعا » واختاره القاضی والامام الرازی والآمدى ٭ و(لنا مااخترناء) بين الأدلة (من الدلیل) 
السابق » وهوأنه لإينقطع التكليف الى آخره (فيثبت) ذلك شرعاله (حتى بظهرالناسخ والاجاع) 
منعقد (على الاستدلال بقولہ تعالی وکتینا علہم) ای أوجبنا على بی اسرائیل اوفرضنا (فہا) 
أى التوراة _ أن النفس بالنفس - على وجوب القصاص فى شرعنا » ولولا آنا متعدون 
به لما صح الاستدلال وجوه فی ددم على وجوه فی دیننا . ( وقوله عليه السلام من نام 
عن صلاة) أونسها فليصلها اذا ذ كرها (وتلا - أقم الصلاة اذ کرى- وهى) أى هذه الآبة 
(مقولة موسى عليه السام ) فاستدل مها على وجوب قضاء الصلاة عند تذ كرهاء والا م يكن 
لتلاوتہا فائدة فى هذا المقام » فع تعبده عا فى شرعه ٭ (قالوا) اى النافون أُوّلا ( بذ کر) 
شرع من قبلنا ( فى حديث معاذ ) السابق (وصوه ) أى مافيه من القضاء بكتاب الله تعالى 
م بسنة رسوله لا ثم باجتپاده . ول وکان شرع من قبلنا شرعالنا لذ کره ٭» (أجیببأن) 
أىعدم ذ كره (اما لأن الكتاب بتضمنه) لقوله تعالى - فهداهم اقتده - فانه يم" الأصول 
والفروع (أولقته) أى قلة وقوعه » واعاصرنا فى أحد التو يلان (جعا للودلة) دلىلنا الدال“ 
عل یکونه متعبدا به ودلیلک ادال على نفيه ٭» (قالوا ) ثانا الى أحد التأويلين (الاجاع 
على أن شر بعتا ناسخة) يع الشرائم (قلنا) ناسخة (لماخالفها) ى شر إعتنا ( لامطلقا 
قط بعدمه) أى النسخ (ف الامان واللكفر وغيرما ) كالقصاص وحد الزنا » (قلوا ) 
الا ( ركان ) بطر متعبدا به (وجبت خاعته) لأهله « ( أجيب جاتقدم ) بأن الانم 
للتعبد اذ ذاك التواتر الى آخره » ( واعل أن الحنفية قیدوه ) ای کون شرع من قبلنا شرعا 
لا ( ما اذا قص اله ورسوله) ذلك (ولينكره غعل) هذامنہم قولا ( ثاثا ۾ والحق آنه) 


۱۳۲ تخصيص السنة بالسنة كالكتاب 


أى هذا القييد ( وصل بیان طر یق ثبوته ) ای شرع من قبلنا ( لایتاتی فيه خلاف » اذ 
لايستفاد ) شرعمم (عنهم) أى عن أهل تك الشرائع (آحادا ول بعل متوار ) مه (1 
فسخ » ولاب من نبوته) شرعا طم ولا لترتب عليه وجوب اتباعنا له انیا (فکان ) بوته 
( ذلك) بان يقص الله ورسوله من غبر إنکار (و بان رده الى الكتاب أوالسنة عن مکونه) 
قا (خامسامن الاستدلا ل کا سيأى) . 
مسللة 

( تخصیص السنة بالسنة کالکتاب) ای کتخصص الکتاب بالکتاب (على الحلاف) 
اما فی الحواز ) بين الجهور وشذوذ » واما فى اشتراط المقارنة فى المخصص الأول بكونه موصولا 
بإلعام على ماسبتق فى عحث التخصيص » فأ كثر النفية بشترط و بعضهم كالشافعية لايشترط الى 
غبر ذلك ما تقدم فی عثه » (قاوا) آی اور (خص ) قو از ي (فماء سقت المام) 
والعبون أوكان عثريا (العشر » بلس فمادون جسة أوسق صدقة) متفق عليه (وهو) ی 
تخصبصه الأول » وهوفما سقت السماء الى آخره بالثاتی » وھولیس الى آخرہ ( تام على ) قول 
( الشافعية ) و بعض النفية لعدم امقارنة » وتقدر م الحاص" مطلقا (ا) على قول ( ای وسف 
ومد اذ ثبت مقارنته) أی الان للو ول (ولاتأخبره لخص" ) علی تقد برمقارتته (ویسخ) 
على تقد ر تأ خبره ( فتعارضا) أی ادان فی الا جاب فما دون جسة أوسق فقدم او بوسف 
ومد التانیى . قال الشارح عا اه عل به » فان وجهه بالنسبة الى 'الأصل المذهي غبر ظاهر 
اتهى :.ولا بعد أن يقال بأن عدم الاجاب و راءة الذثة هو الأصل فبصلح يجحا » فان 
الاستصحاب يصلح للدفع وان لم يصلح للاثبات ( وقذم ) أو حنيفة (الأول ) أى العام 
(احتياطا ) لتقدم الموجب على المبيح » وج لكثبر من المشا ع كصاحب اهدابة وغیرہ مہو مهما 
على زكاة التجارة جعا بين الدثين وقالوا لأنهم يتبايعون بالأوساق وقبمة الوس ق كات بومثذ 
أر بععن درهما » ولغظ الصدقة نى عنها . 

مسللة 

(أ لق ) أو بكر ( الرازى من النفية والردعى ونر الاسلام وأتباعه ) والسرخسى 
وأبواليسر والتأخرون ومالك والشافى يكن فى القدم وأجد فى احدى روايتيه (قولالصحاف) 
الجتهد ( فما كن فيه الرأى ) أى فى حك كن انباته بالقياس (بإالسنة) صلة الالاق بالسنة 
وهذا الالحاق بالشسبة الى غبرالصحانى ( لالئله) ى انى آخر (فيجب) على غير الصسحای 


الحاق قول الصحای“ فما مكن فيه الرأى بالسنة ۱۲۳ 

(تقلیده ) ای الصسحانى ( ونفاء ) ای الحاقه بالسنة ( الكرخ وجاعة) من الحخنفة : 
منهم القاضی ابو زد ( کالشافی ) فی الجدید ( ولا خلاف فا لاجری فِه) أی فی قول 
الذى لاجرى فيه الرأى لعدم امكانه ( ينهم ) أى الحنفية ظرف للخلاف وذلك لأنه كالمرفوع 
لأنه لايدرك بالرأى » وبه قال الشافى أيضا فى الجديد على ماحكاه السبكى ( وتعربره ) أى 
محل النزاع ( قول ) أى السحانى ( فا ) يدرك بالقباس لكن ( لايازمه الشهرة ) بان 
الصحابة لكونه ( ما لاتم" به الباوى ولإينقل خلاف ) فيه بهن الصحابة »ثم ظهر نقله فى 
التابعين (وما يازمه ) الشهرة لكونه ما تم به الباوی واشتهر ولم يظهر خلاف ( فهو اجاع 
کالسکوق حکا بشهرته) آی‌قولنا بکونه اجاعا کالاجاع السکوتی لحكمنا بكونه مشهور الوجود 

مقتضى الشهرة وهو عدم الىلوى وعدم خلافهم مع شهرته منرزلة اطلاع أهل الل" والعقد على 
آم دینی مع سکوتهم عن انکاره (وف) صورة ( اختلافهم ) أى الصحابة فما جكن فيه 
أن ت ” الىلاى > أولا رسلك ( الرجيح ) رجح لأحد الأقوال ) فان تعذار ) الترجیح ( تمل 
ہما شاء) . قال الشارح بعدأنيقع فى أ كثر رأبه أنه هوالصواب » ولاعنى آن مايفهم من 
لمن أعم" من ذلك » وقال أيضا بعد أن يعمل بأحدهما ليس له أن يعمل بإلآخر بلا ديل 
( لايطلب تارج ) بين أقواطم كا يفعل بين النصين » لأنهم لما اختلفوا ول يتحاجوا بالماع تعن 
أن تكون آقواهم عن اجنهاد لاسماع فكانا ( کاقیاسین) تعارضا ( بلا ترجيح ) لأحدها 
على الآخر حيث يكون هذا حكمهما : وذلك لأن الحى لايعدو أقواهم حتى لاجوز لأحدأن 
بقول بالرأی قولا خارہجا عنہا 3# ( واختلف مل أ (i‏ أى الحنفية فى هذه المستلة » وهى 
تقلیده فما کن فيه الرأى » فل يستقر” عنهم مذهب فما » ولات فا عنهم روابة ظاهرة (فر 
يشترطا ) أى أو دوسف وتجد فى عة الس ( اعلام قدر رأس مال السل المشاهد) أى تسمية 
قدره اذا كان مشارا اليه (قياسا ) علىالاعلامبإلتسمية يصح إجاعا : فكذا بالاشارة وقياسا 
على البيع المطلق فان البدل فيه اذا كان مشارا البهيغى عن‌التسمية (وشرطه) أى أوحنيفة 
اعلام قدر رأس المال المشاهد فى عحته (وقالبلغنا ) ذلك (عن ان عمر) كذافى الكشف 
وف غيره عن مر وان مر (وضمنا) أى أو بوسف وتحجد ( الأجير المشترك ) وهو من 
يعقد على لد كالصباغ والقصار العين التى هى محل" العمل اذا هملكت (فما عكن الاحتراز عنه 
كالسرقة علاف) مااذا هلکت بالسب (الغالب) وهو مالا جكن الاحتراز عنه كالرق والغرق 
والغارة العانة فانه لاضان فيه عليه آنا والما ضمناه فى الأول ( قول على" رضى الله عنه ) 
رواه ان أنى شيبة عنه من طرق . وأخرج الشافى عنه أنه كان يضمن الصباغ والصائ 


۲\ استدلال النافى لالاق قول الحا" بالسنة 


وبقول لايصلح الناس الا ذلك ( ونفاه ) أى أنوحنيفة تضمين الأجبر المشترك ( بقياس أنه 
مین كالمودع ) والأجبر الواحد وهو من يعقد على منافعه » وروى اأشارح عن ای حليفة 
عن على" خلاف هذا وهوعدم تضمين القصار والصباغ » وأنه رفعه الى الل ل . وقول 
الاسبيجابى ان عليا رجع عن ذلك وأن شر عا كان لايضمن عضرة الصحابة ا ابن ب 
غار تكیر والله أعر ٭ ( واتفق فما لامدرك رأيا كنقدر أقل" الميض) للائة أبإام ( ما) 
روی ( عن مر وعلی" وان مسعود وعثان بن أ العاص واس) رضی الله عنهم ۾ کذاففی 
جامم الأسرار » واعترض الشارح بأن التقدير المذكور رفوع من طرق عديدة وان كان 
فيا ضعف » فان تعدّدها برفعها الى درجة الحسن » وبأن حكابةالاتفاق فما نظر » لأن فىرواءة 
الحسن عن أ حنيفة ثلائة أباموالليلتان تخ للا نها » وعند ی بوسف نومان وأ كثر اثالث ٭ 
ولا عى عليك أن الاستدلال عا عن الصحابة طر يق مسقل" فى اثبات المطلب وهو لا ناف 
ان يستدل“ بطر یی ار » وهو جع الطرق الضعيفة على ماذ كر وان ا | وف لم عالف 
فی در ثلاث أبام » لأن الأ أ کثرنی حک الكل“ »> ورواة الحسن لم تخالف فى لاة أبام ران 
خالفت فى الليالى فيجوز أن يقال مهذا الاعتبار انهم اتفقوا فى تقد ر الأقل“ على أن الحبض بعض 
الروايات لا بعد اء ثم عطف على تقد ر اقل" ا لحض قوله (وفساد یع یع مااشتری) باقر“ م 
اشتری ( قبل نقدالمن بقولعائشة ) لام“ ولدز بد ن ارقم لما قالت‌ها : انى بعتمن ز يدغلاما 
ممامائة درم نسیئة واشتر يته بستائة قدا » اغى ز يدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول اله 
ا إلا أن توب س‌مااشتر یت و س ماشر بت » رواه أ جد . قالان‌عبداطادی إسناده 
حبد (لمانقدم) أىلانەلابد رك رأيا » وا عا قلنا كون‌ماقالنه ما لايدرك بارأی (لأنالأجزغ) 
على الأعال كطلان الجهاد مع رسول اله خلت لاتعل إلا (بالسمع) فهو حك الرفع . 
( للناى) إلحاق قول الصحانى بالسنة أنه ( عتنع تقليد یی غبره (وهو) أى الصحاى 
(کغره) من الجنهدين فىاحتال اجتهاده الحطاً لاتفاء العصمة فيمتنعتقليده . (الموجب) أى 
القائل بوجوب تقليده (منع ) المقدمة (الثانة) وه وکون الجتہد الصحای کغیره فی‌الاحتال 
المذ کور ( بل بقویفيه ) أی فی قول (احتال الماع ) لأنه الأغلب فى أقوالم ( ولو اتتق) 
الماع ( فاصابته ) الحق ( أقرب) من غبره ( لرك السحبة ومشاهدتوم الأحوال المستنزلة 
الأصوص ) بعنى أسبابنزوطا ( والحال" الى لا تتغر) الأحكام (بإعتبارها) وبذطم الجهود 
فی طاب التى وقوام الد“ن أ كثر ( علاف غبره) أى الصحافى واحتال اطا لاوجب المنع 
عن اتباع ماعتمله كالقباس : أ ىك أن احتال القياس الحطاً لاعنع اتباع الجنهد القياس ايإه بل 


هل إعتد بالتابى فى اجاع الصحابة 0 

يجب عليه اتباعه (فصار ) قول الصحانى ( كلدليل الراجح ) فانه ان ظهر امجتيد أدلة 
متعارضة وكان أحدها راجا بتعين العمل به (وقد بفیده) أُی وجوب تقليد الصحانی آونديه 
(۴وم) قوله تعالى - والسابقون الأولون من‌المهاجر ن والاًنصار (والذين اتبعوهم باحسان) 
فان مدح التابعين بإعتبار الاتباع على مايقتضبه تعلق الماح بالموصوف به يفيد ذلك ٠‏ إذ كال 
الاتباع بلرجوع الى رأم » لأن الاتباع فما يدل على الكتاب والسنة انما هو اتباع ما كا 
لاحن » ( والظاهر ) من الجتهد أى من جواب م اة الجتهد (ف) التابى (الجهدى عصرم ) 
ای الصحابة ( كابن المسيب الماع ) أى منع من بعده من الجتهدين من نقلي ده ( لفوات 
المغاط المساوى) لمناط فى وجوب التقليد للصحانى وهو ترك الصحبة ومشاهدة الأمور الميرة 
والمقيدة لاطلاقهما > کذا ذ کر الشارح ٭ ولاعنی أن ماده أنه لابقاس من عاصرالصحانی 
على الصحانى لعدم الجامع » لتكن تقر بره يدل" على أنه لاب فى الفرع من مناط غير مناط 
الأصل مساوله » ولبس كذلك بل مناطهما واحد ك) أن حكمهما واحد » وغابة الأو بل أن 
يقال لما كان المناط مفهوما كايا بتحقق فى الأصل فىضمن فرد » وف الفروع فى ضمن فرد 
ارال للاٴول سمی کل منہما مناطا » أوعر عن مائلتهما بلمساواة وافته ع . (و) ذ کر 
(فى النوادر نم کالسحای) واختاره حافظ الدبن النسفى ( والاستدلال ) هذا (e)‏ ای 
الصحابة ( لما سۇغوا ل ) أى للحتهد المذ كور الاجتهاد وزاجهم فى الفتوى ( صار مثلم ) 
فى وجوب التقليد أيضا (منوع اللازمة لأن التسوي) لاجتهاده ( ارتبة الاجتهاد) أىلكونه 
بلغ رتبته ومن باغها لاجوز منعه ( لاوجب ذلك الناط ) المابرلوجوب تقليد الصحافى ۾ واذا 
عرفت أن السو يغ للاجتهاد لايستازم ونه مثل الصحانی (فبرد شرع) آى فالاستدلال برد 
شرع (الحسن) ای شهادته ( على عل" ) ذ كراشا أن علبا رضی الله عنه تا م الى شرح 
لفالف عليا ىرد شهادة السن له للقرانة (وهو) أى على" ( بقل الان ) أی کان رى 
جواز شهادة الان لابه ( وتخالفة مسروق اىن عباس فى جاب مائة من الابل ف النذر بذع 
الولد الى) إبجاب (شاة) كلة الى متعلقة ما تضمنته الخالفة من معنى العدول والانصراف ٭ 
قالوا ورجع ابن عباس الى قوله (لايفيد) المطلوب (وجعل شمس الا بة الحلاف) فى قولا 
التابمی (لس) ف شىء ( إلا ف أنه هل يعتد به) أى بالتابمى (فى إجاع الصحابة فلا ينعقد) 
أى إجاعهم (دون) ی دون اتفاقه معهم ( أرلا) بعت به (فعندنا نم ) هتد به » وعند 
الشافعى لايعتد به وقال لاخلاف فى أن قول التابمى ليس عححة على وجه ترك به القاس . 


۳۹ ااتعارص 


(وغاله) أیالتعارض (ف) أخبار (الآحاد) ففيه‌اشارة الى وجه ذ کر بعدهاء» د (هو) ی 
التعارض لغة (اانم) بطر يتى التقابل » تقول عرض لى كذا إذا استقلك عا عنعك ما 
قصدته » وسمى السحاب عارضا لنعه شعاع الشمس وسرارتها (وف الامطلاح اقتضاء کل من 
الدليلين عدم مقتضى الآخر» فعلى ماقيل) والقائل غير واحدمن المشا كفخرالاسلام (لايتحقق) 
التعارض ) الام الوحدات) المُأن » وحدة الحكوم عليه و به » والزمان والمكان والاضافة 
والفوّة 6 والفعل والكر“ والزء والشرط ¢ قل ووحدة اللحقيقة والمجاز»ء وج الكل" الى 
وحدة النسبة ك) عرف ف المنطق » فالتعارض ( لايتحقق فى ) الأدلة ( الشرعية للتناقض ) 
ی لاأنه يستازم التناقض » والشارع منزه عنه لكونه أمارة الجز » وقد يقال لانسل أن عدم 
تحققى التعارض دون تحقق الوحدات فى نفس الأعم يستلزم عدم حققه ف ‌الأدلة الشرعية » 
اذ التناقض انمايازم لواعتبر فما صدق علبه الدليل الشرع ىكونه فى نفس الم من الله سبحانه 
ولب س کذلك : إذ کل ماثبت عندانجتہد افادته لک شرعی فھو دلیل شرعی" » غاية الأ أنه 


التعارض بين الأدلة الى أقامها ايله تعالى فى نفس الأ » قلت هذا مسل لكنه قليل الجدوى 
لأنه معاوم بالضرورة ولا سبيل لنا الىمعرفة خصوصاتها ٤‏ نم بقطع بکون ذات‌الدلیل منه تعالى 
كالكتاب » لك ن كون هذا الحصوص دللا لحصوص هذا الح بشىء آخر والقطع به ناذر 
ولا بستشکل على قوطم (ومتی تعارضا) آی الدلیلان (فرجح) أحدھا (أوجمع) ہما 
أو (معناء) تعارضا ( ظاهرا ) وذلك (لهنا) مراد أو بإلتقدم منهما ( لا) انما تعارضا 
(ف نفس الأ » وهو ) أ ى كون اراد به هذاهو (الحق فلا يعتبر ) تحقتق الوحدات المذ كورة 
فيه عسب نفس الأص بل حسب مايفهمه ظاهرا العقل » لأن ابوب له صورة المعارضة لاحقيقنها 
( ولایشترط تساو ہما ) أى الدليلين المتعارضين ( قوة وشت ) التعارض (ف) دلیلین 
( قطعیین و ازمه) ای التعارض فى قطعيين (تملان ) هما اذا م بعل تقدم أحدهما على الآخر 
( أو نسخ أحدها) بالآخر ان عل ذلك ( خنعه ) أى التعارض ( نښما) أى القطعيين 
( واجازته فی الظنیین ) کا ذ کره ابن الحاجب وغبره » وعلله العلامة الشیرازى بأنه يازم ال جع 
بين النقيضين ان عمل مهما أو يعمل بشىء منهما أو التحك ان عمل بأحدهما دون الآخر »م 


حک تعارض القیاسین ۳V‏ 


قوله منعه مبتداً خبره (تک) اذ حقیقة التعارض لاتتصور فی شیء منهما وصورته نجری فہما 
على السوبة ( والرجحان ) لأحد المتعارضن القطعيين أو الظنيين انعا يكون ( بام ) ی 
بوصف تابع لذلك الراج كا فى خير الواحد الذى يروه عدل فقيه مع خبر الواحد الدى يروه 
عدل غير فقيه (مع القاثل ) أى تساو هما فى القطع والظنّ فلا رجحان غير التابع وبدون 
القاثل (ومنه) أى من قبيل الهائلين السنة (المشهورة مع الكتاب حا ) ی من حیٹ 
وجوب تقیید مطلقه وتخصیص مومه وجواز نسخھ ہا وان م یکن بنہما مال من حيث 
اکفار جاحدہ على ماهو الق" ك سلف (فلا يقال النص" راجح على القياس) لأن رجحانه 
عليه باعتبار ذانه مکونه قطعیا لاباعتبار وصف تاب وأيضا لامائثلة ينما ( علاف عارضه) ی 
القياس النص" ( فقدم ) النص” فيه لأن المراد صورة التعارض وقد سبتى أنه لايشترط تساوى 
المتعارضين قوّة ( اذ حكمه ) ای التعارض ( النسخ ان عر المتأخر والا) ی وان م بعال 
التخر ( )1ح ( الترجيح.) لأحدهما على الآخر بطر بقه ان أ مكن (ثم لجع ) ينما 
حسب الامكان اذا م بمكن الترجبح لأن اعمال كلما فى ال اة أولى من الغائهما معا ( والا) 
ای وان ل ہکن ئیء ما ذ کر ( رکا) أى المتعارضان ويصار ( الى ماد ونما ) من الأدلة 
( على الترتیب ان کان ) أى وجد مادونهما فان كان التروكان من الكتاب يصار الى الكتاب 
ان وجد » والا قالى السنة والالم بوجد فالى قول الصحافى اتفاقا اذا ) یکن ج مماندرك بالرأی 
وکذا فما يدرك به فى الختار عند المصنف وغبره ثم الى القباس ( وال( أی وان م وجد دون 
المتعارضين دليل آخر أووجد ومعه معارض كذا ( قررت الأصول) فی التاوے بعد قوله والا 
يترك العمل بالدليلين » وحينئذ ان أمكن المصبرمن الكتاب الى السنة ومنها الى القياس » وقول 
السحانى يصاراليه » والا رر اجک على ما کان عليه قبل ورود الدللين » وهذا معنى تقر بر 
الأصول اتهى . ( أما ) التعارض (ف القياسين) اذا احتيج الى العمل (فباًمهما شهد قله) 
ای ہما أدی عر”ی اتيد اله جب عله العمل به ) ان ( ظهر آنه [ لاترجيح) لأحدما 
على الآخر ولا يسقطان لأنه يودى الى العمل بلا دليل شرعى اذ لادليل بعد القباس برجع اليه 
كذا لوا » و يعمل بشهادة القلى » لأنلقلب المؤمن نوراندرك به ماهو باطن ك أشير اليه بقوله 
ا « اتقوا فراسة المؤمن فانه بنظر بنوراللة » رواه الترمذى » وقال الشافعى رجه الله عمل 
بأمهما شاء من غير تحر ( وقول الصحابيين بعد السنة قبل القاس كالقياسين ) فى أنه يعمل 
باهما شاء ( فلا يصار عنهما ) أى عن قولہما المتعارضين (الى القياس) وهذا فما عكن فيه 
الرأی فانه اذا دوجد فيه مابرجح أحد القولين يعمل بأسما شاء ولايصار الى القياس لاحال 


۳۸ حك المع ی العامین اخ 

کونه بالسماع وان کان بالرأی فرا مم اقرب الى الصوا ب كاجرفت » وأيضا يكون الحاصل انم أجعوا 
على قولان فلاڪوزاحداث ثالك » وأما مالا كن فيه الرأى فهو فیح المرفوع . ولابان الترتبب 
أراد بيان كيفية اج بقوله (والجع فیالعاہن حمل کل ) مهما (على بعض) م ن أفراد ها عيث 
لاجتمعم کان ی حل واحد كاقتاوا المشركان اذا أر يد ار بيون ولاتقتاوا المشركان اذا أر يد 
به‌الذميون (أد) عمل على (القد) أی على قیدغبرقد الآخر کادا ل كو نواذمة ف الأول » واذا 
کانوا ذمة ف اثانى (وکذا) الع (ف الحاصين) حمل کل على قد غبر قبدالآخر ( أو عمل 
أحدهماعلى اجار ) والآخر على الحقيقة (و) الم( فى العام" والحاص) اذا تعارضا (ولام جح 
العام ) على الحاص (كاخراج من تحرح) ثيل رجح العام" فان مقتضى حك العام" اذا كان 
خروج أفراده عن التحر بم » ومقتضى اللحاص دخول أفراده المندرجة تحت العام ف التحر م كان 
العمل بالعام" موافقا لما هو الأصل فى الأفعال : وهو الابإحة وبإالحاص مالفا له ( ولا الحاص ) 
أى ولام جح له على العام ( كن ابإحة) أى اخراج من‌ابإحة : يعنى فىجانب العام“ لييكون 
عكس الأول » وعتمل ن يکون معنی قوله : كاخراج اخراج‌الحاص من غر م » ومعنی‌قوله من 
اباحة أيضا اخراجه مها فالمنظور حينئذ تقد الحرم على المبيح ( فبالحاص ) بعنى اذا م يكن 
مجح فی حدما ونسلك مسلك ا فالعمل بالحاص ( فى مله ) أى الحاص وهو مايشمله 
الحاص من جلة أفر اد العام ( والعام ) ای والعمل بالعام" (فما سواء) أی سوی عل اللاص“ 
( فیتحد الاصل منه) آأُی من‌ا جع بين العام" والحاص على هذا الوجه ( ومن تخصيص العام 
4( أی بالحاص ( ع اختلاف الاعتبار ) تسميه الشافعية ص العام" بالحاص بناء على 
قاعدتهم » والنفية الع هما بال جل الم ذ كور علىأصلهم > وأما اذاوجد مجح فی أحد ال جانبين 
يرجح ذلك ال مانب ( وقد عال ) أی بظنْ ( نقتم الع ) ب ينما على الترجيح عند المنفية 
( قوشم الامال أولى من الامال وهو ) أی اع اطما (فالم) لا الترجيح : اذ فيه 
ابطال لأحدما ( لن الاستقراء خلافه ) أى يدل" على خلاف مايدل عليه ظاهر القول 
المد کور الاتری أنه (قدم عام" استنزهوا) البول (على) خاص ( شرب العرنيین أبوال الای) 
اده ل وقد سبق فىمباحث العام" (لمرجح التحرح) لشر ہا » » لابقا ل کون‌الأصل الاباحة 
يرجح اتماص المذ كور » لأن ذاك فما يكن فيه الدليل السمعى غبرمافيه العارضة انما فى 
جانب الرمة ( مع امکان جله) ای عام استنزهوا البول (علی ) ما (سوی ) بول (مای ؤکل) 
َک ذهب البه مد وأحجد » وللتداورى فقط اذه اليه أو بوسف (د) قدم (عام ماسقت) ای 
فما سقت السماء والعيون أوكان عثريا العشر ( على خاص الأوسق ) أى ليس فما دون نجسة 


تأو يل الآحاد عند تقدم الكتاب ليس من‌ال جع بن التعارضین _ ۱۳۹ 
أوسق صدقة (مرجح الوجوب) للمشر فى کل ماستته السماء أوستق سيحا أوكثر (مع امكان‌وه) 
أى و جل العام الأول بأن عمل على ما كان خجسة أوسق فصاعدا کا ذهب اليه أو بوسف 
ود وغبرهما (وکیف) يقدم الج على الترجیح (وفی تقدعه خالفة ما طق عله العقول 
من نقد المرجو ح على الراجح) المرجوح الج » والراجح العمل عاهوراجح رجح » لوضيحه 
أن العام مثلا اذا کان م جحا على الحاص وأنت جعت ينما وجات العام على ماسوى اللحاص 
كان ذلك م جوحا لقتضى الحاص وتركا ارعابة موجب العام" وهو الاستغراق المستازم لاندراج 
الحاص تحت & العام ) وناو بل ) أخبار ( الآحاد) المعارضة ظاهر الكتاب ( عند تقدم 
الكناب ) علما ( ليس منه ) أى من الع بين التعارضين بل استحسان کا لتقد ) 
لاتکتاب‌علمپا منه ٭ الاستحسان على ماسیاتى بطلق على معنيين : أحد ها القباس الح بالنسبة 
الى قياس ظاهر » والثانى كل دلبل فى مقابلة القياس الظاهر نص" أو جاع أو ضرورة > 
فالقياس الظاهرأن ترك ارام كور رأسا لعارضة الكتاب » والقياس الحنى أن لايترك بإلكلية 
لكونه خير عدل والأصل عدم اهدار ماصدر من الشارع » فامعنى أن التأويل الم ذكور مبنى" 
على الاستيحسان حال ڪونه کا لقدم الكتاب على ظاهر السنة لاحك للجمع ينما 
( وقوطٰم ) أى النضة ( ف تقدم اللص" على الظاهر تعارضا فما وراء الأربع ) من النساء 
باعتبار ملك الكاح للا حرار (ی) قول تعالى _ وأحل اک (ماور اذ( - فانه ظاهر 
فى حل" الأ كثرمن الأر بع اصدق ماوراء ذل عله (ومثی اڂ) أی قوله تعالى 
- فاتکحوا ماطاب لک من النساء مى وثلاث ورباع - فانه نص" على قصر الحل“ على الأر ع 
على مابين فى عله ( فبرجح النص ) على الظاهر (وعمل الظاهر عله) أى النص وقوطم 
مبتدأً خبره ( اتفاق منهم ) أى النفية (عليه ) فبرجح أى على تقد الترجيح على ال جع 
لمدم رعابة جانب الظاهر واعمال النص بقصر الحل على الأر بع ( ولو خالفوا ) أى الحنفية 
هذا الأصل ([كغيرهم ) وقدموا الج على الترجيح ( منعناه ) أى منعنا قوطم الاعمال أولى 
من الاهمال على الاطلاق » اذالاعال الذى يستازم تقدم المرجوح على الراجح عخالف لما أطبق 
عليه العقول وهو غبر جائ فضلا عن کونه اول (ومنه ) ی من التعارض ف الکتاب (ما) أى 
التعارض الذى ) بان قراء تی آنه الوضوء من المر ) لان کثر وان مرو وجزة (والنصب) 
لاقن ( ف رجگ ) فی قوله تعالی - وامسحوا برو وأرجلك -) المقتضيتان مسحهما ) 
أى الرجل وهوظاهر قراءة الجر (وغسلهما) وهو ظاهر قراءة النصب (فيتخلص) من هذا 


1° انفصال ابن الحاجب عن توجيه الجاورة غاط 
التعارض ( أنه تجوز عسحهما) امغاد بعطفها على مدخول امسحوا ( عن الغسل) مشا كلة 
کا فی قول الشاعر : 
قالوا اقترح شيا نجد لك طبخه » قلت اطبخوا لى جبة وقبما 

لايقال يلزم الجح بين القيقة وا لجاز فى لفظ واحد أى امسحوا لأن موجب العطف تقدر 
اموا فى جانن المعطوفق على ماتقرر فی محل ( والعطلف فہما) أی عطف أرجل ف 
القراء تين (على رءوسڪم ) وقبل فاندة التعبير عن غسلهما باسح الاشارة الى ترك 
الاسراف » لان غسلهما مظنة له » لكونه يصب الماء علهما »كأنه قال : اغساوما غسلا 
خفیفا شبہہا بالسح کذاذ کره الشارح » وفبه أن كون القصد من غسل الأعضاء سسا 
على ماعرف » وأن الرجلين تحسينهما تاج الى زيادة البالفة فى الفسل بأفى عن التوجيه 
المذ كور »> وانما ازم صرف العبارة الى التجو بز ( لتواتر الغسل ) هما ( عنه صلى الله عليه 
وسل ) إذ قد (أطبق ) على (من حك وضوءه ) من الصحابة (ويقربون من الاين 
عليه ) أی غل غسل و رجلبه » وقد أُسعف الصنف بذ كر الاثنين وعشر ان ف شرح 
الدابة » وقال الشارح : بلغت اللة أر بعة وثلائين » و عتنع عند العقل تواطؤ هذا الم" الغفير 
من حاب رسول الله ا على الكذب فى أ دی › على أن المح أُهون على النقس 
( وتوارنه ) ای ولتوارث غسلهما ( من الصحامة ) أی قد أخذنا غسلهما تمن أدركناهم 
وه مكذلك اى الصحابة وهم عن صاحب الوس فلا حتاج فيه الى نص معين ( وانفصال الن 
الحاجب) أىتجارزه (عن) اوجیه (انجاورة) أى جر الأرجل بنجاورة لقوله برو ( إذ لس) 
اجر بها ( فصيحا) لعدم وقوعه فى القرآن » ولا فى كلام فصيح استغناء عنها ( بتقارب 
الفعلين ) أى امسحوا واغساوا ( وف مثله ) أى تقار هما (تحذف المرب ) الفعل ( الثانى 
وتعطف متعلقه على متعلق ) الفعل ( الأل) فيجعل متعلتق الفعل الثانى ( كأنه متعلقه ) 
ای الفعل الأول كقوطم متقلدا سيفا ور حا » وعلفتا تينا وماء بإردا » إذ الأصل ومعتقلا رعا 
وسقیتها ماء باردا » والآة من هذا القبيل (غلط) خر انفصال (إذلایفيد) ماذ كر قارب الفعلين 
الى ارہ ( إلا ف اتحاد اعرا ہما ) أی الا اذا كان اعراب المتعلقین واحدا ک) سیأتی فی سبفا 
ورتا وسا وماء (وليست الآبة منه) ای عا اتحد فيه اعراب الفعاين فلاينحيه من الجوار » وف 
نسخة (فلا خر ج عن الجوار» وماقيل) على ما التاوج (فى) حق ( الغسل ) من انه 
(المسح ) وزيادة (إذ لاإسالة) وهى معنىالغسل ( بلا اصابة) وهى معنى المسح ( فينتظمه ) 
أى الغسل السح (غلط ) طهر ( بأدتى تأمل) إذ الاسالة معتبرة مع الاصابة فى الغسل وعدمها 


من ال جع مابین قراءتى التشديد والتخفیف فى بطهرن ۱٤١‏ 

المسح واللفط لاینتظم عدم مسمی لاضده (ولو جعل) العطلف (فښا) أیالقراءتن 
(ے وجومک) وق دكان من حقه النصب (و) لكن. ( الج ) لأرجلك (للجوار ) برو : 
( عورض (i‏ أىالعطف (فہما) أى القراء تبن ( على رعو سڪ والنصب ) بالوطففت 

(على الحل) ی محل رە وسک کک هو اختبار الحققين من النحاة من أن عل اللصب 

(دتجح) هذا ( بانه) أى العطف على امحل (قیاس ) مطرد فى الفصيح من الكلام 

مع اعتبار.العطف على الأقرب وعدم وقوع الفصل بلأجنى ( لاا جوار) أى لبس ال وار 
قياس بلاحق شاذ(و ) منه مابین (قراء ی التشديد فى بطهرن) '-هزة والكسالى وعاصم من 

قوله تعالى - ولا تقر وهن حتى يطهرن - (المانعة) من قربإنهن (الى الغسل ء والتحفيف) 

فبه للباقين المانعة من قر بانين ( الى الطهر فيحل ) القربان (قله) أى الغسل (بإحل 

الذى انتهى ماعارضه من الرمة فتحمل تلك ) أى فتخلص من هذا التعارض عمل قراءة 

التشدىد ( على مادون الأ كثر) من مدة الجيض التى هوالعادة ها لتا كد جانب الانقطاع 

ہا أو عا قوم مقامه (وهذه) أى قزاءة التخفيف (عليه ) أى على أڪثر مدة 

ا لض » وهو العشر عندنا لأن الانقطاع عنده متيقن »> وحرمة القر بان كانت بسبها فلا جوز 
تحر عه بعد ذلك الى الاغتسال ومنع الزوج من حقه » وقد زالت عإة الرمة » وهى الأذى وقد 

قال ان قوله تعالى - فاذا تطرن - بعد ذلك بقتضى تأخر جواز الاتيان عن الغسل فاو كان 

هنا قراءة أخرى أعنى اذا تطهرن كان توجيه المي بين القراء تان واححدا وهو الطهر مع 

الاغتال » والجواب ماأشار اليه بقوله ( وتطهرن معن طهرن ) فان تفعل جى ء عى فعلمن 

من غبر أن بدل على صنع ( کتکر) وتعظم ( ف صفاته تماف) إذ لاراد بهصفة أخرى 

تكون باحداث الفعل ( وتبان ) ععى ظهر (احافظة على حقيقة بطهرن بالتحفف ) وأورد 

عله أنه ازم على هذا تمم الشترك ان کان بطپرن حقبقة فى الانقطاع کا فى الاغتسال والح 

بين الحقيقة والجاز ان كان جازا فى الانقطاع # وأجيب بان قوله تعالی _ فاذا تطهرن _ ان 

قری" مع قراءة النشددد براده الاغتسال » وان قری معقراءة التحفيف راديه الاقطاع والجع 

ہما اعا نع فى اطلاق واحد لااطلاقن فتأمل (وکلاها) ای الجملين المذتكڪوران 

( خلاف الظاهر ) إذفى كل منهما ارادة خصوصية لاتفهم من ظاهر اللفظ ( لكنه) 

أى جل قراءة التخفيف على جرد الانقطاع على الأ كثر ( أقرب ) من جلها على الاغتسال 

نظرا الى القواعد الشرعية ( إذ لاوجب ) جلها على ذلك ( تخر حق الزوج) فى الوطء 

( بعد الانقطاع بارتفاع المارض المانع ) من القر بان » وهو ايض . قوله بارتفاع صا الا تقطاع 


۲ من الع مابين آيتى الغو فى المين 
يعنى العام بالا تقطاع قطما لاتهاء مدته (مع قبام المبيح ) وهو الل" الثابت قبل عروض هذا 
المانع » حلاف الجل على الاغتسال فانه وجب ذلك (و ) منه ما (بين آيتى اللغو) فى المين » 
وهى عند أصحابنا وأجد الف على أص يظن أن هك قال وهو علافه » وعند الشافعى وأجد فى 
رواية كل مين صدرت من غير قصد فى الماضى وف المستقبل » وما قوله تعالى - لايؤاخذ ك 
الل الغو فی آعانک ولکن واخ دک عا کسبت قاو بک _ والأخری مثلها الا أنه ذ كر فيا 
- عا عقدتم الأعان _ بدل ما كسبت قاوبك ( تفيد إحداهما) وهى الأولى ( المؤاخذة 
إلغموس ) وهى الحلف على عم ماض أوحال يتعمد اللكذب به (لاما) أى المين الفموس 
(مكسوة) لأن تعمد الكذب من كذب القلب وله ( والأخرى ) وهى الثانية تفيد 
(عدمه ) أى لايؤاخذ بالفموس (إذ ليست) الغموس (معقودة) لأن العقد قد يكون 
هک ف المستقبل شرعا كالبيع ونحوه والغموس ليست كذلك (فدخلت) الغموس (فى 
الغو ) المقابل للمعقودة » والماسمىبه. (لعدم الفاندة التى تقصد المين ها) شرعا وهى تحقيق 
ال فلا کون مؤاخذا ہا (وخرجت) أى الغموس (منه ) أى الغو (فى) الآبة (الأخرى) 
ودخلت ف المكسو بة ( بشمول الكسب إيإها ) أى الغموس (وأفادت ضدة اللغوللكسب) 
أى أفادت الآبة ضديته للتقابل يينهما (فهو ) أى اللغو هنا ( السو ) فتعارضتا فى الغموس 
بإعتبار المؤاخذة وعدمما وباعتبار الاندراج فاللغو وعدمه (والتخلص) ذا الاعتبار (عند 
النفية بال ) هما ( بأن المراد بمؤاخذه) الثابتة للغموس (ف) الآلة (الأوى ) 
امؤاخذة ( الأخروبة ) وهى الراد (و) المراد بإلؤاخنة المفية عن الغموس (فى) الآبة 
(الثانبة) المؤاخذة ( الدنيوية بالكفارة) فل يتحد متعلق المؤاخذتين فلا تعارض (أد) 
المراد باللغو فى الأيتين الحالى عن القصد و بامؤاخذة (فهما) أى الآيتين المؤاخذة (الأخروة) 
والغموس داخلة فى المكسو بة لاف المعقودة فالآية الأولى أوجبت المؤاخذة على الغموس (د) 
الآة (الثانية سا كتة عن الغموس وهى ) ای الفموس (ثاكة) والمين منقسمة على 
أقسام ثلاثة » وام ذكور فا حك القسمين منها > ولا كان هنا مظنة سؤال وه وكون الراد 
من المؤاخذة الأخرو بة لانوافق قوله تعالى _ فكفارته - الى آخره لانه لاءؤاخذة ديوبة 
دفعه بقوله (أى يؤاخذ ك فى الآخرة ما عقدع) عند الحنث (فطر يق دفعه) أى طر يى دفع 
العقاب‌الخاصلبه (وستره إطعام) عشرة مسا كين » قل الشارح عن المصنف أن وجه المؤاخذة 
هذا مايتضمنه من سوء الأدب على الشرع الى آخرماذ كر » وحاصله المؤاخذة عجرد العين 
وان م حنث وجل العين على الف على شرب الجر بعد تحر مها » وسوء الأدب إقدامه على مثل 


امراد با لمؤاخذة عند الشافعى فى الآيتهنالد نيو به 6۳ 

هذا » ولاعنی مافيه والله أعر بصحة هذا النقل » وقد يشتبه على بعض الطلبة كام المدرسين 
(واحتج) اجيب (الأول) القائل بن المراد باؤاخذة فى الأولى الأخرو بة » وفى الثانبة الد نيو به 
فلا تتكون الغموسواسطة بين‌اللغو والمنعقدة كا بقول انجیب‌الثانى (بأن المغھوممن) قولالقائل 
(لابۇاخذ بكذالكن ) يؤاخذ ( بكذا عدم الواسطة ) يعنى اذا قصد المكلم يبان حم 
حقيقة بتحقتق فى ضمن أفرا دكثرة باعتبار المؤاخذة وعد مها مثلا . فقال : بواخذ هذا 
القسم منها ولا باذ بذاك فلتباد ر من هذا اليان أن لايق شىء منها خارج من القسمين > 
والا م بن البيان وافيا فیاز م کون الغموس فى اللغو أوالمعقودة ولست معقودة فازم دخوها فى 
اللغو فازم أن لا يكون المراد ا لؤاخذة المنفية عن الاغو الأخرو بة فيتعين الد نيو بة وهى الكفارة 
( وعند الشافى ) المراد بالؤاخذة (فہما) أى الأيتن ( الدنيو نة وهی ) آى الفموس 
( داخلة فى العقودة) عنده ناء على جل العقد على عقد الطاب وعزمه كقوله الشاعر : 

٭ عقدت على قلی بان یکتم اوی »+ ( ا) هى داخاة ( فى الكو بة فلاتمارض ) 
بين الآيتين لاتفافهما على المؤاخذة فى الغموس (ودفعه ) أى دخوطا فى العقودة ( أن 
حقبقة العقد ) اما تكون (بغير القلب) لأن العقد فى الأصل ر بط الشىء باثىء وذلك فما 
اصطلح عليه الفقهاء لمافبه من ر بط أحد الكاهمين بالآخر» أو ر بط الكاام »حل السك وابس 
فی عزم القلب شیء منہما » وصرف الكلام عن القيقة بغر ضرورة لاجوز (قد عنع) على 
صيغة الجهول ( بأنه) أى العقد ( أعم ) من أن بكون فى الأعيان أو امعانى فيم المصطلح 
وعقد القلب » والبه أشار بقوله (يسند الى الأعيان فبراد) به (الر بط ) لبعضها ببعض (والى 
القلب فعزمه ) أی فراد به عزم القلب (وکة) اطلاق العقد عله (ف اللغة) وف التاوع 
ان اطلاقه عليه فى اللغفة أشهر من العقد المصطلح فانه من سخترعات الفقهاء » وجيب بان 
العقد فما له حم فى المستقبل صار حقيقة شرعبة قال تعالى _ أوفوابالعقود _ والأص بلايفاء 
لاإيصح الا فما له حك فى المستقبل ( بل) الأولى فى اواب أن يقال ( الظاهر ) أن الراد 
بإلؤاخذة (نى) الانة (الأوى الأخر وىة للوضافة الى كسب القلب ) إذ الغالب فى المؤاخذة 
على عمل القلل الأخروة » على أن الغموس كبييرة حضة لاتناسب الكفارة الداكرة بان العباد 
والعقو بة » وأيضا فالتبادرمن المؤاخذة اذا أطلقت أن تكون عسب الآخرة (وهذا) الع بان 
هاتان الآيتبن ( جع من قبل ا لحك ) إذ الاختلاف بين الآيتبن انما كان بإعتبار المؤاخذة 
فى الغموس وعدمها اللتبن کان -& الآتين فيتصرف فى مفهومهما بتعميمه عبث انقسمت الى 
الأخرو بة والدنيوبة عات احداها عل الاثبات والآخرى محل النفى للا بتحد موردها 


€٤‏ قد يون الع بين التعارضان من قبل الزمان 
فيرتفع التناقض والتعارض (ومنه ) ای الجم من قبل الج ( نوز عه ) أی الج بائباته 
فى بعض عله أحد الدليلين ونفيه فى بعضه بإلآخر ( كقسمة المدعى بان المختان ) ک) اذا 
ادعی رحلان أن هذه الدار ملکه کاا وأقام كل واحد منهما بينة ولارجحان لاحداها على 
الأخرى فانها حينئذ تنصف مهما فقدأثت الك لأحدهما ف بعض الدار ببينة وى ملكه عن 
البعض الآخر بيينة الرجل الآخر » وهذا هو التوزيع فى الحم النى هو الك (وماقيل) 
ای قبل هذا الجع وهو الع فى قراءة التشديد.والتخفيف ( من قبل الال ) اذ جل احدأها 
على حالة والأخرى على حالة أخرى » وعيرعنه صدر الشر عة امحل )د( قد ( کون) الع 
ين التعارضين (من قبل الزمان) اما (صر عا بنقل التأخر ) لأحدها عن الآخ ركقوله تعالى 
( وأولات الأجال) أجلهن أن يضعن جلهن » وقوله تعالى _ والذين بتوفون مت ودذرون 
أرواجا تر بصن بأنفسهن أر بعة أشهر وعشرا _ فان هما تعارضا فى حى الامل المتوف عنها 
زوجها » وجع الجهور يينهما بأن أولات الأجال الآية (بعد والذان بتوفون) الآبة كاصح عن 
ان مسعود » وتقدم فى البحث الحامس ف‌التخصيص بكون من قبل‌الزمان (أوحکا كالم ) 
أی کتقدعه ( على المبيح ) اذا تعارضا (اعتبارا ك ) أى الحرم ( متأخرا) عن اليح 
( ک لایتکررالنسخ بناء على اصالة الاباحة) فيزم ڪون الحرم المقدم على المييح ناسخا 
للإباحة الأصلة ومنسوخا بالییح المتأخر عنه حلاف المكس وهو ظاهر » وهذا مخالف لا 
سای من أن رفع الاباحة الأصلبة لبس بنسخ : الهم الا أن تجوز به عن تغرا تک آعم من 
أن کون ذلك الح ابإحة أصلية أوغبرها» ونقدم فى المسئاة الثانبة من مسئلتى التنزل فى فصل 
الجا مافيه من البحث والتحر رر (ولانه) أى تقدبم الحرم على المبيح (الاحتباط ) إذ احتال 
رك العمل ما بقتضيه اليح أهون من احتال ت ركه ما بقتضيه الحر ”كاف ترم الضب ما 
روى أجد وغيره برجال الصحيح عن عبد الرحن بن حسنة قال کنا مع الى ا فرلا 
أرضا كثرة الضباب فاصينا منها فذنا فيينا القدور تفلی بها خرج علينا رسول الله رلا 
فقال : ان أمة من بى اسرائيل فقدت » وانى أخافأن تكون هى فا كفتوها فكفأناها » واا 
لياع » وروی ا جاعة الا الترمذی مادل على آنه أ کل منه فل ندر عنه ولم یکن معه معتذرا 
انه پعافه لعد مه برض قومه ( ولایقدم الائبات) لام عارض (علی الت ) کا ذهب 
اليه الكر والشاضية (الا ان كان ) الى لايعرف بالدليل بل (بالأصل ) وهو كون 
الأصلفى العوارض العدم والاتتفاء فان الاثبات بالدليل بقدم عليه ( کرة) مغیث ( زوج 
برارة لأن عبديته كانت معاومة فالاخبار ہا) ی بعبديته کا فى الصحبحان عن عائشة أن 


ان کان ال من جنس ماعرف ندلیله عارضه Y0‏ 

الى ل ته خبرها وکان زوجها عبدا ( بلأصل ) أ بناء على أن رقبته ل تتغير فهذا نى 
خریته بناء على ما کانت عليه فالاخبار عر يته حین إعتاقها انی كتب السير اء على 
مانت عند ارين عا دل على حد وها بعد العبدة اثبات مقدم على 'الفىي المذكور (فان) 
کان النی ( من جنس »مایعرف بدلیله عارضه ) ای الاثیات لتساو ہما حينئذ باعتبار وجب 
الل ( وطلب الترجسح) لأحدھا بوه آخر ( کالاحرام فی حدیت میمونة رن لت عا) 
وهو ماف الكتب الستة غن ابن عباس رضى الله عنما تز وج رسول الله مو 

وهو حرم » زاد البخاری و بی بها وهو حلال » ونی روابة السا زوج ا ور 
حرمان فانه ( ف لاہ) عارض وهذا المد الطارى“ ( دل عليه هيئة عسوسة) من 
التحر ”د ورفع الماوات وغیرهما ( فساوی رواة ) مسل وان .ماجه عن بز بد بن الأصم 
حدتی ميمونة أن الى ا ( زوجها وهو حلال) قال وکانت خالی وخالة ان عباس » 
وزاد فيه أو يعلى بعد أن رجعنا الى مكة » وروابة الترمذى وان تز عة وان حبان عن ی 
رافع » زوج الى ا ميمونة وهو خلال و بی مها وهو حلال » وكنت الرسول سہما» 
(ورجح نف ی ان عباس علی) انات ( ان الأصے“ وأ رافع ) وة السند و بضط الرواة 
وفقهمم تخصوصا ان عباس . قل الزهرى : وما ندری ان الأصم أعرافی بال على ساقه 
أنجعار مثل ابن عباس ».وتال الطحاوی الذن رووا أنه ا زوج مھا وهو حرم أهل عل 
وثات من اعاب ان عباس مثل سعد ان جر وعطاء وطاوس وحاهد وغكرمة وجار نز د 
لاء کلم فقهاء» والنین تاوا عنېم مرو بن دینار وآیوب السختیانی وعبدالة بن أ نيح 
وهؤلاء أعة يعتد راج م( هذا ؛بالنسة الى الحل“ الاح ) للاحرام :( وأماعلى ارادة ) الل 
س على ‌الاجرام ( کا بعض الروايات) موطاً مالك عن سلمان بن يسار قال . بعث 
النى لاي أبإرافع مولاء ورجلا من الأنصار فزوخاه ميمونة بنت الارث ورسول الله صلى 
الله عليه وسل بالدينة قبل أن رج » وف ممرقة الصنحابة للسستغفرى قبل ان زم :( فان 
عباس مثبت ) لر س العارض وهوالاسرام ویر ن الأصم ( ناف) 4 فرجح) حدیث 
ان عباس ( ات الان ) آی مان ادرت الان المت .ى حد ذاته رجح على النافی لاشت اله 
على زيادة العم ا( ولو عارضه ) أی تی بزامد انات ابن عباس لكون فيه ا یعرف ندلله 
لأن حالة اتبي" أيضا تعرف بالدليل أيضا وهئ‌هيئة الال ( فما قا أ فرجح حديث ان 
عباس ما قلناامن قوة السند وفقه الزاؤى: وض بد ضبطه ڪذا ن كر الشارح »> ولان 


۰ - «اتشير» الك 


۱67 يعمل بلحل والطهارة ان تعذر السؤال 
عليك أن المصنف ل يقل ههنا هذه المرجات المذكورة اللهم ان بقال قوله من جنس 
مايعرف دلله عارضه وطلب الترجيح شر الى الم ذكورات وغبرها اجالا (وعرف ) من 
هذا ( أن النافی راوى الأصل) أى الالة الأصلية فلت راوی خلافه ( فان أا( 
أ ی کون الننى بناء على الدليل » وكونه بناء علىالعدم الأصلى ( كبحل الطعام ) أ ى كالاخبار 
به ( وطهارة الماء ) فان كار مهما ( نی بعرف بالدليل ) بأنذع شاۃ وذ کر اس الله علا 
وغسل اناه اء السماء أو اء حار ليس له أثر نجاسة وملا بأحد هاو يغب عنه أصلا ول 
يشاهد وقوع نجاسة فيه (والأصل) أى يعرف بالأصل بن يعتمد على أن‌الأصل فى المذدوحة 
امحل ولع وت حرمة فما » وف ‌الماء الطهارة ولع وقوع النحاسة فيه (ا بعارص) الاخار 
جما (ما) ای الاخبار (عرمته ) أى الطعام (ونجاسته ) أى الماء (ويعمل بما) 
أى بإلخل ف الطعام والطهار ة فالماء (ان تعذر الدؤال ) امخبرعن مستنده لأن‌الاستصحاب 
ان يصح دلیلا یصلح مر جحا فورجح خر النای به کذاذ کره الشارح » وفبه أن اعتاره 
ص ححا اا ت ان تساويا والنساوى هنا حل نظر إذ الخدت يعتمد الدلسل قطعا واعادثا 
ف علية مشحكوك الاحتال اعتاده على. الأصل فتأمل . فالوجه أن يفسر قوله مهما بالرمة 
رالنجاسة (والا) أى وان يتعذر السؤال (سئل) الخبر (عن مبناه) أى مبنی خبره ( فعمل 
عقتضاه ) فان مسك الخبر بظاهر الال » والأصل فى الشاة الحل” » وف الماء الطهارة » ولم بعل 
ماينافهما نفر الرمة والنجاسةيعملبة لكونه عن دليل » وان مسك بإلدلي ل كان مثل الاشسات 
فيقع التعارض وجب العمل بالأصل (ومثل النفية تقر بر الأصول ) تعلق النعارضين اذا ل 
یکن بعدها دلسل يصار البه ( بسؤرالار ) أى البقية من الماء اذى شرب مته فى الاناء 
( تعارض فى حل 4ه وحرمته المستازمتين اطهارته ) ی سؤره ( ونجاسته الاثار ) فى الصحبحين 
عن جار « هی رسول اله پو لوم حبر عن لوم الجر » وهو ندل على ڪر عها 
وحرمة الشىء مع صلاحيته للغذاء اذام تكن للكرامة ية النجاسة ونجاسة اللحم تستازم نجاسة 
اللعاب لانه متحلب منه وهو الط لاء فيكون جا » وفى سان أنى داود »> وعن غااب بن 
عجر قال أصابتنا سسنة فل یکن لى فى مال الاثیء من جر » وقد كان النى اي حرم لوم 
الجر الأهلية فا نمت الى ا فقات يارسول الله أصابتى السنة ولم يكن فى مالى .باأطم هى 
إلا مان جر وانك حرمت جوم الجر الأهلية . فقال : طم أهلك من سمين جرك فام | حرمتيا 
من أجل جوارالقر به » وهذ يدل على حلها وهو بستازم طھارتہا وطھارۃ السؤر ( فقرٴرے دیث 
المتوضیء به ) ای بوره على ما کان عليه قبل التوضی“ (وطہارته ) أى طهارة السؤر على 


لاشك فی رى النعارض بین قولین الج 1۷ 


ما كان عليه الماء قبل مخااطة اللعاب ( ولا نى انه ) أى اعتبار الأصول (ک عدم الترجس) 
شىء من الطهارة والحاسة على الآخر من حيث الأثر (لكن رجحت الرمة ) على الاباحة 
اذا تعارضتا لما تقدم آنفا» على أن حديث التیحر م حیح الاسناد وااآن لااضطراب ی 
وحديث الاباحة مططرب الاسناد » وذ كره الق ٤‏ النووی ثم ازى ثم الذهى » ضا فى 
دلالته على الاباحة مطلقا نظر اذ القصة تشر الى اضطا رارھم کیف وهو مرح تا خبره عن 
حديث التحر م فاو صح مفيدا للبإحة مطلقا اكان ناسخا للتحر عم موجبا لاطهارة (والاة رب) 
ف تقر بر الأصول فی هذا الخال أن قال ( تعارضت الحرمة القتية للاحاسة والصرورة 
المقتضية لاطهارة ) فيه لأن اجار ر بط فى الدور والأفنية و يشرب فى الأوالى المستعماة وحتاج 
فی ال ر کوب والجل (ول رجح ) الطهارة ( ردد فما ) أى الضرورة المسقطة لانحاسة ( إدذ 
لبس کاهرة ) ف الخالطة حتى سقط نجاسته ك) سقطت نجاسة سؤر اطرة لأن اهرة تلج المضايق 
دونه (ولا الكاب) فى الحانة الغاللة حى لاط جاسته لانعدام الضرورة فى الكلب دونه 
( ولاالنجاسة ) آ٘ی ول تترجح النجاسة لمافيها م ن اسقاط حم الضرورة بالكلية فاساقطتا 
ووجب المصبر الى الأصل وهو ابقاء ما كان من الحدث فى المترضىء » والطهارة فى الماء . 
مسة 

(لاشك فی جری اعارض بين قولين و ) لاشك ف (غه) أی ف جری التعارض 
) دهن فعلين متضادان کصوم 2 وفطر فی مث( ای فی مثل ذلك الوم ڪان بصوم ف وم 
الست و فطر فى ست آنى » وذلك لواز أن کون أحد هما واجبا او مندو اا أو مباحا فی وقت 
واس كذلك فى وقت آخرمشله من غیر رفع واطال لذلك إذ لاوم للفعلين ولا 
لأحدها ( إلاان دل على وجوه ) أى ذلك الفعل (عله) م م ( وغوه ) أی اوعلی 
ندنه أواباحته ( وسببية متکرر) آی ودل مع ذلك على سبسة أ لذلك الوجوب أوالندب 
کرر وجوده کان بدل على أن وم السب جعل سيا لذلك فانه حينئذ يبت التعارض 
بواسطة هذه الدلالة في-كون فطره فى بوم السبت الآخر بعد هذه الدلالة دليل عدم وجوب 
صو مکل سبت » وذ كر الشارح أن قوله الا الى ره استثناء من نفبه » ويذنى أن حمل على 
الاستشناء المنقطع ! اذ لس التعارض فى الصورة المد كورة بين ذاتى الفعلين إلا أن عم قوله 
بين فعا٧ن‏ ڪيٹث يشملهما برب من المساعة ( ونقدمت الدلالة على أن الأمة مثله) ا 
فما عرفت فيه صفة الفعل وقد فرض أنه دلههنا على صفة الفعل فى حقه ونكرره تلك الصفة 


۸ حك التعارض بین فعله صلی الله عليه وسل وقول 

شكرر سببه فيشست فى حت الأمة كذلك (فالناف ) وهو فطره مثلا ( ناشخ عن‌الكل ) أی 
ينسخ وجوب ذلك الفعل عنه ا عن الأمة لأن فطره التأخر اقتضى فطر الأمة عوجب 
تلك الدلالة المتقدمة ج أن صومه اقتضی صوهم وقد کان فى حقه ناسخا فكذلك فی حقهم 
( دعن الكرح وطاتفة ) أن فعل الثانى بخ (عنه) م (فقط) وزم الشارح 
أنه مبى“ على أن الكر لاوجب فى حق الأمة شیا دلیل ار عل ووه من الندب 
والابإحة وحص دليل التكرر به » ولا عن عليك أن خالفته فى حقه النسخ عن الأمة انما 
مر وات ق مشارک الأمة له و فى وجوب الفعل ونحوه (وأما) التعارض ( بين 
فل) الى م ( عرفت صغه ) من وجوب أو ندب مثلا ( ف حقه وقول ) ذلك 
کان سوم دوم الست م ثم قول صومه حرام ( فع الختارمن أن مته مثله ) سواء كانت تلك 
الصفة (وجو با أوغره غع دلبل سببية متكرر والقول خاص 4( کقوله صوم نوم الست 
حرام (نسخ) على صبغة المعلوم (عنه) عليه الصلاة والسلام (امتأر منهما) أى الفعل أوالقول 
المقدم ( ولامعارضة فم ) أى الأمة (سر ا ای ما کان ثبت علېم من الاتباع 

على الوجه الثالك فى حقه إذالناسخ تعرض سواه سلا م ( فان جهل) المتأخر منهما ( قبل 
يؤخذ بالفعل فيثبت ) الفعل ( على صفته على اللکل) ر فیستمر ما کان عليه وعلیم (وقل) 
يۇخذ ( بالقول فٍخصه النسخ ) إذ المغروض خاص به ( ديشت مافیم ) ای بستمر على 
ما کان ( وقيليتوقف) فی حقه ( وهو الختار دضعا للح( ی برجح أحدها على الآخر 
بلا جح إذ عتمل تاس ر کل منہما ( ف حقه وشت مافیم ) على صفته لعدم المعارضة فى 
حقهم ( وان ) کان اقول ( خاصا م ) أى الأمة بن صام نوم السبت وقال لاحل للومة 
صومه (فلا تعارض فی حقه فا کان |) ثات‌علبه ( کا کان ء وفیم) أى فى حت الأمة ۰ 
( التأخرناسخ وان جھل ) امتأخر منهما فما اذا کان القول خاصا . مهم فأقوال أحدها يوخذ 
الفعل فيجب علبهم الصوم » وثانببا الوقف فلا شت حك (فا ‏ وهو ( الختار) يؤخذ 
( بالقول) فيحرم علهم الصوم (لوضعه) أیالقول ( لبان الرادات) القامة بنفس اكام 
(وأدلته) من الفعل على خصوص المراد (وأعميته) لانه أعم دلالة لأن أفراد مدلوله أ كثرإذ 
ندل به على المو جود والمعدوم والمعقول والحسوس ( علاف الفعل) فان له حامل » واا م 
منه ذلك فى بعض الأحوال بقرينة خارجية تع الخطاً كثرا و ختص باإلموجود والحسوس لان 
المعدوم والمعقول لا عكن مشاهدتهما » والبه أشار بقوله ( اعا دل على اطلاقه) نفسه عن 
قيد الممنوعية (للفاعل) فيعل أنه جوز لهأن يفعل من غير أن يعم خصو ص كيفية من الوجوب 


فى الجهل بالمتأخر يعمل بالقول ۱6۹ 

أو الندب أو الاباحة ( فان دل ) على صغغة الجهول ای بد لل خاری (علی الاقتداء ) 
أی على اقتداء غبر الفاعل به (فبذلك ) اى ففهم ذلك ذلك الدال لابالفعل (واعا يبت 
معه ) أى الاطلاق ال ذكور ( احتالات ) من الوجوب والندب والابإحة للفاعل وغبره ولا 
تعين شىء منها للفعل بل ( ان تعين بعضها فبغيره ) أى غير الفعل ( وكونه ) أى الفعل 
(قد بقع یبانا للقول ) انما هو ( عند اجاله ) ی القول وقد عر“ قربا (وکلامنا) ف 
القرجيح ( مع عدمه ) أى الاجال ‏ فان قلت الكلوم فما اذا تعارض الفعل والقول 
الذكور وجهل التأخرمنهما من غبر تقييد بعدم كون الفعل بيبانا لقول تمل غا معنى قوله مع 
عدمه » قلت معناه إذا نظرنا الى ذاتى الفعل والقول مع قطع النظر عن الأمور الحارجة 
عنہما وحداا الأمور الثلانة لازمة للقول دون الفعل » والاجال السابق من ةة تلك الأمور 
( والفرق ) ين ماتقدم من اختيار التوقف عند جهل المتأخر واختصاص القول به عليه 
السلام » و بين مأهنا من الأخذ بالقول عند جهل المتأخر واختصاص القول بالأمة ( آنا هنا ) 
ای فما اذا کان خاصابنا (متعبدون باإلاستعلام) وطلب الع (لتعبدنا بالعمل) الخوقف على الع 
فصار البحث عن المتأخر لتحصيل الع ما نى عليه العمل من الفعل والقول عبادة » لأن 
حصيل ماتتوقف عليه العبادة عبادة (لاهناك ) ای سنا مأمور ان بالاستعلام عند جهلنا 
ماخر من الفعل والقول لاص" به ا بو إذ الى عخصوص به والفعل بقتدی به سواه 
کان متقتّما أومتأخرا » فالليحث عن E‏ نفس الأص بعل حاله لیس ممایتعبد به ٤‏ 
والیه أشار بقوله ( اذ م نوم به ) أى بالاستعلام فى تعيين التأخر ( فى حقه ) ليع كيفية 
تعبده فى ذلك » وما فى حقنا فقد عامت عدم احتياجنا ف التعبد اليه ثم انه لواجتهدنا فى طلب 
تاریم حاله ار عا استقر“ رأبنا على خلافی مان عامه لا والبه شار بقوله (وهو) 

( آدری 4( ای بإمتأحر ( (أد) کان القول ( شاملا ) له وم معطوف على قوله وان 
اا بان صام بوم السبت ثم قال حرم على" وعليك ( فالتأخر ناسخ عن الكل" ) أى 
عنه وعن امه » فان کان الفعل ثبت فى حت الكل" » وان كان القول حرم على الكل" 
(وف اجهل ) اإلتأخر يعمل (إلقول) فيحرم الصوم ( لوجوب الاستعلام فى حقنا ) كاوجب 
فاخ ص" بنا الوشتراك فى الموجب » وهوالتعبد على ماعرفت فيجب ‌البحث عنه (وباتفاق الال) 
ی بسب مشارکتنا إیاہ ف الخال من حيثشمول القول (يعل حاله) علبه‌الصلاة والسلام ( مقتغى 
للشمول ) الم كور إذا ازم الببحث لوجوب الاستعلام فى حقنا » فاخت بر العمل بالقول لاذ كر 
فی حقنا » وق دکان الال واحدا فع حاله لابالقصد بالبیحث الى استعلامه فی حقه ( لكالافک 


۱0۰ ان کان القول خاصا بالأمة فلا تعارض فى حقه 

ه) ای فی حقه عليه السلام (لما ذکرنا) من انا م نوم به وهو آدری به ٤‏ ثم شرع فی قسم 
قوله ع دلسل سدة متکرر ¢ فقال (وأما ‌ عدم دابل التكرار) والكاام فا عل صفته ٠‏ 
فاما أن يكونخاصا به » أو بالأمة » أوشاملا اكل" » الأول أفاده بقوله (والقول الحاص به معام 
التأخر ) بأن فعل شيا على سبيل الوجوب أوالندب أوالاباحة » ثم عل أنه قال بعده لاحل" لى فعله 
فلامعارضة ك أشار إلبه بقوله ([فقد أخذت صفة الفعل) وهى إحدى الأوصاف الثلاثة (مقتضاها 
منه) علبه الصلاة والسلام (بذلك القعل الواحد » والقول) الصادر بعد ذلك الفعل الواحد مسثلة 
( شرعية مستأنفة فى حقه لاباسخ » ويشبت ) الفعل (فى حقهم ) أى الأمة مر" بصغه) 
من وجوب اوبره ( إذ لاتعارض فی حقهم ) لفرض أن القول خاص به (ولا بب کرار 
اد( معاوم ( التقدّم ) كأن قول : لاعل لى كذاثم بفعله ( تسخ عنه الفعل مقتضى القول : 
ای دل ) الفعل (عليه) ای سخ القول (وشت) الفعل ( على الامة على صفته) من 
الوجوب والندب وغیره (مة) ی ثبوتا رة واحدة ( لفرض الاتباع فما عل ) لأن المغروض 
أن ااعه ف فعاه المعلوم صمته واجب (وعدم الكرر) ی عدم رار السب ول کر 
صد ور الفعل عله دل صد وره هة واحدة فالاتباع کسه (وان جھل) المتأخر ( فالتلاثة ) 
الأقوال كائنة فيه : تقد الفعل فيبت‌الفعل فى حقهم » وتقدح القول فيحرم » الوقف فلا شيت 
ك # ( قبل والختار الوقف » ونظر فه) أى فى الش رح العضدى ( ان لاتعارض مم تخر 
القول) الحاص" نه ¢ لاعاو نفس الأب من الاحتالن إماتقدم اقول وإما قدم الفعل 6 وقه 
السلامة من لزوم النسخ (فيؤخذ ه) أى بإلقول حكا أن الفعل متَقدّم » لأنه لوأخذ بإلفعل 
لزم الفس كا أشار اليه بقوله (ترجيحا رفع مستازم الفسخ وعامت استواء حالتى الأمة فما ) 
أىنقدم القول وتأخره (من ثبوته) آى الفعل ( رة منم ) أى الأمة » يعنى أن الع بإاستواء 
حالم يؤخذ من بوت الفعل من الأمة عة واحدة » إذ على تقدر تقذم الفعل وتأخر الحرم فى 
حه عایه السلام لاڪرم ف حقهم 6 والاتباعلایستدی إلا صدزر الفعل ص هة واحدة 6 وكذلك 
على تقد ر تاخر تار عه وناسخبته فى حقه » لان المغروضص انه عايه السلام ماصدر منه القعل 
إلا م" ة واحدة » ولا وجه لاتوقف بالنسبة الم . هذا وحتمل أن تکون من ف قوله من دوته 
تعارض فی حقه ) لدم تعلق القول به عل هدمه أولا ( ويم ) أى الأمة (التأخر) من 
القول أوالفعل ( ناسخ الرة) على تقد تأر القول فالنسخ لمالزم عليم رة ببب الاتباع 
ظاهر وما على تقدر تقدمه أن قال صوم وم الست حرام على الأمة ثم صام فالصوم حرام 


ان جهل المتأخر فى حقه وحقنا فالثلاثة ۱0١‏ 


علهم على ما كان ولا نسخ » لابالنسبة الهم ولا بالسبة البه » لايقال الأسوة.تقتضى اداع الأمة 
فينسخ التحر م السابق » لأن الاقتداء فما م بل اختصاص الفعل به » وقد عل بقوله : لاحل 
للومة » فانه دل" على انه عل له دونهم » ومثل هذا البحث يدل" على ماسبق فى أوائل البحث _ 
(وان جهل) المتأخر (iJ)‏ الأقوالفه : الوقف » والأخذ بالفعل » والأخذ بالقول . (والختار 
القول » وان ) کان (شاماد ) له وهم (فعلى ماتقدم فيه وفهم فى) صورة (ءل التأخر) من 
الول والفعل » ف القول حقه أن دم الفعل فلا تعارض لعدم تكر”ر الفعل » وان تدم القول 
فالفعل ناسخ له » وفىحقنا الأخر ناستخ (وان جهل) التأخرفحقه وحقنا (فالللاثة) الأقوال 
الوقف والأخذ بالفعل والأخذ بالقول » ( والختار القول ) أى الأخذ به (فيضخ عنهم المرّة 
لكن لو قدم الفعل) فى الاعتبار (وجبت) المر”ة (فالاحتياط فيه ) أى فى وجو به عة وفيه 
نظر » لأن قضية الاحتباط انما قدا لوكان هناك احتال الوقوع ف الهبى (ثم تقول ف الوجه 
الذى قدم به القول) على الفعل والوقف (حيث قدّم) وهوأن وضع القول لببان الرادات الى 
آخر ماسبق آ نفا ( نظر وانما يفيد) الوجه المد كور (نقدعه) أى القول (لوكان) النظر 
( بإعتبار جرد ملاحظة ذات الفعل معد ) آی مع القول ( لكن الأظر بين فل دل“ على 
خصوص حكمه) من الوجوب والندب والاباحة (وعلى ثبوته) أى الفعل (فى حتق الأءة) 
فكل" قول دلعلى صيغة المجول » والدال" النم وص الدالة على وجوب الاقنداء أوندنه فى حق 
خصوص حكمة النصوص والقرائن (ففى الحقبقة النظر ) اعا هو (فى تقد القول على وع 
أدلة مها قول د) منها ( فمل » والقول وان کان رث يدل ) على صغة الجوول (*) 
ی بااقول (على هذا الجموع ) أى الأدلة ال ركبة من القول والفعل أوم دلول هذا الجهوع 
(فاغاعارضه) ای هذا المرجح » وفاعل عارضه قوله (مادل” ) على صيغة الجهول (به) آى 
إلفعل ( أيضا عليه ) أى على القول فما اذا وقع الأعل بيانا لاقول » وكلة مامصدربة : أى 
عارضه کون الفعل يٿ يدل به عليه » وفسرالشار ح ضمبرعليه ذا الجموع » ولا ظهر له مەی 
(فاستو!ا) ای الفعل والقول (والأدلية وغوه) ما تقدم من الأعة وغ_ برها (طر د( أی 
أوےاف موجودة فى لحل" لكنها لاأثر طا فا ڪن بصدده ( وحينثد) أی وین عرفت مافی 
هذا الوجه ( فالوجه ف کل م ضح من ذلك) التعارضص (ه «لاحظة أن الاحتاط 2 تع فیه) أُی 
أی فی ذلك اوضع (على تقد ) ترجیح ( اقول أو النعل فيقدم ذلك ) الذى فيه الاحتباط 
( کفعل عرفت صفته) من ہا (وجوب آوندب ارح ف4 بذلك) أی الوجوب أو الدب 
عوجب (يقدم ) الفعل (على القول المبيح ) احتياطا واحترازا عن الوقوع فى ترك الواجب 


\o¥‏ اذا ل تعرف صفة الفعلى فعلى الوجوب عايه وعلمهم 
أوالمندوب على احتال تأخر الفعل (وقلبه ) بأن يكون (القول) والفعل تخا لما تقدم فيه 
الول على الفعل (وكذا القول) حا لكونه (ع رما مع الفعل) موجبا أوتأذّبإ دم على الفعل 
(مطلقا ) أى سواءكان واجبا أومندوب! (و) كذا (قو لكراهة مع فعل إبإحة ) دم فيه 
القول (وقس) على هذه أمثاها (فأما اذا م تمرف صفة الفعل فعلى) آى فبناء على ( الوجوب 
عليه) السلام (وعلمبم ) أىالأمة كانقل عن مالك » و ) باه عل ( الندب والاباحةكذلك) 
أی له رم عند القائلين بالندب فا اذا ) تعرف صفته والقائلین بالاناحة فه ( وعلى خصوص 
هذهبالأمة التأخر) من الفعل والقول ( ناسخ عنهم فعلا) کان ذلك المتأخر ( أوقولا شاماد) 
هوم ( أوخاصا م ) ای الأمة » فسر الشارح قولة هذه بإالأحكام من الوجوب واللدب 
والاباحة ول بين معناه على ماهو عادته فى مشكلوت هذا الكتاب وعذره. ظاخر » والذى بظهر 
أنه إشارة الى ماسبق » من أن الحلاف فى فعله الجهول الصفة عند الحققين بالنسبة الى الأمة : 
فالمعنى و بناء على خصوص هذه الأحكام المذ كؤرة بالأمة على ماهو التحقيق المتأخر فعلا أوقولا 
شاملا أوخاصا » أوعلى تقدر شمول القول أيضا لافتش ماهو بالشبة اليه صلى الله عليه وسل 
على ماسبق تفصله (فان (Jez‏ المتأآخر (فاختار افيه الاحتباط کا ذ كرنا » وعلى الوقف فى 
الكل" ) أى فىحقه وحقهم أونى كل الأحكام خصوصهاامن الوجوب وغبره » إذ الكلام فما 
اذا تمرف صفته فلا یعرف فیه سوی الاطلاق الذی ہو لازم الفعل على مام“ آنا کا 
أشبر البه بقوله (سوى اطلاق الفعل) فقوله وعلى الوقف يان لحك ججهول الصفة على قول من 
بقل بالوجوب ولابالندب ولا بالابإحة » بل بقول بإلاطلاق ( ان تأخر القول الناق له ) أى 
لاطلاق الفعل حال کونه (خاصا ه) عليه السام كأن صام بوم ال عة ثم قال لاحل" لى صوم 
الجمة (منعه) ی زم ما رل ادق الفعل ( نف حقه دوم ) فلستمر" هم حل صومه 
مع الوقف عمازاد على ذلك لما د کر (أد) حال کونه خاصا ( م ) کأن قال لاعل لأتتی 
صوم نوم العة (فی حقهم ) ای فسخ القول إطلاق. الفعل ف حقهم فقط وحكمنا بالاطلاق له 
مع الوقف عا زاد عليه ( أ حال کونه ( شاملا ) له وهم فلا عل لى ولا لم ( ف 
الاق لتا ) آی نس الل“ الذى كان لازم الاطلاق عن الكل وزال اوقف معلا فاو 
کان) القول التأخر (موجبا لاغعل أوناد!) له » وقد كان الفعل المتقدم مدا للأطلاق لعدم 
كونه معروف الصفة (قرّره) أى التاخرالفعل (على مقتضاه) أى القول من‌الوجوب والثدب 
ولاعی أنه حبذ لا كون القول معارضا للفعل » وقد كان بناء البحث على معارضته ابه لى 
بکون هذا استطرادیا قتأمل (وان) تأخر ( الفعل والقول خاص به ) عليه السلا م كأن قول 


تعر يف الترجبح عند الشافعية والنفية o۳‏ 


ولا عر“ لی صوم لوم الجعة ثم يصوم (فلوقف فا سوى جود الاطلاق فى حق الكل ( لاله 
ثبت‌الحل ی حقه: :وحقهم عقتضی الفعل مع الوقف عماسوی الاطلاق فى حق الكل ( أو )كان 
القول خاصا (م) کان قوللاعل "لاوم م استمر" بصومه (أوشاما) له وط م کلاعل لی ولک 
ثم صامه (إمنعوا ) أى منع الحل فى حقهم ( دونه) فيحل له ( وان جهل) التأخر (ک 
لأوّل): آی اذا کان ( اقول) خاصا به (الوقت فی حقه) لأنه لوكان التأنحرالقول حرم عليه 
أوالفعل حل له ولسنا مأمُور بن إلبحث عن ذلك فتقف عن الک عليه شىء (والحل ب 
لأنه ثابت هم نقدم هذا القول أوتأخر (وف الثانی ) ی اذا کان القول خاصا م (منعوا) 
مطلقا إذ لاعلو إا مان يون القول مما أومؤخرا أماعلى الاين فظاهر > وما ع الال فلا" ن 
الحرم قد سبق, > والمبيح فى حقهم أ تتحقق ( (وحل ) لأن الفعل وجه ول بعارضه القول 
(وف الثالت) اذا کان شاملا له وهم ( الوقف فى حقه), إذ على تقدر ا ر القول حرم عليه 
وعلی تقدر ادمه حل" ٥‏ ولاعکنى حقه بشیء (ومنغوا) لأم ف ‌التأخر والتقدم كذلك أماعلى 
التأخر فظاهر › وأما فن التقدحم فالفعل لا يستدعى الابإحة فى حقهم بل فى حقه فقط واننة اع . 
[إفصل « الشافعية 4 قالا ( امجح اقتران الامارة عاتقؤى الأمارة به على معارضها ) 
فثظبه فیعمل مهادونه ( وهو) أى هذا انى (وان كان) هو (. الزججاك وسبب ارجح ) 
لانفسه » لأنه جعل أحد التعادلين,رانجحا بإظهار فضل فنهء ( فالترجيح ) أى. هذا اللرجيح 
(اصطلاا) فهو حقبقة عرفية خاصة قه » وحازلغوى من نسمية الشىء ء lı‏ سم مسببه (والأمارة) 
أى اعتبار الأمارة الى هى دلبل ظ » لأن القطى من الأذلة ( لآنه لاتعارض مع قطع ) 
والترجیح ماتخلص به من الثعازض (وقدم مافه) ای فی عدم التغازض ض مع القعلع فى اول 
فصل الثغارض : من أن النحقيتق جر يانه فى القطعين أيضا ك) فى الظنبين » وأن تخصيصس 
الظنيين به عك ( فیجب تقدعها) أى الأمارة المقترنة عا تقوى, به على معارضها ( للقطعم 
عن الصحابة ومن بعدهم به) ی تقد عھا! » (وأورد) على الأ كثرين (شهادة أر بعة م( 
شنهاذ د (انین) اذاتعازضتا فان الظزةبالأر بعة أقوى » ولانقدم. شهادة الأر عة على اة الا تنن. 
(فالزم ) تقدمم شهادة الأر بعة ك) هو قول لمالك. والشافت » (وال حى لفرق) بهن الشهادة 
والدليل > اذ کړ من وجه رجح به .الأذلة دون‌الشهادات : وذلك لأن‌الشهادة مقدرة فالشرع 
بعدد معام فكفينا الاجتهاد فيا لاف الروابة فانها مبنبة عليه » (وللحنفة) ف تعر بف 
الترجيح بناء (غلى أنه) أى الترجيح (فعل.) الجنبد ( إظهار الزيإدة لأحد الاثلين على 
الآخر ما لايستقل) نغزج النص" مع القياس المعارض له صورة » فلا,قال النص راجح عليه 


\of‏ يان مابه الترجح 


لانتفاء المماثلة الى هى الاتحاد فى النوع »> ؤقد عرفت فائدة التقييد عا لاإيستقل" من قوله فى 
النعارض : والرجحان تابع مع القماثل (د) م ناء ( (على مثل ماقلہ ) ای من قل هذا 
التعر فب » يعنى إظهار الزبادة الى آخره » وهو تعر ف الشافعة (فضل ا( أى لأحد الان 
على الآخر وصفا وهو قول نفر الاسلام وغره ‏ أن اصطلاح الشافعية وضع لفط الترجيح 

بإزاء ماهو مناسب بالفسبة الى ممناه اللغوى كذلك اصطلاح بعض النفية وضع له بازاء 5 
سب بالفسبة الله E.3‏ ( وأفاد) عر ف اة ( فى الترجيح عا بصلح دللا ) ف نفس رع 
قطع النظر عن الدلىل الموافق له فلا رجح دلیل مستقل" وافةه دلسل مسقل آخر على دلیل 
مرد لس له ذلك : وهکذا ف اباس )ل( ارجح لأحد کين تعارم صان ) کشر 
فلا ينضم الى الآخر ولايتحد به لبقید تقو يته » لأن الشىء ا قوی إصفة اوخن فى ذانه 
لا بانضام مثله اليه (وترجیح ما) ای نص ( افق اقباس على ما ) ی نص (عالفه) 
أى القاس ( لس به) أى بالترجيح لكثرة الأدلة (عند قابله ) أى من قبل الترجيح بكثرة 
الأدلة ) لأه ) ای القاس اأوافق لاص (غ بر معتبر هناك ) لأنه لا رعتر فی مقا ل اللص“ 
فلايصلح دللا فى نفسه هناك » واليه أشارقوله ( فلس ) القاس عة ( دللا والاستقلال 
(فرع؛) آیکونه دللا ٤‏ دل هو منزلة الوصف لذلك النص (وصح" عندهم) أی اللنفة (#) 
ای نف ترجيح مانوافق القباس على ماعالفه . وف الكشف وغيره أنه الأصح" (لاأه) ای 
القياس (دلبل ف نفسه مستقل” ) ولدا ثبت Hl‏ به عند عدم النص والاجاع و (الكن 
عدم شرط اعتباره) ھا ا ذد کرا (والقیاس على مثله) ُي وترجح القاس على قاس مله 
معارض له ( بکثرة ة الأصول) کا سبأنى بيانا فى لها (لس منه) أی من القرجيح بكثرة 
الأداة (لأما) ای الأصول ( لاوجب = الفرع ( بل الموجب له الفرع المو جود فا المخر 
el‏ فييحدت فيه قوة م ححة ( دهو) ) ای وجوب حك الفرع هو ( الطاب ) من 
اقباس ا آی فی جک افرع ( التعارض ) هن اقياسين ء م رجح الاس 
رة ا ر (هَوة لار) وهو من اأ ق المصححة فى رج لاا 

2 شرع ف سان ماه الترجيح » فقال ( ی ی مأنضمنه الكتاب والسنة م ن الأص 
والنهى والعام والحاص ووها ا کون الترجيح ( بقوة الدلالة كاك فى عرف النفية على 
الفسر» وهو ) ای الفسرعندهم برجح (على‌النص) فى عرفهم (وهو) أى اللص فى عرفهم 


العمل المنشاه لاتصور ترجيح حدما على الآخر 100 
(على الظاهر ) فى عرفهم » وقد سبتى تفسيرها على التفصيل فى التقسم الثانى من الفصل الثالى 
من المبادى اللغوبة ( ولذا) أى ولترجح الأقوى دلالة ( لزم ن النشبيه) عن الله تعالى 
(ف) قوله عر" وجل" (على العرش استوى) وغوه ممابوهم المكان له () وله عالى ( لبس 
کله شی ( لأنه مقتضى نن المماثلة بينه و بين شىء ثا مطلقا » والمكان والمتمكن ع الان من 
حث ث القد ر٤‏ أو قال ل و کان له مکان اکان مثل الأجشام فالقكن ¢ وقدم العمل هذه الآ 
لكونها حكمة لاتعتمل تاولا ( و ضط ما تمذم من الاصطلاحين ) للحنفية والشافعية فى 
ألقاب أقسام تقسمات الدلالة لمفرد فى الفصل الثاتى من المقالة الأولى ( مع ویفرق) ضسر 
الشارح الج بان 2 دوجود بعض الأقام ءلىالاصطلاحين جما فى بعض الموارد » ارق 
بانع بوجود به ضها على أحد الاصطلا حن دون الآ » ثمقال وشا منذلك ترجيحالبعض 
على اللعض كسب الافاوت هما فى قَوّة الدلالة انتهى . والذى بظهر لى من السياق أنه U‏ 
ذكر أن الرجيح فى امن ةة الدلالة » وذ كر أقساما من الدوال" وأفاد كون بعضها أقوى من 
العض فى الدلالة أراد أن برشدك الى ضابطة سهل معرقتها عاك ببب ضطك الاصطلاحين 
وهی أن تجح بين مالم بذ كر من أقسام الدوال” وتنظر الى الذسبة بين كل قسمين من حيث 
قَوّة الدلالة ومةا يلها دھواح ¢ و ك کون أحد ها أقوى دلالة وهوالفرق (والح ) زاجح 
( على الک ل عندهم ) أى الحنفة لماعرف من ٠‏ أن‌الحفاء ف المشكل أ كثرمنه انی ٭ 
(وأما الجمل م المنشانه) باصطلاح الحنفية (فلا يتصور ) ترجیح أحدها على الآخر (ولو) 
قصد الى اللرجيح ( بعد اليان) لأحمل (لأه) أُی ترجیح أ حد ها على الآخر ( بعد فم 
معناما ) والمتشاه انقطع رجاه معرفته ى ‌الدنا عندهم (والققة) ترجح (على الجازالمساوی) 
فى الاستعمال ها ( شهرة فاا ) لأا الأصل فى الكلام (وف) ترجیح اجاز ( الزائد ) 
فى الاستعمال من حيث الشهرة على القبقة ( خلاف أفى حنيفة ) فانه برجحها عليه ٭ 
٠‏ وقال الجهور ومنهم الصاحبان رجح علا » وتقدم الكلام فی ذلات فى الفصل الحامس فى 
الققة والجاز (دالصر جع على الكنابة » والعبارة على الاشارة وهى) ای الاشارة (على الدلالة 
مفهوم الموافقة»ء وهی ) أى الدلالة (على المقتضى وام لوجد 0( ی لترجیح الدلالة علله 
(مثال فى الأدلة وقبل بتحقق) له مثال فا »وهو ما ( اذا باع( ای عدا (بالف م ثم قال) 
البالع والمشترى قل نقد امن ( أعتقه عى اة ) ففعل » إذ (دلالة حدیث زد ن رقم ) 
المذ كور المسثلة الى اها فصل التعارض (نى ععته) ی عم العبد المد كور الثامت اقتضاء 
لشراء مااع اق “ مااع قبل نقد المن ( واقتضاء الصورة). أى قول غير مالك العبد لمالكه 


۱٥‏ الامور الى قحم الترجيح فا 

عتق عبدك عنى ,مائة فى غبرهذه الواقعة ( بوجا ) أى عة البيع المقتضى (وليس) هذا 
أمثالا لترجح الدلالة على المقتضى (إذ ليسا) أى بيع ز بد واقتضاء الصورة عحة الييع (دلبلين) 
سمعبين كاهو ظاهر » فان تعارض الدلبلن الذى الترجيح فرعه » هكذا شرح الشارح هذا 
امل ومفى . ) ) 

ونت خبر بان النزاع فى تحقتق المثال بعد تسلم كون ترجيح الدلالة على المقتضى من 
جلة المرجحات فى بإب التعارض بين الأدلة وعد مكونهما دليلين سمعيين ان كان بسب بكون 
بیع زید أوالبانع المذ كور » واقتضاء لفظة صبة ايع أمرين حین لاال لشیء منهما دلبل 
سمعی فالجواب أنه اذا حررنا النظر عن خصوصیتہما برجعان الى أصلبین ايبن » وان کان 
يسبب أن هذين الدليلان ايسا دليلان سمعيان ٤‏ فللخصم أن قول حدیث ز دد بن أرقم من 
الأدلة السمعية » والدلالة على المقتضى أبضا منہا » وعلی تقد رتسلم عد مکونہما دلیلان لاینبشی 
أنينازع فى تحقق المثال فىعدم هذا لترجيح مما نحن فيه : الهم" الا أن قال فى قوله لٍوجد 
له مثال فى الأدلة إشارة الى أنه لو فرض له مثال لا يكون ذلك من جاة الترجيح السكان بان 
الأدلة وعدم كونهما ليسا من الأدلة » وفبه مافيه (ولأن حديث زيد انما نسب اليه ) ى الى 
ز.د ( لأنه صاحب الواقعة فى زمن عائشة ارادة عليه ) به بیعه وشراءه ( فلا یکون غیره ) 
من وقع منه مثل ماوقع من ز بد (مثله ) ی مثل ز بد (دلاة) نى أن من دودية وقوع 
ماصدر من ز بد بذلك الخحدیث لست بطر يى دلالة لص » وكذلك مردودية مثل صنيعه من 
غيره ذلك الدیث لست بدلالة النص ( إذهو) أى الحدیث المردودبه على ز ید ( هيه 
صلى الله عليه وسل عن‌شراء ماباع بقل" مما باع قبل نقد المن فيثت ) هذا انی (فغده) 
أی غبر ز د (عبارة ا ) يبت (فِه ) أى فى زد عبارة أيضا (وكيف ) يكون هذا من 
الدلالة (ولا أول وة ) لكونه منهيا بالسبة الى موردالنص ڪأولو ب صرب الأوين بالرمة 
بالنسبة الى حرمة التأفف علىقول من اشترط فى دلالة النص أولوبة المسكوت لحك فى الدلالة " 
(ولا ازوم فهم الناط) لحك المذ كور المسكوت على مابين فى عله ( ف محل العبارة ) ولا 
دلالةمدونه ( لمعتف ) بفتح الضاد أى وترجح المقتضى الذى أثيت (لاصدق عله ) ی 
لكون صدق الكلام «وقوفا على المقتضى الذى أثبت ( لغيره ) أى لغبر السصدق وهو 
وقوعه شرعیا لأن الصدق فهم من وقوعه شرعيا ( ومفهوم الموافقة على) مفهوم ( الخالفة عند 
ا( بإلباء الموحدة كذا قال الشارح : أى من يقبل مفهوم الخالفة لأن مفهوم الموافقة أقوى »› 
ولذا ) بقع خلاف وألت بالقطعيات » وقيل عخلافه لكن لأرل هو السحيح على ما كره ان 


ما کون فيه الرجیح 0% , 
الحاجب (و) ,رجح (الأقل احنالا) على الأكثراحالا ( كالمشترك) الموضوع ( لاثنان 
على ما) ای المشترك ( لأ كثر والجاز الأقرب) الى المقبقة على ماهو أيعدمنه الہا (وفی کتب 
۰ الشافعية ) رجح ا لجاز على مجاز آخر(بأقر بية السحح) أى الملاقة الى الحقيقة مع اتحاد الحهة 
( كالسبب‌الأقرب) ف المسبب(على) اسب ) الا بعد) منه ف ‌المست 9E‏ ,رجح ب(قر 4( أی قرب 
اللصحح الى الققة (دون) الصحح (الآ) ف اجار الآخر أن يكون عدا ( کالسبب) 
ای کاطلاق امم السبب (على المسبب على عكسه) ی اطلاق‌اسم السبب على السبىكأن المسيب 
لايستازم سببا معنا لجواز بوته بسبب آخر» حلاف السبب فانه يستازم مسببا معينا ( فى 
تعارضهما ) أى ماسمى لإنم سيه وما سمى بإنم مسببه (فى) اليب ( التحد) سيب 
فانه حینذ يستاز مکل منهما الآخر بعينه لأن المغروض أنه لس الا سبب واحد (وما) ای 
الجازالذى ( جامعه ) ای علاقته ( أشمر) مترجح على ماعلاقته دون ذلك فى الشهرة o‏ )د( 
اماز ( الأشهر ) استعمالا ( مطلقا ) أى فى اللغة أوفى الشرع اون العرف على غبره (والمغهوم 
والاحتال الشرعيان ) بترجحان على المفهوم والاحمال اللذين ليسابشرعيين » م م ذكر الشارح 
للفهوم الشرعى ومقابله مثالا وم يبان معناه وهكذا فعلفى الاحتال الشرعى ومقابله » والذىيظهر 
لى أن الححكم النطوق إذا كان شرعيا كان الفهوم أيضا شرعيا و إذا م يكن شرعيا كان 
مفهوم هكذلك » وان کان مفاد مفهومه کا شرعيا ولاتتحق المعارضة إلاإذا كان مفاد المغهوم 
الشرعى ومفاد مقابله حكاشرعيا » وما مثال الاحتال الشرعى وماقابله غثلالطواف‌بالبيت صلاة 
فانه حتمل أن رادصلاة فى اللغة وأنه كالصلاة فىاشتراط الطهارة (علاف) اللفظ (المستعمل) 
للشارع (فى ) معناه ( اللغوى معا ) ای استعماله ( فى ) العنى (الشرعى ) فانه يقدم الى 
اللغوى على الشرعى عند تعارضهما مكنين فیاطلاق » ومعنى استعماله فما أنه تمل ان يكون 
مستعملا فى كل منهما على سبيل البدلية »> مثاله الكاح يستعمل لغة فى الوطء وشرعا فى العقد 
(وفه ) ای فی هذا ( نظر) لأن استعماله فى معناه الشرعى ( كآقر بية المصحح وقر به 
وغهرت ) أ ی کا فى ترجيح كل من هذه الثلاثة على مايقابله نظر ( بل وأقر ببة ن نفس المعى 
الجازی) أى بل فى ترجيح هذا على مجاز ليس كذلك نظر أيضا كا سيعل (وأولوبة ) الجاز 
الذى هو نى (الصحة فى لاصلاة) لن يقرا بفاتحة الكتاب على الجاز الذى هوق الكلام 
فيه (لذلك) أى لأن نى الصحة الجاز الأقرب الى نف الذات (منوع لأن الث ) وارد 
(على النسبة لا) على ( طرفها) الأول (و) طرفها ( الثانى حذوف غاقدر) أى فهو 
ماقدر خر للطرف الأول واذا كان المي هکذا ( کان کل لألفات) الملفوظ منها والقدر فى 


1۸ ما بكون فيه الترجيح 

التركيب المذكور ( حقالق ) لاستعماا فى معاينها الوضعية (غبر أن خصوصه ) أى المقدر 
انما تعين ( بالدليل) المعين له (ووجهه) ای النظر فی رجح ما اشتمل على أقر بة المصحح 
الى آخره ( أن الرجحان ) اعاهو ( عا زد وة دلالة على المراد أو ) عمابزيد وة دلالة 
على (الثبوت) وھذہ المذ کورات لس فہا ذلك (والقيق) أى والفرض أن المعنى اقيق 
() رد) من اطلاق اللفظ (فهو) أى اقيق الذى لبس مراد منه ( كغيره) من العاى 
انى ليست عرادة منه (وتعین الجازی فى كل ) أى كل استعمال له فيه انعا هو (بلدليل) 
امعین له (فاستوا ) أى الجازيان (فيه) أىفما ذ کر اوی اللفظ باعتمار ماذ كر ٭ والاصل أنه 
إذا ذ كر لفظ وصرف الدليل عن إرادة معناه الةو ق إلى مايصح أن تحوز فيه فلايتعين اراد 
إلا بالمعين فالمدار عليه فكون أحد المفادين ازا عحيث يكون بينه و بان المعنى الحقيقق قرب فى 
ذاته وى مصححه أوعيث بكون مصححه أشهر لاأثرله » وقد يقال انجازبان إذا كان لكل 
منهما قر نة معينة فاستويا فيه بإعتبار ذلك الكن تلكون العلاقة المصححة لأحدها 
موصوفة بالقر ينة مثلا كان دلالته أوضح فان المعنى اقيق وان یکن رادا لکنه واسطة فى 
الا تقال الىالحازى »ولال أنه كسار المعالی الى لست حرادة فتاء مل (: م لواحتملت دلاله ) 
أُی دلالة المعان لحد ا لجاز يان ) دون الآر) ان کون التعبان على اال ف وما امعان 
لل خر فلا کون محتملا بل یکون نصا فى الراد -فينئذ يكون هذا أرجح ( وذلك ) أى 
التعيان باعتبار الاحال وعدمه (شیء آتر) غير القرب من اقيق والىعد منه (وماا كدت 
دلالته ) ,رجح على مالس كذلك لأنه أغلب على الظن ( والطابقة ) رجح على التضمن 
والالزا م لانہا أرط (والنكرة فی ) سياق (الشرط ) تترجح (عاہا) ای اللكرة (ف) 
سياق (الننی وغبرها) ) أى وعلىغيرالنكرة كا لجع احلى والمضاف (لقوة دلالها) أى النكرة 

فى سياق الشرط ( بافادة التعليل ) لأن الشرط كالعلة وال العلل دلالة الكلام عليه أقوى 
( والتقييد ) للنكرة التى رجحت عابها اللكرة ىسياق الشرط (بغير الركبة) أى المبة عى 
الفتح لأن لا فا لن الجنس لكونها نصا فى الاستغراق (تقدم) فى البحث الثانى من 
مباحث العام ( ما ينفه ) أى التقيبد المذ كور فيستوى الال بين أن تكون حركبة أولا 
( وكذا الع الى والموصول ) بيترجح كل منهما (على) امم الجنس (العرّف) بالام 
اسكثرة استعماله ف المعهود فتصبر دلالته على العموم ضعيفة '» علىأن الموصول معصلته بفيدالتعليل 
ک) تفيده اللكرة فى سياق الشرط (والعام ) بترجح ( على الحاص ى الاحتياط ) آی فما اذا 
کان الاحتیاط فی العمل کا ل وکان رما والحاص مبیحا (والا) ای وان م یکن الاحتیاط فيه 


العام الذى حص رجح على العام الذى خص ۱۹ 
( جح ( ينما بالعمل بالحاص فى عله و بإالعام فماسواه (ڪما تقدم) فی فصل التعارص 
( والشافية ) رجح عندم (الحاص داعا) على العام لأنه غر مبطل للعام لاف العمل 
بالعام فانه مبطل للخاص ولانه أقوى دلالة (وما) أى العام الذى (لزمه تخصيص ) بترجح 
( على خاص مازوم التأريل) لأن تخصيص العام أ كثر من تأويل الحاص (والتحرم ) 
تجح ( علىغبره ) من الوجوب والندبوالاياحة والكراهة كا ذهب اليه الآمدى وان ا لحاجب 
( ف المشهور احتياطا ) إذ غابة مايازم من تقد عه رك الواجب وهو فما إذا كان فى مقابلة الموجب 
وان كان لأناقشة جال » وقد يستدلبقوله علي السلام « مااجتمع ارام واللال إلاوغل‌ ارام 
الال » وفه مقال لاحفاظ (د إذا توت آ( صل الله عليه وسل ( کان عب ماخفف على 
أمته) والأخار فيه أ کثرمن أن تحصى » ومنها قوله ا « إذاأم أحدك الاس 
ففف » فانم الصغر والكيروالضعف والمر يض وذا الخاحة » متەق عله ) اه قلبه ) 
أیترجیح غر التحرےم ولعقه ه الشارح أن هدا لام فی ال وجوت إذ لس فی رجه علد“ 
عقف لأن الحرم يضمن استحقاق العقاب على الفعل > والموجب بتضمنه على الترك فتعذر 
الاحتياط » فلاجرم أن جزم بالتساوى يما الاستاذ نو منصور وقال لاقدم أحدها على الآر 
اتهى » وقد يقال ان‌التحر م منع عن الفعل » والاجاب‌الزام به » والمره حريص لمامنع فهوأشق 
على النفس » وهوالذى أخر ج آدم من النة فان الصبرعن المنهىأصعب (والوجوب ) برجح 
( على ماسوى التحر م ) من الكراهة والندب للإحتياط ( والكراهة ) ترجح ( على الندب) 
- لما ذ كر ( والكل ) من الكراهة والتحرم والوجوب والندب رجح ( علی‌الا!<ة), U‏ 
ذ کر ایضا (فتقدے لأر( على ماسوی الهى ( دالنهی ) على ماسواه مطلقا أوعلى الأ 
:( لس لدا ey‏ ( ل لأن مدلولالأض الو جوب » وقد قدم للإحتاط ومدلول الهى التحرے 
وقد قذم كذلك ( والحاص من وجه ) ای من بعض جهاته لامن کل وجه رجح ( على 
العام مطلقا ) ی من جیع جهاته لأن احنال تخصیصه أ کثر من اتماص من وجه لایدخله 
التحصيص من ذلك الوجه (د)( العام ( الذى م حص ) رجح على العام الأىخص » نقله 
لمام الرمين عن الحققان معلا بأن دخول التخصيص إضعف اللفظ » والرازى بأن‌الذى دخله 
قد أزيل عن تام مسماه والقيقة ترجح على الجاز (وذكر من ) تعارض ( الأداة) 
لو سکام () أى التعارض بان الدليلين اللذين ( بیما) توم ( »٠ن‏ وجه ) لاعن 
عليك أن التعارض انما بتحقق إذا أفاد كل منهما تقيض الآخر فلا بد من اتحادالنسبة » وها 
باعتبارطرقها ومتعاقاتهاجهات » وتلك الجهات نقبل العموم واللحصوص فان كان أحد الدليلان 


۱1۰ ومن کان له إمام فقراءة الامام له قراءة اخ 

عاما باعتبار جهة وخاصا باعتبارأخرى » والآخرعلی عکسه بان کون خاصا باعتبارما کان هما 
تموما من وجه ( مثللاصلاة لن ۾ بقرأً بإلفاتعة ) ولفظ الصحيحين بفاتحةالكتاب فان هذا 
(عام فالمصلین) لأنالنى لاصلاة لكل مصل" يقرا مها ضرورة كون كلة من منصيغ العموم 
( خاص فى القروء.) إذ الفاتحة اسم لسورة خصوصة ( ومن کان له امام فقراءة الامامالقراء8) 
خرجه ان منیع باستاد یح على شرط البخازی ومسل فان هذا ) خاص ادى ) 
لس المراد بالحاص ما يقابل الجاز الاصطلاسى اذ لا فرق بهن من کان امام و بين من قرا ف 
العموم الاصطلاسى > بل المراد انه يشمل ادى فقط خلاف من ل قرا فانه بعمه 
وغيره ( عام فى المقروء ) اذ ي مكل ما قر الامام فاتحة كان أوغيره ( فان خص موم 
الصلين ) فى لا صلاة ( بالقتدى ) وبقال ان المراد بالمصلين هناك من عدا القتدى 
( عن وجو ا) أى حك وجوب الفانحة (عله ) أى على المقتدى فلا جب عليه ( وجب 
أن عص خصو ص المةروء ) فی المد رث الأول (وهو) أىالمقروء ( الفانحة عموم المقروء امن ) 
فى الحديث الثانى ( عن القتدی ) اذ جعل قراءة الامام قراءة له تفيد أن لايقراً بنفسه 
[ فتحب عليه الفاتحة فيتدافعان) أى الدليلان فى المقتدى » أوجب الأول عليه قراءة الفاتحة 
ونی الثانی وجو ا عليه « توضيجه أن الأول نن صلاة كل مصل بدون الفاتحة فازم :ى 
صلاة المقتدى يدونها ضمنا فأوجها عليه » والثانى فى جنس القراءة عنه فى وجوب الفانحة 
عحصوصه فعند ذلك بطالنا الحصم عثل هذه المعامإة ومثبته هذا عصوصه ( فالوجه فى هذا) 
اال (أن) قال ( لاتعارض) بين الدليلين المذ كورين (2 نف ) الدليل الان 
( قراءتها ) أى وجوب قراءة الفاتة على القتدین بل ىت أن قراءة ا شرعا 
قراءة ل ) أى المقتدى ( علافالنہی عا( أى الصلوات (ف الأوقات) الثلاثة : وقت‌طاوع 
الشمس حتى ترتع » ووقت استوا توائها حتى نزول » ووقت ميلها الى الغروب حان تغرب . لمافى 

یح مدل وغیره ( مع من نام عن صلاة ) فلبصلها إذا ذد کرها اخرحه ماه مسل (وف 
بع ضكتب الشافعية ) كشرح منهاج البيضاوى للاسنوى ( يطلب الترجيح فبهما ) أى 
المتعارضبن اللذ بن بينهما موم من وجه ( من خارج وكذا جب للحنفية ) ای يطلب الترجیح 
فہمامن خارج لان كار أخذ مقتضى خصوصه فىعموم الآخرثم وقع التعارض بينهما (والحرّم 
حر جح) علی‌غیرہ » وحدیث اہی حرم وحدیث من نام مطلق فترجح ( وماجری بحضرت ) 
ا (فکت ) عنه بترجح ( على مابلغه ) فسکت عنه ذ کره الآمدی (والوجه تقییده ) 
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ی مابلغه فسکت عنه ( عا اذا ظهر عدم ثبوته ) أى ثبوت وقوع هذا الذى بلغه (لديه) 
ا ته اواز أن یکون سکوته عنه حینئذ لعامه بعدم وقوعه من‌وسی أوغیره » إذعند اطلاعه 
عاحرى لافرق بين الحضور والغيب فى عدم جواز السکوت عنه على . تقد رکونه منکرا (وما) 
روی ( بصیغته) أی بلفظ الى سل قرجح (على النفهم عنه ) أى على الذى انفهمعنه 
فروی‌عنه فالعارة لاراوی لاله و سواءأفهمه من لفظه أومن‌ فعله إذ بتطرق الىهذا احتال 
الغلط فى الفهم » وقيل لأن اح بإلافظ أجع على قبوله علاف امک بالمعی (ونافی مابازمه ) 
ی الحر الذى ينن حك شرعيا يازمه ( داعية ) الى معرفته لکونه ما تع به الباوى (فى) خر 
(الآحاد) رجح (عی) مثبت (مثله) مابازمه داعية من خبر الآحاد كبر مطلق ينق وجوب الوضوء 
من مس" ال نكر » وخبر بسرة باثباته» وتقدموجهه علىأصولالنفية » واقلامام الحرمين‌عن جهور 
العاماء تقدم المت وقيل بسو يتهما واختاره الغزالى . وقالالنووى النناحصور والاثبات سيان 
(ومثیت درء الد ) ای رفع اانه پترجح ( على موجه ) أی الد لا فى الأول من السر 
وعدم الحرج . قال تعالى _ رید الله چک الیسر ولا بر بد بک السبر وما جعل علیک فی 
الدن من حرج _ وقال ا » ادرعوا الحدود » رواه الجا € وسححه ( وم وجب الطلاق 
والعتاق) يرجح على نافما » وذلكلأن‌الأوّل حرم التصرف فى الزوجةوالرقيق » وثا هما ميج 
والحظر مقذم على الاباحة » واليه أشار بقوله ( ويندرج ) موجهما ( ف الحرم » وقيل 
بالعکس) آی بترجح نافهما على موجما لأنه على وفق الدليل المقتضى اصحة اللكاح واثبات 
ملك العين (والحج التكلينى ) بتر جح (على الوضى) قال الشارح لأنالتكليى عصل 
لاثواب المقصود للشارع بالذات وا کر الأحکام تکليفی ( وقیل بعکسه » ومانوافق القیای) 
من النصوص يرجح على نص ل بوافقه ( فى الأحق" ) من القولين » » لأن‌ااقباس سذ لس 
دلبل مستقل" لوجود اللص" فبصبر موافقا على ماص ( ومام ب كر الأصل ) روابة الفرع فيه 
يترجح على ماأتكر الأصل روابة الفرع فيه . قال السبكى : وهذا فما أنكر الأصل وصمم على 
انکارہ اھ ۾ قلت وکذا اذا انكر ثمشكفيه » ومام یقع‌فیه ءثلذلكلاشك أنه أرجح فتأمل 2 
اذا عرض الاجاع نص أطلق ان اللخاجب قدم الاجاع على عل النص”» وقال المصنف (دلاجاع 
القطى ) بترجح (على نص كذلك) أى قطى” كتابا كان أو سنة متواترة » وقال الحقق 
التفتازانی : بنبنى أن بقيد بالظنيين ونوقف اللصنف فيه حيث قال ( وكون) الاجاع ( الظنى 
کذلك ) أی رجح على نص ظی“ (ترددنافه ) أى ليس فه مايقتضى تقدبم الاجاع مطلقا 
۱٩ (‏ - «تسیر» - الك ) 
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على الن ص ك فى نقدبم الاجاع القطى على النص“ القطى بعدم قبوله النسخ غير أن وجود 
التعارض بين القطعيين مشكل لأن النص" القطمى مقدّم على الاجاع وكيف ينعقد الاجاع 
فى مقابلة قطمى” » اذيازم اجتاع الأمة علىالضلالة » وأما الا جماع الظنى" فقد يكون الظنى الآن 
اذا كان الجمع عليه محيث لادل على الحك دلالة قطعية وقد يكون ظنيه بإعتبار طر يى قله 
البنا فیذئى أن بعتبر فى تعارض الظنيين قوّة اظن وضعفه وذلك بتفاوت بإعتبار المواد ولاعک 
بتقدم الا جاع الى" على النص" الظنى على الاطلاق (وماتمل) به الحلفاء (ااراشدرن) وبکر 
وتر وعمان وعلى“ رضى انه عنم رجح على مالبس كذلك »> اذا ی ا اص عابم 
والاقتداء ہم جم ٤‏ ولکونهم أعرف بإلتتز يل ومواقع الوسی والتأو ہل : ولاس اذا کان عحضرمن 

الصحابة ولم عالف فيه أحد فانه عل حل الاجاع > وذهب أ وحازم أن مااتفقت الأر بعة عليه 
اجاع » والا كثرعلى خلافه کا سیأنی (أو علل) أى الك الذى تعرض فيه للعلة بترجح 
على الذى م يتعرض فبه ها (لاظهار الاعتناء به) لأن ذ كر علته ندل على الاهةام به والحث 
عليه (لاالأقبلية ) أى لأن الفهم أقبل له لسهولة فهمه لكونه معقول المعنى ك) فى الشرح 
العضدى » وأشار اله الآمدى ( ا ) رجح ما (ذ كر معه السبب) هو العاة الباعثة عليه 
ظاهرا فدلالته قو بة ( وى السند ) آى والترجيح لمتن باعتبار ‏ به طريقه ( كالكتاب ) 
أ ى كترجيحه (على‌السنة) وهذا على اطلاق قول بعضهم . قال السبكى ولايقدم الكتاب على 
السنة ولا السنة عليه خلافا لزاعجمهما : أما الأول فلحديث معاذ المشتمل على أنه بقضى بكتاب 
الله قان د عد فسسنة رسولالنه صلى الذه عليه د ¢ وأقر"ه صلى الله عله وسل عابه » وأما الثانى 
فلقوله تعالى _ لتبین للناس‌مانزل الهم _ . ثم قال والأصح" تساوى المتواترم ن كتاب أوسنة 
والذى قتضه أصول عابنا على ماقدمه و فى أوّل فصل التعارض أن القطى الدلالة من 
السنة القطعية النديترجحعلى الظنيةالدلالة من‌الكتاب » والقطى الدلالةمنهما اذا عل ار هما 
لارجح أحدها على الآخر بكون هكتابا أوسنة » بل ما سۆغ ترجيحه به ان أ مكن » والاجع 
ہما انا مکن » و إلا تساقطا » وان‌عل تار هما نسخ‌المتأخر المتقدم » فقطى الدلالة من‌الكتاب 
بترجح على القطى السند الظنى الدلالة من السنة لقّة دلالته فل يبق ماينطبق عليه إلا ما كان 
من السنة قط الدلالة ظنى" السند مع ما كان من أ اللكتاب ظنى" الدلالة ارجحان الكتاب 
ینن اتبا رالسند ٤‏ کا د کر التار م (ومشهورها )ی وکترجیح المبر المشهور من السنة 
(على الاد( ارجحان سنده (کالمین علی‌من آنکر) فانه خیرشنهوو زجح (علی خبرالشاهد 
والمان) ی القضاء هما لادعى . أخرجه مسل وغبره » وهو من أخبارالآحاد الى تبلغ حد 
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الشهرة : فلذا يأخذ به أصعابنا مطلقا خلافا لا تة الثلاثة فى بعض الموراد على ماعرف فى الفقه 
(و) رجح امبر (بفقه الراوى) » والظاهر أن اراد به الاجتهاد كاهو عرف السلف (وضطا) 
وتقدم پبانه (وورعه) أى تقواه » وهو الاتبان بالواجبات والمندوبات والاجتناب عن الحرّمات 
والمكروهات » كذاذ كره الشارح » لعل" الاتيان بالمندوبإات والاجتناب عن المكروهات 
ول و كانت تز ية إنما اعتبر فى مفهوم الورع لاالتقوى » فعلى هذا تفسيره للتقوى حل" مناقشة 
( وشهرته ) ای ورجح احبر بشهرة روانه ( ها) أى بالأمور المذكورة على خب ررواه 
موصوف ہا » اکنه م یشتہر ا (و باروابة وان م بع رجحانه فیه) ای :رجح لشهرته بالروابة 
لأن الظنَ فيه أقوى » وذ كر شمس الأمة أن اعتبار الروابة لبس عرجح على من لم يدها 
ثم مهم من خص" الترجيح بالفقه بمروى بالعى . وف المحصول والحتق الاطلاق لأن الفقيه عبز 
بین ماتجوز وما لاعجوز + فاذا سمع مالاجوز أن حمل على ظاهره ڪٿ عنه وسال عن مقدّمانه 
وسبب نز وله قبطلع على ما بز ول نه الاشکال » خلاف العامی . قال ان برهان و کون 
أحدها أفقه من الآخر َة حفظه » وز يادة ضبطه » وشدة اعتنائه : حكاه امام ا رمان عن 
إجاع أهل الحديث « قيل و بعامه بالعر بية فانه بتحفظ عن مواقع الزلل » وقيل بالعكس 
لاعتاد ذلك على معرفته » والجاهل عاف فیبالغ ب لفظ ولیس بشیء : إذ العدالة هنع عن الاعتاد 
وعدم المبالاة (وف) کون (علو السند) أى قلة الوسائط بين الراوى لمحتهد و بان الى صلى 
الله عليه وسإ عم جيحا لكونه أبعد من الحطا كاذهب البهالشافعية (خلافالنفية > و بكونها) 
ای ورجح پکون احدی الروایتان (عن حفظه ) أی‌الروی (لانسخ) ققدم برا عول 
على حفظه على خير المعؤل على كتابه » وفيه أن احتال النسيان والاشتباه على الحافظ ليس دون 
احال الزيإدة والنقص فى الكتاب المصون تحت بده (وخطه) ی وترجح روابة المعتمد على 
خطه ( مع تذ كره ) كذلك على روابة المعتمد فى روايته (على جرد خطه » وهذا) الترجيح 
(عی‌قول غیره) اى أنى حنيفة لأنه لاعبرة عنده للخط بلا تذ كر فر عصلالتعارض » والترجيح 
فرعه ( وبإلعل باه( ی راو به ( عمل عارواه ٥‏ عل قسیمیه ) آی عى الذی م بعر أنه عمل 
به اُولا ¢ والذی عل أنه م يعمل به (آد) لعل بان راو به (لاإروی إلا عن ق( ع 
ماراو به ل سكذلك » وهذا بالنسبة الىالمرسلهن » واليه أشار بقوله (عى) قول ( جز المرسل) 
ای لاعلی قولمنلاجیزه إلا بدلیل » (والوجهتفیه) أى نن‌هذا الترجيح على قول الجيز أبضا 
(لأن الغرض) أنه (فيه) أى قبول الرسل مطلقا (مابوج) أی الع بأنه لارسل إلا عن 
نقة إمامطلقا و إماعنده (و) رجح مابكون راوه ( من أ كارالصحابة على ) ما کان روابه 
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من ( أصاغرهم ء وبلا حنيفة تقييده) آی مار جح مارواہ أ کارهم ( عااذارجح ) مارواه 
الأ كار (فقها ) ى بالنظر الى قواع_د الفقه بأن بكون انقسب الها ( اذ قال ) أو حنيفة 
وأو وف ( برای الأصاغر نف ادم ) أی هدم الزو ج الثانى مادون الثلاث من الطلاق 
وهم ابن عباس وان مر رضی اله عنہمکا رواه جد بن اسن فى الاثاردون الأ كار فى عدم 
ادم كاذه اليه مجدوالاً عة الثلائة وهم روعي" رضى الله عنما » فقال المصنف فماسبق والحق 
وعدم المدم . وف فتح القدر القولالألولى ماله جد وباق الا نة الثلاثة (فلايترجح فى) باب 
( الرواة) خبر الأ كبر على الأصغر ( بعد فقه الأصغر وضبطه الا بذاك ) أى برجحانه بإالنظر 
الى قواعد الفقه ( أوغره) من المرجحات (د) رجح (بأقر ته) أی الراوى عند الماع 
من اى صلى اة عله وسل (و“) ای بالقرب عنك الماع (رجحالشافمية الافراد) بالحج 
عن العمرة علىغبره (منروابة ابن عمر لأنه كان تحت ناقته) . أخر ج أوعوانة أنهقال : وافى 
کنت عند ناقة الى صلى الله عليه وسل عسنى لعاها:أسمعه: بى بلج وهم فى ذلك تبع لامأامهم 
قال الشافی أخذت روابة جار لقدم بته وحسن سباقته لاشداء الحديث و روانة عائشة 
لفضل حفظها » و عحديث ان عر لقر نه من رسول الله ا * (ولاعن عدم عحة اطلاقه) 
أى الترجيح بااقرب ( ووجوب تقیده ) آی اقرب ارجح ) بعد الآحر بعدا طرق معه 
الاشتباه ) فى المسموع على البعيد ( للقطع بأن لا أثر لعدشثر ) مثلا ( لقريين ) بأن 
يكون أحدهما أقرب من الآخر بقدر شبر » (ثم للحنفية ) الترجيح بالقرب أيضا للقران من 
روابة س ( اذ) روی (عن انس أنه کان آخذا بزمامها حان ھل“ ہما ) ی بإلحج والعمرة 
ففى المسوط عنه كنت آخذا بزمام ناقة رسول الته ل ۽ وهی تقصع ج ر”نہا ولعا اسيل على 
كتنف وهو قول لبيك محجة وعمرة : أى جر" ما نجترّه من العلف وكرجه الى الفم وغضغه 
ثم تبلعه ( وتعارض ماعن ابن مر فى الصحيح ) اذ كا عنه فى الصحيحين أهل" رسول الله 
باج مفردافعنه ضا فیمابدآرسول الله ل قحل بالعمرة ثم هل بالحج» ول تعارض 

الروانة عن اس » والأخذ روان من لم تضطرب رواته اول الى غير ذلك من وجوه ترجيحه 
قرانه عل الافراد واغتع (و بکونه تحمل بالغا) أی و برجح بکون راوی الحدیث مله بالغا على 
ماتحمل صيا لكونه أضبط وأقرب منه غالا (دیننی) أن يعتبر (مثله فيمن تحمل ماما ) 
فرجح دونه على خر من تحمل کافرا ( لاه ) أى الكافر ( لاعسن ضبطه لعدم إحسان 
إصغانه ) وعدم اهنامه شان الفط ( وبقدم الاسلام) لزبادة أصالته فی الاسلام ( وقد 
عکس) أی رجح خر متاخرالاسلام على خبر متقدّمة » وذ کرالسبکی أن الذی ذ کرہ جھور 
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الشافعية » لكن شرطف امحصول أن يل أن سماعه وقع بعد إسلامه ( للدلالة على آخرية 
اشرعية ) یعنی أن کون متأخر الاسلام ندل" على أن مارواه شرع آخرناسخا للا ول : وذ کر 
الامام الرازى أن الأولىاذاعامنا آنا لتقم مات قبل إسلام المتأخر » أوأنروايات المتقذم أ كثرها 
متقدَم على روايات المتأخر» فهناعک بإلرجحان » لأن‌النادر ملحت بإلغالب انتهى . وقال الامام 
أو منصور ان جهل تار هما فالغالب آن روابة متأخر الاسلام ناسخ وان عل فى أحدها 
وجهل فی الآخر » فان کان امرخ فى آخر أیامه ا فهو الناسخ فينسخ قوله ميل اذا 
صلى الامام قاعدا فصاوا قعودابصلاة أعحابه قباما وهو قاعد فى مضه الذى مات فيه » وان م بعل 
التارے فما ؛ واحت حتيج الى نسخ أحدهما بالآخر » فقبل الناقل عن العادة أولى من المواقق 
ها كذا وجدنا فى نسخة الشرح » والظاهر أنه تصحيف » والصواب وان يع ركون الؤرّخ 
فى آتخرآيامه بدل وان م بعل التاريع فما لثلا يازم التكرار » وقيل الحرم والموجب أولى من 
المييح » فان كان أحدها موجبا والآخر رما يدم أحدها على الآخر الا بدليل ( ككونه 
(مدنيا) أىكا يترجح ابر المدنى" على انيرام لتأخيره عنه » ثم المصطاح عليه أن 
الك مأورد قبل المحرة فى مكة وغيرها » والمدتى" ماورد بعدها فى المدينة أومكة أو غبرما 
(وشهرة النسب) أى و ,رجح أحد المتعارضين بشهرة نسب راوه » لأن احتراز مشهور السب 
عماوجب نقص منزلته کون أ کثر ( ولا مافيه » وصرع الماع ) ای و رجح أحد 
امتعارضین بتصرع راوه بسماعه کسمعته قول کذا ( على حتمله ).ای على الآخر الراوی 
بلفظ حتمل الماع وغبره ( کقال وصرڅ الوصل) یو رجح حدما بکون‌سنده متصلا 
صرعا بان ذ ک رکل" من رواته تحمله من رواه كنا وأخرنا » أوسمعت أوحو ذلك (على 
العنعنة ) أى على الدی رواه کل روانه أو بعضهم بلفظ عن من غیر ذ کر صرح اتصال على 
ماد کر ( وجب عدمه ) أى عدم الترجيح بتصرع الوصل على العنعنة ( لقابل المرسل 
بهد عدالة العنعن وأماتنه ) وكونه غير مدلس ندليس التسوبة ( ومام تتكر روايته ) 
یو رجح أحدالتعارضين الذی نکر علی‌راو نه روایته علی‌الذی آنکر على راو نه روایته » 
والمعتر إنكار الثقات ) وبدوام عقله ) ی ,رجح أحد التعارضين بسلامة عقل 
راو به على الذى اختل" عقل راو به فى وقت من الأوقات » ( والوجه فما ) أى الحديث 
الدى(عل أه) رواه راو به الذى اختل" عقله (قبل زواه) ای عقا (نښه) أى الترجيح 
بهذا العارض ( وذاك ) الترجيح بالعارض المذكور ( اذا لعز ) عى صيغة الجهول : آى 
) بعال هل رواه فى سلامة عقله أمفى اختلاط هك شرطه فالحصول ( وصرع الت زكبة ) أى 


۱7 كثرة الم ركن ككثرة الرواة 
ورجح أحدهما بكون راوه مك بلفظ صر ع ف‌التزكية (عى) الآخر امز راوه بسب 
( العمل بروايته) أوالحك بشهادته فانہما قدينبان على الظاهر من غير تزكية (و) رجح 
)ما ( ی اللرالدىحک (بشهادنه) أى بشهادة راو به (علہا ( ای انر الذی عل راو به رنه 
لانه عتاط فى الشهادة أ كثر (و ) اللبر ( المنسوب الى كتاب عرف بالصحة ) كالصحيحين 
رجح (عى) اللبر المنسوب الى (ما) أ ىكتاب (ليلتزمها) أى الصحة » والذى روه : أى 
صاحب الصحة » بل بروى الصحيح وغبره ( فاو أیدی ) صاحب الكتاب الذى ليلتزم فيه 
الصحة » والذى بروى عنه (سندا) فذلك المروى ( اعتر الأعحية ) نما طر قا فاهما 
اصح برجح ( وکون مافی الصحیحین ) راجحا ( عى ماروی برجاطما ) بان کون رجال 
مسندہ رجالاروی عنہم فبہابأعیانہم (نی غیرهما) ای فی غبر الصحیحین تعلق بروی ( أو 
قق ) معطوف عى روی ( فِه ) والضمير راجع الى الموصول ( شرطهما) أى الصحيحين 
ى جيع ماشرطا فى صحة الحديث ( بعد إمامة احرج ) ک) ذهب اليه ابن الصلاح وغيره 
(غک) وهو ظاهر (وجب) الترجيح لمروى“ (بالد کورة) لراو به (فما کون خارحا) ای 
فما يقم من الأفعال والأقوال خار ج البيوت ( اذ النكر فيه ) أى فا بقع من الأفعال 
والأقوال خارج اليوت ( أقرب ) من الأثى (د) جب الترجيح له ( بإلأنوثة ) اراو به 
(ف عمل اليوت) لاهن به أعرف ( ورجح ) ف فصل ( كسوف اهداة حديث سمرة ) 
این جندب أنه پل صلی فيه رکعتین کل رڪعة بركوع وسجدتی ن ک) أخرجه أعحاب 
السنن . وقال الترمذى حسن تيح غير أن صاحب اهدابة عزاه الى روابة ابن مر ولم نوجد 
عنه (عى) حديث (عائشة ) أنه بل صلی فبه رکمتین کل رکعة برکوعین وسجدتین کا 
أخرجه أعحاب الكتب الستة (بان الحال أ کشف طم ) ای لارجال لقر ہم ٤‏ لکن حديث 
رکوعین قد رواه ابن عباس ک) فى الصحيحين وعبدالتة بن مرو على مافى حيح مسل (ركثرة 
الزکین) لراوی فی ارجح بجا ( كکثرة الرواة ) وسیتی مافبها (و) رجح ( بفقهمم) 
یال ز کین بان کون أحد الخدیشن ضک راوه فقبه (ومداخلمم لارک) ای و رجح خالطة 
قول راو به فى الباطن » لأن صدقه حينئذ أقوى (و) برجح (بعدمالاختلاف فى رفعه) الى 


رسول ايله ا على معارضه الحتلف فى رفعه اليه ووقفه على راو به لزبادة قوّة الظنَ ىصدق 
الأول (وتركنا ) مر جحات أخرى (للضعف) كقوهم رجح الموافق لدليل آتخر» وأجد 
أهل المدينة . قال الشارح وفى ضعف الترجيح بلموافقة لدليل آتخر مطلقانظر » وكبف والأحق 


تتعارض التراجیح ۱7۷ 
من القولين عند المصنف ترجيح ما رافق القياس على مالا دوافقه اتهى » وقد سبق فى 
الفصل الذى قبل هذا نى الترجيح عا يصلح دلبلا عند النفية وأن ترجح مابوافق القياس 
لبس لعدم استقلاله عند وجود النص الى آخره فكأنه نسيه » وذ كر الشارح طائفة من 
المتروكات (والوضوح ) معطوف على الضعف فان الوضو ح من أسباب الترك كقوطم يدم الاجاع 
المتقدم عند تمارض إجاعين » وفى تعارض تأويلين بقدّم مادليله أرجح الى غير ذلك مما 
ذکره الشارح (وتتعارض التراجيح ) فیحتاج الى سان اخلص (کفقه ان عباس وضبطه) 
ف روابة (نكاح) الى لا (ميموتة) وهو حرم بل وما حرمان (بباشرة أ رانع) 
ارسالة بينهما فى روايته لتزؤجها وهو حلال ( حيث قا ل كنت السفبر بنهما وكماع القاسم ) 
ان جد بن أن بكر (مشافهة من عائشة) . وفى نسخة مصححة وكالسماع مشافهة فى القاسم 
عن عائشة أن (ر رة عتقت وکان زوجها عبدا ) نذيرها رسول الله ا رواه أجد ومسل 
وغی رهما وسححه الرمذی فانہا مته فل یکن نها و پبنه جاب (مع إثبات الأسود عنها) أى 
کان زو ج ر رة حرا » فاما أعتقت خبرها رسول الت ا . رواه البخارى وأععاب السأن 
واا جعل الأسود مثيتا لأن کونه عدا فی الأصل بالافاق فهو شت أا عارضا على لأمل 
وهوالربة ء والقاسم يصنىلذلك » وا ثبت بقدم على النافى لزيإدة العل فه » لکنه جن" عن 
عائشة والقاسم حرم اء واليه أشار بقوله (فانه) ای سماعه کون (من وراء جاب) فیعارض 
الاثبات والمشافهة المشتماة على الننى ( واذا قطع ) الأسود ( انپا ) ى الخبرة من وراء جاب 
(هى) أى عائشة »كذا فى نسخة الشارح » وف نسخة مصححة واذنلاتردد أمها هى (فلا أثر 
لارتفاعه) ای الاب فلا یصلح مہ جحا » فیرجح الاثات لما ذ کر (ولورجح) حدیث 
أى رافع (بإالسفارة لكان) الترجيح ( لزيادة الضبط ) لأن السفير يكون ضبطه أ كث (فى 
خصوص الواقعة ) التى هو سفير فيا (فاذا كان) الضبعط (صفة اللفس) أى نفس أى رافع 
أنه صفة نفس ابن عباس » وها يغلب ظنَ الصدق (اعتدلا) ای تساوی ان عباس 
وأو رافع (فها) أى فى هذه الصفة (وترجح) خب ان عباس (بأن الاخاربه) أى 
بالاحرام (لا کون الاعن سبب عزهو ) أى سبب الل (هيئة الحرم نم ما) روى (عن 
صاحبة الواقعة ) میمونة رضی الله عنها ( تزوجنی) رسول اله ا ( ونحن حلالان ) . 
رواه أو داود ( ان صح قۆى) خبرأنی رافع »عل أن خر صاحب الا بترجح على غبره 
اذا عارضه » وف قوله ان صح" إشارة الى آنه ماصع" عند المصنف . وقال الشارح وقد صح 
ولم ببين دليل الصحة (فيجب) أن يكون قوها تزوجنى ( م ازا عن‌الدخول) لفلاقة السبيية 


۸ من تعارض الترجيح الوصف الذای ال 

العادية ( جعا) بين الديثين (ومنه) أى تعارض الترجيح ( للحنفة الوصف الذانى) وهو 
(ما ) عرض للشىء (بإعتبار الذات أوالزء) منها » وقيده الشارح بالغالب » وأطلقه المصنف 
(على الال) وهو (ما) عرض للشیء (غارج ) أی ببب أ خار ج عنه » لأن ماالذات 
أسبق وجودا » وأعلى رة ( کسوم) من رمضان أومن النذر امعان (ست) أی ل ینو 

من اللیل بل نوی قبل نصف النہار فأدّى ( بعضه منوی و بعضه لا ) بالضرورة ( دلاتجزا) 
ای والال أن صوم وم من رمضان واحد لا يتحزاً تة وضسادا بل إما يقسد الكل أو يصح" 
(فتعارض) حينثذ (مفسد الكل ) وهو عدم النية فىالعض (ومصححه) أى الكل" 
وهو وجود اة فى البعض ( فترجح لأوّل) وهو الافساد للكل” کا ذهب اليه الشافى 
( وصف العبادة القتضها ) أى النية صفة للوصف الأول ( ف الكل ) أی" كل الأجزاء 
فالوصف المذ كور بسبب اقتضائه النية مع اتتفائها دوجب الفساد فى الكل" لعدم التجزى» 
(د) ,رجح ( الثانى) وهوالسحة للكل ( بكثرة الأحزاء المتصفة ) بالنية . وى بعض النسخ 
اللتصاة دون المتصفة (وهو ) أى هذا الترجيح ( بالذاى) لأن الكثرة ثاتة الأحزاء ى حد 
ذاتها وان كان اتصافها واتصاطا بالنسةاعتبارأص خارج عن‌الذات : أى النية عخلاف وصف 
العبادة فانه ابت للفعل باعتبار قصد القر به المخفصل عن الذات (ونقض) هذا (بإلكفارة ) 
أى بصومها » وكذا بصوم النذر المطلق فانهم م يروما الامبمتين مع إمكان الاعتبار الم كور 
(د دنع بأن الغرض) مع ذلك الاعتبار ( توقف الأجزاء) أى كون تلك الاسا كات الواقعة 
فی أحزاء الوم المذ كور متوقف حكمها من حبث اللطلان والصحة الى أن بظهر لوق النبة 
لا کر فبصح أولا فيطل (لافه) أى فى الوقت من الشروع قبل النية (وذلك) التوقف 
علىماذ كر امايتحقق (ف الوجوب) أى وجوب‌الصوم (فى)اليوم (المعين) لأداء ذلك الصوم 
(علاف نحو) صوم ( الكفارة) اذ () بتعون إومها للواجب ) فل يعتبر من م بيت النية 
قبل النية شارعا حتى بتوقف حك تلك الامسا كات على ماذ كر فى حق صوم‌الكفارة (فامشروع 
الوقت) أى فيعتبر شارعا فى مشروع الوقت (وهو'النفل) فاذا م يبي تكانت تلك الامسا كات 
السابقة على النية متوقفة اصوم النفل فلا تصير واجبة بنية واجب ٠‏ بل يتعين أحد الأعرين 
النفل أوالفطر » ولا كان الج بالتوقف عحتاج الى مايفسد ر شرا اا اله قوله 
(وهو) أى النفل (الأصل) ف الاعتبار ( اذكان النى كل من الهار) کا فى 
صحيح مسل وذاك انما يكون بالتوقف (وهذا) التوجيه باء rl‏ ملي (صام ) ف 
( کل الوم ) ف اهدابة وعندنا بصبر صاًما من أل النپار لأنه غادة قهر النفس »وهو اعا 


لاترحيح بكثرة الأدلة والرواة ا ۱4 
يتحةى بإمساك مقدّر فيعتبر قران النية بأ كثره . 
مسثلة 

قال ( أوحنيفة وأو بوسفلاترجيح بكثرة الأدلة رالرواة ماٍيبلغ) المروى كثرة (الشهرة) 
فعل التواتر بطر یق أولى (والاً کثر) من العاماء قوم (خلافه) أى خلاف قوطما فيترجح 
بكثرة الأدلة والرواة ان لم يلخ » (طما نقى الشىء ) أىترجيحه العا بكون (بتاج) ذلك 
الفىء (لاعستقل ) بالتأثر» وكل من ‌الأدلة والرواة مستقل" بإعجاب الح فلا يعتبر م جحا 
لوافقه ( بل بعارض ) الدليل النغرد فى أحد الجانبين كل دلبل من الجانب الآخر ( كالأول) 
ی کا بعارض الدلیل المطاوب ترجیحه منہا اذ لوست معارضته لواحد منہا بأولی من معارضته 
لخر ( و سقط الكل ) عند عدم المرجح ( كالشهادة) من حیث انه لارجح لاحدی 
الشهاد تن التعارضتبن بع داست کال نصاہا بز بادة لأحداه الى العدد على الأخرى > وحكى 
غير واح د كصدر الشر يعة الاجاع على هذا . قال الشارح : وقد ینظر فی ماقدمنا من أن مالکا 
والشافی فی قول طما بر بان ذلك اتنهى ان رجعنا الى هذا القول لايصير بالاجاع ( ولدلالة 
اجاع سوی ان مسعود على عدم رجح عصو به العم هوأخ لأ ) ان تزو ج ع انسان 
من اوه ولب امه فولدت له انا (علی‌ ان عم لس 4( باخ لام فی‌الارث منه (لبحرم) 
ان الم“ الذى ليس بأخلأم مع ان الم" الذىهوأخ لام (بل يستحق" ) ابن‌الع الذى هو أخ 
لام ( يكل" ) من‌السببين : كونه انع" » وكونه أخا لأ" (مستقلا) نصيبامن الارث فبستحق 
السدس بكونه أخا لأم" من حي ثكونه صاحبفرض ونصف الباق بكونه عصبة اذا م بترك وارنا 
سواه ما » ما ابن مسعود فذهب الى آنه عجب اين الم الذى لس بأخ لأم . وأخرج ابن أى 
شيبة عن النخى أنه قضى عجر وعلى" وز د رضى الله عنهم كقول ال هور » وقضى عبدايلة أن 
االله دون ان عه (د) لدلالة اجاع (للکل ) على عدم الترجيح (فه) ای نی ان ع 
حالكونه (زوجا ) على اننع" ليس بزوج فيكون له الصف بلزوجية والباق يينهما بالسو ية 
فاورجح بكثرة الدليل أرجح بكثرة دلبل‌الارث » وهذا ( علا فكثرة) کون ( بہاهیئةاجاعة) 
لاجزائها ( الك وهو الرجحان منوط بالجموع ) من جيث هو جموع لا بكل واحد من 
أجزاثا فانه رجح ہا على مالس كذلك ( لصول زبادة القوة لواحد ) فيه قوّة زاندة وهى 
الميثة الاجناعية (فلدا) أىاثبوت‌الترجيح بالكثرة طاهيئة اجتاعية والحك منوط مجموعها 
من حيٹ ‌هو (رجے) أى أو حنيفة وأو بوسف أحد القياسين التعارضان ( بكثرة الأصول) 


_ بترج الحر ببلوغه الشهرة‎ V* 


ای بشهادة أصلين أوأصول لوصفه المنوط به الح على معارضه الذى ل سكذلك (ف) بإب 
تعارض ( القياس ) لأن كثرة الأصول توجب زيادة تأ كيد ولزوم الح بكون ذاكالوصف 
عة ( علافه ) ای ما اذا کان الک منوطا ( کل ) لاباجموع فانه لابرجح بالكثرة الحاصلة 
من ضْم غبره اليه (وأجاوا) أی الا کثر ( بالفرق ) بين الشهادة والرواية بأن الح فى 
الشهادة منوط بأ واحد وهو هيثة اجتاعة فلا كثر ب والأقلية فا سواء » لأن المؤثر هو 
ملك اهيثة فقط » عخلاف الرواءة فان الک فیا بکلواحد » فان کل راو عفرده ناط به الک 
وهو وجوب‌العمل روایته » کذا ذكره الشارح » وفبه أن اطيثة الاجتاعية بإعتمار أفرادها 
وماصدقاتها متقار نة » اذاطيثة الحاصلة من‌اثنان لست كاهيئة الجاصلة من عشر بن شاهدا فلا 
تئب لاناطة الک بها ) و أن الكثرة تز بد الظنَ الح قو ) فانه صل بکل“ واحد 
ظنْ » ولاشك أن الظنين فصاعدا أقوی من ظنَ واحد» وهڪذا ۽ والعمل بالأقوی واخب 
( فبترجح »ودف ) هذا ( بدلالة الاجاع المذ كور علىعدماعتباره ) أى هذا القدر من 
ز بادة قو الظنّ » وقد قال مقتضى القاس اعتباره » وقد ورد السمع على عدم اعتباره فی 
الشهادة وخلاف القباس بقتصر على مورد اللص على أن عدم‌اعتباره ف‌الشهادة لايستازم عدم 
اعتباره فى الروابة لجواز آن کون پینهما فرق وآنه نی علینا (غلافی باوغه) ی البر (الشهرة) 
حيث بترجح به على معارضه » فان للهبئة الاجاعية تأثرا فى القوّة نها احتال الكذب وقبل 
ابلاغ کل واحد جو زکذبه کذا قیل ( وقد يقال ) من قبل الا كثر (ان) نفد هكثرة الرواة 
قو الدلالة ) علىالصدق ( فتجوز کونه ) أی کون مارواته قل" صادرا ( عضرة ( ج 
(کثرلا) المبر ( الآخر) المعارض له وهو الذی رواته کشر بان یکن صادرا عضرة کثر 
(أد) جوز کونپما ( مساو بان ) فی عدد الحاضر ان عند صدوز هما بن پساوی من 
حضر ماع هذا الحر ف‌العدد من حضر سماع هذا امبر (واتفق نق لكثبر ) الخرالذى رواته 
کثبر م مکون‌سامعیه مساو بن لسامى الآخر أو أقل" منه ( دونه ) أیدونالمىرالذی رواته أقر “ 
وحاضروه أ کثر و ساوون ( ہل جازالا کۂ) أى كون روابة الأ كثر ( عضرة الأقل ) 
اى بسب حضور الأقل بان لانکون روانه بعضهم عن الماع بغر واسطة الأقل » وفسر 
الشارح الأ کثر با رواته أ كثرفان 1 بؤول عا قلنا لزم التكرار لكونه عان الاحتال الأول 
ثم قوله فتجو بز مبتدأخبره ( لاينن قوّة الثبوت ) لمارواته أ كثر» يعنى انم تفد كثرة الرواة 
قو الظ نف مرو ہم علی‌ماذهی البها هور فتحو بز الحصم ماذ كر من‌الاحتالات النافية للترجيح 
للكثرة لايل قوّة ثبوت ردم (لأنه) أى التحو بزالمذ كور ( معارض بضده) وهو أن 


بلحق‌السمعيين : اليان ۱۷۱١‏ 

بكون انر الذى رواته أ كثر صادرا عضرة ج مکثبر دون‌معارضه ( فیس قطان) أىالتحو زان 
الم ذکكوران ( وق رد كثرة فد قَوّةَ الوت) والنذ کر باعتا رکونه رجحانا » هذاولیت 
شعری أن التحو رز المذ ك ورعلی تقد رکونه معارضا بالضد هل فيد عدم افادة كثرة الرواة 
قوّة لادلالة »كيف ومدار ظن الجنهد بصدق الحر نقل انبرو باوغه اله » وما کون الحاضر ان 
صدوره تكثرة أو 5ة فى تفس الأ من غير أن جروا فيه قا لايظهر لنا تأثره والته عر . 

( لاف بوت جهتى العصو بة ومامعها) من الأخوة لأم أوالزوجية فالمضاف اليه شموع الأمرين 
والاضافة ببانية (عن ع الشارع) متعلی شوتہما (فانہہا) أی الجهتن ( سواه ) ظاهرالعبارة 
السو بة بان جهة العصو بة وجهة كونه صاحب فرض » ولس المراد هذا » بل المرادالنسو نه بين 
كونه عصبة وصاحب فرض » ومعنى السو بة الكائن عن الشارع عدم‌اعتباره عة انى على 
الأول > ولا احتحينا بسو به ه الشارع سما م اجتاع السبين للإارث فی الثانى دون الأول 
واجتاع السسين مزل ةكثرة الأدلة فى جانب أحد المتعارضين » أجاب من قبل الأ كثر بأن ذلك 
بالتصص من قبل‌الشارع ولاحال القاس فى مقابإة اللص » ولاك آنه هم من كلام المصنف 
ميله الى جان الأ كثر » وللشارح ههنا كلأم طو يل يفهم منه عدم استنباطه مرادالمصنف على 


الوحه الذى حر رناه . 
فصل 


(لحق السمعيين) الكتاب والسنة (اليان) وهو (الاظهار لفة) قال تعالى _ ثم ان علينا 
انه - ای اظهار معا نيه وشرائع 4 (واصطلاحا إظهار المراد ) من لفظ متاو وص‌ادف له 
( بسممی) متلو وروی (غبرما) ی اللةط الذى أدى مراد (ه) اتداء نفرجت النصوص 
الواردة لان الأحكام ابتداء » فعلى هذا هوفعل المان . (د بقال) ان اليان أيضا (لظهور ( 
أى المراد الذى هوأثر الدليل » بقالبان الأمم واهلال إذاظهر وانكشف » ونسبه شمسالأعة 
الى بعض أصعانا واختاره اعاب الشافی كذا ذ كره الشارح (د) قال أيضا ( للدال على 
المراد بذلك ) أى عالقه البيان . قال الشارح : فعلى هذا كل «قيد من كام الشارع وفعله 
ونقر بره وسکوته واستیشاره وتنپه الفحوی على الک بان (و) حب (على) مذهب 
( الحنفية زيادة آو) إظهار ( اتا ) أى المراد من الخل أوالمروى" (أددفع |=( 
لارادة غره و#صیصه (عنه) أی عن ا مراد ذلك اللفظ حو جناحيه فی قرله تھا ولاطار 
طبر جناحیه - فانه بفید نن ال وز بالطار عن سر یع لرک فیالسرکالر ید ٤‏ والتاً کید نی ‌قوله 


۷۲ أقسام الييان 

تغالى _:فحداللائكة كلهم أجعون فانه یفید ن احتالالتخصیص (لا+م) أىالنفية سوى 
القاضی أف زد (قسموه) أی ايان (الى خجسة) من الأقسام » وهوالى أر بعة : (ببان تبدیل 
سیأتی ) وهوالنسخو‌ماوم آنه لس بببان‌المراد من اللفظ بل بيان اتهاء ارادةالمراد منه وهوالذى 
أسقطه أو ز بدووافقه شمس الأبة الاأنه أثبت بدلهقدا آخ ركا سيأ (و) بان ( تقر بر وهو 
الا کید) فيد رفع احتال غيرالمرادمن‌الميين ١‏ ثم ان يبان التقر ر قىم من اليان‌المطلق (وقسم 
الشىء ممن ما صدقاته ) ولا يظهر صدق لقم عليه » إذ إظهار المراد يسم غيرمابه فرع عدم 
ظهوره من المبان قبل هذا البيان والراد ظاهر منه قبله ( وتحصيل الحاصل منتف) فلا جكن بعد 
ظهور المراد إظهاره ( فازم ذلك ) أى ز يادة أو رفع احال عنه لبعإ صدق تعر غه الييان‌ عليه » 
ولا پبعد أن قال احتال خلاف المراد حال بظهوره فلا بظهر ظهورا تاما الا بعد رفع الاحتال 
الم كور » وهذا الم جو زکونه مفصولاعن امان وموصولانه انفاقا لأنه مقرر لاظاهر فلايفتقر 
الى التاأ كيد بالاتصال )د( بیان ( تغیی رکالشرط والاستتناء وتقدما ) ف بث التخصيص ( الاأن 
تغيبرالشرط من اجاب ال معلتق ف الال) أىمن اثاته الك اقرب علبه‌شرعا منجزا (إلى) زمان 
(وجوده ) أى الشرط فهو تغيير من وصف التنجيز الى وصف التعليق فيتأخر كمه الى أن 
بوجدالشرط (و) تغير (الاستثناء ) من اثبات احج الذى كان فى معرض الوت للستثى 
قبل الاستثناء ( إلى عدمه) أى اک المذكور فهو صارف لأول الكلام عن ظاهره إلى 
خلافه ( وه ) أى بسب ب كون تغيير الاستثناء الى عدم (فرقوا ) أى النفية ( بين تعلق ) 
أى بيان التغيير ( عضمون الل التعقها) الاضافة لفظبة من اضافة الصفة الى مفعوطا أى 
الجل:الی تعقهایان التغیبر (وعدمه) ی عدم تعلقه عاذ کر أی و بین تعلقه بغبرمضمون الجل 
المتعاقبة ( فى الاستثناء) فاه تعلق بال اة الأخيرة لاف الشرط فانهم فيه لم يفرقوا بن تعلقه 
مضمون ا لجل المذكورة و بين تعلقه بغبرها » وذلك بأن تذ كر جل ويذ كر بعدها استثناء 
وأ مكن أن عل متعلقا يكل واحدة منها وأن عل بإالأخبرة يعتبر تعلقه بالأخبرة ( قلیلا 
للأبطال مااً مكن) أى بقدر الامكان » يعنى لواعتبر تعلقه بكل واحد من تلك الل لزم عدم 
ا لحك المأخوذ فىجانب المستثى منه من المستثى باعتباركل واحدة منها ٠‏ واذا علق لأخرة 
لایازم إلا إبطال الح الذى تضمنته لاالأحكام اتی تضمنہا ماقبلها ( و عتنع تراخہما) عن 

متعلقهما يعنى الشرط والاسنناء ولا بكونا الاموصولين (وتقدم قول ان عباس ف الاستثناء ( 
ګواز تراخه على خلاف ف مقداړه ,ووجپه ودفعه (ومنه) ای ان التغير ( خصيص 
العام وتقیید الطلق) إذ بین ان الأول أى العام غر جار على مومه » والثانی ى الاطلق غبرجار 


جب نزبادة قة امبين لاظاهر ٣۷ل‏ 


على اطلاقه وهو تغبر النظر الى ماهو المتبادر منه السامعة من العموم والاطلاق (وتقدما) 
فى حث العموم والتخصيص ( وجب مثله ) أی امتناع الترای . ( فی ضرف کل ظاهر) للا 
يازم الايقاع فى خلاف الواقعم ( وعلى الجواز) لتأخير ببان تخصيص العام عنه کا هو قول 
مشا سمرقند » وعليه أيضا تفریح جواز تخیر صرف کل ظاهر عن ظاهره أن‌بقال ( تأخبره 
عليه السلام تبليغ الحك) الشرعى الأمور بتبليغه ( الى ) وقت (الاجة ) اليه وهؤوقت تنجز 
التکلیف ( أجوز) أی أشد جوازا 'إذ لأبازم فى تبليغه شىء ما يازم فى تخر ببان. خصوص 
العام إذ لانكليف قبل التبليغ ولم بوص بالتبليغ إلا عند أوانه فاذا جاز التأخيرمع وجود 
التكليف فع عدمه أولى كذاذ كره الشارح (وعلى المنع) تخر بان خصص العام 
(دھو) :منم لتا خبره اا من مشا العراق والقاضی أف زد ومن تبعه 

من المتأخر ن جوز تأ يره L7‏ ل بيغ الحم الى وقت الاجة أيضا ( إذ لايازم) فببه 
(مانقدم) وهو الاقاح ی خلاف الواقع ومطاو ية الحهل مرک » وقيل لاجوز لقوله تعالى _ 
مها الرسول بلغ ماأنزل إللك من ر بك - لأن وجوب التبليغ معاوم بلقل ضرورة :فلا فاندة 
لاو به ( وکون ص تبيغ فورب منوع ) والعقل لاستقل ععرفة ة الأحكام» ولوسل فليکن 
لتقو بة العقل بالنقل ( ولعله ) أى التبليغ ( وجب الصلحة) إتت بتأخبره ( وأبضا ظاهره ) أی 
ماأنزل إلبك من ربك (للقرآن ) لانه السابى إلى الفهم من ء لفظ المزل . وقال الضاوى : 
وظاهر الآبة وجب تبلغ کل ماأتزل ولعل المراد بلي ماتعلق به مصالڂ العباد وقصد باتزاله 
اطلاعهم عليه فان من الأسرار الاهية ماعرم افشاوه 

مسللة 

(والا كثر) منهمالامام الرازى وابن ا حاجب ( بب ز يإدة قوةالبين للظاهر) عليه : أى 
السمی الذى بصرف الظاهر عن ظاهره حب أنيكون له ز بادة وة ( والمنفية جز الساواة) 
سما فی ‌القوة ة (ودفع) تجوبزهم ذلك ( بعدم أولو ية الميين منهما) ای المتساو يان » يعنى أنهما 
. سمعيان متساويان فى القوة متعارضان عسب الظاهر وليس أحدها أولى بالاعتبار من الآخر 
فكيف هدم ادها وهو اليين على الآخر و بصرفه عن ظاهره (علاف الراجح ) م 
الرجوح ( لتقدمه ) ای راجح على المرجوح (فى المعارضة » وبدفع) هذا الدفع ( بأن 
مادم ) أى المنفة المساواة (ف الثوت ) ی : وت لمان ( لاالدلالة ) وعدم أولو بةالميين 
اماهوعلى تقدر الساواة ف الدلالة » وأما إذا كانا متساو ين فى الثبوت لان الدلالة بأن بكون 


۱۷٤‏ جوز بيان التفسير بأضعف 
أحدها نصا والآخر ظاهرا فالنص يصلح لأنيكون مبينالاظاهر (ومعاوم أنالأوّل) من السمعيان 
(مبان) على صيغة المفعول » وهذادفع لمابقال من أنهما اذا كانامتداو بهن لايتعان المبانعن المان 
وأما قول أنى الحسان و جوز بلأدنى أيضا فباطل لانه يلزم منه إلغاء الراجح بالمرجوحكذلك 
لاتجوز إلغاء أحد المتساؤ بان بالآخر » فان قبل جوز إلغاء أحد المقساو بان ف ابوت بالاخر 
المرجوح فيه فليتأمل . (و) بيان ( تفسبر» وهو يان الجمل ).باصطلاح الشافعية » وهو مافيه 
خفاه فيم باصطلاح النفية ال" والمشترك والجمل ( ووز ) بيان التفسير ( بأضعف ) دلالة 
أو وتا ( إذلاتعارض بين الجمل واليان ليترجح) البيان عليه فبازم إلغاء راجح ا لمرجوح 
(و) جوز (تراخبه) أى بيان الجمل عن وقت اللعطابءه ( الى وقت الاجة الى الفعل وهو 
وقت تعليق التكليف) بالفعل (مضيقا) لا وقت تعليقه موسعا عند الجهور مهم اكخابنا 
والمالكية وأ كثر الشافعية » واختاره الامام الرازى وابن الحاجب وأ كثرالتأرين (وعن 
الحنابلة والصرف وعبد الجبار والجبائى وابنه ) و بعض الشافعية كأنى اسحاق المروزى والقاضى 
ی حامد (منعه) أی منع تراخیه عن وقت الحطاب به إلا أن الاسفرانى ذ كر أن‌الأشعرى 
ازل ضیفا على الصیرفی فناظره هذا فرجع الى اواز » ر لا لامانع عقلا ) من جوازه (ودقع 
رعا کا تى الصلاة وال زكاة ) أى أقيموا الصلاة وتوا الزكاة (ثُم بين) النى صلى الله عليه 
وسل ( الأفعال ) للصلاة كا فى الصحيحين وغبرما ( والقادير) للزكاة کا فى ڪتب 
السدقات ککتاب الصدیق رضی الله عنه فى یح البخاری وكتاب مر رضى الله عنه فى 
کتاب اى داود وغبره (أا) تراحی يان الجمل ( عن وقت الحاجة فيجوز) عقلا (عند 
من جوز کلف مالا بطاق ) وم الاشاعرة (لڪنه ) أی تراخبه عن وقتہا (غیر واقع ) 
ومن لاعجۆزه لاجؤز هذا لأن التكليف عا لايعامه امكف تكليف عا لايطاف »ثم علل 
جوازه بإالعقل عايفيد أن جزه من لامجوز تكليف مالايطاق بقوله (لأنه) أى الجل (قبل 
البيان لاوجب شيثا) على المكلف بل انما جب عليه اعتقاد حقبة المراد منه لاغير حتى بلحقه 
البيان ( فر عك ) الشارع عليه ( وجوب مام يعل) المكلف وجوه عليه (عيث) اذام 
يفعل ذلك ( يعاقب بعدم الفعل ) فانتنى وجه المانعين عنه بأن المقصود امجاب العمل وهو 
متوقف على الفهم والفهم لاعصل دون الييان » فاو جاز تأخبره أذى الى تكليف مالس فى 
الوسع واليه شار بقوله ( ونه ) أی بلقول بنه لاوجب شیثا قبل‌البیان ( اندفع قوم ) ی 
المانعين له تأخير بيان احمل ( نودى الى الجهل الخل” بفعل الواجب فى وقته ) وجه الاندفاع 
أنوقت الأداء وقت الببان وقبل البيان لاتكليف بايقاع الفعل بل باعتقاد حقية المراد منه اجالا 


¬ يكون البيان بالفع ل كالقول Vo‏ 

( وقوطم ) أى المانعين له أيضا لوجاز تأخير يان الجمل لكان الحطاب بإلجمل ( كالحطاب 
لمل ) فيازم جواز الحطاب به واللوزم بإطل » ثم قوم مبتدا خبره (مهمل) اذ فى احمل بعل 
أن‌ا مراد أحد محتملاته أومعى ما حلاف المهمل فانه لامعىله أصلا » (وماقيل) على مافیأصول 
ان الحاجب ( جواز تأخبر اماع الغصص ) العام المكلف به الى وقت الاجة ( أولى من ) 
جواز (تأخر يان الجمل) الى وقت الاجة (لأن عدم الاسماع ) أیاسماع لكلف المخصص 
مع وجوده فى نفس الأص ( أسهل من العدم ) أى عدم بيان الجمل لاتقطاع الاطلاع على 
الموجود لا المعدوم » وهذاالزام من الشافعبة الجبزين لتأخبر بان الجمل للحنفية القائلين به 
دون ترا التخصيص ٠»‏ ثم ماقيلمبتداً خبره (غبر صعيح لأن‌العام“ غبر ل فلابتعذرالعمل ه) 
قبل الاطلاع على المخصص ( فقدیعمل به) ی بعمومه بزعم أنه مراد (وهو) ی والال أن 
مومه ( غير عراد ) فيقع فى احذور خصوصا اذا كان الأصل فبه التحر م ( لاف الجمل ) 
فانه لایعمل به قبل البیان (فلا یستازم تأخیر يانه حذورا) کالعمل عا هو غیرم اد ( علافه) 
أى تأخر الان ( فی المغصص ) فانه یستازمه کا ینا ( ثم ملع الأولوبة ) أى كون تأخبر 
اماع الخصص بال جواز أولى من تأخر بيان الجمل ( بل كل" من‌العام" والجمل رید به معان 
آتخر ذ کر داله فقبل ذ كره) أى داله (هو ) أى ذلك المعين ( معدوم الافى الارادة) لمتكام 
لعامه بذلك المتعين » واا الامهام بإلنسبة الى اخاطب . قال الشارح : أى الافى جوا زكونهالمراد 
من اللاظ وهو غبر موجه کا لاعن ( فھما ( أى احمل والعام ( فہا ( أ یف الارادة سواء . 


مسشالة 

(دکون) البيان ( بالفعل كالقول ) آی ویکون بالقول (الاعند شذوذ » لا) فی أنه کون 
بالفعل .([يفهم ) من الافهام أوالفهم ( أنه ) أى الفعل الصا لأن يكون مادا من‌القول هو ( اراد 
بإلقول ) احمل ( بفعله عقيبه ) أى طر يت افهامه أنه بفعل عقيب ذلك القول الجمل (فصلح) ‏ 
الفعل ( بانا بل هو ) الفعل (أدل) على تعيين المراد » وطذا قال پل (لبس انبر كالعاينة ) 
أخرجه أجد وابن حبان واا کم والطبرانی وزاد فيه » فان الله تعالی أخبر موس بن عمران ما 
صنع قومه من بعده فل يلق الألواح » فاما عابن ذلك ألقى الألواح وقد صار هذا الول مثلا 
(وه) أى لفل ( بين) بي (الملاة والحج ) الكثر من المکافان کا تشهد ب هكب 
السنة » (قالوا) ی المانعون م يبينها بالفعل ( بل بصاوا ج رأولى أصلى »وخذواعی ) 
مناسکک » ( أجيب بانهما) أى القولان الم ذكورين ( دليلاكونه ) أى الفعل ( بانا) 


۱۷٦1‏ لو تعاقب القول والفعل وعل المنقدم فهو البيان 

لأنه هو البيان لأنه م ان المراد لكنه يفيد أن فعله يبان (وهذا ) الجواب ( ين الدلسل 
الأول ) وهو أن الفعل بوقوعه عقيب الجمل هم أنه المراد به ( اذ بفيد أ نكونه يانا) انما 
عرف ( بالشرع ) لا بکونه وقع عقیبه (وبه) أى بإلشرع ( كفابة ) فى اثبا ب كون الفعل 
اا ( فالأولى أن يقال انه ) آى كاو من صاوا وخذوا ( لزيادة الان ) إذاليان حصل هم 
مباشرة تلك الأفعال عض رم » فقوله صاوا وخذوالزيادة التوضيح والتاً كيد ( قوم ) ی 
المانعين ( الفعل أطول) من القول زمانا ( فبازم تخبره ) أى البيان به (مع امكان تهي) 
بالقول وأنه غير جائز ([منوع الأطولبة ) إذ قد يطول الببان بإلقول أ كثر مابطول بإلفعل (د) 
وع ( بطلان اللازم ) ى التأخبدمع امکان الیل ( بعده) أی بعد تسلم الأطولية » وقال 
الشارح : أى بعد امكان تجيله ولا معنى له لأن امكان التجيل قبد اعتبرفى اللازم وهو يلاثم 
م بطلان التأخبر بل يلاثم بطلانها » ومسند هذا المع أن التحل قبل الحاجة يضام ڪن 
ولاجذور فى التأخبر عند ذلك »ثم الممنوع انما هو التأخبر المفوت لأداء الواجب ( فاو تعاقا) 
أى القول والفعل الصاان ليان (وعل التقذم فهو ) أى المتقدّم البيان قولا کان أو فعلا 
والثای تا کید ( والا) ای وان يع المتقدم (فأحدها) من غبر تعيان هو البيان وهذا 
اذا انفقا فی الدلالة على حک واحد ( فان تمارضا) أی الفعل والقول کا روی عن عل“ ری 
اله عنه أنه جح بان الحج والعمرة وطاف طوافان وسى سعران وحدّث أن رسول اله ما 
فوا ل ذلك روا النسائی باسناد روانه قات > وعن ان تمر رضی الله عنما أنرسول الله ا 
قال « من ازم بإلحج والعمرۃ آجزأہ طواف واحد وس واحد منہما حتی حل" منہما جيعا » 
رواه الترمذی وقال حسن یح غریب ( فالتار ) للامام الرازى وأتباعه وان الحاجب أن 
أن البيان هو ( القول ) لأنه الدال تفه والفعل لايدل الا بأن بعل ذلك بالضرورة من قصده 
وأن بقول هذا الفعل بيان للجمل أو بأن يذ كر الجمل وقت الاجة لم يفعل مايصلح بيان له 
ولايفعل غبره ولاينه بإلقول . قال الشارح : وقد أوردت على المصنف ينبت على ماتقدم من أن 
الفعل دل“ من القول أن بهذم الفعل على القول » فأجاب بأن معنى أدليته أن الفعل ازى 
الموجود فى حارج لاعتمل غبره لأنه هيا ته أدل" على كونه المراد بالجمل من دلالة القول على 
المراد به فان الاستقراء بيد أ ن كشرا من الأفعال المينة لحمل تشتمل على هيات غبر م ادة 

من الجملء من وجه آخر والماظورههنا هذا الوجه (وقول أن السين) البيان (هوالمتقدم) قولا کان 
أوفعلا (يستازم ازوم النستخ) للفعل ( اا مازم لوكان ) النقدم ( الفعل ) فى الشرح العضدى 
واما اذا اختلفاكأن‌طاف طوافن وأص بطواف واحد فالختار أن القول هو البيان والفعل ندب 


ان ورد سمی “.تن اراد من الجمل سار مفسرا ۱W‏ 

ل أوواجب عليه ما اختص نه ».ولافرق بین أن‌يكون'القول متقدما أومتأخرا » وذلك لأن فه 
جما بن الدلياان وهو أولى من ابطال أحد ما كا سنذكره » وقال أبوا سين المتقدم منهما هو 
اليان أا كان وهو باطل اذ يازمه تسخ الفعل اذا كان هو المنقدم مم امکان الح وأنه بإطل . 
ناته اذا تقدم الفعلى وهو طوافان وجب علینا طوافان:» فاذا أ بطواف واحد فقد نسخ أحد 
الو افعن هنا اتتهى » فان قبل القول المتأخر وجب الخ غا معنى قوله بلا ملزم » قلنا معناه 
أن النسخ انمالزم بسبب جعل الفعل بيانا » لأن القول اذن على تقديركون القول يانا لايازم 
النسخ بل حمل على أن القعل ندب لنا وله ية أوواجب مختص" به فلايستازم النسخ فى حقنا 
وفى خقه اذ ليس فى القول تنصيص على «شاركة الأمة ( ولايتصور فيه ) أى ف الجمل 
(أر جحبة دلالته على دلالة الميق) بصيغة اسم الفاعل :(على) المعنى (المعين) من الجمل (بل 
کن ) أن يكون دلالة الجمل :( على معنا الاجالى وهو أحد الاحمالين ) أرجح من دلالة 
اين على المراد منه ( كثلاثة قروء ) فانه أقوى دلالة (على ثلاثة أقراء من الطهر أوالحيض 
ويتعين ) الراد من الجمل (:بأضعف دلالة على المعين ) لإلنسبة الى دلالة الجمل على معناه 
الاجالى ( وسلف للحنفية) فى عحث الجمل ( مانقصر معزفته ) أى معرفة المراد منه ( على 
السمع» فان ورد) سمعی ن المراد منه بانا (قطعا شافيا صار ) ذلك احمل بعد وق هذا 
ايان ,(مفسرا » أولا) کون شافیا (غفشکل) د کر فما سبق أن ماجن المراد منه لتعدد 
ا معانبه الاستعمالة حم الل بالاشتراك ولا معن أو ع تجو -نزها ماز ة 'أو:بعضها الى التأمل 
مشکل . ثم ذ كوأأن ماله الببان خر ج عن الا جال بالاتقاق» وسمى بالا عندالشافعية » وعند 
الحنفية ان كان شافا بقطمى ففسر أو بظى" فول أو غبير شاف خرح عن الاجال الى 
الاشكال » غظاهر عبارته ههنا أن البيان الذى ليس بقطى" اذا م يكن شافيا هو اللشكل 
والذى بظه رسن هتاك بأن‌آلذى لبس بشاف فهومش كل سواءكانقطعيا أوظنيا (أوظنا فشكل) 
معطوف على قططٰا زکان مقتقی الظلن أن بقول أوظنيا حل »:ولعله تمنحيف من الناسخ فأوّل 
(وقلل الانستاد فاستعلامه) واز الاجتهاد فنَغابلة لظن دون القطعى (وهو ) أىهذا المحلاف 
(لفظی نى غلى‌الاصطلاح) ف‌المراد با لحمل وسبقفصي يأف »وضعه » (وقالوا) أن النفة 
[اذلابينالجمل لقطى الوت عبرو احدنسب) المعنى المبين (اليه) أىالجمللكونه أقؤى » لاالى 
خبزال واخ دامع ,كونه دالا علبه (فيصبر ) ا مى الع (اتا ) أى بالجمل (فيكون) ذلك المعنى 


۱۷۸ يان التبديل هو النسخ 
(قطعا) ناء علیأنه ابت قط (ومنعه صاحب‌التحقيق › اذلا تظهرملازمة) پنهما نوجبذلك 
وقيل لافرق بينأن يعرف المرادمن المشترك بارأى الذى هو ظن” » و بين أن يعرف خرالواحد 
(وهو) أی منعه (حق" ولو انمقد عليه) أى على أن المراد من الجمل ذلك العنى الذى يبنه 
المبر المذكور ([إجاع فشىء آخر. والى بيان ضرورة تقدّم) ف التقسم الأول من الفصل 
وهذا أيضا م عله القاضى أو ز يد من أقسام اليان » وجعله نفرالاسلام وشمس الأ نة 
وسواو میا را ا السبب » ( وأما سان التنديل فهو النسخ » وهو ) ی 

سخ لغة (الازالة) حققة كنسخت الشمس الظل” » والشيب الشباب » والر ج آثار الدارء 
تسیل (مجازا للنقل) أى التحو يل للشىء من مكان الى مكان » أومن حالة الى حالة مع بقاله 
ف نفس هكذسخت النحل العسل : اذا نقلته من خلية الى خلية لما فى النقل من الازالة عن 
موضعه الأول (أوقله) أى حقيقة للنقل از للوزالة » وهذا قول جاعة منهم القفال » والأوّل 
قول الا کین » ورجحه الامام الرازی ( أومشترك ) لفظى ينما » اذ الأصل فى الاطلاق 
الحقيقة » وهذا قول القاضى والغزالى » أومعنوى » و به قال ان المنبر » والقدر المشترك هو الرفع 
( وعثیل النقل بنسخت ماف هذا الکتاب ) کا ذ كر كثبر ( تساهل ) لأنه فعل مثل مافيه 
یغرره لانقل فه عینه « ثم قیل هذا نزاع لفظی" لایتعلق به غرض عامی" ٭ وقیل بل معنوی 
تظهر فائدته فی حواز النسخ بلا بدل » وفيه مافيه . (واصطلاحا رفع تعلق مطلق) عن تقييد 
ماقت آوتأید (عک شری) ا لجار متعلق بتعلق (ابتداء) لاقال ماثبت ف ‌الماضى من التعلق 
لأيتصور بطلانه لتحققه قطعا > وماف ا مستقيل ل ثبت بعد فكيف بطل » فلا رفع ٤‏ لأنا تقول 
المراد برقع زوال ظنَ البقاء فى المسبتقبل » ولولا الناسخ اكان فى عقولنا ظرٌأنه باق ف المستقبل 
فقد عل آن الذى رفع اعا هو التعلق الحادث المتجدد لااقس الح ( فاندفع) ماقل من 
( أن الک قد لاإرتفع ) لأ نکل آزلی“ دی ولايتصور رفعه (و) اندفع ( ءطلق ما) 
ی رفع تعلق اجج (بالغاة) و - ووا الصيام الى اليل - ٠‏ (د) اندفع أيضا عطلق 
رفع تعلقه بسب ( الشرط ) نحو : صل الظهر ان زالت الشمس » فان طلب الظهر تنجبزا قد 
رفع بسڊب تعلبقه بشرط الزوال (و ) اندفع به أبضا رفع تعلقه بالستثى فى صدر الكلام س 
الظاهر من حيث العموم يسبب ( الاستثناء ) نحو : اقتاوا المشسركين الا أهل النمّة » اذ ليس 
شىء من المد كورات نسخا ي واعترض الشارح بأن الرفع يقتضى سابقة الوت ولم رفع 
ئیء مها ماسبق ثبوته قبل ذ کرها » فلاعتاج ال‌الاحتراز عنها ۾ ولا عى عليك أن الاحتراز 
ف مثل هذا اعا هو عست مايتبادر الى الذهن دخوله فى جنس اانعريف » فان اارفع کا طاق 


حترز الشرط والاستثناء لس نسخا ۱۷۹ 

على إزالة مانبت يطلق على ازالة احتال وجود شىء بسب وجود مابقنضيه ظاهرا ک) فى الشرط 
والاستشناء ¢ فان قوله 0 قتضى التنحبز لولا الشرط والأص هتل المفركين بقتضى قتل 
أهل الذثة ولا الاستثناء› Aly‏ المغبا كان ظاهره أن يشمل ماأبعد الغابة لولاها » لأن الأصل 
فى الشىء الثابت الاستمرار »على أن الاحتراز قد راد به رفع نوهم دخول مالس من أفراد 
العف » وقیل انه احتراز عن الک المؤقت بوقت خاص » فانه لایصح" نسخه قبل اتتهائه » 
ولا بتصور بعد اتنهائه » وعن الک المقيد بالتأ بيد » كذا ذ كره الشارح ولافى مافبه وقال 
اندفع بقولنا الج الشرعى ما كان رفعا للوباحة الأصلية قبل ورود الشرع عند القائل ها» 
فانه لایسمی نسخا اتفاقا » لایقال خر ج منه مانسخ لفظه و بق حكمه » لأنه لس رفع حك > 
بل لفظ لأنه متضمن رفع أحكا مكثيرة كالتعبد بتلاوته ومنع ال جنب الى غير ذلك فتأمل (د) 
اندع ( بلأخي) ای ابداء (ما) ای رفع تملقه [بالوت والنوم ) والجنون ونحوها» 
وبانعدام ا حل" كذهاب اليدين والرجلين ( لأنه) أى الرفع فى هذه الأشياء (لعارض) من 
هذه الموارض لاابتداء عخطاب شرع“ » وأورد بأن رفع تعلق الك بإالنوم وله را 
« رفع الق عن ثلاثة : عن الناتم حتى يستبقظ » : المحديث . وقد جاب أن هذا الحدیث می 
على العارض وإخار تما رفع لعارض » والمراد بقوله ابتداء مالا يكون لعارض فتأمل (و عل 
التأحرمن ارع ) ف الشرح العضدى بعد تعريف النسخ رفع الح الشرعى بدليل 
شرعی متأخر » وقوله متأخر ليخرج » خو : صل" عند کل زوال الى خر الشهر وان کان عكن 
أن يقال انه ليس برفع التوهم مايقصد فى الحدود اتهى . والمصنف ترك ذ كر الدليل الشرعى 
لأن رفع تعلق الک الشرعی لاکن دونه فذ كره مستازم لذ كره وكون ذلك !لدلیل متأخرا 

عن الحك المرفوع تعلقه بعل من مغهوم الرفع لأنه فرع وجوده السابق » وفسر الشارح التأخر 
بالراج ولیس عد اذ الرفع لادل عليه ولايازمه »ثم ال واا فسر التاخر بإالتراحى لأن‌المتأحر 
قد يكون عخصصا ناسخا كالاستثناء والمخصص الأول انتهى . 

وأنت خبير بأن الاستثناء قد خرج مطلتق واخصص الأول م برفع تعلق الحكم بل بين 
أن ماخصص به م يكن متعلقه ( والسمى المستقل" ) بنفسه ( دلي ) أى الرفع الذى هو 
النسخ ( وقد بعل ) النسخ (اباء) أ٘ی الدليل (اصطلاحا) کاوقع (نی قول امام الحرمین) 
هو (اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الك الأول) فىالشرح العضدى معناه أن الک 
کان دایما ف عل اله دواما مشروطا بشرط لاهامه إلاهو » وأجل الدوام أن يظمر انتفاء ذلك 
بالشرط المكلف فينقطع ا لحك ويبطل دوامه › وماذلك الاتوفقه تعالی ااه » فاذا قال قولادالا 


۱۸۰ تعر يف النسخ عند الغزالى 
عله فذلك هوالنسخ (و)ف قول (الغزالى) وفاقا للقاضى أنى بكر (الطاب الدال على ارتفاع 
ا لحك الثابت بالحطاب الأول على وجه لولاه كان ثابتا مع تراخيه عنه) نفرج نحو : لاتصوموا 
بعد غروب الشمس بعد يوا الصيام الى اليل » لأنه وان دل" على ارتفاع الك الثابت لكن 
لاعلی وجه لولاه لکان اتا مع‌تراخیه لأنه لواتصل به لكان بيانا دة الح كالشرط والصفة 
والغابة والاستثناء »ذا ذكره الشارح . (وماقيل) وعزاه ابن الحاجب الى الفقهاء ( الس 
الدال على انتپاء أمد الى( أی غاته ( مع تراخيه عن مورده ) ای زمان ورود الح 
الأول احتراز عن البيان المتصل K4!‏ مستقلا كان أو غر مستقل“ » وهذه التعار يف غير 
حرضية ( فانه اعترض علا ) أى على هذه التعاريف ( بأن جنسها ) من الفط والاطاب 
والنص“ (دلله) أى السخ (لاهو) أى النسخ » وقد بقال : النسخ < بالآبة وانحبر 
(وأجيب بالتزامه) ی کون جنسها نفس النسخ ( (i‏ أی جنها هو (اک) وهو خطاب 
الله المتعلق بفعلالمكلف الى آخره . فىالشرح العضدى » وقد جاب عنها عنہا بأنه قد عل آنا لم 
دوم ماوجد شرط دوامه ولس شرطه الاأعدم قول اله تعالى الدال على انتفائه » فقاطع الدوام 
هو ذلك القول » وهو النسخ » فك أن الحك لبس الا قوله فمل > فالنسخ ليس الا ذلك 
القول ( وهذا) أ ی کون الكلام نفس الج (انعا يصح ) حقبقة (ف) الكلام (اللضسى 
والجعول جسا) فى التعار بف المد كورة (الفظ ) اتصر ڪهم به (ولأه) أى الجنس الم کور 
( جعل دالا لنا» والنفسی مدلول ) عليه به (وأیضا بدخل قول العدل نخ ) حک کذانی 
اریت الد کررة اسلا عليه ويس فسح فلا تكون ٥طردة‏ (وخرج) عنہا ( فعله 

( وقد بكون الفسخ , نه فلا تکون منعكسة » (وأجيب أن المراد) بإلدال فى التعار ف 
رال بانات) أی باعتبار الذات لاواسطة مايفهم منه (وهما) أى قول العدل وفعله صلى 
االله عليه وسل (دللا ذلك »› لاهر) أى الدال بالذات (وخص الغز زالی“ ورود استدراك ) قوله 
على وجه ال ) لأن ما قصد به اخراجه وقد عرفته آ نفا غير داخل فى الدال على ارتفاع 
الح الات الى آخره اذ م ثبت انصوم بعد الغروب ولم يظهرله فائدة أخرى (وآجيب بأ( 
أى القيد المذ كور ( احتراز عن قول العدل لأنه ) أی قول العدل (ليس كذلك ) أی لولاه 
لکان اتا ) لأن الارتفاع ) للحك لس بقول العدل بل ( بقول الشارع قله هو ) 
أى العدل (أدا) أیأ قله (والترای لاخراج المقيد بالغاة) ونخڪوها من ع الخصصات التصاة 
( ولان أن ته ) ى هذا الجواب ( توجب اعتبار قول العدل داخلا ) فى الطاب الدال 
الى آخره » اذلا عترز مالس بداخل » وفيه اشارة الى أن‌المراد الدال بإلذات فلايكون داخلا 


أجع أهل الشرائع على جواز النسخ ووقوعه ۱۸١۱‏ 
( فلا يندفع ) النقض وله العدل (عن) اتعربغين ( الآخرين) الأول والثالث لاجاه جل 
ادال على أعم ”ايكون إلذات ( ولو صح ذلك ) ی رفع الارادين عنهما ( بادعاء أنه ) 
أی الدال انات مر ( المتبادر من الدال لزم الاستدراك ) المذكور على الغزالى فدار الأ 
بان دخول قول العدل فى صدر التعار يف الثلاثة و بازمه الاستدراك وبين دخوله وعدم‌اندفاع 
البعض مول الهدل عن التعريفين ( ويندفع قول ) العدل ( الراوى ) نس خكذا (عن 
( الثالك ) وهو النص الدال على اتہاء أمد الک مع تراخیه عن مورده ( أیضا ) أی کا 
يندفع بارادة الدال بالذات ( باه ) أی قوله ( لس بنص فى) الى (التبادر) منه لما فيه 
من ‌الاحتال » ان أراد بالنص" مايقا بل الظاهر فكونه ليس نص" فه على الاطلاق منوع » وان 
أراد به مايقابل الاجاع والقياس : وهو الكتاب والسنة » وقول الراوى ليس منهما فقوله فى 
امتبادر اى عنه : اللهم الاأن يكون معناه باعتبار ماهوا متبادر من لفظ الن ص" » وقديقال ماده 
أن الراوی قد يظرٌ أن الج منسوخا ولس كذلك فی الواقع (وذ کرم ) ى الفقهاء 
(الاتہاء ) فى تعريف النسخ ( دون رفع ) کا فی الثالك (ان کان اظهور فساده) أى ذلك 
رفع ( اذلابرتفع القدم ا یغد ) ذکر الاتهاء (لأنه) ای الرفع ( لازم الاتتہاء ) لأنه اذا 
اتتہی ارتفع » على أن القد کالا رفع لایتتہی » وانار بداتہاء ء تعلقه فكذلك الرفع (وان) 
کان ذ کرهم ایا ( لاتفاق اختبارهم عبارة أخرى ) لا لقصد ذلك : بعنى قصد وا تعبيرا آخر 
فوقع فبه ذ كر الاتهاء اتفاقا ( فلا باس ) اذلا جر فى ذلك . 
مسللة 

(اجع آهل الشرائع على جوازه ) أى النسخ علا (ووقوعه) سخا (وخالف غير 
اليسو بة من الود فى جوازه ففرقة ) وهم الشمعونبة منهم ذهبوا إلى امتناعه (عقلا » وفرقة) 
هم العنانية الى امتناعه ( سمعا) أى نصا لاعقلا » واعترفعوازه عقلا وسمعا العيسو به متهم 
وهم صاب أف عسى الأصفهاتى المعترفون عثه ندا مد ا إلى بى اسمعيل خاصة وهم 
العرب» لاإلى الأم كافة ( (و) خالف (أو مسل الأصفهانى) العتزلى ا لقب بالافظ واسمه مد 
ان عر ٬‏ وقيل ابن مر » وقڍل هو عرو بن عي وهو معروف بالعل ذو تأليفات كثيرة ماين 
تفسیر وغیره ( فی وقوعه فی شر بعة واحدة ) وحکی الامام الرازی وأتباعه انکاره نسخ شىء 
من القرآن لأنه تعالی وصف کتانه بأنه - لاياًتيه الباطل من بین بده ولا من خلفه - فاو 
نسخ بعضه لبطل » وأجاب الضاوى أن الضمير جموع القرآن » وهو لاينسخ اتفاقا ‏ وف ٠‏ 


۱A۲‏ بطل قولالمعترلة : النهى بقتضى القبح ا 
الحصول معناه م تقدمه من‌الکتب مايبطله ولا بأتی بعده مایطله » وأجاب آخرون الال 
أن‌النسخ إبطال » سامنا أنه إبطال > لكن نع أن هذا الايطال باطل : بل هوحق - عحواللة 
مایشاء ویشبت _ . (لنا لایازم قطعا منه ) أُی النسخ ( محال عقلى ان ل تعتبر المصا) ای 
رعابة جاب منفعة أودفع مضرة فى التكاليف (فظاهر ) عدم لزومه » إذ على ذلك القدر 
لايقصد منها الا الابتلاء والتة تعالى يفعل الله مايشاء وك مابر مد من غير اعتبار مصلحة فى 
حكمه ( وان ) اعتبر المصال فبا (فلاختلافها ) أى المصال ( بلأوقات ) أى عسب اختلافها 
کشرب الدواء نافع فی وقٽ ضار فی ار ( فيختلف حسن الثىء وقبحه ) باختلاف الأوقات 
( والأحوال) معطوف على الأوقات أى وباختلاف الأحوال فاختلاف المصال تارة ينشأً من 
اختلاف‌الأوقات » وأخریباختلاف أ وال المكلفين » فاختلاف الأوقاتلذلك دون الأحوال غبر 
ظاهر ( فبطل قوم ) ی مانی جوازه عقلا ( النهى بقتضى القبح والوجوب السن فلوصح) 
كون الفعل الواحد منها مأمورا به (حسن وقح ) وهو حال لاستحالة اجتاع الضدن « 
ووجه اللطلان أن احال اجتاع الحسن والقبح من جهة واحدة » وعند اختلاف الجهة لاحذور 
فيه ك إذا كان فى قتل شخص ملاح للعالم فان قتله قبح بالنظر إلى ذاته حسن باانسبة إلى 
صلاح العا (ولانه) أی نسخ ال (ان) ڪان (لكمة ظهرت ) له تعالی ( بعد 
عدمه ) ی عدم ظهورها عند شرع الج الأول (فداء) بالمد ی ظهور بعد الحفاء » وهو 
حال عليه تعالى لاستازامه الع بعدالجهل (أولا) لحكمة ظهرت له تعالى ( وهو ) أى سالا 
يكون لحكمة من الأحكام ( البث ) وهو فعل الثىء لالغرض حي » وهو حال على الله 
س یحانه (وانما کون ) ای تحقق ماذ کروا ( لونسخ ماحسن ) غه ( وقح لنفسه 
کالاعان والكفر ) وحل المزاع ماحسن وقبح لغيره » ثم هذا كله عند غير الاشاعرة ( أما 
الأشاعرة فيمنعون وجوده) أی وجود کل ہ ن الحسن والقبح عقلا » فالحسن عندهم ماحسنه 
الشرع والقيح ماقبحه فالمنسو كان حسنا فیوقته والناسخ صارحسنا فی‌وقته ٭ (وأما الوقوع 
فی التوراة ام دم زوج ناته من به ) ار ج الطبرای عن ابن مسعود وابن عباس کان 
لاود لادم غلام إ إلا ولدتمعه جار ية فکان زوج توءمة هذا لل حر ونوءمة الآخرطذاء وقد 
حزم فی شريعة من بعده من الا نبياء اتفاقا وهذا هو النسخ ( وف السفر الأول ) من الوراة 
(قال تعاىلنو ح) عندخروجه من‌الفلك (الى جعلت كل دابة حية مأ كلولك ولذر بتك) وأطلقت 
ذلاك أى اعت كنبات العش ماخلدالدم فلات کلوہ (ثم حرم منہا) ی من‌الدواب علىمن بعده 
(علی‌لسان موس ی کشر ) منها كا اشتملعليه السفر الثالث من التوراة . (وأما الاستدلال) عليم 


رفع الابإحة الأصلية ليس نسخا A‏ 

( بحرم السبت) أی العمل الد نيوى كالاصطباد فبه فى شر يعته عليه السلام ( بعد ابإحته ) 
٠‏ قبل موسى عليه السلام (ووجوب الحتان عند ) أى الهود ( بوم الولادة) وقيل فى ثامن 
نومها ( بعد ابإحته فى ملة يعقوب ) أوفى شر يعة ابراهم علبه السلام فی أى وقتأراد المكلف 
فىالصغر والكر » واباحة الع بين الأختين فشر يعة يعقوب » و بتحر عه عند البهود (فيدفع 
بان رفع الاباحة الأصلية ليس سخا ) واباحة هذه الأمو ركانت بالأصل فلا يكون رفعها نسخا 

(والضك بالابإحة وان کان حکا بتحقق کله النفسية ) وهو مضمون أنه مباح وذلك لأنه قال 
تعالى - ولارطب ولايابس الا ىكتابءبن _ أى اللو ح الحفوظ وهومافي كلانه الدالة على كله 
النفسية ( وهى ) أ ى كلته النفسية ( الح ) ععنى خطاب الله المتعلق بفعلالمكاف ( دكن ) 
الح (الشرعى أخص منه) أى من ا لحك معن الحطاب الم كور » وقال الشارح ى من 
الح بإلاباحة الأصلية (وهو ) أى الك الشرعى (ماعلق به خطاب) أى خطابه تعالى ( فى 
شر بعة) من الشرائع أراد اک میاو اع معنى الحطاب » وه وكبفية فعل المكلف 
من وجوب أوحرمة امش النفة الزموه ) ی رفم الاباحة الأصلبة ( سخا لأن الحلى 
م بت رکوا سدی ) أی مهملین غر مأمور بن ولامنہیین ( ف وقت ) من الأوقات ( فلا اباحة 
ولانرم وط الاإشرع فاد کر من ٠‏ حال الأشاء) a‏ ى كىفبة أفعال المكلفين ( قبل الشرع) 
فیقال الأصل فما الاباحة مثلا ( فرض ) أی اأص ذ کر علی‌سیل الفرض › والواقم ف نفس 
الأ أن الحلق فى كل وقت مأمورون بأشياء ومنهيون عن أشياء وخبرون فما سواهما 
(وأما) النسخ (فى شربعة ) واحدة ( فوجوب التوجه الى البيت ) أى فثاله وجوب 
الاستقبال الىالكعبة شرفها الته تعالى بقوله - فول" وجهك شطر ال مسجد الرام - الآبة بعد أن 
کان التوجه الى مت المد س کا فى الصحيحين وغرهما ( ونسخ الوصية للوالدن ) الثابة 
وله تعالی کت عل | إذا حضر أحتک الوت ان ترك خبرا الوصية للوالدين - فسخ الله 
منذلك - والأقر بن بین - . فی فیح البخاریعن ان عباس رض الله عنما ڪان الال للولد ۽ 
وكانت الوصية للوالدين فسخ الله من ذلك ماأحب عل لاذ كر مثل حظ الأنشين » وجعل 
للا و بن لكل واحد منهما السدس » وسبأتى ذ کر الناسخ فى مسئلة السنة بالقرآن (وكثر ) 
وستقف على کشر منه ( لاکره الامكار أوجاهل بإلوقالم ) . قال ( المانعونسمعا لوخت 
شر يعة موسى لبطل قوله ) أى قول موسى أو قوله تعالى على زع۴هم ( هذه شربعة مو بدة 
مادامت السموات والأرض » أجيب عنم آنه) أی .هذا القول ( قله ) بل هو تلف فبه 
فضلا ع نکونه متوارا » وکونه فی التوراة الآن لاينفع لوقوع التغيبر والتبديل فبها . قل ان 


۱A4‏ لانواتز فى قل التوراة الكائنة الآن 
اول من‌اختلقه للهود ابن الراؤندی لبعارض به رسالة نبنا مد ا (دالا) لو قله (لقضت 
العادة محاجتهم ) أى الود ( ه ) أى بهذا القول للنى صلى الله عليه وسل لرصهم على 
معارضته (وشهرته) أى ولقضت شرة الحجاج لو وقع لتوفر الدواعی على نقلھا ٤‏ ثم عن عم کونه 
متواترام مکونه ف التوراة ( لانه لانواتر فى تقل التوراة الكائنة الآن لاتفاق أهل النقل عن 
احراق عتنصر) ف القاموس عتنصر بالنشديد صد بوخت ومعناه ان ونصرکبقم صم > وکان 
وجد عتندالصنم ولم بعر ف لهأل فنسم‌البه . حرب القدس ( أسفارها ) فى القاموس السفرالكتاب 
الكيير أريزه من أبزاء التوراة (د) آنه ( ليبق من عفظها » وذكرأحبارهم آن عر برا أهمها 
فكتها ودفعها الى تاميذه للقرأها علم) فاخذوها من التاميذ » و بقولالواحد لايشت التوار 
و يعضهم زعم أن التاميذ زراد فها وتقص (ولذلك لزل نسخها الثلاث) الت يبد العنانية وال 
بيدالسابة والنى بيد النصارى ( تافة فى أعمار الدنيا) فى نسخة الساص ةز يادة ألفسنة 
وكسر على ماف نسخة العنانية وف الى بيد الأصارى ز بإدة ألف وثلها نةسنة وفها الوعد عروج 
الملسيح وروج العر نى“ صاب الإ ل وارتفاع تر الست عندحروجهما . قالالشار حکذا ذ کر 
غير واحدمن‌مشاعنا . وف تة الختصرف أخبارا البشر نس التوراة ثلاث السا ص بةوالعبرانبةوهى الى 
بأمدى الهود الى زماننا وعلبا اعادهم وكتاهما فاسدة لانباء السا عة بأنمن هبوط آم عليه 
السلام الى الطوفان ألفسنة وللا اة وسبع سنن وكان الطوفان لسانةسنة خلت من مرنوح 
عليه السلام وعاش ادم تسعمانة ولان سنة بإتفاق فيكون نوح على = هذه التوراة أدرك 
جبع آبائه الى آدم » ومن مر آدم فوق ماتنى سنة وهو باطل بإانفاق » ولأنباء العبرانية بأن بن 
هنوط آم وا الطوفانألى سنة وخسمائة وستاو-جسينسنة » و بهن الطوفانوولادة اراهم عليه السلام 
مائنىسنة وائنتين وتسعان سنة وعاش نوح بعدالطوفان ثلا تمائة وسين سنة باتفاقفيكون نوح 
أدرك من مر ابراه مانية وسين سنة » وهذا بطل بالانفاق لأن قوم هود أمة نحت بعد 
لوح » وأمة صا جت بعد أمة هود » وابراهم وأمته بعد أمة صا بدليل قوله تعالى خبرا عن 
هود فما بعظ به قومه وهم عاد واذ کروا إذ جعالک خلفاء من بعد قوم توح - وقوله تعالى 
فمابعظ به صاځ قومه » وهم مود وا کروا إڏجعلک خلفاء من بعد عاد _ . والنسخة الثالثة 
البونانية وذكر أنها اختارها سحققو المؤرخين » وهى نوراة قلها اثنان وسبعون حرا قبل 
ولادة المسيح قريب ثلهاه سنة للطليموس اليونانى بعد الاسكندر . قال الشارح » وان كانت 
مهذه المثامة فر ثبت نواترها » وقال الطوفى فبمانصو ص كثيرة وردت مي بدة ثم تبينآن المرادمها 
التوقيت دة مقدرة . (قلوا) أىمانعو جوازالنسخ سمعا وعقلا ا لحك (الأول امامقيد بغاة) أى 


دلیل مانی جواز التسخ سمعا وعقلا \Ao‏ 

برقت عدود معين ( فالشتقا قبل) ای فانک :الذى ورد علاف .الأول ( بعده لیس نىخا) 
للا ول (ڈ یس ) له قطما لأنه اتھی بنفسه باتتاء وقته. ا معان. (أد) مقیل. ( ابيد 
فلارفع ) بتضوږ فيه ( للتناقض )) على تققدير الرفع لأنه ازم منه الاخبار نايد اک 
و ونفبه . فان قلت التناقضف الأخار والحكمين سان . قلت لکنهما ستلزمان اخباربن‌لآن. 
لازم افعل كذا كونه مطاؤب الفعل للشارع .ولازم الفع لكونه مطاوب الترك له (ولتأدیته ): 
أی جواز شخه ( الى تعذر الاخبار ه ) بالتایید على وجه وجب لمل الابيد فی زمانه صلی 
الله عليه وسل إ إذ مامن عبارة بذ كر إلاوهبل النسخ واللازم باطلل اتفاقا لأنه غير متعذر الجاع 
(و) الى ( ن الؤلوق) بتأبيد حكوماا ( فلا جزم + ) ی بالا د (ف غو الصلاة ( 
أى فى فرضيتها وفرضية الصلاة الى غير ذلك بل (وشر يعت ) أى ولازم بَا يدها أيضا 
واز نسخها (الجواب ب ان ,نی بالا بيد اطلاق )1 ق ا لحك عن النوقيت والتاً يد (فلاءتنع ) 
جواز لسخه (ل لادلالة لفظبة عله ) ای التأً مد المستازم امتناع جواز نسخه إذ اللفظ 
سا كت عن الأ يد وليس بلا م لاطلاقه نسبته الى الاستمرار وعدمهعلى السوبة » وايا قال 
لادلالة امظبة لأن الأصل فى الشىء الات البقاء خن هذا الوجه يفم التاأ يد ( بل ) قال 
علی سبیل ازم من غبر ردد (انه.) أى النسخ (مشروع ) فا شأنه هذا (أو) عى 
بالا مد (صرعه) ای الا ِد (فكذلك) ای لامتناع نسخه (ان جعل) الا بيد (قبداللفعل. 
الواجب لاوجو بهء)' قال. الشارح إذ لاتناقض بين, دوام الفعل وعدم دوام الک تعلق به 
كصوم رمضان أبدا فان الا بيد قيد للصوم الى هوالفعل الواجب» لالاجابه على المكلف لأن 
الفعل تما يعمل عادته لاهيثته ودلالة الآأص على الوجوب بإطيئة:لابالمادة فقوله لاتناقض الى 

. آخره صحيح فتجو زز العقل أن ندوم الأفعال ولادوم وجو ها والتناقض انعا بكون عند اتحاد 
مورد الننى والاجاب . وأماقولة فالتا بيد الى وه فأصله فى‌التاوح حيث قال لامنافاة بن اعجاب ‏ 
فعل مقيد بزمان وأن لاوجد التكايف فى ذلك الژمان کا قال صم غدا ثم فسخ قله وذلك 
کان کلف إصوم غد رغوت قبلغد فلا وجد التكذف به . وكقنقة أن ‌قوله صم آبدا مدل عل 


أن صو مكل شهر من شهور رمضان الى اليد واجب فى اللة من غر تقييد الوجوب بالاستمرر 
الى !لأمد انتهى . أقول ومع هذا التحقيتق البالغ ملانقطع مادة الاشكال بالكليةلأن قوله صم 
حقيقته طاب الصوم الطلب » مدلول اهيئة والصوم مدلولالمادة والظرف المنعلق بالفعل ظرفيته 


۱۸٦‏ أدلة مانى جواز النسخ وردها 
دلك الطلب وصدوره عن الطالى بالضرورة » واا هو مظروف النسة الا قاعية الى قصد 
الطالب صدورها عن المطاوب فيه عند الامتثال فقد طلب منه على سيبل الاجاب صوما مستمر”ا 
امع عدم لقبيد الاجاب بالتأيد » نم يصح" أن يقال طلب الاستمرار ثم رجع عن ذلك 
الطب » ولا بازم منه التناقض غيرأن مانع جواز النسخ قول : لايليق انب الق سبحانه » 
والنسخ یدل" على أنه لبس مقتضى الحكمة » وهذا تناقض ولا حاجة الى النزامكون الايد 
قیدا للح الأول + وما قول الشارح العامل هو مادة الفعل لاصورته فلا طائل تحت هكا لاعن 
على من ألقق السمع وهو شهيد ( وان لزم ) کون صر ع اتید ( قدا ) ای لاحك 
( هحتلف) فی جواز نسخه » غنهم من أجازه أیضا ؛ ومنهم من منع هک سیأنی يانه (ولافید) 
هذا التردد عدم جواز النسخ (لوازه ) أی النسخ ( عاتقدم ) من الدال“ على جوازه 
ثموقوعه فالنشكبك فيه سفطة » وفى نسخة الشارح هنا ز بادة وهىقوله (وتسل مكون الح 
المقيد) بإالتأ بد (صر عا لاجوز نسخه لافیدهم ) أى مانی جواز النسخ ( الف الكلى ) 
وازه ( الذى هو مطاوهم مع أن الح القيد بالأبيد أقل" من القليل ) اتی » (فلوا) 
ای مانعو جوازه سمعا وعقلا (أيضا : لو رفع) تعلق الك (فاما ) أن کون رفعه ( قبل 
وجوده) ای الفعلامتثالا ( فلا ارتفاع » أ ) کون رفعه ( بعده) ای الفعل (أد) کون 
(معه) أی الفعل (فيستحيل) رفعه لاستحالة رفع ماوجد وانقضى » لأن ارتفاع المعدوم ال 
کا بستحیل کونه مرتفعا وکونه متحتقا ( ولانه تعالی إا عام باستمراره ) ای بدوام الح 
المنسوخ ( أبدا فظاهر ) أنه لانسخ ؛ والا ازم وقوع خلاف عل الله وهو حال »لانه جپل 
(أولا) بعل استمراره بدا (فهو) أى السك المنسوخ (فى عامه مؤقت فيتتهى ) الك 
(عنده) أى عند ذلك الوقت (والقول الذى ينفبه) أى ذلك ال بعد ذلك الوقت (لبس 
رفعا ) لک ثابت فلا کون نسخا ٭» ( والجواب عن الأول أنه ) أى قول لو رفع » فاما 
الى آره (ترديد ف الفعل ) الذى تعلق به الحم (لا) فى (الحك ) الذى هو محل" 
النزاع » اذ النسخ ارتفاع ال لاالفعل و بطلان ارتفاع الفعل لايستازم بطلان ارتفاع الک 
(ولوأجری) التردید (فه) ی فی ال # ( قلنا المراد) بالنسخ ( اقطاع تعلقه ) أُی 
ا لحك ٠‏ يعنى كان تعلقه بفعل المكلف مستمرا الى زمان الناسخ وعنده انقطع وارتفع ما كان 
عيث لابرتفع لولا الناسخ ( کا قدمناه فى التعر يف وتار عامه ) أُی أنه تعا لى عل استمرار 
الحم المنسوخ ( مؤقتا و بتضمن ) عامه به مؤقتا (عامه بلوقت الذی پنسخه فيه ) وعامه 


الاتفاق على جوازالنسخ بعدالقكن من الفعل ال AV‏ 
بارتفاعه بالنسخ لاعنعه ل ته و ڪققه (فكيف نافا) . 
مس ئلة 


( الاتفاق على جواز النسخ ) للحك ( بعد الكن ) من الفعل الذى تعلق به > 
بعد عامه بكابقه به ( عضي مايسع ) الفعل ( من الوقت المعين له ) أى للفعل (شرعا الا 
ماعن الكر) م ن أنه لاجوز الا بعد حقيقة الفعل سواء مضى من الوقت مايسعالفعل أولا» 
کذاذ کره الثارح ولا خی مافیه : من أنه لايتص ور تحقق حقیقته من غیر أن عضی‌مایسعه 
الوقت : الله الا أن مال صاده آنه ان ل تحقق حققته لا جوز سواء الى آخره ٭ (واختلف 
فبه) أى فى النسخ (قبله) أى قبل الةكن من الفعل ( بكونه) أى بوقوعه (قبل) دخول 
(الوقت) العين للفعل ( أو بعده) أى بعد دخوله (قبل) مضى" (مايسع ) الفعل منه سواء 
(شرع ) فى الفعل ( أولاكصم غدا ورفع ) وجوب صومه (قاه) أى الغد(أو) رفع (فه) 
أى ف الفد ( ران شرع ) ف صومه (قبل العام ) لصيامه ( فل هور من النفية وغررهم ) 
كاشافعية والأداعرة قالوا (نم) جوز نسخه (بعد القكن من الاعتقاد) لقيقته (وجهور 
المعتزلة و بعض انا اة والكر ) والجصاص والماتر دى والدوسى ( والصيرف لا) جوز 
وان كان بعد القكن من الاعتقاد ٭ ( لنا لامانع عقلى" ولا شرع" ( من ذلك (خاز) 
جوازاعقلیا شرعا (د) أما الوقوع فقد ( نسخ) الشارع ( سین ) من الصاوات فى 
اللوم واللدلة بفرض اليس » وعتمل أن يكون نسخ على صبغة المصدر مضافا الى مسين 
معطوفا على لامانع » والمراد من سخ الجسين سخ مازاد على الس وهو جس وأر بعون ک) 
يدل ”عليه ظاهر الأحاديث الصحيحة » ومن ذهب الى سخ جوع الجسين ل جعل هذه الجسة 
جزءامنہا (ى) لل [ الاسراء » وانكار المعتزلة اباء) ی نسخ انهسين بعد وجو اء وكذا 
إنكارجهورهم المعراج ( م دود بصحة النقل) كذافىالصسحيحين وغيرهما معدم إحالة العقل له 
فانكاره مدعة وضلالة . وأما انكار الاسراء من المسجد الرام الى المسجد الأقصى فكفر ٭ 
ثم هذا يقتضى جواز النسخ » بل وقوعه قبل الكن من الاعتقاد أيضا لأن المتمكن منه فرع 
العل بوجوب ال مسين » والأمة م يعاموها » كذا قبل » وهو مدةوع انه ا ي من المكلفين 
وقد عل ذلك وهو الأصل » والأمة تبع له 4 (وقوهم ) أى المانعين (لافائدة) فی الكلف 
بالفعل » لأن العمل بإالبدن هو المقصود من شرع الأحكام العملية (منتف بأنها ) أى الفائدة 
فى التكايف حينئذ ( الابتلاء العزم ) على الفعل اذا حضر وقته وتهيأت أسبابه ( ووجوب 


A۸‏ اماق النسخ قبل الكن من الفعل بارفع لوت 
الاعتقاد) لقيته » ولانسل أن العمل وحده هو المقصود » وعز عة القلب قد تصير قر بة بلافعل 
ک) دل" عليه مانی یح البخاری وغبره من قوله ا «من هم" حسنة فل يعملهاكتما الله 
عنده حسنة كاملة » : الى غبر ذلك > وأعظم الطاعات وهو الاعان من اعمال القلب الذى هو 
رتس الأعضاء (وأما الماقه ) ی النسخ قبل الكن من الفعل ( بارفم ) آی رفع الح 
(لموت ) قبل الفكن من فعل ما كلف به » فك أن ذلك لايع تناقضا : فكذا النسخ قبل 
الكن من الفعل # (وماقي لكل رفع قبل الفعل ) إشارة إلى مافى الشرح العضدى من رد 
المعترزلة والصير فى حيث منعوا جواز النسخ قبل وقت الفعل : من أن كل ما نسخ قل وقت 
الفعل » وقداعترفتم ببوت‌الفعل فيازمك تجو زه قبل الفعل » بيانه أن‌التكايف بالفعل بعد وقته 
حال » لاله ان فعل أطاع » وان ترك عصى فلا نسخ » فكذلك فى وقت فعله » لانه فعل وأطاع 
به فلا حكن إخراجه عن كونه طاعة بعد تحققها ( فليسا بشىء لتقبيد الأول ) أى الرفع الوت 
(عقلا ) أى بالعقل » اذ العقل قاض بأن طلب الفعل من المكلف مقيد بشرط الياة : فكأنه 
قال افعل فى وق ت كذا ان تمت فى ذلك الوقت » واعتبار مل هذا التقمبد فى الثانى بان قال 
المراد ان م ينسخ بعيد جا . وقال الشارح اذ العقل قاض بأن لا تكايف ليت فل بوجد 
الجامع : لأنالرفع باوت بالعقل لابدليل شرعى » والكلام انما هو فى الواقع بالدليل الشرعى ٭ 
ولا نى عليك أنه لس المرادباإلا لاق أن جعل الرفع اموت نسخاء بل قياس النسخ على الرفع 
باوت لكون كل منهما رفعا للحك قبل القكن » فلايضر” كون أحدها بإالعقل والآخر بدليل 
شرعى" » على أنه لامناسبة بين عبارة امن و بین شرحه (لاماقیل) یع یکونه لس بشیء لا 
قلنا ( من منع سكليف المعاوم موته قبل لمكن ) من الفعل ( ليدفع بأنه ) أى تكايفه 
(إجاع ) وإإلزام المعتزلة حيث اعترفوا بكونه مكلفا على ماذ كره التفتازانى » (والثانى) أن 
کل رفع قبل وقت الفعل (فغږ) عل ( الزاع لأنه ) ی القائل بالثاتی ( ربد ) بقوله 
كل نسخ قبل وقت الفعل ( وقت الماشرة ) كا بدل" عليه بيانه فى الشرح العضدى على 
ماسبق أ بضا (والنزاع فى وقته ) أى الفعل (الذى حت ل) أی قر وعین له شرعا . فی ‌الشر ح 
المذكور مسثاة النسخ قبل الفعل وصورتها أن قول جوا هذه السنة » ثم يقول قبل دخول 
عرفة ٠‏ لاتحجوا » ولا خن أنه لو أراد ونه الذی حت له لما صح" قوله كل نسخ قبله » اذ قد 
کون فيه أو بعده » (واستدل ) للتار ( بقصة راهم عليه السلام أ ) بذع ولده 
فوجب عایه ( ثم ترك ) ابراهم عليه السلام ذه (فاو) کان ترکه له مع الکن منه (بلا 
نسخ عصى ) بتركه لكن )بعص إجاعا » (وأجيب عنع وجوب الج ) عن آم ل (بل) 


على أصل المعتزلة تور بط لابراهم فى الجهل ۱۸۹ 
ری ( رؤیافظنه) ی الوجوب اتا ک) مدل" عليه قوله تمالی انی أری فی الخام ای 
أذعك - . (وماتؤہ) ی وقول ولد له افعل ماتؤص (بدفعه) ی منع وجوب الذع # قيل 
ؤم مضارع فلا مود الى مامضى فى انام . وقد جاب عنه بأنه باعتبار الاستمرار والبقاء 
() ازوم ( الاقدام على ماعرم ) من قصد البح وترو يع الولد (لولاه ) أى الوجوب 
القمطبى » فان مثل‌هذا الفعل ممتنع شرعا وعادة : ولاسم من‌الأنياء » على أن منام الأ ياء علم 
السلام فما تعلق بالأمم وای وی معمول به ( وعلی أصلم ) أى المعتزلة أن الأحكام ثابتة 
عقلا والشر ع كاشف عنها » وجب عليه تعالى كين الكف من فهمها لاد فى إقدامه على 
الذع من إدرا که لوجوب عقلا» ومن تحقق شرع کاشف عنه » ومن مکنه من فهم ذلك 
فنسبة الاقدام اليه جرد ظنّ ( تور بط له) أى ايقاع لاراهي عليه السلام (فى الحبل) 
فيمتنع) . فى الشزح العضدى وعلى أصلهم هونور بط لابراهم عليه السلام فىالجهل عايظهر 
أنه أ ولس بأ وذلك غبر جائز انتهى : وهذا عتمل وجها آخروهو أن بكون التور بط 
من اله تعالى بأن مايظهر الى آخره » (وقوطم ) أى المعترلة (جازالتأخبر ) للذ من غير لزوم 
عصيان (لأنه ) أى وجوبه (موسع ) . فى الشرح العضدى : واستدل بقصة راهم > 
وهی أنه أ بذع ولده ونسخ عنه قبلالقكن من الفعل » أما الأول فدليل قوله افعل ماتؤص 
وما الثانی فلا نه ل بفعل ٤‏ فا وکان م حضور الوقت لكان عاصيا ٭ واعترض عليه بأنا لال 
أنه لو لم بفعل وقد حضر الوقت لكان عاصيا واز أن يكون الوقت موسعا فيحصل الممكن 
ولا بعصى بالتأخبر ثم بنسخ » الجواب أما أوّلا فلا“نه ل وكان موسعا لكان الوجوب متعلقا 
بالستقيل لأن الأ باق عليه قطعا فاذا نسخ عنه فقد نسخ تعلق الوجوب االمستقبل وهو 
المانع عندهم من‌النسخ فقد جاز ماقالوا بامتناعه وهوالطاوب اتتهی ( فیه) أى فى قوم هذا 
(المطاوب) وهوالنسخ قبل القكن من‌الفعل » لأن حاصلهذا القولتسلم وجوب الذج ونسخه 
٠‏ وعدم لزوم العصيان بالترك مح حضور الوقت لكونه موسعا » ولا شك أن الوقت اموس مكل" 
حزء منه متعلق الوجوب مالم يفعل الواجب » فالزء الذى وقع فيه النسخ ما تعلق به الوجوب 
وعدمه نوج الخ » والحذور الذى ذ كروه على تقدر النسخ قبل الكن هذا بعينه » 
واليه أشار .قوله (لتعلقه) أى الوجوب (الستقبل) بالنظر الى ماقل النسخ من الأجزاء الى 
مضت من المستقبل » وانعا ذ كر تعلقه بامستقبل لأنه المستازم للتناقض لاف الأجزاء الماضية 
فالا متعلقة للوجوب فقط ( وهو ) أى تلق الوجوب امستقبل (المانع عندهم) أى المءتزلة 
من النسخ لأمن حيث انه مستقبل بل من حبث انه حل" للتناقض لما عرفت ٠‏ وقال الشارح 


۱۹۰ النسخ عند المعتزلة بيان مدة العمل بالندن 


لاشتراطهم فى تحقق النسخ كون‌المنسوخ واجبا فىوقته وتعلق الوجوب بالمستقبل بنافبه اتهى » 
ولا نی انم لو اشترطوا ذلك لزم احتاع الوجوب وعدمه فى وقت واحد ولزم امتناع النسخ 
مطلقا بل بامتناعه قبل لمكن وأيضا كون تعلق الوجوب باالمستقبل منافيا بكون‌المنسوخ واجباى 
وقته لابظهر جهة سواء أر بد بوقته وقت النسخ أو الوقت المحدود لإنسوخ » وذ كر الحقق 
التفتازانى أن مانعية تعلق الوجوب بالمستقبل ٠ن‏ النسخ تستفاد من تقر بر شهتهم الم كورة . 
فى الشرح العضدى ل وكان الفعل واجبا فى الوقت الذى عدم الوجوب فيه لكان مأمورا به فى 
ذلك غير مأمور به فى ذلك الوقت فلا يكون نى الوجوب فيه نسخاله اتتهى » ولم بذ كرالحقق 
وجه الاستفادة ولايبعد أن يكون الوجه ماذ كرنا ( الكن تقل الحققون عنهم ) ى العترلة 
(أنه ) أى النسخ (ببان مدَة العمل بالبدن فلا يتحقق) النخ (الا بعد الكن) من العمل 
إلبدن (المقصود الأصلى) من شرع الأحكام (لاالعزم ) على العمل ( ومعه ) أى القكن 
من العمل ( جوز) النسخ وان ل يعمل (لأن الثابت ) حينئذ (تفر بط المكاف) وتقصيره 
لان الكجز وعدم القدرة ( واس ) تفربطه ( مانعا) من الخ لعدم تحقق المقصود الأصلى 
لان تفر يطه الموجب للعقاب قوم مقامه عله الموجب للثواب فى المقصودىة من‌الابتلاء (وهذا) 
المكن من العمل (متحقق فی الوس ) فیحوز فبه الذ سخ عند قبل وقوع العمل (ودفعه) 
أى دفع منع المعتزلة زوم العصبان ف الموسع ( تعلق الوجوب بالمستقبل ) وهو المانع عندهم 
على مام لابصدق (ف الموسع انعا يصدق فى المضيق ) اذ کل حزء من الوقت فیه متعلی 
وحوب الأداء ومنه الستقل » و بالنسخ يصبر متعلقی عدمه أبضا علاف الموسع اذا ل بتعين فيه 
زه الأداء لا الحزه ء الأخبر وفيه سعة يكن اعتبار بعض أجزاثه متعلق الوجوب و بعضها متعلى 
عد مه فلزم المحذور باعتبار تعلق وجوب الأداء فورا » لا باعتبار أصل الوجوب (والا فقد ثبت 
الوجوب ) اى أصله فی الموسع ویره بمجرد دخول الوقت ( ولا ) ی لوجوبه (لوفعله) 
أى الواجب (سقط لاف ما) لو فعل ( قبل الوجوب مطلقا ) أى ف المضيق والموسع لابقط 
به الواجب ( ثم الجواب ) عن قوهم اللقصد الأصلى العمل بإلبدن وف نسخة والجواب ( أن 
ذلك ) أی ونه مقصودا أصليا ( لاوجب الحصر ) بان لایکون غره مقصودا لاشارع وقد 
مر يانه اقا (ومنعه ) أی وجوب الع معینا ( بانه ) ی وجوبه ( لوکان ) موسعا 
(لأخر) ابراهم عليه السلام الشروع فى الأمور به ک) يؤر (عادة فى مث ) أى ذم الولد 
اما رجاء أن ينسخ عنه أو عوت أحدها فيسقط عنه نر الأص ( منتف ) ا و 
فهو ملحق بالمعدوم (لأن حال عله السلام تی المبادرة ) الى الامتثال . قال تعالى _ 


القداء مابقوم مقام الشىء فى تلق المكروه ۱۹۱ 
کانوا بسارعون فی الحیرات - ( وان کان ) المأمور نه أصعب ( ا کان ) أی مادخل فی 
الوج هكيف وهو ف أعلى درجات الحلة ( وقوطم ) أى المانعين (فعل ) أىذع و (لكن) 
كما قطع شیا ( التحم ) أى اتصل ماتفرق عقيب القطع فقد عل ماهو مقدور له من إمرار 
السكين على التق وقطع الأوداج ولذاقيل قد صدقت الرؤيا - (دعوى جردة) عن البينة من 
حيث التقل (وكذا) قوم (منع ) القطع ( بصفيحة) من حديد أونحاس خلقت على ساق 
فل عصل مطاوع الدع معکونه خلاف العادة لم ينقل تقلا يعد به ولوصح" لنقل واشنهر فى جإة 
الآيات الظاهرة والمجزة الباهرة وتصديق اروا قد حصل بالعزم والشروع فى مقدمانه و يذل 
جهده نی الامتثال . وقد حرج ابن ای حاتم بسند رجاله مولقون عن السدی وهو ابی من 
رجال مسل لما ام اراهم عليه السلام بذع ابنه قال الغلام اشدد على" رباطى لثلا أضطرب 
واكفف عنى ثيابك للا ينضح عليك من دى وأسرع السكين على حل ليكون أهون على" 
قال فاعم السکين على حاقه وهو یکی فضرب الله على حلقه صفيحة من نحاس ٠»‏ قال فقلبه 
على وجهه وز القفا فذلك قوله تعالى - وتله للجبين _ فنودى _ أن بإاراهم قدصدةت الرو با _ 
فاذا الكش فأخذه وذعه وأقبل على ابنه قله وقول : بای" الیوم وهبت لی » کذا ذکره 
الشارح وكأنه ثبت عند المصنف ( مع أنه) أى الدج ( حبذ ) أى على التقدبر الثاى 
( کلف مالا يطاق) لعدم قدرته حينثذ على الد » والمتزلة لاجۆزونه ( م هو ) أى هذا 
المع ( نسخ) لاجاب الج ( أيضاقبل الكن ) منه اذاو فرض بعد لزم ترك الواجب 
مع القمكن وهو باطل :عى أن قول المانع دلالة قصة اراهم عليه السلام على النسخ قبل 
المقكن أن منع بصفيحة لايصلح سندا للنع » لأنه يستلزم النسخ قبل الكن وهوالمطلوب » 
لايقال النسخ انما يكون بدليل شرعى » والمنع بالصفيحة لیس به » لأا تقول بدل على ارتفاع 
وجوت الا اذ لايتصوّر ان کون الدع اؤ با حال کو به منوعا » ولا كان‌الاستدلال بالقصد 
المذ كور غير مرضى للحنفية » أشار اله بقوله (وللحنفية ) فى الجواب عنه ( منع النسح 
والترك ) للأمور به ( للغداء ) يعنى لما منعوا النسخ ورد علهم ازوم العصيان لترك المامور 
الامتثال فقالوا انما تركه لوجود الفداء لقوله تعالى ‏ وفديناء بذع عظم - (وهو ) أى الغداء 
( مايقوم مقام الشىء فى تلق المكروه ) المتوجه عليه بأن يتلق ذلك المكروه بدل أن لقا 
ذلك الثىء فيتحمل عنه » ومنه فدنك نى أى قلت ماتوجه عليك من المكروة . 
هل الشارح عن المصنف فى ببان هذا أن النسخ رفع احج > والولد وحوه حل الفعل الذى 
هو متعلق الح فهو حل الك » وتحل الك لبس داخلا فى الحك فضلا عن حل" حال 


۰ ۲ ` قال العتزلة ان كان المنسوخ واجبا اخ 
واعا ستحقق د سخ الک برفعه لابدال عل یدل على بقاء انلس » غر نه جعل هذا عؤضًا 
عن ذلك » والبه أشار وله (فاؤارتفع ) وجوب ذب الولد ( ید) اذا م بیت مقام حى بقوم 
الآخرقامه (وماقيل) ردا هذا الجواب (الأص بذعه) أى الفداء :( بدلا) عن الولد ( هو 
الخ ) لأنه رفع لطلب ذع الولد واعجاب لع الفدااء ( موقوفتغلى ثبوته ) 'أى :بوت رفع 
ذلك الوجوب واثبات وڃوب آخر ( وهو ) أى الشبونت: الم ذكور ( منتف) اذ ل شت علا 
ولم بازم من ترد ابدال امحل“ على ماعرفت » لاقال "ان م ببازم ذلك فهو ظاهر فيه لأنه نوع 
اد الادال ک) خاز تن کون مع اتجاب آخر جاز أن کون م الاعاب الأول بل مالا دى ألى 
النستخ ارجح ؤفالتاوع ولو قبل ان الحلق قام مقام الأصل لیکن استازم حرشة الأصل : أعى 
دع الولد ورم الئیء بهد وچو به نسح لاعالة » غوابه آنا لان ل کونه سخا » والعايلرم لو 
کان کا -شرعيا وهو منوع » "فان حرمة فع" الولد ثابتة فى الأصل فزالت بالوجوب ثمتغاةت 
بقيام٣اشاة‏ مقام الؤلد . قال الشارح وهذا على منوا ماتقذم من أن رفع الاباحة الأصلية لست 
سا التزمه“ فض الحنفية اذا لااباحةرۋلار م الا لشرع يكون رفع #لمرمة الأحلية سخا » 
نم اذا کان رفعیا نسخا کون لبوتہا بعد رفعا نسخا أيضا فق الاراد المذ كور محتاحا الى 
اواب فلبتأمل . ثم اختلف فى الد بح . قال الطوف فالمنناهون على أنه اساعيل وأهلالكتاب 
على أنه اسحق » وعن أخجة فيه القؤلان انتهى . وف الكشاف عن ان تطباس وان مر ومد 
ان كع القرظی وجاعة مر التابعين أنه اسماعيل » وعن على" بن ى طالب وان مود 
رالاس وعطاء وعكرمة وجاعة من التابعين أنه اسحق » وذ ك ركونه اسخق عن الا كثرن 
المحب الطبرى » وكونه اسماعيل نهم النووى وعحح القرافی أنه اسحاق » وا ن کشبر أنه اسمە‌یل 
وزاد : ومن > اانه اسحاق فانه تلقاه ما حزفه النقلة من تى اس رال » وذ کر الفاکمی 
انه أت البيضاوى آنه الأظهر » ( قلوا) أى المعتزلة بهن كفن ) أى اسوخ (واجا 
وقت الرة م اجتمع الأسان بالنقیضان ) الأص بالفمل ولا رکه (ف رقت )” واعك 
ونوارد الننی والانبات على حل واد (دلا) أئ زان ٠‏ که واجبا وقت ارح (لا نسج) 
لعدم الرفع ٭ » ( أجبب بإختبار الثانى ) رد ا وااو اوقت ارف (والمعی رفع ) آن 
وجب . رف نستة التارح رفع ( اعاه) ) آی المنسو خر [حکمه) الثابت له (عند حضور 
وقته ) المقدر له شرعا (لولاه) أى التاسخ ي فان قلات امسو خهوعين الح الألأغا 
می اعابه اک % اقلت السك التعلت بعل التكافا ترز سببه المؤقت بوقت قر له 
شرعال لقا ت ئة باعتبار کر" رسنه ودد وقته الما تخد سبب له وقت عدت ووب 


لا جوز نسخ حك فعل لا بقبل حسنه وقببحه السقوط ۸۹۳ 
جدید » فامراد الک المد کور فی قوله وجب حکمه هذا احادث فانه سمی حک) وان کان 
فى القيقة تعلقا من تعلقات الكلام النفسى الأزلى على ماحقق فى مله (وهو ) أى رفع الناسخ 
حك المنسوخ عند حضور وقت النسوخ المقدره ( منوعك ) أا العتزلة حيث قلتم : تعلق 
الوجوب االمستقبل مانم من سخه زعم أنه يستلزم توارد الن والاشات على محل" واحد فى 
وقت : وذلك لأنتك ظنتتم أن الك الأول وجب تعلق الوجوب منجزا بالفعل فى وقت النسخ 
وما عامتم أن رادا کونه يث بوجبه لولا الناسخ فان کونه فی معرض الاجاب نوع تعلق 
برتفح بسبب الناسخ والته أعل . (فان أجزغوه) أى رفع الناسخ بالعنى الم كور ( ولم تسموه 
نسخا فلفظية) أى فالنازعة لفظية (وقد وافةنم) على جواز النسخ قبل الممكن من الفعل » 
( وأیضا لو صح ) ماد کرتم من قول ا ن کان واجبا وقت الرفم الى آخره ( انتن النسخ ) 
مطلقا ولو بعد الكن بل بعد الفعل لر بان الترديد المذ كورفى جيم المراتب . ( ثم استبعد) 
قل هدا الاستدلال (e)‏ أى الممتزلة (لذلك الرفح مم ) أُی قوم فى قصة اراهم عله 
السلام جاز التاخبرلانه موسع فانه يفيد تعلق الوجوب لوقت الرفع » لان حاصل ذلك الجواب 
سلم وحوب الذ » وقسلم السخ é‏ وعدم العصان بالترك لكون الوحوب موسعا » ولاشك 
أن الوجوب فى الموسع باق مالريأت بإلفعل فيازم وقوع النسخ فى وقت تعلق الوجوب (وللتعارض) 
من عدم تجو زم النسخ قبل القكن لازوم اجناع الأمرن بالنقيضين » وتجو بزهم ایاه بد 
المكن لماعرفت » من أن علة التجو بز مشتركة بين الصورتين ( جب نسبة ذلك ) الذى 
ذ كره الحققون عنهم الهم لسلامته عن العارض جلا لكلام المقلاء على مالا يازم 
التناقض ماأمكن . 
تله 
قال ( النقية والمعتزلة لا جوز تسخ حك فعل لا قبل حسنه وقبحه السقوط ) الواو معنى 
أو وعتمل التوزيع لأن لفعل الذى لا جوز نخ حكمه كل بإعتبار بعض ما صدقاته لا يقبل 
حسنه السقوط » وبإعتبار بعضها لايقبل قبحه السقوط أو بقدر السقوط قبل الواو ولاجوز تأخبره 
(والشافعية جوز ) والاجاع على عدم الوقوع ( وهی ) أى هذه امس ( فرع التحسين 
والتقبيح ) العقليين . قال به النفية وا عتزلة » ولم بقل به الأشاعرة من الشافعية وغبرهم فقالوا 
( ۱۳ - «تسیر» ۔ الك ) 


۱۹٤‏ والحتى أن لزوم الكذب فى الاخبار ال 
مجواز نسخهما عقلا » وقد تقدم الکلام فيه فی فصل الا کم (ولا) جوز نخ حم ( غو 
الصوم عليك واجب مستمرا أيدا اتفاةا ) فعند غير الحنفية (لانصوصية) على تأيد الح 
( وعند الحنفية لذاك ) أى للنصوصة ( على رأى ) ف الن ص وهو اللفظ المسوق لمرادالظاهر 
منه (وعلی) رأی (آخر ) فيه وهو ماذ کر مع قد آنر وهو انلا بکون مداولا وضعیا کالنةرقة 
بين البيع والربا فى الل" والرمة فى أحل اله البيع وحرّم الرا (للتأً كيد ) فان الأبد هو 
الاستمرار الام فهو وان سيق له لكنه »دلول وض ( على ماسلف من قي الامطلاح ) 
فى التقسم الثانى للدلالة ( واختلف ف) sz‏ ( ذی ترد تید قدا Kl‏ ) کیجب علیکم 
ندا صوم رء‌ضان ( لا الفع ل كصوءوا دا( فان أ بدا ههناظرف للصوم لا لاعانه علبهم » لأن 
الفعل يعمل ماده لامبيئته » ودلالة الأ على الوجوب باطيثة لابالادة ٠‏ وفه مافنه (أد) ىحم 
ذى جرد ( تأقیت قبل مضه ) أی ءضی ذلك الوقت ( کرمته عاما ) حال کون حرمته 
(انشاء فا هور وه نهم طائفة من النفية جوز ) نسخه ( وطائفة كالقاضى أف زد وأ منصور 
ونفر الاسلام والسرخسى) والجصاص ( متنم) نسخه ( لازوم الكذب) فى الأول لأن اکم 
الأول يدل على أن الصوم مطاوب داتما والنسح بدل على خلافه ( أوالبداء ) على الله تعالى 
فى الثانى لأن النسخ فيه يدل على حدرث ( وهو) أى الازوم المذكور (المانم ) من النسخ 
( ف افق ) على عدم جواز نسخه کقوله الصوم علیكم واجب مستمرأبدا ٭ ( قلوا) أی 
الؤزون لانسخ فى الأول : ان أدا (ظاهر فی موم الأوقات) المستقاة ( خاز خصيصه) بوقت 
فہا دون وق ت کا عوز مص عوم سائ ااظواهر » اذ التخصيص ف الأزما ن كالتخمص 
فى الأعيان ( قلنا نم) عوز تخصیصه ( اذا اقترن ) الخصوص ( دل ) أى التخصص 
( فبحكم حینثذ ) أى حين اقترانه بدليل التخصيص ( بأنه ) أى الايد ( مبالغة ) أريد 
به الزمن الماو يل مجازا (أمامع عدمه ) أى دايل‌التخصيص ( وهو ) أى عدمه ( الثابت ) 
فما ڪن فيه ( فذلك اللازم ) أى فلزوم الكذب هو اللإزم لارادة التخميص فما نحن فيه 
( وحاصله ) أى هذا الجواب ( حينئذ برجع الى اشتراط المقارنة فى دليل التخصيص ) العام 
المخصوص ( وتقدّم) فى عحث التخصيص ( والحق أن ازوم الكذب ) اعا هو (فى) نسخ 
( الأخبار) الى لايتغير معناها كوجود الصانع » واليه أشار بقوله ( كإض ) كقول رسا 
« الحهاد ماض ( الى نوم القيامة فلذا ) أى لزوم الكذب (اتفق عليه) أى على عدم جواز 
النسخ فى الأخبار الذكورة (النفية »والحلاف) انما هو (فى غيره) أى غير نسخ الأخبار 
المذ كورة ( ما بتغير معناه ك فر زيد لاف حدوث العام ) ونحوه ما لايتدل قطعا 


ولازم ترا المخصص ا ۱۹0 
فان الاجاع على أنه لاوز نسحه × فى ‌الشرح المضدی ا ن کان مدلول الجر ما لاغ رکوجود 
المانع وحدوث العام فلا جوز نسخه اتفاقا وا ن کان ما بت رکاعان ز بد وکفره فقد اختلف 
فيه » والختار أنه مثل مالابتغير مدلوله وعليه الشافعى وأو هام خلافا ابعض المعرلة اتهى »> 
ثم لما بين محل الحلاف بقوله فى ذى جرد الى آخره » وذ كر اختلاف النفية فيه ودليل 
الوزن للنسخ من الظهور فى عموم الأوقات وجواز التخصيص وجواب المانعين من عدم 
اقتران الخصص أراد أن يزكر ماهو المرضى عنده فقال (ولازم ترا المخصص) فى حل 
افق النفية على عدم جوازه (من النعر يض على الوقوع ) أى وقوع المکلف ما ترا 
عنه خصوصه (فیغبر المشروع) بانیانه عاسيخرجه الخصص (غبرلازم هنا) أی فمانحن فبه من 
محل" الحلاف المذ كور لأن‌المخصص انما هو الناسخ وقبلظهوره يعمل إل الأول اذا لشروع 
حینئذ ( بل‌غایته) أى غابة مابازمه عدم الاقتران هنا (اعتقاد أنه) أى الحكم الأول (لابرفم) لما 
بقتضیه ظاهرالتا بد ینو صوهوا أ بدا والتوقیت فی مثل حزمته علیکم عاما (وهو) أی‌الاعتقاد 
المذ كور (غبر ضار ) واذا عل أن‌اللازم الذ یکان عحظور التراح من جهة منتف فما نحن فيه 
(فالوجه) فبه (الجواز ) أی جوازالنسخ ( کصمغدا ثم نسخ قله) أی‌الغد (فانه) أی جوازنسخه 
( اتفاق ) وجه الشبه اشتراكهما فى تعلق وجوب الفعل بزمان مستقبل ثم نسخه قبل اقضاء 
ذلك الزمان ( وماقل ) على مافى الشرح العضدى من أنه ( لامنافاة بين اجاب فعل مقيد 
إلأبد وعدم أبدية التكليف ) بذلك الفعل اذ الموصوف بالأبدية انما هونفس الفعل و بعدمها 
الاتجاب اعلق مها » حل الاثبات غير حل" الى # وحاطله أن الطالب بطلب فى بعض 
الأوقات ما داما م بطلب فی وقت آر ترك ذلك الآص ( بعد ماقرّرفى) تقر (النزاع 
من اه ) أى التزاع مبنى (على ) تقدیر ( جعلہ ) ى التأ بد ( قيذا للحكم معنا ) أُی 
معنی ماقیل ( بالنسخ بظهر خلافه ) أى فى كل حل جعل التا بيد قيدا للحكم يظهر بعد النسخ 
أنه لس بقبد له بل هو قيد للفعل » اذ لامنافاة بين النسخ و بينه حلاف الأول فان النسخ ينافيه 
ولاعنی مای هذا التوجيه » والپه أشار بقوله ( والوجه حینئذ ) أى حن يقصد الحواب بعدم 
المافاة (أن لاجمل النزاع على ذلك التقدر » بل) جعل (هوما) آى تصور (ه و ظاهر ف 
تقييد الحتكم ) لانص غانع النسخ بنظر الىظاهره ء والجيب مله على خلاف الظاهر (والا) 
أى وان ل يكن تصو بر حل النزاع على هذا المنوال ( فالجواب) بلا منافاة اخ ( على خلاف 
الغروض ) وهو کون الا يذ قيدا للحكم قطعا (وحیند) أى وحن كان الأ بيد قدا للفعل 


۹٦‏ لاجرى النسخ ف الاخبار 
لاا لحم ( فقد لاعتلف فی الجواز ) ای جواز النسح 
مسلة 

قال (الجهور لاجرى) النسخ (فى الاخبار) ماضية كانت أومستقبلة (لأنه) أى اللسخ 
فها' (الكذب) أى يستازمه » (وقبل نم ) جرى فا مطلقا ماضية كانت أومستقباة وعدا 
أو وعيدا اذا كان مدلوها ما يتغير » وعلبه الامام الرازى والآمدى لقوله تعالى (عحوا اله 
مایشاء ویشبت . ان لك ألا تجوع فہا ولاتعری) . وقد قال تعالی _ فبدت طما سوآتہما - 
( وعلى قوم ) أى الجؤز ين لنسخ الأخبار ( جب إسقاط ) قيد (شرعى من التعرف) إذ 
لايصدق على نسخ اللبر رفع تعلق مطل انم الشرعى » (والواب) لمانى نسخه عن 
الآبتبن أن معى عحوا اله مايشاء (ينسخ عاستصوه) وت رکه غبر منسوخ . قال الشارح 
والوجه حذف الناء كاف الكشاف بنسخ مایستصوب نسخه » و ثبت بدله ما قتضی حکمته 
إثباته انتهى . والمصنف ل بذ كر المنسوح »وذ كر ماينسخ چ به اختصارا مع آنه بفهم ضمنا ٤‏ 
لأن فى استصواب مايذسخ به إشارة إليه » وهوتوهم أن. المصنف أدخل الاء على المنسوخ » 
وحاصل‌المواب أن‌قوله مايشاء لاعملعلى الفموملتندر ج تحته الآخبارعلى أنه لوجل علا أمدا 
لايازم نسخها جواز أنلايتعلق بنسخها المشبه:(أو )عو (من دبوان الفظة) . قال الشارح 
اليس عسنة ولابسيثة » لأنهم مأمورون.بكنّبة کل .قول وفعل (و ) ثبت (غیرہ) اتہی كانه 
جل عل هذا التخصيص قوله تعالى _ مأهذا الكتاب لايغادر صغبرة: ولا كبرة إلاأحصاها - 
وفيهنظر جواز أن يكون ذلك بالنسبة الىالبعض لاالكل" وغبره من‌الأقوال نحو : عحو سيثات 
الثانب ورشبت السنات مكانها » أو عحوقرنا ويفبت آخر إلى غير ذلك . وقوله ان لك ألاغجوع 
فا (ولاتعرى من القيد والاطلاق) يعى مطلق صورة واقيد حقيقة بشرط عدم الغالفة المي 
(لا) من (النسخ » وأمانسخ جاب الاخبار) عن شىء (بإلاخبار ) أى بإعاب الاخبار 
(عن قيضا ) فا لامور به حينئذ أن خر المکلف عن شىء ثم عن قَضه ( غنعه المعترزلة 
لاستازامه) أى هذا النسخ ( القبي حكذب أحدها ) أى الناسخ والمنسوخ ( باء على 
حكم المقل ) بالتحسين والنقبيح (وجب) أن يعتبر ( للحنفية مثله) أى المنع لما كر من 
الاستارام لقوطم باعتبارالعقل بالنحسين والتقييح (إلا ان تغبر الأول إليه) . قال الشارح عن 
ذلك الوصف الذى وقع الاخبار به أوّلا إلى الوصف الذى يكلف بالاخبار عنه ثانيا لانتقاء المانع 
حينئذ اتتهى . ولم بين أن الجر الأول كيف بتغير وصفه الذى به حسن الأع بالاخبار به الى 


قبل لا ینسخ بلا بدل ۹۷ 
الوصف الذى كلف بالاخار ثانيا » وهل ينتقل وصف أحد النقيضين الى الآخر ي فالوجه أن 
قال اذا کان مضمون ابر ما پتغبر ونبد ل ککفر ز بد » فی زمان انصافه بالكفر عسن أن 
ؤم بأن يقول ز بد ليس بكافر ( وكذا المعتزلة) ينبنى أن يكون قوهم على هذا التفصيل . 
مسگلة 

( قيل) وتال بعض العتلة والظاهربة (لاینسخ) اکم ( بلا بدل ) عنه ( فان 
أر يد ) بالبدل بدل ما (ولو) كان ثبوته ([بابإحة أصلية فاتفاق ) کونه لاوز بلایدل لأنه تعالی 
م ترك عباده ملا فى وقت من الأوقات » وقال الشافعى فى الرسالة : وليس ينسخ فرض أبدا الا 
أت مكانه فرض كا سخت قاة ست المقدس » فأثست مكانها الكعبة اتهى . وقال الصيرفى 
ىشرحها انه ينقل من حظر الى اباحة ومن اباحة الى حظر أو تيبر على حسب أحوال الفروض 
قال : ومشل ذلك المناحاة كأن نای الى ا بلا تقدم صدقة ٠‏ څم فوض الله تقدم 
الصدقة » ثم أزال ذلك فردهم الى ما كانوا عليه . قال فهذا معنى قول الشافتی فرض مکان 
فرض فتفهمه اتتهى . ( أو ) أريد بالبدل دل ( ماد بدليل الفسخ فالتق نفيه ) أى نى 
هذا السلب الكلى أعنى لا نسخ بلا بدل (لأنه ) أى السلب الم كور قول ( بلا موجب 
والواقع خلافه كنسخ حرمة المباشرة ) للنساء ( بعد الفطر ) فى حب البخاری وغیره عن 
اليراء بن عازب كان حاب عمد ا اذا كان الرجل صاتما -فضر الافطار فنام قبل أن 
بطر م با کل لیلته ولا ومه حتی سی » ونی سآن ای داود وغبرها عن ابن عباس » وکان 
اناس على عهد رسول الله لي اذا صاوا العتمة حرم علبهم الطعام والشراب » والنساء 
وصاموا الى القابلة » وا مشهور فى روامة ان عبد البر » أو الملقطوع فى روايات الراء أن ذلك كان 
مقیدا بالنوم و بترجح بمو سنده (ولیس منه) أى من الناسخ لحك بغير بدل (ناسخ ادخار 
وم الأضاى) فوق ثلاث لأنه مقرون ببدل : حيث قال الى جلا « نهيتك عن زبارة 
القبور فزوروها ونهیتک عن لوم الأضاسى فوق ثلاث فأمسکوا مابدا لک » رواه مسا فهده 
اإحة شرعية هى بدل مفاد بدليل النسخ » وفى هذا تعر يض بان الحاجب فى مثيه لوقوع 
النسخ بلا بدل ( وجاز أن لايتعرّض الدليل ) الناستخ ( لغير الرفع ) التعلتق حك المنسوخ 
(أد) رید بتو بلا بدل ( بلا ثبوت عك شرعی) لذا النعل (وان م یکن) ذلك الحکم 
ات (*) أُی دلیل النسخ (فكدلك) أی اتی شه (لذلك) ی لکونه بلا موجب 
الى آخره (وتكون ) الصفة (الثاة ) للفعل (الاباحة الأصلية) فانيا لست کم شرعی على 
المختار» و ( لکن لس مه) ای من النسخ بلا ثبوت حکم شرعی ( نسخ تقدم الصدقة ) 


۹۸ جو از اانخصص لا وجب وقوعه 
عند ارادة مناجاة انى ل (شوت الحك الشرعى) وهو ندية الصدقة (بإلعام الاب 
للصدقة ) فی الکتاب ر ونسخ حرمة المباشرة من الشتى الثالكث الثامت فيه بدل المنسوخ 
بدلیل غير دلیل النسخ وهو قوله تعالى _ أحل لک الاب » والیه شار بقوله ( شوت ابإحة 
امباشرة بباشروهن ) فىقوله - فالآن باشروهن - وقوله شوت متعلق مقدّر نعو انما قلنا بأن 
بدل حرمة المباشرة ثىت بغبر دليل الذ سخ » وكان عله عند قولهكنسخ حرمة المباشرة ليبن به 
قوله والواقع خلافه ىكن أخره لكونه مثالا للشتق الثالث » ولأنه ذ كرف ‌الشرح العضدى مع 
نسخ هدمالصدقة مثالين للنسخ بلا بدل فقصد الاعتراض علا فيهما تبعا . (قالوا) أى مانعو 
النسخ بلايدل قال تعالی (مانا نسخ الآة) أى - من آنه أونسها نات ڪر ما أومثلها - فی کل 
تسخ لاد من‌الانان بأحد الأمرن » ولايعنى بالبدل الاهذا »ونی الشرح المضدى : ولا بتصوّر 
کونه خبرا أو مثلا الا فى بدل » (أجيب بالحبربة لفظا ) أى من حيث اللفظ » وهولارقتضى 
تجديد حك آخر » وهذا الجواب مبنى” ( على ارادة نسخ التلاوة لأنه ) أى كون المراد هذا 
هو ( الظاهر ) وذاك لأن الآة اسم للنظم الحاص ٠‏ فالظاهر أن الحيربة باعتبار ما برجع الى 
الافظ ( وأما اذعاء أن منه ) أی من الاتیان عبر من حيث ا لحكم (على) تقدر ( التنزل ) 
وتسلم أن الليربة بإعتبار ا لحك » والجار متعلق بالاذعاء » وام أن قوله ( ترك البدل) .ف 
الشرح العضدى سامنا أن المراد تأت کے خیر مھا » لكنه عام قبل التخصيص » فلعله 
خصص عا نسخ لا الى بدل » سامناه اكن اذا أتى بنسخه من غير بدل وهو کم فلع له خیر 
لمكاف لمصلحة يعامها اله تعالى اتهى . عل ترك البدل حك » فقا المصنف ( فليس ) 
ی لس هذا ا جواب فى محل القزاع (اذ لبس ) ترك البدل (حكا شرعيا) وهو المنازع ‏ 
فيه » والیه أشار قوله (وصرح أن الحلاف فه) ی ى الحكم الشرعی » وقد بقال م لا جوز 
أن کون هذا سندا آخر . . عنع استازام الآبة به معاهم وهولزو" حم 1 آخر شرعی فی کل نسخ . 
وحاصله أن انبر بة لي س باعتبار النظم بل باعتبار الحم الشرعى خاصة » فلا يازم اروج من 
حل النزاع فتأمل (وتجو بز التخحصيص) لعموم - نأت عيرمنها - المشاراليه فىالشرح الم ذكور 
على مام نفا ( لاوجب وقوعه ) أى النتخصيص ٠‏ فاذا لم يثءت الوقوع لا يضر اللحصم 
لأنهم لاعنعون جواز النسخ بلا بدل عقلاكاسيشير اليه (والتنزل) ك فعله ابن الحاجب ( الى 
أنها) أى الآبة ( لا تفيد نن الوقوع ) أى وقوع النسخ بلا بدل (والحلاف) انعا هو ( فى 
الجوازنسلم طم ) أى للنافين لانسخ بلا بدل » لأن معناه سامنا أن الآبة ندل على نى الوقوع 
لكن نزاعنا معك فى الجواز » لأنهم اذا قلوا لاتزاع لنا فى الجواب عقلا لا يتى معهم نزاع 


جوز النسخ بأثقل ۱۹۹ 
وقد سامتم ماهو مطاو م » وهو نن الوقوع » والیه أشار وله (لأن الظاهر ارادتهم ) ی 
النافن (فه) آی ۔ جواز النسخ بلا ندل (سمعا) . وحاصله نى الوقوع (لاعقلا ) 0 
عرفنا ذلك (استدلاطم) الاه » فاا لا تكون على نى الوقوع ومامة تصرح منهم با 
مرادهم نال جواز وال أعل . 
مسئلة 

واتفقوا على جواز النسخ بالأخفة والمساوى كالباشرة والتوجه الى االكعة » وهل جوز 
الأقل . قال ( ال هور جوز بأثقل » ونفاه) ی اواز به (شذود) بعضهم عةلا» و بهم 
سمعا ٭ (النا ان اعتبرت المصاع ) فى النسكايف ( وجوبا) کا هو رأی ازل ( أو تفضلا) 
کا هورأی غیرهم ( فلعلا ) ای الماحة مكلف (فه) أی ی انسح اقل کاينةله من 
الصيحة الى السقم » ومن الشباب الى ارم (والا) أی وان لم کن فيه ک) وی اليه کم 
مایشاء - و قعل مار ید . (فأظهر ) أى فالواز أظهر (وبلزم) ٥ن‏ عدم جواز الأثقللكونه 
اقل ) ی ابتداء التكايف ) فانه نقل من سعة الاباحة الى مشقة الكلف . ةل القافى 
ولا جواب طم عن ذلك (ودقم) النخبلا کر (تعبين الصوم) أُی صوم رمضان ( بعد 
التخبير ينه ) أى الصوم ( و بين الفدة ) عن کل بوم باطعام مسکان نفف صاع ر أوصاع 
تمر أوشعبر عندنا « ومدر اوغبره من قوت الل عند الثافعية » أوم در أومدّى 3 أو شوبرء i‏ 
أجد » فان التعيين أثقل من التخيير . عن سامة بن الأ كوع لما نزات وعلى الذين ا 
فدنة نة طعام مسكان کان من راد أن فطر فتدی حی نزات الآة بعدها » فسختها . 
صح البخاری نزل رمضان » فشقعلم 6ه ن أطعم کل لوم مک سکسنا ترك الصيام ل « 
ورخص هم ذلك » فنسختها _ وأن تصوه وا خبر لک _ فاصوا بالصيام اكن بعارضها 
مافى الصحيح أيضا عن ان عباس ليست منسوخة » وهى للشيخ الكير والمرأة الكيرة 
لايستطيعان أن يصوما » فيطعمان مكان كل نوم مسكينا . هذا» واختار المصنف فى شرح 
المدابة ماعن ان عباس » لأن مثله لايقال بلرأى اسكونه خالا اظاهر الةرآن » وعتاج الى 
تقدر حرف ال کا فى اله تتو _ بين الله كم أن تضاوا- فهو فى حكم المرفوع » ولكونه 
أفقه » وف قراءة حفصة _ وعلى‌الدن لابطقونه - (والوجه أ( قال الشارح : أى الوجوب 
الذى هواحكم الأول » والوجه أن تعيين الصوم بعد التخيي ركالانى (لبس بخ أصلا) قال 
الشارح أى منسوخ ناء على النفسير الأول( على وزان ماقم فی فداء امماعیل‌عله‌السلام ) 


۰۰ جوز نس القرآن به 

منأن الابدال ,قتضى بقاء وجوب المبدل منه . قال الشارح الى بظهر لى أن يقول على ضدّ 
وزان ماتقدم ف‌فداء الد يح »لأن الوجوب هنا صار يث لاسقط عنه يبدل متعلقه مح قدرنه 
على متعلقه بعد أن کان يث سقط بل منهما مم قدرته.علپما وغه صار الوحوب قط 
عنه ېدل متعلقه قطعا يث لاجوز له العدول الى متعلقه » وان كان قادرا عليه انى » والذى 
يظهر أن مراد المصنف النشبيه باعتبار عدم منسوخية أصل الوجوب » لما ذ كر من قصة 
الابدال » ولاينانى هذا منسوخية كيفية الوجوب من النخيير الى النعيين ( ورجم الزوانى ) 
المحصنة ( وجلدهن ) ان کن غر عصنات ( بعد الحجبس فى البيوت ) عن ابن عباس کانت 
المرأة اذازت حبست فى البوت حى موت الى أن نزلت - الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مأئة حلدة _ قال فان اا حصنن رجا بإالسذة فهو سبلهن الذى جعل الله » ولا يضر 
ماه لتضافر الروايات الصحيحة هذا الى وانعقاد الاجاع عليه » والرجم أنقل من الحس . 
(قلوا) أى الشذوذ . قال اله تعالى ( رید انه أن قف عنم ) ) والنسخ الى الأثقل لس 
بتحفیف فلا بر بده انه تعالی ی (أجیب بن سياقها) أُی الآة ندل على أرادة التحفيف (ف 
الا ل) أى الماد (وضه) ای فی ال“ ل ( يکون) التخفيف ( بلقل ف الال » ولول ) 
امموم فى الال اللا ل ( كان ) العموم ( خصوصا بلوقوع ) أى بقربنة وقوع أنواع 
التكاليف الثقباة المبتدأة وأنواع الابتلاء نى الأبدان والأموال بإلاتفاق ( وهو) أى هذا 
الاستدلال ( بناء على مانفيناه ) فى المسألة السابقة من أن النزاع ليس ف الجواز العقلى بل فى 
(الجواز السمى الذى ما٠‏ له النزاع فىالوقوع » قالوا) ثانيا . قال تهالى (مانفسخ الآلة) فيحب 
الأخف لأنه الجر أوالمساوى والأشق لس عر ولامثل ۾ ( جيب بر بة الأقل عاقة) لکونه 
أ کثر ئو الإ . قال تمالی - لابصہم ظمأً ولانصب - الآبة ية (أومانقدم) من أن‌الراد امير بة لفظا 


مس اة 

( جوز نسخ الفرآن به ) ی بالقرآن ( كا به عدة الول با بة الأشمر ) قال البضاوى . 

ف تفسير قوله تعالى _ متاعا لك الى الحول _ غير ارا ج كان ذلك أوّل الاسلام ثم نسخ المدة 

بقوله تعالى - آر بعة أشهر وعشرا- - (والسالة) أی ولنسخ آبات المسالمة للكفار كقوله . 
فاعف‌عنهم واصفح - (بالقتال ) یبا ته کقوله تعالی - وقاتاوا المشركين كافة _ (واتحرالمتوانر 

عثله ) أى باحر المواتر (و) خبر ( الآحاد بثله) كقوله ابه لو ( کنت هیک عنز بار 

القبور ألا فزورها » وعن لوم الأضاى أن مسكوا فوق ثلاثة ا : فأمسکوا مایدا ل ا( 


دليل الجيزين نسخ المتواتر بالآحاد ۰١‏ 
ونهیتک عن شرب اللبيذ الافى سقاء فاشر بوا فى الأوعية » ولاتشر بوا مسكرا ( فبا لتوار ) 
أى واز نسخ الآحاد بالتواتر (أولى) من جواز نسخها بإلآحاد لأنه أقوى (وأما قلبه ) وهو 
سخ التواتر بالآحاد ( غنعه الھور کل مانی تخصيص النواتر بالآحاد »وا کشر جیزبه) اى 
تخصيص المتواتر بالآحاد حال كون الأ كثر (فارقين بأن التخصيص جع هما) أى التواتر 
والآحاد ( والنسخ إبطال أحدهما) الذى هو التواتر بالآحاد ( وأجازه ) اى نسخ التواتر 
بالآحاد ( بعضهم) أى بعض الجبزين لتخصيص التواتر بالآحاد لتأخبر الآحاد » (لنا لايقاومه) 
أى المتواتر لأنه قطمى وخبرالآحاد ظنى ( فلا بطل ) أى خبر الآحاد المتواترلان الشىء لايبطل 
أقوی منه » ( قالوا) أی الجيزون (وقم) سخ المنواتر خر الآحاد ( إذثبت التوجه) 
لأهل مسجد قباء (الى البيت بعد القطى”) المغيد لتوجهم الى بيت المقدس مابز بد على عام 
على خلاف مقداره (الآنى لأهل) مسجد (قاء) كا الصحيحين (ول يكره ر ) 
إذ لوأنكر لقل » و يشهد له ما أخر ج الطرانى عن تويلة بنت مسل قالت صلينا الظهر والعصر 
مسجد بى حارثة واستقبلنا مسجدإيلياء فصلينا ركعتين ثم جاء امن عد ثا أن رسول الله صلی 
لله عليه وس قد استقبل البيت ارام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا 
السجدتين الباقبتين ونحن مسستقباون البيت الرام -غدثى رجل من بى حارئة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال أولئك رجال آمنوا بالغیب . (وباه) أى النى ا ( کان بعث 
الآحاد للتبليغ) للاحكام مطلقا أى مبتدأة كانت أوناسخة لايفرق يينهما » والمبعوث الهم 
متعبدون بتلكالأحكام ور عا كان ف الأحكام ماينسخمتواترا إذام ينقل الفرق بينمانسخ متواترا 
وغبره ( وقل لاأجد فا أوسى الى" الآبة ) نسخ منها حل" ذى الناب (بتجر مكل ذى ناب) 
و( أجیب مجواز اقتران خبر الواحد إعايفيد القطع » وجعله ) أى المقترن اميد للقطع (النداء) 
أى نداء الخبر بذلك (عضرته) صل اله عليه وسل على رءوس الاشهاد على مافى الشرح 
العضدی (غاط أو تساهل ) بن براد عضرته وجوده فی مکان قريب بث لاعن عليه 
کالواقع حضوره (دهو) ای النساهل (الثات) لبعد سماع هل قیاء بداء الخبرق له 
(والثانى ) وهو بعثة الآحاد لتبليغ الاحكام امات" (اذاثبت رسام ) أى الآحاد ( بنسخ) 
م (قطى عند المرسل الهم » وليس) ذلك بثابت ومن اذاه فعليه الببان ( ولا أجد الآن 
تحر بما) بغبرما استتنى : أى معنى الآبة هذا لأن لا أجد للحال فابإحة غير المستثنى مؤقتةبوقت 
الاخبار (فالثابت ) عن الابإحة فى ذلك الوقت ( إباحة أصلية ورفعها) أى الاباحة الأصلىة 


¥ جوز نسخ السنة بالقرآان 
ف اتلام (للس )ان النسخ رفع لحك شرعى والاباحة الأصلة لست إياه 
على المحتار وقد مر“ 
مسلة 

( جوز نس السنة بالقرآن ) عند جهور الفقهاء والمتكلمين وحقق الشافعية ( وأصح 
قولى الشافعى المنع) فانه قال لاينسخ كتاب الله إلا كتاب الله ك) كان المبتدى“ بفرضه فهو 
المزيل الخدت عا شاء منه جل جلاله ولا بكون ذلك لأحد من ¿ خلقه » وهكذا سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسل » واختلف أصدابه فقيل المراد نى الجوازالعةلى » ونس إلىالحاسى وعبد الله 
ان سعید والقلانی دم من أ كار أهل السنة » وروی عن ¿ مد وای اسحاق الاسفرايى 
وای الطیب الصعاوک وأفى منصور ٠‏ وقيل م عنع العقل والسمع اڪنه ل يقل وهو قول 
ان سرج . قال السك : ونص الشافعى لابدل على أ كثرمنه ثم قال حيث وقع نسخ القرآن 
بالسنة فعها قرآن عاضد ها ين نوافى الكتاب والسنة أونسخ السنة بالقران فعه سنة عاضدة 
له تبين نوافقهما » (لنا لامانع) عقلى ولاشرعى من ذلك (ووقم) والوقوع دليل الجواز (فان 
التوجه الى القدس ) ای بت المقدس .( لبس فى القرآن ونسخ ) التوجه اليه (») ای 
بإالقران قال تعالى ‏ فول" وجهك شطر المسجد الرام - (وكذا حرمة المباشرة ) بقوله تعالى 
- أحل لك ليلة الصيام الرفث - الآبة فان تحر ها لبس :فى القرآن (وتجو بزكونه ) أى سخ 
کل منهما (بغبره) أى غير القرآن (من سنة أو ) جوز ثبوت حك (الأصل) فيا ( بلاوة) 
ای تلو من القران (نخت وذلك) التجوز(على) تقدر (الموافقة) فيه مع الحم 
(احغال بلادلیل ) فلا یدمع ( ثم لوصح ) ماذ کرم من النجو بز الذکور () یتمین ناس 
عل تأخره مام بقل عليه الصلاة والسلام هذا ناسخ) لكذا وغوه لذلك الاحنال (وهو 
خلاف الاجاع قالوا اى المانعون) أولا قوله تعالى ‏ وأنزلنا الك الذكر (لتبين ) للناس 
مزل الم شتضی‌أن شأنه البان الا حکام » والنسخ رفع لابيان ٭ (أجيب) لم شأنه 
وم نع أنه لبس بیان بقوله ( والنسخ ) رفع لاان ( نه ) آی من الان اه ن 0 
مدَة دة الحك » # (فالوا) ثانيا نخ السنة بالقران (وجب التنقبر ) للناس عن‌النی م ا 
هم أن له تعالى م برض عا سنه رسول الله إلا وهو مناف لقصد البعثة ر 
به والاقتداء » (أجيب ) بأنالال حصول النفرة على تقدير النسخ (إذا آمنا بأنه مبلغ) 
وسفر عبر به عن انه تعالى لاغير » و إذا كان التصرف کله من الله - وماينطق عن اهوى _ 


الاعتراض منتهض على الوقوع بانھا آحاد ° 
لآب ( م يازم) من نس السنة بالقرآن نفرة « (وأماقلبه) أى نسخ القرآن بالسنة ( غنعه) 
الشافمى ( قولا واحدا) قال امام الحرمين قطع جوابه بان الكتاب لايخ بالسنة وسبق 
تأویل السكى ( وأجازه الجهورلماقدم) من أنه لامانع عقلى ولاشرعى من ذلك (ووقوعه) 
والوقوع دليل الجواز . أخر ج الشافعى بسند ححح عن مجاهد . قال رسول اينه صلى الله عليه 
وسل (لاوصية لوارث نسخ - الوصية للوالدين والأقر بين - ) الثابتة بقوله تعالى -كتب 
عليكم إذاحضرأحدك الوت ان ترك خبرا الوصبة لاوالدين والأقر بين بلمعروف - (والاعتراض 
منتوض على الوقوع ) أى وقوع نسخ القرآن بالسنة هذا الحديث واضطرابه ( بأنها آحاد فاو 
صح ) نسخ القرآن مہا ( نسخ مہا ) أى بأخار الآحاد ( القرآن ) وهو غير جائز اتفاقا 
( إلا آن بتع فہا) ای فی هذه الأحادیث (الشهرة فيجوز) الخ جا (على ) مذهب 
(النفية وهو ) أ ىكونها مشهورة جوز ها نسخ الكتاب (الحق ) لأنه فى قوة المتواتر من 
حیث ظهور العمل به من غبر نکیر» فان ظهوره بغنی الاس عن روایته » وقیل لانسل عدم 
توانر للجتهدين الحا کين بالنسخ لقر بهم من زمانه ی ( و إذ قال أبوز بد إبوجد) فى 
کتاب اله مانسخ بالسنة الا من طر بت الزنادة على النص ( فالوجه ) فى الاستدلال للوقوع أن 
يقال (الاجاع ) على الحكم التأحر (دل على) وقوع (الناسخ) لان الاجاع لايصلح أن 
بكون ناسخا على الصحيح . ثم لاء من مستند ولا بصلح أن يكون قياسا لان النسخ بإارأى 
لاعوز (وٰ وجد) الناسخ (فى القرآن فهو سنة ) وهذه طربقة أف منصور ال مار يدى 
وصدر الاسلام وصاحب الميزان وأ الث السمرقندى » و به مطل دعوى الزجاج الجاع على 
أن فرض الوصية نسخته آبات الموار يث وان ذهب اليه كثبر واختاره الجصاص ونذر الاسلام 
وصدر الشر عة » ووجهه أنه تعالى فرض الوصبة الىالعباد أوّلا بقوله _كتب عليكم _ الآمة ثم 
نوی ذلك بنفسه فقال - نوصي اه فى أولادك _ الآبة وقصر الايصاء على حدود معاومة من 
اأنصف والر بم والمن والثكين والثلك والسدس لازاد علما ولا ينقص عنها لعامه فز الناس 
عن معرفة القادير ومن هو الأنفع من هذه الورنة فصار بيان المواريث هو الايصاء لانه يبان 
لدلك الحتی بعینه فاتهى حك تلك الوصية کن وکل غیره باعتاق عبده ثم أعتقه بنفسه فانه 
تھی حڪم الوكالة والخديث مقدر لنسخ الوصية للوارث » ودفع أن دعوى النسخ اة 
المواريث لاتصح لامكان الج هما بان تصرف الأولى الىثلك المال » والثانىة الى الباق غبرأن 
مافی صحیح البخاری عن ان عباس أن‌الذى نسخ آنه الوصية آنة المواريث بدفعه ٭ وأجيب 
٠‏ كأنها لست بصرعة فى النسخ ونما ينه الحديث المذ كور » أقول مافى البخارى موقوف على 


٠٤‏ سخ بعض القرآن تلاوةوحكا اخ 
ان عباس » ولس ما لاجری فیه الرأى فاذا قام الدليل القاطع علي أنه لايصلح لاسا جب 
العمل :موجبه فان قول الصحانى فما مجرى فيه الزأى ليس عحجة على الجبهد « (قلوا) أى 
المانعون قال تعالى (ماننسخ الآبة والسنة ليست خبرا منه ) أى من القرآن (ولا مثلد) له 
(ونات يغيدأنه ) أى الآنى بالمبر وا ثل ,( هو تعاى) والآتى بالسنة هو الرسول ب ( أجيب 
عاتقدم) من ان المراد احير والمحل من هة اللفظ» ولا عى أن الاستدلال فيد اصن : 
أحدهما أن عدم خيربة السنة وعدم مثليتها منع من كونها ناسخا للقرآن » والثانى أن كون 
الآنى بالناسخ ليس إلا الله تعالى نى عن كون ما أتى به الرسول ناستخا خناتقدم لابصلح إلا 
جوابا عن الأول ومتممه قوله (وعدم تفاضله) أى لفظ:السنة (بالحيرة أى البلاغة) عى من 
حيث البلاغة (منوع ) قال الشارح إذ فى القرآن الفصيح والأفصح والليغ والأبلغ اتهى 
وهذاغفلة منه عن البحث » إذ الكلام فى نسنخ 'القرآن بالسنة لابالقرآن » وأنتخبير بأن أبلغية 
السنة من القرآن إذا م يكن قدر السورة ليس ممتنع شرعا لكن ترك هذا الوجه أوجه ( ولو 
سل) أن المرا د كوه خررا أومثلا من حيث المعنى (فالراد عير من حكمها) أو ثل حكمها 
يالنظر إلى العباد (والحكم الثابت بالسنة جا زكونه أصلح لمكلف) م اث بالقرآن أومساو اله . 
ثم أشار إلى جواب الام الثانى يله ,( وهو ) أى الك الثابت بالسنة ( من عنده تعالى 
والسنة مبلغة ,ووس غير متلق بإطن) أى كونه وحيا ا( لامن عند نفسه) صلى الله عليه وسل 
قال تعالى - وما ينطق عن اوی إن هو الاوسى بوس _ فلآنى ما فى الحقيقة انما هو اللة 
تعالى » والرسول سفبر . 
ل 

فسخ جيع القرآن غير جاثز بالاجاع . قال الامام الرازى وغبره لانه مكزة مستمرة على 
التأبيد » ونسح بعضه جائز » وتفصيله ماأشاراليه بقوله (ينسخ القرآن تلاوة وحكا أوأحدها) 
أى تلاوة لاحك أوعكسه (ومنع يعض المتزلة غير الأؤل) ی ٫تلاوة‏ وکا ٭ (النا جواز تلاوة 
ک) > ولذا حرم على 'الجنن اجا ( ومفاده ) من الوجوب والتجر م وغیرما حکم ( آخر 
ولايازم من سخ حکم نسخ آر) الاتلازم نما وجب ذلك » وهذان الحجان كذلك 
فيجوز نسخ حدما دون الآ ركسا الأحكام الى ليس ينها هذا التلازم ( ووقع ) نسخ 
أحدها دون الآخر ( ری عن تمر کان فا زل الشيخ والشيخة اذا زنيا فار جوها ألبتة 
نكالا من الله ) . قال الشارح : كذاذ كره ان الماجب والذى وقفت عليه ماأخرجه الشافى 


س حك النسوخ تلاوة ثبت ۵ 
عه نه قال ر إا أن نهلكواعن آل الرجم أن قول قائل لاد حدن فی کتاب الله : 
فاقد رجم رسول الله ا فوالذی نفسی بيده ولا ؤل الناس زاد مر یکناب الهلکتتتها 
الشيخ والشييخة اذازنيا فارجوهنا ألبتة فانا قد قرأناما » » فان قلت كيت يكتمها وهو منسوخ 
التلاوة » قلت م بقل ”كتا فى المصحف : بل أرا د كتابها فى حيفة العمل تحكمها ولبع أنها 
کات فی القرآڻ:فنسخت.تلاوتها » وللترمتى نجوه . نم أخرجه انشا وعبد انه بن أجداف 
زيادات لمسند وتححه ابن حبان والا ک عن أ" ن كعب قال كم تعدّون سورة الأحزاب . 
قال قلت نتن أو لاا وسبعين آنة قال كانت. توازى سورة البقرة أوأ كثر » وكنا هرأ فما 
الشيخنوالشيخة اذا زيا فارجوها ألبتة نكال من الله » وانما عبر عنهما مهما لأن. اغالب فييما 
الاستبعاد ( وحكمه) أى هذا المنسوخ التلاوة ( ثامت))لأن المراد بالشيخ والشيخة الحصن 
والمحصنة وهنا اذازنا رجتا اجاعا (ولقد استبعد) کون هذا قرآ نا نسخ تلاوته استبعادا ناشٹا 
(من طلاوة القرآن) ضما لتلا المهماة.أى حسنه لما أنه دوحد فيه ذلك ولابازم على الاستبعاد ˆ 
اپام :اكاز شی عليه لأن ذاف فما ت قرا مته بالتواتر وثوت هذا باخبار الآحاد (ومنه) 
أى المنسوخ تلاوته فقط عند أعحابنا ( القراءة المشهورة لاان مسعود) _ فصيام ثلاثة أيام 
(متتابعات -) إذ لاوجه لقراءته ذلك فی القرآن الا أن بقا ل کان بتلی فبه ثم اننسخت تلاوته 
فی حياة رسول اله ا بصرف القلت عن حفظه الا قلب ابن مسعود فبئی الک بنقل فان 
خاز الؤاحد وجب العمل به غبرأن كتابته فى المصاخف لاوز لانه لايد فها من التوار› 
() منه أبضا القراءة المشهورة ا(ابن عباس فأفطر فعدّة ) بعد قوله تمالى - فن كان من 
م يضا أوغلى سفر - ومافی الممحیحان أنه كان فى الفرآن و فاوأن لاان آم وادیان من ذهب 
لاسی ان کون له الك » ولاعلا فاه إلا التراب » و توب الله على من تاب » قال اء عبد الر 
قیل ان هکان من صورة ص ( وقله ) ای سخ الح لاالتلاوة ( آله الاعتداد حولا متاوّة 
وارتفاع مفادها) بأر بعة أشهر وعشرا (وها) أى.نسخ التلاوة ولك ( معا قول عائشة 
کان فما ازل عشنر رضعات ) .معاومات (عرمن) رواه مسن« (قالوا) ى مانعو نسخ أحدها 
دون الآخر ولا [ التلاوة مع مفادها) من ا لحك ( كالمل مع العالمبة والمنطوق مع المفهوم) 
فك لابنف ككل من العالية وامفهوم عن صاحبه وبامكس كذلك لاينفك الحكعن التلاوة 
و بالكسن ووجه الشبه أن كلر منهما لايتصور تحققه دون الآخر ( والمقصود أنه ) أی کار 
منهما (مازوم) لخر ( فلايضره ) أى الاستدلال المذكور (منع بوت الأحوال) رد 


o‏ دلبل المانعين بقاء التلاوة دون الححك 


لما قيل من قبل الجهور من أن العالمية من الأحوال أى الصفات النفسية الى لست عوجودة 
ولامعدومة قامة عوجودة › والخق عندنامنع بوتا تا وان قال به بعض منا کالقاضی وامام ا لخرمین 
ولان أن الذی سموه حالا وان کان معدوما لکنه من الأمور الى نفس الأص نفس لظرفها 
وان م يكن ظرفا لوجودهاكزوجية الأر بعة لاف زوجية الجسة » وهذا القد ركاف فى تحقى 
الملازمة ينه وبين أ آنر. (والحواب ) عن هذا الاستدلال ( ان قلت ) التلأوا لح 
( مازوم الثبوت) أى ثبوت العنى أوالتلاوة (ابتداء سامناه ولايفيد ) لأن الكلام ليس فيه 
( أو ) مازوم الثبوت ( بقاء منعناه) إذ لايازم من الوت اداه الثبوت اء ( والكلام 
فه) آی ف بوته بقاء » (قاوا) أى المانعون ثانا ( اء الثلاوة دون الح بوهم بقاءه ) 
أى الح (فيوقع) اوها دونه ( فى الجهل ) وهو اعتقاد بقاء الح وهو غر مطابق 
للواقع » وهو قيح لايقع من يه سبحانه ( وأيضا فاندة إنزاله ) أى القرآن ( إفادته) أى 
الحم ( ونتنى) افادته ا لمك ( بقاه ) أی الح (دونجا) أى التلاوة هكذا فالنسح 
المصدحة » والشارح نی عليه » والصواب دقاها دونه اللہم الا أن ررجع ضمیر , ماه الى القران 
وضمبر دونها إلى الح پاعتبارابه فايدة ولان مافيه . فالشرح العضدى وا ضا فتز ول فائّدة 
القرآن لاتعصار فاندة الافظ فى افادة مدلوله و إذا م بقصد به ذلك فقد بطلت فاد ته ءوالكلام 
الذى لافادة فيه جب أن زه عنه القرآن ٭ ( اجيب ) أن (مبناه) اى الاستدلال . 
مذ كور (على التحسين والتقبيح ) العقلبين وقد نفاما الاشاعرة ( ولو سل ) القول ما 
(فانما بازم الايقاع) فى الجهل عند نسخ الحم لاالتلاوة ( لولم بنصب دلبل عليه) أى عى 
عدم بقاء الج لكنه نصب عليه فالجتهد يعمل بلدليل والةلد بارجوع اليه ( وعنع حصر 
فائدته ) ای القرآن ی افادۃ اجک ( ہل) انزاله کا یکون لافادته بکون ( للا تجاز ولثواب 
التلاوة أيضا وقد حصاتا ) إذ الاجاز لاينتنى بنسخ تعلق حك اللفظ وكذا الثواب ( كالفائدة 
الى عينتموها ) أى ك حصلت الافادة الم ذكورة ابتداء ولايازم بقاء الفائدة ( والا) ای 
وان لم يعتر حصول الفائدة ابتداء قبل النسخ لعدم اء الك بعده ( اتن النسخ بعد ) 
طلب ( الفعل الواجب تكرره ) بكرر سببه إذ المطاوب فيه استمراره باستمرار سه وهو ٠‏ 
فائدة الحطاب‌المتعلق بة وبالنسخ بزول ذلك » والمستازم لأحالمنتف فالفسځ منتف » والقائاون 
بالفسخ لايقولون بإنتفاء هذا الخ بل اجعوا على صحته بل وقوعه » وانما قید الانتفاء ہذا 
النسخ لأن نخ فعل جب تكرره لايستازم انتغاء الفائدة لأن المطاوب فه أصل الفعل وهو 
محصل مرة قبل الفسخ فليتأمل . 


لاينسخ الا جاع ولايفسخ به ۰۷ 
مسلة 

[ ( لاینسخ الاجاع) القلى أی لابرتفع الحكم الثابت به ( ولایسخ به ) غبره ( اما 
الأول فلا نه اوکان) أیلو حقی رفع حکمه" (فنص ) أُی فسخ بنص ( قاطع أواجاع) 
قاطع ( الأول ) أى نسخه ينص" قاطع [ يستازم خطاً اطع الاجاع ) أى الاجاع القاطع 
مشل جرد قطيفة (لأنه ) أى الاجاع حينئذ علاف الواقع الذى هو النص وخلافه خطاً 
لقدم ذلك عليه لماسيحىء » ولاينعقد الاجاع على (خلاف القاطع ¢ والتاى) ای رفع‌الاجاع 
بالا جاع يستازم ( بطلان أحدا) أى الاجاعين الناسخ والأندوخ وهواظاهر ( ولبس) 
هذا الدليل ( بشىء لأن النسخ لاوجب خط ) لاستازامه خطاً ا لحك المنسوخ مطلقا ء بل 
انما ينسخ الاجاع نص" متأخر لاأنه لابتصور الاجاع ( الأول (ls‏ ای وان کان النسخ 
موجبا ایاه ( امتنع ) اانسخ ( مطلقا ) لاستازامه خطاً الحكم المنسوخ طلقا ( بل) انما 
لاينسخ الاجاع بنص متأخر ( لأنه لاإيتصورلأن يته ) أى الاجاع مشروطة ( بقيد 
بعدیته ) ی بأن کون انعقاده بعد زمانه ( عليه ادلام فلا بتصور تأخر اللص عنه) أى 
الاجاع (وعرته) أى الحلاف فى أن الجاع لاينسخ بغيره آظهر ( فما اذا أجع على قولین ) 
ف‌الشرح العضدى . قال الجزون : اختلفت الأمة على قولین فهو ا جاع علىأن المسثلة اجتهادية 
جوز الأخذ بكلهما » ثم جوز اججاعهم على أحد القولين كا" فاذا أجعوا بطل اواز الذى 
هو مقتضى ذاكالا جاع رهو معنى النسخ ( جاز بعده) أى بعد الجاع على القولين الاجاع 
(على أحدم) عينه (فاذا وقم) الاجاع على أحدهما بعينه ( ارتفع جواز الأخذ بالآخر ) 
لتعينالأخذ عا أجع عليه على سيل التعيين » و بطلان الأخذ مخالفه (فا جز ) لواز نسخ 
الاجاع وصيرورته منسوغا قول ارتفاع جواز الأخذ بإلآخر بعد أن كان معا عليه ( نسخ) 
لذلك الاجاع (والجهور) بقولون (لا) أى ليس بنسخ ( لنع الاجاع على أحدما) 
بعينه : يعنى ثبوت هذا النسخ موقوف على عة انعقاد الاجاع على أحد ذينك القولين بقينه 
وهى منوعة (لأنه ) أى انقاد الاجاع على أحدهما بعينه (ختلف) فبه ( ولو سل) انعقاد 
الاجاع على أحدهابعينه (ف) لبس الارفاع الم كور اسا الجاع اتام »لأن مامه ونقرره 
( مشروط عدم اطم عنعه ) ای ا انعقاده على و ازرم (والاجاع على أحدا) 
عله (مانم) من ذلك » وضه نظر » لأن الختار أنه اذا أجع أهل الل والعقد على حڪم 
ف عصر فبمح رد انعقاده صار قطعيا و يزم أن يكونتاما ويك عدم‌المانع ىوقت الانعقاد فتدبر 


۲۰۸ ان کان الک ناشثا عن ظنی" فیرفعه 
( وما الثانى ) وهو أن الاجاع لایخ به غبره ( فلا كثرعلى منعه ) أى منع أن يسخ 
به غيره (خلافا لان أبإن و بعض المعتزلة ۾ لا ان) کان الاجاع (عن نص) م نكتاب أو 
سنة ( فهو ) أى النص (الناسخ ) ولاكان مازعم الجيز نسخ الاجاع له أعم ما جوز 
نسخه والنص لايخ الا ماجوز نسخه فسره بقوله ( نى لماعيث بخ ) اشارة الى 
أن ما يث لاينسخ فهو معزل عن مظنة النسخ مطلقا (والا) أى وان )م يكن الاجاع عن 
نے “ (فلاأول) ای الحم الذى زعم الجيز أنه منسوخ بإلاجاع مطلقا (ان) كان ( قطيا 
لزم خطا الثانى ) وهو الاجاع الذى ظنّ أن كونه ناسخا ( لاه ) ی الثانى حينثذ ( على 
خلاف) النص” ( القاطم ) وکل ماهذا شأنه خطاً () ای وان لم یکن قطعیا بل ظنیا 
(فالاجاع ) النعقد (على خلافه) أى الظنى الم كور ( أظهر أنه لس دليلا) لأن شرط 
الاحتجاج بالظنى أن لا يكون على خلاف القطمى (فلا حك ) ثابت اله (فلارفع) لأنه فرع 
اثوت (د) رد ( عليه ) ) أى على هذا الاستدلال ( منع خطأً ) حيث قال ان قطعيا ازم 
خط ( الثانى لأنه ) أى الثانى (قطى متأخر عن قطى ) متقدم » والناسخ لايستدعى خطاً 
المنسوخ » و إلاامتنع النسخ مطلقا » وقد مر" غيرم”ة (وان) کان الحکم اشا (عن ظی) 
کا هو التقدبر الثانى ( فبرفعه) الثانى » لأن القاطع برفع مادونه ( کالکتاب للکتاب ) أى 
كنسخ قط الدلالة منه وظنبتها منه (واذن فللخصم منع الأخبر) وهو أن الاجاع أظهر الى 
آخره ( بل بنسخ) الثانى الذى هو الاجاع القطى الأول (الظنی » لاأنه) أى الثانى ( ظهر 
بطلانء) أى الأول » (فالوجه) ف دلیل منع سخ الجاع (ماللحنفة) من أنه (لامدخل 
للآ راء فى معرفة اننهاء المحكم فیعامه تعالی) واا يعلذلك الوس ولا وی بعد النى صلی الله 
عليه وسل » (قلوا ) أى الجيزون (وقع) نسخ القرآن بالاجاع ( بقول عنان ) لما قال له 
ان عباس كيف تج الام" بالأخوبن وقد قال تعالى _ فان كان له إخوة فلامّه السدس _ 
والأخوان لسا إخوة ( بها قومك) اغلام . قال ابن ا لقن رواه الحا ك وقال تحيح الاسناد 
و إبطال حكم القرآن بالاجاع نسخ ( ر بسقوط سهم المؤلفة ) من الزكاة عند الحنفية ومن 
وافقهم با جاع الصحابة فى زمن ی کر رضی ابه تعالی عنه روی الطبری أن تمر رضى اله 
عنه لما آتاه عيبنة بن حصن قال _ الحتی من ربكم ن شاه فليؤمن ومن شاء فليكفر - : 
يعنى اليوم لس مؤلفة من غير إنكار أحد من الصحابة ذلك « (قلنا الأول) أى الاستدلال 
بقول عنهان على كون‌الاجاع ناسخا للقرآن (يتوقف على إفادة الآبلة) أى _ فان كان له إخوة 
خلامه السدس_ (عدم جب مالبس إخوة قطعا) للام من الثلث إلى السدس » إذ لول يقد 


سقوط المؤلفة من قبيل اتنهاء ا لحك الخ 4 
جاز أن يكون خجبهم لدليل آتخر (و ) على ( أن الأخو بن ليسا اخوة قظما ) اذ لوجا زكونهما 
فى اللخ 'اخوتةكان معنى قول عنان ان قومك جسانهما اخوة من حيث اللغة (لكن الأوّل) 
أى إفادة الآنة عدم جى مالس إخوة ثابت ( بالفموم ) الخالف ( الختلف ) فى حعة كونه 
حجة » وهو لن ل يكن له اخوة لا يكون لاه السدس . (والثاى) وهو أن الأخوبن لسا اخوة 
قطعا (غرع أن عصيغة الع لاتطلى على الاثنين لا ) حقدقة (ولامجازا قطما ) ولب س كذلك 
فان الاطلاق علبهما ازا لاينكر :( اذلو س( ن عثان راد ہا الاجاع » کذاذ کره 
الشارح ٠‏ » والوجه أن المعنى ولول تحقتى مايتوقف عليه الاستدلأل نما ذ كر وجب تقدير 
ص( قط ت عندهم لیکون‌النسخ ؛ به » واا کان‌الا جاع علىخلاف القیاس » وهو باطل ) 
(وسقوط المؤلفة من قبيل اتهاء الك لاتهاءنغلته 'المفردة) انما قيدها به اذ ل وكانت متعادة 
لم بازم من اتتہاء بعضها ناء الح . قال الشارح وهی الاعزاز لاوسلام › ومعنی اتہائہا ان 
الاغزا زکان حاصلا فی زمن انی کر دون إعطاء همهم :( ولبس) اتہاء ا لحك لاتپاء علته 
( سخا ولو ادعوا) ای الجیزون» :يعنی سموا ا( مشله)) ی كون الا جاع مبينا رفع المج 
باتهاء متته (نسخا فلفظى" ) أىفالتلاف لفظى (مبى" على الاصطلاح قاستقلالدلله) أى 
النستخ » دن اشترطه فيه وهو الھور | عل الاجاع ناسخا » فان الاجاع لاس مستقلا ذاه 
فى اثبات الح » بل لامد له من مستند هو الدليل ف القيقة » وه وكاشف عنه وان لم ينقل 
البنا لفظه » ومين ل يشترط فبه جعله ناسخا . قال شمس الأعة » وأما النسخ بإلاجاع فقد جۆزه 
بعض مشاعنا بطر يق أن الاجاع موجب عل اليقين كالنص" فيجوز أن ثبت الخ به والاجاع 
فی کو نه تة قوی من الحرا مشهور» واذا کان عوزالنسخ به بچوازه بالا جاع أولى »وأ كثرهم 
على أنه لاعجوز ذلك ءالأن الا جاع عبارة عن أجتاع الآراء علىثىء » ولامجال للرأى فى معرفة 
نهاة الحسن والقبح ى شىء عند ايله تعالى ( صرح تفر الاسلام »نسوخیته ) أى الاجاع 
(أیضا) . قال الثلارح وهذا بفتد آنه مصرح فسخ فسخ الجاع بوالنسخ به » وفه نظر » لاله 
لا جوز أن کون توه أ ضا باجتبار تحقی القول مهما معا مى االففنة .وان .يكن القائل هما 
واحدا (قال والقسیخ فى ذلك که) أى فى الجاع گل ) ای باجاع مث (جائز حی اذا 
ت حکیاجاع ف صر وزان جع أوثك على حلاقه فینسخ به الأول وکذا عصرن . 
ووجه) قول غر الاسلام ) أنه لاعتنع ظهور اتام مدة امک ) الأول ( امه تعالی 
لاح هدن اقل يكن لارأىدخل فى معرقة انتهاء مدة ةا وزمان نخ مائبت بالوی ) ٥ن‏ 


تسیر الك 


1۰ لاينسخ اجاع الصحابة اجاع بعده 


الأحكام ( وان اتتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام لامتناع نسخ مائيت باوسى بعده ) 5 
(لکن زمان نسخ مائبت بالاجاع | م فته ه) ای عوته صلا م ( لقاء زمان انعقاده ) ی 
الاجاع وحدوله ( جاز أن جمع على خلاف ما أجع عليه آهل آمل صر لأرل) باعتبار دل 
المصاخ ( فبظهر بإلاجاع المتأخر اتتهاء مدّة حك الاجاع السابق الا أن شرطه ) أى 
نسخ الاجاع الاجاع (المماللة) ماف القَوة (فلا ينس إجاع الصحابة إجاع ) من 
غبرهم (بعده) ای بعد إجاعهم ( علاف ما ) ای إجاع انعقد (بعده) أى بعد ا جاع 
الصحابة فانه ينسخه مأبعده . ( وأنت خير بأن هذا ) التوجيه (لايتأنى إلا على القول 
جواز الجاع لاعن مستند) وتجوز أن يكون للا جاع الأول «ستند ظنى ثم بظهر لأهل عصر 
المتأخر مستند آنر أقوى من الأول سيأتى مع جوابه ( ولس ) القول به القول (السديد؛ ثم 
ناقض) نفرالاسلام فى هذا التصرح ( قوله فى) مبحث (النسخ ٠‏ وأما الاجاع فذ كر إعض 
المتأخرن أنه جوزالأسخ به » والصحيح أن النسخ +( أی بإلاجاع (لا کون) لأن النسخ 
لا يكون ( الافىحياة النى عليه الصلاة والسلام » رالاجاع ليس عحجة فىحياته لأنه لااجاع 
دون ر أ( لأنه أل الجتهدين » والاجاع انفا ق كلهم » واذا تحقق رأنه فهوالدليل لاالاجاع 
شار الى دليل آخر على عدم انعقاد الاجاع فى زمانه بقوله ( والرجوع اليه ) عليه الصلاة 
والسلام عند الحاجة الى البيان فما م تبن حكمه عند أهل‌العل (فرض » واذاوجد منه البيان 
فالموجب لاع هو البيان المسموع منه) لاغيره ( واذا صار الاجاع واجب العمل به) بعده 
( بق النسخ مشروعا ) اذا م يصر مشروعا الا بعده عله الصلاة والسلام » وعند ذلك قد 
انقضی أوان النسخ کا عرفت ( وجوز أن بر بد ) خر الاسلام يعدم النسخ بالاجاع أنه 
(لاينسخ الكتاب والسنة بالاجاع » وأمانسخ الاجاع بالاجاع فيجوز ) والفرق أن‌الاجاع 
لابنعقد علافهما » و بنعقد علاف الاجاع لما عرفت من تذل اصاخ (وهو) أى هذا 
الاحتال التى جوزه ( نجرد دفع الناقضة ) عن نفرالاسلام ( لايقوى.اختياره) أى نغرالاسلام 
( الضعف) وهوأن النسخ يكون بالاجاع الجاع (ثم هو ) أى التجو از المذكور (مناف 
لقوله النسخ لا کون الافی حباته ا( اذ المتبادر منه أن مطلق النسخ لا یکون الا فہا روما 
قیل) على مان ‌التاوج (جاز قوع الاجاع الثانى عن نص“ راجح على مستند الاجاع الأول 
ولا بعل تأخره ) ی الاص" الراجح (عنه) أى عن مستتدالازل ( کی لایشس اة الى) هذا 
( اص ) التأخر (فبقعالاجاع الثانىمتأخرا ) عن‌الاجاع الأول (فيكون ناسخا ) للاول . 
وقول ماقيل مبتد أخبره ( ) زد على اشتراط تأخر الناسخ ) ووجود اشترط (م لايفيد) 


وجه نسخ الجاع ويکون مستنده آقوی ( لانه اذا رض خقی الجاع عن ص" امتنع 
خالفته) أى ذلك الاجاع (ولو ظهرنص" أرجح منه) أى من نص" الا جاع الأول (لصيرورة 
ذلك الع ) اتجمع عليه ( قطعيا بالاجاع فلا تجوز مخالفته فلا صر الاجاع علافه ) . 
ل 

( اذا رجح قباس مَتأخر لأر شرعية حك أصله عن نص ) صاة لتأخر (على قيض 
حكمه ) أى الأصل متعلق ينص" (فى الفرع ) الذى عدى القياس المذكور فيه حك الأصل 
اليه فقدوقعت المعارضة بين‌هذا القياس و بين ذلك الص" لاقتضاء كل منهمانقيض الآخر . وى 
الحقيقة المعارضة بن‌النص" الد“ ال“ علی کم أصلالقياس و بين اص المد كور » ورجحان القاس 
سب رجحانه على النص" الآخر بشىء من أسباب القرجيح » وجواب الشمرط قوله ( وجب 
نسخه) أى‌القياس (إياء) أى النص" السابق » وهذا الأصل ( لن جز قدعه) أی القاس 
( على خر الواحد بشروطه) . قال الشارح : أى النسخ » والظاهر أن إرجاع الضمبر إلى 
التقدم (دون غبره) أى غير من جيزتقدعه على خبر الواحد . ولاذ كرك القاس الراجح 
باعتبار نص“ حم أصله على النص الآخر أل به القياس المساوى ذلك الاعتار إباه » فقال 
(وکذا) آی ومسل القياس الراجح القاس (المساوی) ما نص الشارع على عدم رو بةالذرة 6 
م نص بعده على روه القمح وهوأصل قياس ر و بة الذرة» شم نص بعده علىر و به القمح 4 
وهوأصل قباس ر وة الذرة على القمح فقداقتض القياس التاًخرلتاًخرشرعية > أصله ف ‌الذرة 
وهوالر دو به عن الل ص ادال" على عدم روما أن نکون الذرة ر دو بة 6 واسخ حک ذلك 
الحقدّم » (وماقل ف نفيه) أىالنسخ (فالظنيين) على ماف أصول ابن الاجم لانه (بين القياس) 
ناسخا ومنسوخا . وتفصدله أنه إمامظنون أومقطوع الأول لا يكون ناسخا ولامنسوخا » أما أنه 
لا بکون‌ناسخا فلاٴن‌ماقبله إماقطمی أوظنی » فان کان قطعیا م زنسخه بالظنون وان کان ظنیا 
تبن زوال شرط العمل به وهو رجانه » وذلك لأنه ثبت مقيدا لعدم ظهور معارض راجح 
أومساو » و (لبس بشىء بعد فرض‌تأخره) أى القباس عن الظنى الال (و ) بعد فرض ا( 
بصحة الح السابق) الثامت بالظنى الم كور (دلا) ای وان ۾ يکن القياس متأخرا ( فلا 
سخ ) اذ الناسخ لاتصور ان کون مقارنا هذا على مأاضره الشارح فلا وه أن قال ان 
المعنى وان لم يكن القياس المذكور ناسخا لما قلت لم ببق فسخ أصلا اذ تكن مثل هذا الكاام 


1۱۲ نسخ القاس قیاسا آخرفيه نظر 
یکل سخ (واما ذاك ) أى نف النسخ ( ف العارضة الحضة ) بين الظنبين من غير تأر 
أحدها (وأما نسخه) ی القیاس ( قیاسا خر بنسخ حک أصلہ) ای الآخر (مع ) وجود 
( علة الرفع الثابتة فى الفرع على ماقيل ففيه نظر علدنا ) فسيره ماأفاده احق التفتازانى فى 
حاشيته على الشرح العضدى بقوله » وصورة ذلك أن ينسخ حك الأصل بنص“ مشتمل على 
علة متحققة نى الفرع فيفخ حك الفرع أبضا بالقياس على الأصل فيتحقق قياس ناسخ وار 
منسوځ : مثاله ان نبت حرمة الرباف‌الذرة قياس على ال منصوص العلة ثم ينسح حرمة الربا 
فى الب تنصيصا على علة مشتركة ينه وبين الذرة » فيقاس عليه وترفع حرمة الربافها فيكون 
نسخا للقياس بإالقياس اه فعلة الرفع الثابتة فى الفرع عبارة عن العلة المنصوصة ف القباس الثافى 
فانها موجودة على هذا التصو ر فى الفرع الذى هو الذرة » ثم بين وجه النظر بقوله ( اذ لاز 
القياس ) المرتب (لعدم حم ) والقیاس الثاتى فى التصو ر الم كور من هذا القبیل ( کا 
سيعل ) فى المرصد الثانى فىشروط العلة (ولايعلل) الج (الناسخ) من حيث انه ناسخ » والا 
يزم تعدية النسخ الى حك آخرمشارك له فى تلك العلة ك ممائل لمنسوخ عند إلغاء خصوصية 
االناسخ والمسوخ » ولا كان قوله مح علة الرفع الثاتَة فى الفر ع على ما قيل بظاهره حالف 
هذا دفعه بقوله ( وما فرضه القائل ) مشار البه بقوله کا قبل ( لا کون غبر بان وجه اتہاء 
الصلحة ) فى شرع حك الأصل لاقياس المنسوخ فلا يكون تعليلا للناسخ بأن بين مشلا أن 
المصلحة الى كانت منشا حرمة الربا فى ال انتهت وصارت المصلحة فى عدم حرمته » والفرق بين 
المصلحة والعاة سيأتى فى مباحث القياس ( وهو ) أى ببان وجه اتتهاء المصلحة ( معاوم فى 
كل نسخ فاو اعتبر ذلك) أی بیان وجه اتتہائها وجعل تعليلا للناسخ ( كان) الناسخ ( معلا 
داتما) وهو خلاف الاجاع ( وانمايتصور ) نسخ القاس شرعا (عندنا بشرعية بدل) 
غير عك الأصل (فه) أى نى الأصل (يضاد) الحك ( الأول فبستلزم) شرع ذلك (رفح 
حكمه) الأول وحينئذ ( فقد يقال عجرآد رفع حك الأصل أهدرال امع ) بين الأصل والفرع 
(فيرتفع حك الفرع بإلضرورة ولا أثر للقیاس فِه ) أى فى ارتفاع حم الفرع » وانما الأثر 
بشرعبة صد حم الأصل فيه المستازم رفع حكمه الأول لمستدعى إهدار الجامع المرتب عليه 
ارتفاع حكم الفرع ( وأغنى هذا) الان (عن) وضع ( مسلتا ) أى الصورة المذكورة 
( وغامه ) أی هذا الببحث (ف) المسثلة ( التىتلا) أى هذه المسثلة » ونقل الشارح عن 
الأہرى أن مثال نسخ القياس‌اإلقياس اتفاقا أنينض“ الشارع على خلاف حك الفرع فى محل 
يكون قياس الفرع عليه أقوى اتهى » ولا نى عليك أن حقق النسخ فى هذا التصو بر 


لاقطع عن قباس ولوقطح بعلته ۳ 

موقوف على تخر هذا التنصيص عن النص الدال على حك الأصل» وعل ی کون الک الثانى 
الا ل الأول فبمجرد ذلك التنصيص سخ الك الأول وأهدر علته وارتفع حك الفرع 
وبازمه فسخ القاس فلاحاجة فيه الى قباس آخر واا تاج الى القباس الثانى لاثبات الح 
المتأخر للةر ع لا لنسخ القباس الأول » وقدیقال لیس عراد الأمہریكون النص الثانی دالا على 
خلافا لک الأول أنماوجد» بل على خلافه بشرط أن دوجد فی له » فجرد هذا لا پنسخ 
الك الأول لا فى الأصل ولا فى الفرع » ام اذا قيس الفرع على محل النص" الثاى ازم نسخ 
حكمه الاصل بالقیاس الأول فبرتفع القياس الأول حینئذ ( ولا حاجة الى تقس القياس الى 
قطی“ وطنى” ) كا فعله ابن الحاجب وغبره » وذلك لما عرفت من حصول القصود ما ذ کرناه 
من غر تعض لذلك التق (وستعل ) فی ذيل الكلوم فى أركان القیاس ( أن لاقم ) 
ناشیء ( عن قباس ولو قطع بعلته ) أى بعلة م أصله ( ووجودها فى الفرع لجواز شرطية 
الأصل) اذ علية العلة لاتنافى شرطيته ( أومانعية الفرع ) منه » ولا بعد أن بةالقد بقوم فی 
بعض الوا قاطع دال على عدم شرطية الأصل وعدم مانعية الفرع » فينئذ يصير القياس قطميا 
الهم الا أن يقال عل بالاستقراء عدم وجود قاط م ذلك (ولوتجۆز ) أُی بالقطع (ع نکونه) 
أى القياس ( جليا ففرض غير المسثلة ) أى فالمفروض غير المستلة الى نحن بصددها (ان عى 
به ) أى اجى" ( مهوم الموافقة ) كا سيحىء فى المسثلة التى تى هذه ( والا) أى وان ) 
يعن به ذلك » بل مايةا بل القياس الي (فافرضناء) ف وضح المسثلة ( عم ) يندرچ فيه 
الج" والح" فهو أولى لاقتضائه عدم تعلق المقصود خصوص اللي" واللحى » واليه أشار وله 
( لاعتاج اليه ) أى الى ذكر الى". (قلوا ) أى يزو النسخ بإلقياس نسخ القاس 
( تخصیص ) موم ( الزمان ) أی زمان اجک ( باخراج بعضه ) أی الزمان من أن بكون 
الک مشر وعا فيه (فكتخصيص المراد) ما بتناوله لفظ العام من حيث ان كلو منهما اخراج 
بعض من متعدّد » وتخصيص القباس للعاء" لانزاع فيه » وكون أحدهما فى الأعيان والآخر فى 
الأزمان لايصاح فارةا اذلا أثرله . (الجوابمنع اللازمة ) بين التخصيصين ( اذ لاجال لارأى 
ف الاتهاء ) لحك فى عزانت الى » و ( کاقدم) ف الى قبل هذه (ولوعل) الک (منوطا 
عصلحة عل ارتفاعها ) أى تات المصلحة ( فكسهم الؤلفة ) أی فهو من‌قبیل انتهاء الحكم 
لاتهاء علته كسقوط سهم الؤلفة من الزكاة وليس نسخا » وف الشرح العضدى ال جواب أنه 
منقوض بلا-جاع وبالفعل و عبر الواحد فان ٹالہا حصص ہذا ولا ہنسخ مہا 


٤‏ نسخ أحد الأمرين من وى منطوق الخ 
مل 

( نسخ أحد الأمرين ) أى الحكمين المستنبطين ( من غوى منطوق ) ومن ذلك 
المنطوق ( وهو ) أى خواه ( الدلالة ) أى مسمى ما ( للحنفية ) أى عندهم » و عفهوم 
الموافقة عندغيرهم » وفبه أقوال . فى الشرحالعضدى الفحوى مفهوم الموافقة والأصل ماله المغهوم 
ونس خهما معا حائزانفاقا . واختلف فى نسخ أحدها دون الآخر : نهم من جوز هما ومنهم من 
منعهما الى آخره » واليه أشار بقوله ( الها المختار لل مدى وأنباعه جواز) نسخ ( النطلوق) 
لانه : ای النطوق بدون الفحوى )لا( حواز ( قله ) ای عتنع فسخ نسخ الفحوى دون 
النطوق (لأه) ی الطو ق كتحر م التأفف ( مازدم) لفحواه کتحر م الضرب ( فلا 
بنفرد ) الاطوق ( عن لازمه ) فلا وجد رم التأفيف مع عدم تحر م الضرب ( حلاف 
فسخ التأفيف فتط ) بأن يقت تحر م التأفيف مم بقاء تعر بم الضرب على حاله فانه لاإعتنع (لأنه) 
ى نسخ التأفيف ( رفع ازوم ) وانتفاء الممزوم لايستازم انتفاء اللازم لجواز أن يكون اللازم 
اعم . قال (الجبزون) سخ کل منهما دون الآخر ( مدلولان) متغاران‌بالذات :صرح »› 
وغیر صر ع ( از رفع کل" دون الآخر» أجب) جوازه ( مالم کن أحد هما ملزوما الجر 
فاذا کان ) مازوما الور (غاذکرنا) من أن الاوز ما لاينتن دون انتفاء الملزوم والمازوم 
نتف بدن انتفاء اللآزم بے قال (المانعون) لذ فسخ شیء منهما بدون الآخر & e‏ نسخ (الفحوى 
دون الأصل لا ق م( من ازوم وجود المازوم بدون اللازم (د) نع (قلہ) ی نسخ الأصل 
دون الفحوى (لأنه) ی الفحوى ( تابع ) الاصل (فلا يثبت) الفحوى (دون البوع) 
وهو الأصل # (أجيب بأن التابعية) أى تابعبة الفحوى للاٌصل انما هى (فى الدلالة) أىدلالة 
الافظ على الأصل (ولاترتفع) الدلالة اجاعا (لا) أن الفحوىتابع للا صل ف ) الج ) حد ونا 
وبقاء حتی تی حکم الفحوى بانتفاء کم المنطوق فان فهمنا تحر حم الضرب من فهمنا لتحر م 
التأفف » لأنالضرب انما يكون راما لأن النأفيف حرام (وهو) ی حكم الأصل هو (الرفم) 
لادلالته . (واعر أن تحقيقه أن‌الفحوى) انما تثبت (بعلة الأصل متبادرة) الى الهم عجرّد فهم 
اللغة ( حتى تسمى قياسا جليا فالتفصيل ) المذ كور من تجو بز نسخ المنطوق بدون الفحوى 
لا العكس (حتى على اشتراط الأولو بة ) أى أولو بة المسكوت بإلحكم فى الفحوى ك) هو قول 
إعضيم (لأن : نسخ الأصل ر اعتبارقدره) ای الأصل : د بعنى أنالعاة کلی مشکات مقدار منه 
ف حصة متحققة فى الأصل ومقدار آخر منه زائد على الال فى حصة كائنة فى الفحوى فنسخ 


نسخ حك الأصللايق معه حك الفرع 1٥‏ 
الأصل رفع اعتبارذلك المقدار الكائن ف الأصل من‌العلة ( وجاز) مع رفع اعتبارذلك المقدارمنه 
( قاء المفهوم بقدر) من الملة (فوقها ) أى فوق تلك الحصة الى فى الأصل من العلة وأسخ 
. الأضعف لايستازم نسخ الأشدَ فق e‏ امغهوم لبقاء علته ( علاف القلب ) ای سخ 
الفحوى دون الأصل فانه لاجوز ( إذ لابتصور اهدار الأشدّ فى التحر م ) كالضرب (واعتبار 
مادونه ) أى مادون الأشد كالت فف (فه) أى فى التحر م حتى مجوزنسخ حرمة الضرب 
ولا سخ حرمة التأفف » ولان أن هذا التعليل انما رى فهما اذا كان e‏ المنعاوق 
تحر م فعل قبيح فى الجلة وحك الفحوى تحر حم فعل أقبح منه » وأما اذا كانا اجا بين والمفروض 
أن الفحوى أولى باحك فيفهم تعليله بالمقايسة فبقال : لايتصور اهدار مافبه الحسن على الوجه 
الأ كل واعتبار مادونه فى الحسن فتدر . ولا كان ههنا مظنة سوال وهو أن قال ماذ کرته 
منقوض نو اقتله ولاتهنه ٭ أحاب عنه بقوله ( وو اقتله ولاتهنه ) ااجازمع أن القتل 
أشد من الاهانة ( لعرف صر الاهانة فوق القتل أذى » وتقذم) فى التقسم الأول من الفصل 
الثانى فى الدلالة ( أن الحنفية وكثرامن الشافعية أنلايشتر ط( فى مفهوم الموافقة (سوى التبادر) 
أى تبادر حك الم كور لملسكوت ممجرد فماللغة سواء ( اتح دكية الناط ) للحكم (فهها) أى 
المنطوق والمفهوم بان تساويا فى مقداره ( أو تفاوت ) الناط فما كبة بكونه ف المسكوت أشد 
( فبازمهم ) أى النفية ومن وافقهم ( التفصيل المذكور ) من جواز سخ المنطوق فةط 
لا عکسه ( ف الأو ) ی فا اذا كان المسكوت أولى من الحكم الم كور فى المنع ( وام ) 
عن جواز نس أحد الأمن دونالآخر (فہما) أى فى سخ المنطوق بدون المغهوم وعكسه 
( فى المساواة ) فى الناط ( فاو نسخ اعجاب الكفارة للجماع لاتتى) امجاما ( للا كل ) وفى 
بعض النسخ لايبق للا كل ٠‏ والعنىواحد ( ومناه ) أى مبنى هذا الكلام ( على ) اذهب 
( الختارمنأن نسخ حكم الأصل لابق معه حكم الفرع ) لاعلى الأصل الذى هو مبحتنا » إذ 
النص" انعا ورد فى اجاب الكفارة للحماع » ولس اجام للا" كل مفهوم الموافقة » اذ لس مما 
شت بعاة الأ صل متبادرة الى الفهم محرد فهم اللغة سواء شرطنا فيه أولو بة المسكوت أولا» 
أما على الأول فظاهر لأن اجاجا للحماع أولى » وأما على الثاتى فلعدم احا دكية المناط فيهما » 
وفيه نظر » فالوجه أن يقال فلعدم التبادر الى الفهم محرد فهم اللغة (وكونه ) أى عدم بقاء 
حكم الفرع (سمى سخا أولا ) نزاع ( لفظى) اذحقبقة النسخ وهوالرفع متحققة بلاشية فا 
بق النزاع الا ف الفسمية ( أوسهو الخالف ) الذى ساه سخا اذ لانسخ حقيقة » واا هومن 
زوال الحكم ازوال علته » معطوف على لفظى » وحاصله أن أحد الأصربن لازم : اماسهو الخالف ٠‏ 


۲۱١‏ لايثبت حك الناسخ بعد تبليغه عليه السلام ال 
ان كان من قبيلسقوط سهم المؤلفة » واما'الغزاع افظی ان ا جعل من قبله » ( لنا نسخه) 
أى حكم الأصل ( برفع اعتبا ر کل" علة ل ) أى كم الأصل (( أى و بط الأمل 
(ثمت حكم الفرع فينتق ) باتتفائها ( فقول المقين ) أبضا هذاأى الحكم لحكم (الفرع 
لدلالة لاللحکم ) أى كم الأصل (ولا بازمه ) أى كونه تاعا لدلالة الأصل (انتفاه ) أی 
اتتفاء حكم الفرع ( لاتغا ) أى حكم الأصل ( وقوطم هذا ) آی اللفکم أن حكم الفرع 
لايق مع فسخ كم الأصل ( حك برفع عكم الفرع قياسا على رفع تكم الأصل وهو) آي 
هذا القیاس ( بلا جامع ) ہما موجب للرفع ( بعد عظم ) کا هوظاهر مما تقدم 
مسثلة 

مذهب الحنفية والنابلة واختاره ان المحاجب وغيره أنه ( لاشت حک الناسخ ) فی ق 
الأمة ( بعد تبليغه عليه الصلاة والسلام ) من اضافة المصدر الى المفعول» اباخ جبر یل عليه 
السلام ( ق قبل تبلیغه ) من الاضافة الى الفاعل فالبلع ( هو عليه الصلاة والسلام ) وتا کد 
اجرور بال رفوع باعتتار ڪکونه فاعلا معنى على أنه جوز فى الما وضع المرفوع موضم الجرور 
والمنصوب ونحوه » وقبل ثبت » والحلاف فمانزل الى‌الأرض » وأما اذا بلغ جبيلى الى" عليه 
الصلاة والسلام فى السماء كا فى لبلة المعراج فلا خلاف فيه (الأنه) أى بوته ( بوجب رم 
شىء ووجو به فوقت) واحد ٠‏ إذ وجوب المنسوحخ باق على ال مكلف قبل باوغ النسخ ف صورة 
تقدّم الوجوب » وتر مه باق عليه فى صورة التحرم (لأنه لوترك المنسوخ قبل مكنه من عاا) 
بالناسخ (۶) الجاع اعا قال قىل مکنه من امل ولم بقل قبل عامه اشارة الى أنه لو ترك 
قبل الع بعد القكن منه لآم بالتقصير فى تحصيله (وهو) أى الاثم على تقدر الترك ( لازم 
الوجوب ) فكان العمل به واجبا ( والفرض أنه ) ى العمل به ( حرام) بإلناسخ فكان 
واجبا راما ئی وقتواحد (ولانه لوعامه) أی موجب النسخ ( غبرمعتقد شرعيته لعدم عامه) 
بکونه ناسخا للوٌول ( أثم) بعامه اتفاقا ( فر شبتحکمه) أىالناسخ وهذا التعليل معطوف 
على التعليل الأول لا الثالى » لآنه بثبت عدم ثبوت حك الناسخ لا اجتاع التحر م والوجوب 
(وأبضا لو ثبت) حکمه (قه) ی قل تبلىغه ا الأمة ( نت) حکمه ( قبل تلغ 
جربل ( الى عليه الصلاة والسلام ( لاغادما) آى الصورنين ( ف وجود الناسخ ) فى 

نفس الأص ( الموجب لحكمه) أى الناسخ (مع عدم ممكن‌المكاف من عامه) أى الناسخ 
( وقد قال ) على الوجهين الأولان ( ام( اعا هو ( لقصد الحالفة ) لمشروع عنده (مع 


دلیل القائلین بتبوت حك الاسخف حك الأمة اخ ۱۷ 
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الاعتقاد ) للخالفة (فہما) ی الوحهان ( لالنفس الفعل )کا من وطیء اانه ظنا 


أجنيية فانه لايأثم بالؤط. بل بالراءة علیه: (اولانوعه ) ترك العمل بالناسخ ( قبل عمكن 
الع ) بالناسخ لعدم لزوم الامتثال قبل ا ةسكن : : بھی لم لاجوز أن کون حك الاج اتا فى 


نفس الأ ويكون إثم الترك لاذ كرء لالأنه لوترك: ماهو الواجب عليه : أى اسوخ › و إم 
الفعل أيضا لذلك لا لأنه فعل الحرم »ثم أشار الى فائدة اعتبار ثبوت الج المذكور مع عدم 


التأثم بالترك بقوله ( انعا بوجب) بإعتبار ثنوت حكمه ( التدازك). بالقضاء فما عكن التدارك 
( كالول يع مدخولالوقت) الذىعين ل موقت كالصلاة والصوم (وخروج) فان الشرع بعتبرالوجوب 
بد خوله مح عدم امان الأداء لصلحة القضاء اذاعل فمابعد أنه فاته الآداء » ثم أشاز الل جواب 
النقض بقوله أبضا ا فقال ( والفرق) بن ما قبل تبلیغ جبر یل وما بعده ( أن ما قبل تبلیغ 
جبر بل) هی‌حالة للناسخ (قبلالتعلق) أی قبل تعلقه شعلا كاف (أن شرطه) ی شرط تعلقه 
عله ( أن يبلغ والحدا) من‌المكلفين » ول ورجد اذ ذاك » عخلاف مابعد الثبليغ لن" iA‏ 
لأنه مهم » فرمحرد باوغه حصل الشرط » وأبضا لامكن غبره من‌العل الا بعد ابلاغ اذا E!‏ 
تلقبهم من جبر یل ٭ (قلوا). آى القائاون بوت کم الناسخ فى حكم الأمة اذا بلغ الى" قبل 


أن بلغ الأمة ( حکم نجدد ) تعلقه وظهر ( فلا بعتبر العم ب ) أی لاتوقف بوت ف م 


الأة على واحد مهم ( للاتفاقق على عدم اعتباره) أی الع به (فیمن ا بعا») من الا 

( بعد باوغه واحدا) منم فی ثبوتالحكم عليه » فكذا هذا ثبت فى حق الأمة اذا اني 
عليه الصلاة والسلام وان م بلغهم ي (قلنا بباوغه واحدا حصل الكن) من الع (وا) أى 
ولمصول القكن اوغ الواحد ( شرطناه ) ای بلاغ اواحد ف تعلق الجحكي فى حق ايع 
( علاف ماقاه ) أی قبل باوغ الع واحدامن الأمة (فافترة ) أی صورة باو غ الع واحدا 
من‌الأمة » وصورة عدمه » وفيه أن‌الاشتراط للتمكن من الع » وهو حاضلن بباؤغ الع الى" عليه 
الصلاة والسلام وهو فى الأرض » واليه أشار بقوله ( وقد يقال الى ) عليه الصلاة والسلام 
(ذلك) الواحد ( فه ) أى بباؤغه: (عصل الممكن) طم من الع به » وللا أورد على دليل 
ماذهب. اليه الحنقية ما أفاده بقوله » وقدقال الى آخره قال (افالوجه ) فى الاستدلا للنى نبوت 
حکم الناسخ بعد تبليغه عليه الصلاة والسلام قبل تبليغه هو( السمح ) وهو مافى الصحيحان 


أنهعليه الصلاة والسلام وقف فى. جة اوداع فقال رل بارسول انهل أشعر -فلقت قبل أن. 


آذ قال « ادع ولاحرج ۾ فساقه ال أن قال فاسل ومذ عن‌شیء قدم ّم ولاأخر الاقال (انعل 
ولاحرج). ناء (على ) قول ( أى حنيفة ) بوجوب الريب بين تلك المناسك حتى جب 


۵ 


1۸ اذا زادالشارع فى مشروع جزء! أوشرطا متأخرا فهل هونسخ أملا 
الاخلال به الدم عا عن ابن عباس منقدم شيا فی جه أوأخره فلہرق دما فان ظاهر المحديث ` 
آنه اما قط الد م لعدم‌العل » فعا أن عدم الع يستازم عدم تعلق الوجوب وعدم وت الحكم 
ف حقهم » ولکن قول النقية عذر هم الى ا ذلك اجهل »لأن الال کان فی ‌اتداء 
آم الح قبل أن تقر مناسکه بدل على ثبوت الحم فى حقهم : برا ھم عذروا ماد کر 
فتأمل ¢ وما واقعه أهل قباء واتنان حار سج القلة ایهم وهم فی الصلاة واستدار تم الى 
الكعة من غبر أن يستأ نوا فتدل" على عدم وجوب استقباطا فى جقهم قبل العل . قال امام 
الحرمين ان هذه المسئلة ملحقة بالجتهد : عى لست قطعية . 


“le 
مس اة‎ 


(اذازاد ) الشارع (ف «شروع جزءا أوشرطا له ) حالكون ذلك المزيد ( متأخرا) 
عن المز ٠د‏ عليه بزمان يح القول بالخ فيه (هو ) أى المزيد (فعل) مكلف (أر 
وصف ) له ( كركعة فى الفحر) مثالللفعل فرضى" اذم يشر ع فى المسكتوبات ركعة واحدة بل 
ورد فی‌اللبرالصحيح اشر عت ابتداء رکعتہن ركعتين فالمفروض أنتز اد فتصير ثلاث (والتغر يب 
ف الحد ) مثال آخر لافعل » وکالما من أمثال الحزء ( والطهارة فى الطواف ) فعل وشرط 
( ووصف الاعان فى الرقة ) وهذه اة معترضة بين الشرط والحزاء » وهو ( فهل هو ) ای 
المزيد ( نسخ) لمزيد عليه ملا (فالشافعية والنابلة ) وجع من المعتزلةكالجبائى وأى ائم 
وأ كثر الأشعر بة (ا) کون سخا (وقیل ان رفعت ) الز بادة کا شرعا كانت سخا 
والافلا » وهسذا للقاضى وأنى السين البصرى واستحسنه الامام الرازى واختاره امام الحرمين 
والآمدى وان الحاجب ( بناء على آنا ) أی الزيادة ( قد ) ترفم K-‏ شرعیا ( وقد) 
لاترفعه . وى التاوج تقلا عن صاحب التفتيح أن هذا کلام خال عن التحمیل لان کل واد 
يعإذلك . وانعا الكلام فىأى" صورة تقتضی رفع حکشرعی وای“ صورة لاتقتضيه . (والنفة) 
قلوا (نم ) هى نسخ (لأنها رفع کا شرعیا) قال السبکی » واختاره بمعض اعانا وای 
أنه مذهب الشافمى ( أما رفع مفوم الغالفة ) اضافة الرفع الى المغهوم اضافة الىالفعول ( كى 
المعاوفة) زكاة (بعد) قولنا فی ( الساعة) زكاة » فان مفهوم هذا أن لابكون فى المعاوفة زكاة 
فقولنا فالعاوفة زكاة بعد هذا برفع عدم وجوب ال زكاة المستفاد عفهومها (فنسبته) أىرفع مغهوم 
اخالفة ( الى الحنفية ) كا ف الشرح العضدى ( غاط اذ ينفونه ) أىالنفية مفهوم الخالفة ونسخه 
فرع وجوده » قيل والاعتذار أن قال معناه انه لو قالوا عفهوم الخالفة كان نسخه رفعا عندهم 


ملع المنقية ز يادة الطهازة فى الطواف ٣۱۹‏ 
ولاخنى مافيه ( واذا زم ) الزيادة ( الرفع ) والضخ للزيدعليه ( عندهم) أى النفية 
٠‏ ( امتنع) اعتبار الزبادة (خبر الواحد على القاطع ) أی على ماثبت به لأنهم لاجؤزون نسخ 
ماثبت بالقطىى بالظنى ( غنعوا ) أى الحنفية ( زيادة الطهارة ) فى الطواف ( والاعمان) فى 
كفارة الظهار والعين ( والتغرت) فى حا الزنا عبر الواحد فى الأول ك) تقذم فى المسثلة الى 
لها باب السنة » وف‌الأخب ركا قم ىمسا جل الصحای مرو به المشترك اء و بالقیاس على 
کفارة القتل فى الثانى ( على ماسلف ) أى الطواف والرقبة والخد (اذ رفم ) الظنی ى هذه 
الصورة أحكاما : يعنى (حرمة الزيادة ف الد والاجزاء بلا طهارة) فى الطواف (و )الاجزاء بلا 
(اعان) فى تحر ر الرقبة فى الكفارتين (واباحته) أ ی کل من الطواف والتحر ر (كذلك) 
آى بلا طهارة فى الأول و بلا اعان فى الثانى ( وهو ) أى كل من الرمة والاجزاء والاباحة 
(حک شرع هومقتضی اطلاق‌النص ) أى - وليطوفوابالبيت‌العتيق _ وتر بررقبة - وآنة الجلد 
(فمو ) ای کل منہا ابت (بدليل شرعى) هو النص“” (وعمومات تحر الأذى) كقوله عليه 
الصلاة والسلام « لاضرر ولاضرار » وقد ذ كر أو داود أنه من الأحاديث الى يدور الفقه 
علا » وقوله وعمومات معطوف على اطلاق النص" » وهو بالنسبة الىز يادة التغر يب على الح . 
( وعد الجبار ) قال الزيادة ( ان غبرته ) أى الزيد عليه تغيرا شرعيا (حتى لوفعل) المزيد 
عليه بعدالز بادة کا كان يفعل قبلها (وجب استئنافه كزيادة ركمة فالفحر أو ) كان ( تخبره) 
أی اا کلف ( بین ) خصال ( ثلاث ) كأعتق أو صم أو أطم (بعده) أی یره (ف 
ٹنتین ) منھا کأعتتقی أو صم فقوله ویره بتقدیر کان معطوف على مدخول ان وجوا ہما 
محذوف : أى فهى نسخ » والأوّل ظاهر » والثانى (ارفع حرمة تركهما) أى الحصاتين الأولتبن 
معا مع فعل الثالثة بعد أن كان تركهما حرما ( لاف زيادة التغرنب على الد وعشر ين على 
المانين ) فانها ليست سخا عنده لأن وجود امز يد عليه بدون الزيادة ليس كالعدم » ولاجب 
فيه استثناف الز يد عليه واا جب ضمها الى المز يد عليه ( وغلط فيه ) أى فى هذا الأخبر 
( بعضهم ) أى ابن المحاجب حيث جعل وجود المزيد فيه بدونها كالعدم وأن الزيادة فيه نسخ 
قال السكى : وما يقال شرط الضر بات أن تكون متوالية فاو أتى نمانين منفصاة من عشران 
عکن ضم العشر بن الها تکاف حض » ثم انه قد جلد فى نوم انين » وف‌اليوم الذى يليه 
عشر بن وذلك عزى » قاله الأعحاب انما الممتنع تفرقة لاعصل بها ايلام وتنكيل وزج ركم اذا 
ضر به فى كل بوم سوطا أوسوطين » وعن الكرجى وأهى عبدالتة البصرى أنزيادة مثل وجوب 
ستر شىء من الركبة بعد وجوب ستر الفخذ لا کون نسخا لوجوب ستركل الفخذ وهو لايتصور 


Y*‏ نقص جزء من المشسروع أوشرط نسخ اتفاقا 
بدون ستر البعض بل بقرره اتتهى وفيه تأمل ( والأصح” فى زيادة صلاة ) على اجس لووقعت 
(عدمه ) أى النسخ وهو قول الجهور ( وقيل نسخ ) ونسب الى بعض مشاخنا العراقبين 
( لوجوب الحافظة على الوسطى ) المستفاد من قوله تعالى _ حافظوا على الصاوات والصلاة 
الوسطى _ اذ الزيادة تخرجها عن كونها وسطى » ( والمواب ) أن‌الزيادة ( لاتبطل وجوب 
ما کان‌مسمی‌الوسطی‌صادقا عليه » وانعا بط لکونہا وسطى ) لأن معناها المتوسط بين‌الم آوات فاو 
ز یدت‌علہا صلاتان لاتبطل‌الوسطى الااذا كانت‌اس) لصلاةعخصوصة واعترطا مبتدأ خصوص 
اما الصبح أو العصر أو غبرها على اختلاف الأقوال (وليس) كونها وسطى ( کا شرعیا) 
لأ حقی فلا يكون رفعه نسخا » (وأما نقص جزء) من المشروع ( أو ) نقص ( شرط ) 
( فسخ انفاتا لحكمه ) أى حك ذلك المزء أو الشرط ( ثم قبل هونسخ لا ) هوجزء (منه) 
أوشرط له . وفى الشرح العضدى . وأما النةصان فا وهو أننقص جزه أوشرط مثل أن قط 
من الظهر ركعتان أو بطل اشتراط الطهارة فيه فهو نسخ للجزء وللشرط اتفاقا وهل هو نسخ 
لتلك العبادة ? الختارأنه ليس بنسخ ها ٠‏ وقيل فسخ » وقال عبد ال بار : ان كان جزءا ففسخ 
وان‌کان شرطا فلا اتی » والیه أشار بقوله ( وعبد ال بار ان ) کان (جزء! » لال وکان) 
نقص بعض الركهات مثلا ( نسخا لوجوب الركعات الباقبة افتقرت ) الركعات الباقية ( الى 
دلیل آله ) أىللوجوب » لأن‌ار تفاع الحكم مستازم لارتفاع دلبل والاجاع على عدم افتقارها 
الى دليلثان وكذا الكلام فالشرط » ( قلوا) أىالقائلون بان نقصان الزء أوالشرط نسح 
للشردع (حرمت) الصلاة ( بلاشرطها ) الذىهوالطهارة مثلا (و ) حرمت بدون ( باقا ) 
النىهوجزؤها الساقط ( وارتفعت مته ) أى المشروع الذى هوالصلاة مثلا (بنقص الشرط ) 
والجزء ( واذن فلا معنى لتفصيل عبد البار ) لاستوائهما فى ارتفاع كرحم المشروع بدونهما 
بعد آن کان حرم » ( أجيب بأنوجوب‌الباق) بعدالنقص ( عين وجو به الأول ولم بتجدّد 
وجوب بل ) انما بتجدد ( ابطال وجوب مانقص » فظهر أن حكه»م ) أی‌القائلين بأن نقص 
الجزء والشرط نسخ لمشروع ( به ) أى بنسخ المشروع انعا هو (لرفع زمة هها) أى3لك 
الحرمة ( نسبة) أى تعلق ( بإلاق) بعد الاقص . وفىنسخة للباق : أى اليه (على تقدر) 
الباق ( الاقةصار ) على ماسوى الجزء والشرط المسوخين قبل ورود اللقصان (وعندنا هو ) 
ی نسخ المشروع الناقص جزؤه أو شرطه انما يكون ( برفع الوجوب ) أى وجوب المشروع 
مذ كور ( لأنه ) أى الوجوب هو (الحكم ) الثابت ذلك المشروع (الآن ) أى ى حال 
طرو النقص من حيث الجزء أو الشرط ( وذاك ) أى الرمة المتعلقة بإلباق على تقدر الاقتصار 


يعرف الناسخ بنصه عليه الصلاة والسلام ۲۲۱١‏ 
على ماذ کر ( کالضاف ) أى كالح المضاف علته الى وقت مستقبل ک) اذا قال فى رجب 
أجرت الدار من غرة رمضان ثبت الحكم من غرّة رمضان فالرمة الم كورة ليست بثابتة 
الآن بل على التقدير المذكور » والعتبرف‌النسخ رفع حكم ثابت ان تحقق الناسخ » هذا. وجعل 
الشارح ضمبر هو لنقصان الجزء والشرط ء وفسر الوجوب وجو ما لانه برقع وجو ما الآن 
عا بد النقصان » فالمعى حينثذه وعندنا نقصان الجزء والشرط رفع وجو مهما « لأن رفع 
وجو هما هو الجكم بعد النقصان » وهذ اکا تری لاعصل له ولامقاباة ان‌هذا و بن مضمون 
ماظهر من حکمېم بالنسخ لرفع الحرمة المن كورة ء على أن ارتفاع حم الجزء والشرط ممالانزاع 
فيه (وقيل ) والقائل احق التفتازانى ( الحلاف ) انما هو (فى ) نسخ (العبادة) الى 
نقص جزؤها أو شرطها (وهى الجموع ) من الأحزاء ( لامجرد الباق) منها فالنزاع فى نسخها 
عى ارتفاع وجوب جيع أجزا اما (ولا شك فارتفاع وجوب الأر بم ) بارتفاع وجوب رکعتین 
منہا ( واتجه ) تحر بر محل النزاع على هذا الوجه ( تفصيل عبدالجبار) بين الجزء والشرط 
ولذاقال الحقق وبذتی أن بكون هذا اد القاض عبد الجبار ( ولاشك فیصدف ذلك ) ای 
ارتفاع وجوب الأر بع ( بصدق کل من سخ وحجوب أحدها) أُی أحد أجزاما (أو) نسخ 
(وجوب کل ) أ یکل جزء ( منہا والثانی ) ی نسخ وجوب کل جزہ pie)‏ 
ای سخ وجوب أحد أجزائها ( مادنا فق الققة اا سخ وجوب ) جزه ( واحددون 
الاق وان كان يصدق ذلك ) ای ارتفاع وجوب الأر بح (“) ای بخ وجوب جزء منا 
( فما التحقیتی اعتبار) أی فثبت بال وجه الثات فى التحقق على ما أشرنا الله قولنا فی 
الحققة الىاخره اعتارنا : عى الجهور»ء وم الحنفية ( ولبعضهمهناخبط ) فاندة هذا الكلام 
الاشعار بأن الحل مرلقة الأقدا م حتاج الى ميد التأمل » قال السبكی وقد يقال ان قلنا ان 
العبادة ميكة من السان والفرائض كان القول بأن نقصان السنن نسخ ها كالقول ف نقصان 
الحزء » وصنيع الفقهاء يدل عليه حيث بذ كرون ى وصف الصلاة ستنها هى » والأ ص فيه سهل 
لأنه ان أر بد شسخها نسخها بإاعتبار تلك الصفة فلانزاع فيه » وان أر ید نسخھا باعتار أرکانہا 
وفرااضها فلا وجه له . 
مسللة 

( يعرف الناسخ بنصه عليه الصلاة والسلام) عل یکونه ناسخا ( وضبط تأخره) أی 

و يعرف بضبط تأخر الناسخ عن المنسوخ (ومنه) ى من ضط تأخره مافى يح مسل 


۲ عرف النسخ بالا جاع 
(کنت ت( عن زيارة القبور فزوروها : الحديث فان تأخر زوروها منصوص فضبط 
هذا الطر يى (والاجاع على أنه ناسخ ) معطوف على نصه (أما) الك بأن هذا ناسخ 
( قول الصحان هذا ناسخ فواجب عندالنفية لاالشافعية ) قالوا لاحب ( لواز اجتهاده ) أى 
جواز أن بكون حكمه بالنسخ عن اجتهاده ولاجب على الجتهداتاع اجتهاده (وتقدم ) فى مسثاة 
جل الصحاى ميو به المشترك ووه علىأحد ماعتمله (مایفیده) أی وجوب قوله کا هو قول 
الحنفية ( وف تعارض متواتر بن) اذاعين الصحاى أحدھا (فقال هذا نأسخ هم ) أىالشافعة 
( احةال الن) لقبو لكونه الناسخ (لرجوعه ) أىقبو لكونه ناسخا ( الى نسخ التواتر بالآحاد ) 
ای قول ااصحافى ( و) نسخ المتواتر(ه) أى بالمتواتر [والآحاد داه) أی دلیل کونه 
ناسخا » يعنى أحد الأمرن لازم إذ جرد التعارض بين النواترين لايستازم سخ أحدها 
الآخر» ولو سل يتعين أحدها بعينه أنيكون ناسخا الا قوله فاما يندب النسخ اليه نظرا الى 
انهالواجب لعامنا بالفسخ » واماينسب الى المتواترلانها معارض التأخر » ودليل تأخره قوله والآحاد 
لايصلح ناسخا لاتواتر لايصلح دللا لانسخ له (والقبول) معطوف على الى أى وهم 
احمال القبول ( إذ مالا بقبل) عى صيغة الجهول (ابتداء قد قبل مالا كشاهدى الاحصان) 
فان شهادة الاثنين فى حق الرجم لاتقبل ابتداء > بللاند من الأر بعة ليشهدوا بالزنا ابتداء » ثم 
ان الرجم مشنروط بكون الزانى حصنا » فنى اثبات الاحصان قبل شهادنما فقد قبل شهادتهما 
ف الرجم مالا » وشهادة النساء فىالولادة مقبولة مع انه بترتت عليه النسس » ولاتقبل فی السب 
إلى غير ذلك ( فوجب الوقف ) لتساوى احتالى النن والقول وعدم مابرجح أحدها ( فان ) 
كان الوقف ( عن الك بالنسخ فكالأول ) أى فلا وجه له إذ ه وكالأول » وهو قوله هذا 
ناسخ فى غير المتواتر ين » وقد عرفت أنه لاوقف هناك بل هو ناسخ عند النفية غبر ناسخ عند 
الشافعية (وان ) ڪان (عن القرجيح ) لأحدالتواتربن (فليس) الترجيح (لازما) 
لمتعارضين ليازم من عدمه إلغارهما معا ( بل ) اللازم ( أحد الأصرين منه ) أى الترجيح 
( ومن الع ) ينهما إذا أ مكن . هذا » وقال البيضاوى وغيره لول هذا الحديث سابق قبل 
إذلامدخل للوجتهاد فيه » والضابط أن لا يكون اقلا فيطالب بالجاج » وأما إذا كان ناقلا فتقبل 
ثم هى الطرق الصحبحة فى معرفة الناسخ ( علاف بعديته ) آى أحد النصين عن الاخر 
( فى اللصحف ) فيستدل مها على بعديته فى الأزول (و) علاف ( حداثة سن الصحاف ) 
الراوى لأحد النصين (فتتأخر صحبته ) أى فيستدل عداثة سنه على تخر به ( خرو ) 
ی فستدل عداثه سنه خر کته عل تخر ميو به (د) علافی ( تخر اسلامه ) 


لبس موافقة أحد النصين للراءة الاصلية من طرق الخ ۲٣٣‏ 
فیستدل به على تخر مرو بة (جواز قلبه ) ای جواز أن کون لواقم عكس هذه الصورة 
فان ترتيب المصحف لیس على ترتیب النزول » وک من حخانی" حديث الس روايته متقدمة على 
روابة كبير لسن » وهكذا فى المتأخر اسلامه ( وكذا) ليس من الطرق الصحيحة لتعبين 
الناسخ ( موافقته ) أى أحد النصين (للراءة الأصلية تدل على تأخره ) عن الخالف ها 
(لفائدة رفع الخالف) بعىعلى تقدبرنقذمه لايفيد الاماأفاده الأصلى وهو ليس فاندة جديدة . 
وف الشرح العضدى ومنها موافقته لحك البراة الأصلية فيدل على تأخره من جهة أنه لوتقدم 
إيفد إلاماعل بالأصل فيعرى عن الفاندة » و إذاةأخر أفادالآخر رفع حك الأصل وهذارفع حك 
الأول . قال امحقتق التفتازانى ههنا بيان لكيفية الاستدلال ولم بين ضعفه لتلهوره ناء على أنه 
لاز ند على قول الصحانی واجتهاده مع أن العم بكون ماعل إلأصل ثابتا عند الشرع حكا 
من أحکامه فاندة جليلة » والشارح العلامة عكس فتوهم أن موافقة الأصل تجعل دايل النقدم 
والمنسوخية انتهى ٠‏ فقد عل بذلك أنه على تقدبرتأخر الموافق محصل لكل" من النصين فاندة 
جليلة » وعلى تقدمه لاتعصل الفاندة الجدىدة إلا مالف المراة الأصلية » غبرأن الحقى أفادأنه على 
تقدمه أبضا فاندة جديدة وقد عرفت ( علاف القلب) بأن بجعل الموافق متقدما على انالف 
وقد یناه عا لامنید علبه ثم تمقب الحقق بقوله ( فان حاصله نسخ اجتهادى كقول السحافی) 
هذا ناسخ (اجتهادا) على أنه مكن أن يعارض بأن تأخر الموافق يستازم تغيير بن وتقدمه 
لايستازم إلانغبيرا واحدا والأصل قلة التغبير. (وماقيل مح أن‌العم بكون ماعل بالأصل اتا غند 
الشرع کا من أحكامه فائدة جديدة ) وهذا مقول القول » وخر ماقيل (متوقف على لسمية 
الشارع رفعه ) أى رفع حك الأصل (نسخاء وهو ) أ ى كون رفعه يسمى نسخا شرع (منتف 
بل الثابت) شرعا ( حینلذ ) أی حان رفع الخالف للراءة الأصلية = الموافق ها (رفعه ) 
أى رفع حك الأصل ( ولايستازم) رضه (ذلك ) أ ى كونه نسخا (كرفع الاباحة الأصلية) 
فانه لايسمى نسخاوان كان رفعا هذا » والذى يظهر أن السك الموافق للبراءة الأصلية المستفاد 
من نص الشارع لاشك فی ونه حا شرعيا ولول يكن قبل افادة النص إياه حكا شرعيا عند 
الجهور لكونه بنرلة الاباحة الأصلية وإذا ثبت كونه شرعيا لاشهة فى كون رفعه نسخا إذ لم 
يعتبر فى مفهوم النسخ إلارفع الحكم الشرعى » وابته تعالى أعل (وما للحنفية فى مثله) أى فى 
مثل مان فيه (ف ) بإب (التعارض ) بن الحرم والمييح (ترجيح الخالف ) أى أحد 
النصين المتعارضين الذى هو حالف لما هو الأصال ( حك بتأخره ) بيان لكيفية الرجيح 
أى بأن عكموا تخر الخالف کا ( کی لابتكرر النسخ ) ان اعتبر الخالف مقدما لانه بازم 
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حينئذ تكون المقدم ناسا للإباحة الأصلىة ثم فسخ هذا الناسج »> ولا کان رفع الاياحة 
الأصلبة لبس بنسخ فى التحقيق فسر النسخ وله (آى الرفع أد ) النسخ محولا (على 
حقتقته ناء على ماسلف عن الطافة ) من النفية القائلين بأن رفع الاباحة الأصلية نسخ 
) فلا جب الوقف) عن العمل بأ خد اللضين (غیر آنه ) أىالغالف ما هو الأصل ( ر جح) 
على البناء لمفعول ( لاناسخ ) على القول الختار . 


الثاب الرابع ف الجاع 


( الاجاع العزم والاتفاق لغة) عل ىكذا» يعنى تارة راد به العزم فيقال فلان أجع على 
كذا اذا عزم عليه » وتارة براد به الاتفاق فبقال أجع القوم على کذا: أی‌اتفقوا » والثای 
بالعنى الاصطلاسى أنس . وعن الغزالى انه مشترك لفظى » وقيل ان المعنى'الأصلى له العزم > 
والاتفاق لازم ضرورى اذا وقع من جاعة . (واصطلاعا اتفاق تحټهدی عصر من امه #د 
صل الله عليه وسل على امي شرعی" ( اضافة حتېدی عضر استفراقية فتفید اتفاق جیعمم کا 
هوقول ا هور » فلا عضدق التعريف على قول نهد منةرد فى عصزه امش رعی »وع , ذلك 
أنلاء_برة عخالفة غير الجنهد :ك لاعبرة بانفاق غبر الجتهدن . قیل عدم اعتبار العا فى 
الاجاع الاتفأق » قبل القاضى أو بكر يعتبر اتفاقه » والمراد الاجاع تحاص الذئ هوأحد أذلة 
الأحكام > وقد طلق الاجاع وراد به ميم" الكل كالاجإع على أمهات الشرائع كالصلاة 
والزكاة وكرم الرباتؤهو خار ج المبحث ١‏ والما لم يتر قول العاعى لانه بغز دليل فلا يعد به 
مع أنه لواعتبر قول" العوام" لايتحقق الاجاع لعدم امكان طبطهم لاتشازهم شرقا وغر با وأما 
0 عام اترا منفةه أو أصول فہم من اجتعر اتفاقه:أبضا» واخ هور علی‌عدم‌اعتباره » 
و فيد التعر ف اختصاص الاجاع بالسامین لان الاشلام شرط لاجتهاذهم فيخر ج من يكفر 
مدعته » واقوله عصر آئ‌زمن‌طال أوقصر اندقع ‏ وهم اعتبار تيع :الأعصار الى بوم القيامة ٠‏ 
و شولة آم جد خرج ج إجاع الأحم السالفة » فاه" لبس ححة :کا تقل فى المع عن الأڪذ بن 
خلافا للوسفراینى فى جاعة أن اجاعهم قبل تسخ الهم خجة > والمراد بلص الشرعى مالا 
يدرك لولا خطاب‌الشار ع سوا ء کان قولا أ وفعلا و اعتقادا أوتقررا ۾ وسباتی انه جه فعض 
العقلات » خلافا لعض‌النفية . وقال‌السكى : : ونی أن زاد ىغ بر زمن‌النى ; ر لأن 
الاجاع-لاینعقد فی زمانه کاذ کره ه الأ كرون لان قوطم لایصح دونه وان كان“ معهم فالحجة 
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فى قوطم . وقال بعضهم : بنعقد ويو مده اسقاط هذا القيد من التعريف المذكور ( وعلى ) 
قول (من شرط لحيته ) أى الاجاع (والتعريف له) أى والال أن بفرض التعر يف له 
فهوجلة معترضة بين الفعل ومفعوله أعنى (انقراض عصرهم) أى الجمعين من مجنهدى ذلك العصر 
(ز يإدة) قيد (الى انقراضهم) بعد أصرشرعى سواءكانتفائدة الاشتراط جوازالرجوع لادخول من 
سیحدث ف | جاعهم کاهو قول أحجد» أوادخال من أدرك عصرهم من الجتہد ن کا دو قول بإقق 
المشترطين (و) على قول (من شرط ) ية الاجاع (عدم سبق خلاف مستقر ) وهو 
رى جواز حصول الاجاع بعد الحلاف المستقر وفرض التعر ف له وقيده بالستقر” لان غير 
المستق ر كالعد م ز يادة غبر مسبوق به ) أى علاف مستقر ( واذن ) ای و إذا عرفت طر بی 
الزيادة ف التعريف عند قصد جعله لمن يشترط زيإدة قيد ( عن شرط العدالة ) فأهل الاجاع 
کاشتراط الاسلام ( و ) من شرط ( عدد التواتر) فيم له أن بز بد فى التعريف (مثله) أى 
ماذ کر فزاد للاٴول عدول بعد جتہدى عصر » وللثانى لايتصور تواطؤهم على الكذب بهد 
عدول ان اتحد الشارط فهما والامكان عدول . قال الشارح الأول للحنفية وموافقيهم ٠‏ والثافى 
لبعض الأصوليين منهم امام الحرمین ( وقول الغزاى ) فى تعر يغه ( انفاق أمة مد على أ 
دی معترص بازوم عدم تصۆرە ) ای وجوده لأن مته کل المسامان .م ن بعثته الى بوم القبامة 
فقل القبامة لااجاع و بعدها لاجية )د( بازوم , فساد طرده) لوار بد به زلا اتفاقهم ى عصرةا 

( ان ) انفقوا علی آم دینی ( م يكن فبهم مجنهد ) فانه لبس بإجاع والتعر يف يصدق عليه 
فلا بکون مطردا » ( وجيب بسبق ارادة الجتهدين فى عصر لمتشرعة ) من انفاق أمة مد 
ا بلي والمتمادر الى الأذهان كاللصرح , ( کا سبق) هذا المراد (من) المروی عنه ا 
( لاتجتمع أمتی على ضلالة) کا سیجیء بانه ( و) بفساد (عکسه لوانفقوا على عقلی اوعری) 
لوجود اعرف وعدم صدق العريف . (أجيب) بان وجود اعرف ىكل مهما (لايضر ) 
بالتعر یف (اذا کان ) کل منهما (دینا) لصدقه علہما (وغیره) أی غر الدینی (-رج) 
ولا يضر حروجه اذ لاحية فى الاجاع عليه (وادعى النظام و بض الشيعة استحالته) أى 
الاجاع ( عادة ) » كذاذ كره ابن الحاجب وغبره . وقال السبکی ان هذا قول بعض آعحاب 
النظام » وأما رنه نفسه فهو أنه يتصور » لكن لاجة فيه » كذا قله القاضى وأو اسحاق 
الشيرازى وان السمعافق وهى طر َة الامام الرازى واتاعه فی‌النقل عنه هکذا د کره هالشارح 
واتعا أحاله من أحاله (لأن انتشارهم ) أى الجتهدن فى مشارق الأرض ومغار مها وقفار الفيافی 

( ۵ - « سی - ات 
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وسباسبها ( نع من تقل الح الهم ) عادة (ولأن الاتفاق ) على الح الشرعى ( ان) 
كان (عن ) دليل ( قط أحالت العادة عدم الاطلاع عليه ) لتوفرالدواعى على قله وشدة 
تفحصهم وحینئذ فيطل عليه (فبغى ) القطى (عنه) أى عن الاجاع (أو) كان (عن 
ظنى" أحالت ) العادة ( الاتفاق ) الناشى“ (عنه لاختلاف القراح ) أى القوة المفكرة 
(والأظار) ومواد الاستنباط » واحالهاطذا ( كاحالنها انفاقهم على اشنهاء طعام ) واحد . قالوا 
[ولو تصور ) ثبوته فى نفسه (استحال ثبوته) عند الناقل ( عنم ) أى الجتمعين ( لقضاما ) 
أى العادة ( عدم معرفة أهل المشسرق والمغرب) بأعيانهم (فضلا عن أقواطم مع خفاء بعضم) 
أى الجنهدين عن الناس ( نوله ) أى لكونه غير معروف مطلقا أوبالاجتباد ( ونو أسره ) 
فى دار المرب ى مطمورة أو عزلته وانقطاعه عن الناس عيث خن أثره ( وتج وز رجوعه ) 
عن ذلكالأم (قبل تقرّره) أى الاجاع عليه بأن ج قىل قول الآخر به فلا جتمعون على 
قول فى‌زمان يعت به ومک فيه بتقرر اتفاقهم . قالوا (ولوأہ ڪڪن) ٿبوته عنهم عند الناقلين 
(استحال تقله اى من ع ڪتڄ به » وهم) ی ا لحتحون » ه (ه ن إعدهم لذلك بمینه) أي لقضاء 
العادة بإحالة ذلك » فان طر يى نقله اما التواتر أوالآحاد (و ) استحال (لزوم التواتر ف المبلغين) 
بعنی أن عدد الملغين ان م يبلغ حد التوا تر لايفيد القطع بتحقق الاجاع فكان التواتر فيم 
أصم| لازما والعادة تيل لزومه لبعد أن يشاهد أهل التواتر جبع الجتهدين شرقا وغر با و سمعوا 
منهم وينقاوا عنهم الى هل التواتر فى العصر الآحر » وهكذا طبقة عن طبقة الى أن بتصل بنا 
وأما الآحاد فلا ينفع ( اذ لايفيد الآحاد ) الع بوقوعه » هكذا فسر الشارح هذا الحل » 

قال وكان الأرلى حذف ( والعادة تحيله ) أى لزوم التواتر فى المبلغين وذ كر عادة بعد الملغين 
انتهى ٠‏ وذلك لأنه عطف قوله ولزوم التواتر على فاعل استحال » والوجه أن بعطف على 
مدخول اللوم فى ذلك » والعنى استحال ةله لقضاء العادة بإحالته ولازوم الثواب ف المبلغين 
فیکون قوله اذ لایفید الى آخره تعلیلا لازومه » وتلخبصه استحال نقله على وجه فیدالع لأنه 
اما بطر يى لأحاد أو بطر بى التوترء لاسبيل الى الأول اذ لایفید الع » وانتنی زوم الثالى وهو 
التواتر والعادة يله فى المبلغين والحاصل أنه علل استحالة النقل أولاقضاء العادة بإحالته 
اجاعا ثم عللها على وجه التقصبل كونه منحصرا فیا طر يقبن وابطال کل مهما ؛ غابة الأ 
انه مسك فى ابطال الطر يت الثانى بإحالة العادة . (والجواب منع الكل) أی‌القول بعدم بوته 
ف نفسه والقول بعدم ونه عن الجمعين على تقدر ثبوته فى نفسه والقول بعدم احالة العادة 
لاتواتر فى المبلغين ( مع ظوور الأرق بین انفتوی ع و) بین ( اشتپاء طعام) واحد وأ کله 


YTV الجاع َة قطعية عند الأمة‎ i 


الكل لمدم الجامع لاختلافهم فى الدواعى المشتهية بإاختلاف الأضجة لاف الحكم الشرعى 
فانه ابع إلدليل وقد يكون بعض الأدلة عحيث تقبله الطبائع السليمة كلها لوضوحه ( وما بعد ) 
أى وما بعد هذا القياس مع الفارق من المشمتين الأخبرتين ( نشكيكمع الضرورة ) أى فى 
مقابلة البدهى ( اذ تقطع باجاع كل عصر ) من الصحاة وهل جرا ( على تقدح القاطع 
على المظنون ) وما ذاك الاشبوته عم ونقله الينا ولاعبرة بالتشكيك فىالضروريات ( وحمل 
قول أجد من اذعاه ) أى الاجاع (كاذب على استیعاد انفراد اطلاع ناقله ) عليه اذ ل وکان 
صادقا لنقله غبره أبضا »كيف وقد أخر ج البق عنه قال : أجح الناس على أن هذه الآلة فى 
الصلاة : يعنى اذا قرى” القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » فقد نقل الاجاع » وذهب ابن يية 
والأصفهانى الى أنه أراد اجاع غبرالصيحابة » ما اجاعهم فحة معاوم تصؤّره لكون الجمعين 
ثمة فى قإة والآن ف ىكثرة وانتشار . قالالاصفهاتى والمنصف بعل أنه لاخبرله من‌الاجاع الاماجد 
مکتو با فى الكت » ومن البن أنه لاعصل الاطلاع عليه الا بالماع منم أو بنقل التواتر الينا 
ولاسسل الى ذلك الافى عصر الصحاة » وقال ابن الحاجب : ان ماقاله انكار على فقهاء المعتزلة 
لذبن بڏعون اجاعالناس على مايقولونه وكانوامن‌أقل الناس معرفة بأقوال الصسحابة والتابعين . 
وأجد لا یکاد نوجد فی کلمه احتحاج باجاع بعد التابعين و بعد القرون الثلاثة اتهى . قال 
أو اسحاق الاسفراينى حن نعل أن مسائل الاجاع أ كثر من عشرن ألف مسثلة (وهو) 
أى الاجاع ( جة قطعية ) عندالأمة (الا) عند (من يعنت به من بعض الحوارج والشيعة 
لأ( أى الحوارج والشيعة ( مع فسقهم ) اما وجدوا ( بعد الاجاع ) الاثى“ (عن 
عدد التواتر من الصحاءة والتابعين على جيه ) أى الاجاع ( وتقدعه على القاطع ) وهذا 
متوارث بالتواتر » الشك فيه كالشك ف الصرور بات ( وقطع مثلم ) أى الصحابة والتابعين 
اللازم من تقد م إياه علىالدليل الةطى بكونه حجة (عادة لا يكون‌الاعن سم" قاطع فىذلك) 
لأن رکم القاطع الظى" مالاجؤزه العقل السلم » فقوم لام الى آخره تعليل لعدم الاعتذار 
بالغالفين لفسقهم بإلجروج عن طاعة الامام والعض لاخلفاء ومخالفة موجب الدليل القطمى الذى 
عل وجوده اجاعا لامستندا لاتفاق الصحاءة والتا بعين على جيه »على ٣م‏ اعا وحدوا بعد 
ذلك الاتفاق ول وكانوا موجودن فی زمانه کان بتوهم عدم انعقاد الاجاع لوجودهم لکوم 
مخالفین » وقد عل مذلكأن الاجاعانعقد على حجية الاجاع » والبه أشار بقوله (فيثبت) كون 
الاجاع جة قطعية (ه) أىبذلك السمى القاطع ف الحقيقة (وذاكالاتفاق) الصادرمن الصحابة 
والتابعین (بلااعتبارچبته دلله) أى السمى المذكور : يعنى لوكان اجاع الصحابة والتا بين دللا 


YA‏ من الأدلة السمعية آحاد تواتر ال 

على السمعی المذ کور باعتبار جبته لكان ازم الدور فی‌اثبات ية الجاع مطلقا بذلك السمى 
لأن نوقف مطلق حجة الاجاععلى ذلك السمی يستازم نوقف هذاالاجاع الحاص على ذلك 
السمعى » والمغروض نوقف ذلك السمى على حجبة هذا الاجاع الحا ص لكونه دلله » وحيث | 
ركن الاجاع الحاص بإعتبارجيته دللا م يكن السمع الم ذكورموقوفا على جبته (فلادور) . 
ولا کان ههنا مظنة سؤال » وهوأنه ل وکان الاجاع المذكور دلبلا على وجود دليلقاطع لأحال 
العقل اتفاق هذا الخ الغفير لاعن قطى" لازوم وجود ديل قطى ف اجاع الفلاسفة على قدم 
العام دفع ذلك بقوله ( لاف اجاع الفلاسفة على قدم العام لان ) أى اجاع الفلاسفة 
اثىء (عن ) دليل ( عقلى ) محض غيرمأخوذ من لوسى الاهى والنصوصالقاطعة . ولأن 
ذلك (بزاجه ) أُی العقل (الوهم ) لعدم مساعدة نوراهدابة فى أفكارهم بسب اعتادهم . 
على‌العقل احض - ومنل جعل انه له نورا غاله من نور دی اله لنوره من‌یشاء _ - وقد عل 

من طر يت السمع أن نور الدابة بة مقصور على اتباع الأنساء ‏ وما كنا لنهتدى لولا أن هدالا' 
ن فالعروة الول القسك بل ايه والتقبع لآثار الأنيياء عله م الصلاة وااسلام (على أن‌التوار ع 
دلت على ) وجود ( من بقول بحدوثه ) أى العام ( منهم ), الفلاسفة > ونقل الشارح عن 
المصنف عند قراءة هذا الحل عليه قصة بطوطا تفید ماذ کر (و) حلاف ( اجاع الہود على 
ف نسخ شرعهم ) بناء على نص نقاوه (عن موسی عليه السلام »و ) حلاف اماع (النصارى 
على صلب عيسى عليه السلام لانباع الآحادالأصل) أى لاتباعمم فىهذن الافتزاذن أخبار الآحاد 

من أوائلهم ( لدم حقيقهم ) اذ لوحققوا م جمعوا علہما لاما موضوعان ( علاف من 
ذ کرنا) من الصحابة والتابعين فام حققون غبر متبعان لأحد فى ذلك ( لا نهم الأصول ) 
وغبرهم فروع هم أخذوا الع عنهم ٠‏ لايقال همأيضا مدعون التحقيق » « لأ قول قد عل ماندل 
على عدم الاعتاد علهم كالتحريف وقتل الأنبياء الى غير ذلك ما نطق به الكتاب والسنة' 
(ومن) الأدلة ( السمعية آحاد ) أی أخبار آحاد ( تواتر : منها) أى من جلة مضمونها قدر 
هو ( مشترك ) منها ( لانجتمع أمتى على الحطأً ووه ) مما ندل“ على خلاصة مضمونه 
(کثر) » وقال الشارح بإضافة مشترك الى مابعده وبر نحوه بالعطف على لاتجتمع وكثر على 
آنه صفته : ای القدرالمشترك بين هذا الحديث وغبره اتهى » ولا عن مافيه والقدر المشترك هو 
عصمة الأمة عن الحطا » ومنها : : ان الله لاجمع أمتى أو قال أمة تمد على ضلالة ويد الله مح 
الجاعة ومن شذ شذ الى النارء ومنها : ان ايله لاجمع هذه الأمة على ضلالة أيدا » وان بد الله 
مع الجاعة فانبعوا السواد الأعظم » فان من شذ شذ فى النار» رواه أبونعم فى اللية الى غير 


الاستدلال على أن الاجاع يدل على قاطع فی الک عادة منوع ۲۲۹ 

ذلك ما لايسعه العام » وهذا طر يتى الغزالى واستحسنه ابن الحاجب ( ومنها ) قوله تعالى 
- ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبین له امدی ( ویتبع غير سبیل المؤمنین) نوله مانولی ونصله 
جهنم - (وهو) آى غيرسبيل الؤمنين (أعمٌ من الكفر ) فيع ماف اجاعهم (جع ينه) أى 
اباع غيرسييلهم (و بين الشاةة) ارول بالاو (ف الوعيدفيحرم) اتباعغير سبيلهم » اذلايضم 
مباح الى حرام فالوعيد » واذا حرم اناع غير سبيلهم جب اتباع سييلهم » لأن ترك اتباع سبيلهم 
اقباع لسبيل غبرهم فتأمل (و يعترض) هذا الاستدلال (بنه اثبات ية الاجاع عا) أىشىء 
( شت جيته) أى ذلك الثىء (الابه) أى بالاجاع (وهو) أى ذلك الشىء (الظادر ) 
وهو الآة الكر عة (لعدم قطعية ) لفظ ( سبيل المؤمنين فى خصوص المتعى ) وهوما أجع 
عليه » لحواز أن راد سبيلهم فى متابعة الرسول » أوف مناصرته » أوفما صاروانه مؤمنین » واذاقام 
الاحتالات كان غابته الظهور » والفسك بإلظاهر انما ثبت بالاجاع على السك بإلظواهر المغيدة 
للظن اذ لولاه لوجب العمل بإلدلالة المانعة من اتباع الظنّ نحو قوله تعالى _ ولاتقف مالس 
لك به عل - فكان الاستدلال به اثباتاللوجاع مالم تثمت يته الا به فبصبر دورا » قال 
الشارح : وأفادنا المصنف فى الدرس بأنه مكن الجواب عن هذا على طريقة أ كثرالنفية بان 
هذا الاحتال لايقدح فى قطعيته » فان حك العام“ عندهم ثبوت الك فما تناوله قطعا و قينا 
فيته السك به من غير احتياج الى الاجاع الم ذكور اتهى : عى أن سبيل الؤمنين عام قناول 
جیع تلك الاحالات فیعمھا » ومن جلتہا خصو ص ال عى » ثم قالالاان السکی ذ کرأن الشافی 
اسقنبط الاستدلال مهذه الآة على ية الاجاع وأنه م سبق اليه . وحكى أنه تلا القرآن ثلاث 
مات حت استخرجه »> روى ذلك اليتق فى الماخل ولم دع : أعنى الشافى القطع فه 
اتھی . فاذا ادعی الظڻ فلا اشکال لکن الطاوب القطح وان اذى القطع أشكل قوله 
بظنبة دلالة العام 

وأنت خير بان هذا لايضر الحنفية اذا احتجوابه لافادة القطع (والاستدلال) على ية 
الاجاع کا ذ كره امام الرمين ( بأنه ) أى الاجاع ( يدل على ) وجود دليل ( قالع فى 
الک( الجمع عليه (عادة ) خجيته قطعا بذلك القاطع ( منوع) فان مستند الاجاع قد 
کون ظنياء نم متنع عادة اتفاقهم على مظنون دق" فيه النظر » لاف القياس ال جلى" ونظبره من 
أخبار الآحاد ( لاف ماتقدّم ) من اجاع الصحابة والتابعين على ية الجاع ( فانه ) 
أى القطع به ( قط ع کل ) ای قط مکل" واحسد من الجمعين بإلجمع عليه قبل انعقاد الاجاع ٠‏ 


وان م يدمه على القاطع (والقطع هنا) أى فماسوى ذلك الفرد الحاص من سائر أفراد الاجاع 


۰ انقراض الجمعين لبس شرطا حبة الاجاع 
بتحقق ( بعده) أى الاجاع . قال الشارح : وهذا من خواص المصنف رجه الله تعالى 
( قلوا) ى الخاافون . قال اينه تعالى _ فان تنا عتم فی شىء ( فردوه الى الله والرسول ) فلا 
مرجع عن الكتاب والسنة . (الجواب لو تم ) هذا (لانتن القباس ولا ينفونه) أى الخالفون 
القياس ( فان رجعتموه ) أى القياس ( الى أحدها) أى الكتاب والسنة (لثبوت أصله) 
أى القياس وهو امقس عليه (به) أى بأحدهما ( فكذا لا اججاع الاعن مستند) وهو 
حدما أو الاس الراجع اى أحدهما ( أوخص ) وجوب الرد ( عا) بقع ( فبه) اللزاع 
(وهو) ی مافيه الزاع (ضد الجمع عله) فان انجمع لس عل الحلاف ء وهذا (ان ۾ کن) 
وجوب الرّد ( خص بإلصحابة ) بقرية الحطاب (ثم ) لو سل عدم الاختصاص وهو (ظاهر 
لايقاوم القاطع ) الذى بدل على ية الاجاع من الأدلة المذ كورة وغبرها (وأيضا) قلوا 
(حو ) قوله تعالى (لاتاً كلوا) أموالك بك بلاطل _ ولاتقتاوا النفس الى حرم الله الابالحق - 
الى غير ذلك مماورد نهيا عاما للومة ( بفيد جواز خطثهم ) أى الأمة اذلو م جز صدور تلك 
المنهيات على سبيل العموم لما أفاد الى العام" اذ لاينهى عن الممتنع » ( أجيب بعدكونه ) 
ی الہ ( منعا لکل ) لفظ کلی افرادی کی فیه جواز الحطاً من كل" فرد على سميل البدل 
(لا الكل ) أى الكل الجموعى ك) زعموا ورتبوا عليه جواز صدور المنهيات عن جيعهم 
( عع استازام اہی جواز صدور اہی ) عنہم فی نفس الأ ( بل ينی فبه) أى فى كون 
اله" صحيحا ( الامكان لذاتى ) لوقوع انى ( مع الامتناع بالغیر ومفاده ) ای المنہی 
د (الثواببلعزم) على ترك المهى اذاخطرله فعله » وهىفائدة عظيمة . 
مسلة 

( انقراض الجمعين ) أى موتهم على ما أجعوا عليه ( لبس شرطا يته ) أى حية 
اجاعهم ( عند الحققين ) منهم الحنفة » ونص أبو بكر الرازى والقاضى عبد الوهاب على أنه 
الصحيح وان السمعانى على أنه أصح المذ اهب لأصعاب الشافعى فهو َة مجرد انعقاده (فيمتنع 
رجوع أحدهم ) أى الجمعين عن ذلك الح لدلالة اجاعهم على أنه حك الله تعالى قينا 
(د) تنم (خلاف من حدث) من الجتهدين بعد انعقاد اجاعهم ( وشرطه ) أى انقراضهم 
( جد وان فورك ) وسلم الرازى والمعتزلة على مانقله ابن رهان والأشعری على ماذکره 
الأستاذ أو منصور ( طلقا ) أی سواء کان سنده قیاسا أوغبره » وقال امام الخرمین ( ان 
کان سنده قیاسا) لا ان کان نصا قاطعا » کذاذ کرہ ان المحاجب وغبره » قال السبکی : وهو 


قیل بشترط الانقراض فی‌الاجاع السکوتی ۳۱ 
وهم ٠‏ فامام الحرمين لايعتبر الانتقرض ألبتة بل يفرق بين المستند الى قاطع وغيره فلا يشترط 
فيه تمادی زمان ( وق-ل ) رشترط الانقراض ( ف السكوف ) وهو ما کان فتوى اللعض 
وسكوت الباقعن وهو مذهب ألى اسحاق الأسفرانى و بعض المعتزلة » واختاره الامدى » ثم من 
المشترطبن من اشترط انقراض جع أهله » ومنهم من اشترط انقراض أ كثرهم فان بق من لاقع 
الل بصدق خبره کواحد وائنین لم یعتبر قائه »ثم قالالغزالی قبل بکتنی عوته تحت هدم دفعه 
اذ الغرض اتهاء أعمارهم عليه » والحققون لاد من انقضاء مد تفيد فائدة فانم قد جمعون 
على رأى وهو معرض لاتغيير» ثم القائلون بالاشتراط . مهم من شرط ی‌انعقاد » ومنهم ی کونه 
جة . واختلف فى فائدة هذا الاشتراط » فأجد ومنوافقه جواز رجوع الجمعين أو بعضهم قبل 
الانقراض ولو أجعوا فانقرضوا مصر بن على ماقالوا كان اجاعا وان خالفهم انجتهد اللأحق فى 
زماہم > وذهب الباقون الى أنها جواز الرجوع وادخال من أدرك عصرهم من انجنهدين ف 
اجاعهم »ثم لايشترط القراض عصرالمارك الماخل فى اجاءيم والا م اجاع أصلا كاقل 
امام الحرمين وغبره عنهم به (لنا) الأدلة ( السمعية توجما ) أى جة الاجاع ( مجرده) 
أى جرد اتفاق مجنهدى عصر ولو فى لظة ؛ اذ الجية تترتب على تفس الاجاع وهو عبارة 
عن الاتفاق‌المذكور فالاشتراط لاموجب له » بلالأدلة توجب خلافه » ( قلوا ) أىالمشترطون 
( بازم ) عدم اشتراطه ( منع الجنهد عن الرجوع ) عن ذلك الح (عند ظهور موجه ) 
أی‌الرجوع ( خرا ) کان اموجب (أوغبره ) واللوزم باطل أما اذا کان خررا فلاستازامه 
ترك العمل بالحبر الصحيح وأما اذا كان عن اجتهاد فلانه لاجر على الجتهد فى الرجوع عند 
تغبر الاجتهاد اتفاقا فى غير المتنار ع فيه فهو ملحق به » (أجب) وجود اسر مم غفاة الكل 
عنه ( بعيد بعد غصهم ) عنه » والذهول عنه بعد الاطلاع الكائ بعد الفحص أبعد ( ولو 
سل ) وجوده بعد ذلك ( فكذا ) بقال لاشترطين الجاع بعد الانقراض ليس عححة والا 
لزم الغاء البر الصحيح اذا اطلع عليه من بعدهم ( فهو) أى هذا الالزام (مشترك ) يبنا 
و ییک فاھو جوابک فھو جوابنا ء وھذا جواب جدلں ( ولحل ) ای حل شہتہم عیٹ 
تضمحل ( ب ذلك ) أى الغاء الحر الصحبح الخالف للجمع عليه تقدعا للقاطع وهو 
الاجاع على مالس بقاطع وهوالبر » ولانسل أنه ليس عمنوع من الرجوع من‌اجنهاده ا لجع 
عليه (ولذا) ی التقدم القاطم . قال الشارح : أ ى كون الرجوع عند ظهور موجه ليس 
مطلقا بباطل » بل فما اذا انعقد الاجاع عليه انتهى » وسيظهرلك مافه . (قال عبيدة) بفتح 
العين السامانى" ( لعل" ) وضى الله عنه ( حان دجم ) على“ عن عدم جواز بيع مهات 


YY‏ لايشترط ية الاجاع انتفاء سبق خلاف مستقر“ 
الأولآد (قله) ای قبل انقراض الجمعين عله حبث قال اجتمع رأ ورأی عر فی أمهات 
الأولاد أن لاعن »م ریت بعد أن معن و قول عبيدة (رأبك) ورأی مر (ف الجاعة 
أحب) الى (من رأيك وحدك ) فالفرقة فضحك على" رضى الله تعالى عنه » رواه عبدالرزاق 
ولبس هذا مخالفة الجاع (وغابة الأ أن علبا رضى اله تعالى عنه) كان ( رى اشتراطه) 
أى انقراض العصر على أن فى روابة المق عن على" رضی الته تعالی عنه آنه خطب على مر 
الكوفة فقال : اجتمع رأنى ورأى أميرالمؤمنين عمر أن لااع أمهات الأولاد » وأا الآن أرى 
بعهنّ فقال له عبيدة الساماى : ريك مع ا لجاعة أحب البنا من رأبك وحدك فأطرق عل“ 
رأسه ثم قال اقضوا فيه ما اتم قاضون فانا أ كره أن أخالف أحاق اتهى . الظاهر أن المراد 
بای عبيدة ومن معه لامر وسار الاب » لاه صرح ولا قصد افم ٤‏ الهم الاأن 
کون رجوعا عن ذلك القصد » (قلوا) أى المشترطون (لو لم تعتمر خالفة الراجع لأن) القول 
(الأول) وف بعض النسخ الأولى : أى الجة الأرلى ( كل الأمة) تقد ر المضاف آى قوم 
(4 تعتبر خالفة من مات ) قبل انقراض أهل عصر (لأن الاق ) بعد موته وهم الحمعون ۰ 
(کل الأمة) واللزم باطل ۾ (أجيب) » نح بطلان اللازم اذ ( عدم اعتبار) عخالفة الأول 
(الميت تلف ) فبه ٤‏ هنهم من قال لایعتبر (وصل) تقدر ( الاعتبار الفرق ) بين احالف 
السابى على الاجماع والخالف التأزعنه (تحقق الاجماع) أولا عوافقته (قبل الرجوع فامتنعم) 
خالفته بعد (ولم يتحقق) الاجاع (قل الموت) أى قبل موت‌الالف قبل اجتهاده لمنعه عن 
الخالفة ء ثم القول ل عت موت قائله » لأن اعتبار القول بدليله لالذات القائل » ودلبل المت 
باق بهد موته . 
مسللة 

( أ كث النفية والحققون من الشافعية ) كالما سی والاصطخری والقفال الكبير والقاضى 
أ الطيب وابن ااصباغ والامام الرازى (وغبرهم ) کالجبائی وابنه قالو ( لایشترط یه ) 
ی الاجاع (انتفاء سبق خلاف مستقر (٠‏ لر امعان » واستقرارالحلاف أن بتخذ كل من 
الخالفين ماذهی اله مذهبا له »> وی به » وقیل اسنتقرار الحلاف وهو زمان المباحثة م شت 
مذهبه ( ورج عن أنى حنيفة اشتراطه ) أى انتفاء سبق خلاف مستقر" يرهم . قوله 
حرج دون تقل دل على أنه م يصرح ذلك (و) حرج (نفه) أى ن الاشتراط ( عن جد 
(د) خر ج (عن أ بوسف کل ) من اشتراطه ونی اشتراطه (من القضاء) أى من مسثلة 


الأظهر لاينفذ عند الا ثمة الثلاثة يبع أم الولد YY‏ 
القضاء ( بيع مهات الأولاد الختلف) فيه جوازا وعدم جواز ( الصحابة) متعلتق بالختلف > 
وهو صفة بيع الأمّهات » وذ كر الشارح أن سبب الاختلاف أنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل لورثة بإعوا أ“ ولد « لاتييعوها وأعتقوها فاذا سمعتم برقائق فائتونی اعوضک منا» . 
فاختلفوا فما نهم بعد وفاة رسول اله صلى الله عليه وسل » فقال إعضهم : ام الولد ماو كه ولولا 
ذلك م يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسل . وقال بعضهم : بل هى رة أعتقها رسول الله 
صلى الله عليه وسل . أخرجه البق والطبرالى ( الجمع للتابعين على أحد قوليم ) أىالصحابة 
فيه صفة أخرى للببع الم ذكور » ثم بين أحد القولين قوله ( من المنع) عن بعها ( لاينفد ) 
القضاء لصحة يعهن ( عند مد ) لأنه قضاء لاف الاجاع لأن جواز البيع )م يبق اجنهاديا 
بإلاجاع ف العصر الثاتى » وحل النفاذ فى الللافية لاب أن يكون اجتهاديا . (وعن أنى حنيفة) 
أنه (ينغد) لأن الحلاف السابى منع انعقاد الاجاع المتأخر فلا ينقض القضاء (ولأنى بوسف 
مثلهما ) . ذکره الرخسى مع انى حنيفة وصاحب امان مع محمد ٭ ( والأظهر ) من 
الروايات 6 فى الفصول الاستروشنية وغبرها (لاينفذ عندهم) أىالاً ة الثلاثة جیما » فى 
التقو م أن مجدا روى عنهم جيعا أن القضاء بيع ام الولد لاجوز »كذاذ كره الشارح ؛ وفيه 
أن کلومنافی النفاذلا ا جواز » وک من تصرف غبرجازلکنه بعدالوقوع ينفذ ٭ (وف ال امع بتوقف) 
تفاذه (على إمضاء قاض آخر ) أن إمضاه نفذ والا بطل » ولا كان يقتضى قوله والأظهر ا 
عدم النفاذ عند الكل" مطلقا » وهو موحب عندهم اشتراط انتفاء سق الحلاف » ومافى الحامم 
مدل" على النفاذعلى تقدر إمضاء قاض آخر » وبينهما نوع تدافع أراد أن بدفع ذلك » فقال 
(فالتخر ج هذا القول) کان اللامع واستنباط المعنی الفقهی‌فبه ناء (على عدمه) أى اشتراط انتفاء 
الحلاف السا بى لجية الاجاع اللاحق ( أن) الاجاع (المسبوق) علاف مستقر ( تلف ) 
فى كونه إجاعاء فعند الأ كثر إجاع » وعند الآخرن ليس بإجاع (ففيه ) أى فى كونه إجاع 
(شهة) عند من جعله إجاعا » وكذا لايكفر جاحده ولا يضلل (فكذا متعلقه ) أى فكا 
أن فى نفس هذا الاجاع شهة كذلك فى متعلقه الذى هو الحك الجمع عليه شهة (فهو) 
أى فالقضاء ذلك نافذ لانه لبس مخالف للإجاع القطى : بل للإجاع الختلف فيه فكان 
( کقضاء ف مجنهد) فبه أی فى حك اختلف فيه » فان قلت هو من أفراد القضاء ف الح 
الختلف فه غا معنى قوله كقضاءفى ححتهد » قلت المشبه به قضاء لاشهة فىكون متعلقه محتهدا 
فيه لعدم تعلق الاجاع به أصاا لاالقطى ولا الظنى فكان مقتضى ذلك أن لاعتاج نفاذه الى 
إمضاء قاض آخر بل يكون لازما الكونه قضاء صادف مله » لكنه لما كان حجية هذا الجاع 


2 الشارطون قالوا لاينتنى القول موت قائلر ا 

كالقطى لقَوّة أدلا ء وهو يسستازم رجحان عدم نفاذ القضاء اعلق بنقيض الح الذى هو 
متعلق الاجاع المذ کورصار نفاذه مر جوحا ضعیفا عند من یشترط انتفاء سبق الحلاف فی الاجاع 
ومثله لاينفد فنفاذه ختلف فبه عتاج الى إمضاء آخر لينفذه وبقرره عحيث لابق در على إبطاله 
قاض ثالث . ثم الذى عليه الأبة الأر بعة : عدم جواز ببح أمهات الأولاد » وقضاة الزمان 
مافؤض الهم الا ا لحك عوجب مذهب مقلدهم فكمهم عا الف مذهمهم ليس عن ولاة 
فلا ينفذ » (لنا) على عدم اشتراط هذا الشرط (الأدلة) النقدمة (لاتفصل) بين ماسبقه 
خلاف و بين مالم يسبقه فيعمل مقتضى اطلاقها . (قالوا) أى الشارطون (لاينت القول عوت 
قائله حتی جاز تقلیده ) ی تقلید قائله ( والعمل نه ) أى بقول المت » وطذا يدون وعفط 
(فكان ) قوله ( معتبرا حال اتفاق اللإحقين فر بكونوا ) أى اللاحقون ( كل الأمة) فلا 
إجاع » (قلناجواز ذلك ) أى تقليد اميت والعمل بقوله ( مطلقا منوع بل ) جواز ذلك 
( مام جمع على ) القول (الآخر) القابل له »أما اذا أجع على الآخر (فيتتنی اعتباره) أى 
ذلك التول السابق لاوجوده من الأصل كا بنتنى اعتبار القول السابق » و (لا) تى (وجوده 
کابالناسخ »وبه) أی عاذ کرم ن الاجاع نى اعتبار القول القابل لالجمع عليه بعدالاجاع 
فلا نی وحوده من الأصل » ولاينى أيضا اعتباره قبل الا جاع ( ببطل قوهم ) ) أى الشارطين 
(وجب) عدم اعتبار قول الميت انالف ( تضلىل عض المحاة ) القائل علاف ماأجع عله 
بالاخرة » وحه الطلان أنالاجاع اللإحق پستازم عدم اعتاره قله قله بل کان معتهرامع مولا به 
عابة الأحي أنه ظهر بالاجاع اللحق كونه خطأً اجتهاديالأن الجمع عليه عبن حك الله تعالى 
قطعا وهو يستازم خطاً نقيضه ولاحذور فى هذا فان الجتهد عطى* و بصيب »> وما أدى إليه 
اجتہاده چن أن يعمل به » وان کان مخطا فى نفس الأص وانما الممتنع خطاً ڪل الأمة 
( وباجاع التابعين ) المذكور ( بطل ما) قل (عن الأشعرى وأجد والغزالى وشیخه) امام 
الحرمين (من احالة العادة إباء) ی الاجاع على أحد القولين السابقين ( لقضاما ) أىالعادة 
( بالاصرار على المعتقدات ( أى الشات على أحکام شرعية اعتقدوها (و ) خص هذا الاصرا 

( خصوصا من الاباع ) على معتقدات مبتوعهم » وحه البطلان أن العادة لانتصور أن غل 
اما واقعا فی نفس الأ ولاوجه للاحتحاج عانقل عم (على أنه( أى قصاء العادة ما 
د کرعلی تقدر تسایمه ( اما يستازم ذلك) ای احالة وقوع الاجاع (من الختلفين ) أنفسهم 
() احالة وقوعه (من بعدھم) إذ لانس رکون من بعدهم على اعتقادهم » والمسئلة مفروضة 
فی وقوعه من بعدهم . وأنت خير بأن الشخص الواحد بناقض نفسه فی وقتین موجب اجنہاده 


لايشترط فى ححية الاجاع عدد التواتر Yo‏ 


(د) بطل () تقل (عن ا جز ن ) لانعقاده وححيته (من عدم الوقوع ) لا نٽ 
الأخبار الصحييحة المشهورة بإالاجاع الصحيح الم كور ( قوم ) أى القائلين بإامتناع الوقوع 
فى الوقوع ( تعارض الاجاعين القطعيين ) الأول ( على تسويغ القول يڪل ) منهما 
(د) الثاتى (على منعه ) أى منع تسويغ القول بكل منہما » (قلنا) تهارضهما غيرلازم إذ 
( النسويغ ) أى تسو بغ القول بكل منهما (مقيد بعدم الاجاع على أحدها) إجاعا ( وجو !) 
آى تقييدا واجبا ( لأدلة الاعتبار ) الإجاع المسبوق علاف مستقر کم ذ کرناه (أما إجاعہم) 
أى الختلفین انفسیم ( بعد اختلافہم ) لمستقرٌ ( على أحدهما فكذلك ) أى فالكلام فيه 
کالکاوم فما قم جوابا واستدلالا »> فنعه الآمدى مطلقا لأن استقرار الحلاف بيهم يتضمن 
اتفاقہم على جواز الأخذ بكل من شى الخلاف باحتهاد أوتقليد فيمتنع اتفاقهم بعد على أحدها 
وجوزه الامام الرازى ونقله امام الحرمين عن أ كثر الأصوليين (وکونه ) ی الاجاع (حجة ) 
فى هذه الصورة ( أظهر ) من كونه ححة فى الصورة الأوى ( إذ لاقول لغبرهم حالف م ) 
ف المسثالة (وقوهم ) ای الذين كانوا على خلاف ماأجع عليه آخرا ( بعد الرجوع ) الى قول 
الباقين ( يبق معتبرا فهو ) أى ماأجعوا عليه آخرا ( اتفاق كل الأمة ) بلا شهة ( حلاف 
ما) أى المسئلة النى (قلها) أى قبل هذه المسثاة » فان الجمعين فما غير التلفين فل بقع من 
قائل القول الخالف للحمع عليه رجوع من قوله ليزول اعتباره فقول الخالف هناك ( يعبر 
فيم ) أى الجمعون فى تلك المسثلة ( كبعض الأمة ) على ماذهب اليه المشترطون انتفاءالحلاف 
السابى » والقاضى حيث قال لايكون الجاع لأن اميت فى حك الموجود والباقون بعض الأمة 
وأو منصور البغدادى وذ كر فى المستصن انه الراجح . 
مسئلة 

معظم العاماء على ماذ کره این برهان ذهبوا الى أنه (لايشترط فى حجيته) أىالاجاع 
(عدد التواتر لان ) الدليل (السمى) لجیته (لاوجبه) آی عدد التواتر بل بتناول 
الأقر“ منم الكونهم كل الأمة (د) الدليل (القلى) لحجيته (وهوأنه) أى الاجاع 
( اوم يکن عن دلیل قاطع عصل) أى الاجاع لان العادة تح أن الكثبرمن العاماء 
الحققن لامجتمعون على القطع فى شرعى بغر نص قاطع باهم فيه بوجه ( يصح) مثيتا 
لاشتراط عدد التواتر فى ححيته . قال القاضی » وما من استدل بالعقل » وهو انه لوم يڪن 
الجاع عن قاطع لا حصل فلا بد من القول بعدد التواتر انتفاء حک العادة فی غره ظاهر 


٦‏ لالشترط فى حجية الاجاع مع الأ كثرعدم النواتر فى الأقل 
انھی وهو فی حير المنع . قال الشارح : فى سند هذا المنع لأن اشتراط عدد التواتر فى اتهاض 
الاجاع حجة قظعية دون اتتهاضه حجة ظنية (واذن) أى واذ م يشترط فى الجمعين عدد 
التواتر ( لااشکال فى تحققه ) أى الاجماع ( لول يكن ) ذلك الاجاع (لا) اتفاق (اثنان) 
لصدق التعر يف عليه » وقيل ان أقل ماينعقد به الاجاع ثلاثة لأنه مشتتق من الجاعة » وأقل 
الح ثلاثة » وف كلام شمس الأبة اشارة اليه ( فاو اتحد) الجتهد وانحصر فى واحد فىعصر 
(فقيل) قول (حجة) جزم به إن سرج (لنضمن) الدليل (السمى ) السايقف بيان 
جة الاجاع (عدم خروج الق عن الأمة ) فاواحصر نهد الأمة فالواحد ولم یکن قوله حقا 
لزم اهم عنه وهذا انما بازم لولم عسوا بقول من سبق زمانه من الجتهدين بان لا يکون هم 
قول فی السثلة (وقيل لا) يكون قوله جة (لأن المننى عنه الحطاً الاجةاع) المستفاد من قوله صلى 
اله عليه وسل « سألت رى أن لاتجتمع أمتى على ضلالة » الى غير ذلك (وسبيل المؤان) 
مراد به الاجاع فى الآبة الكرعة» معطوف على الاجتاع (وهو) ای کل منہما (منتف) فى 
الواحد إذ لس له اجتاع ولس هو بالؤمنين واطلاق الأمة على ابراه مجازا إذ كونها حقيقة 
فال جاعة لاشبهة فيه » فاوكان حقيقة ف الواحد أيضا لزم الاشتراك اللفظى والأصلعدمه » وكونه 
لقدر المشترك حلاف الظاهر » وقرل هى فعلة معنى مفعو ل كالنخبة والرحلة » من أمه إذاقصده 
واقتدی به » فالعی کان مقتدی . 
مسل 

(ولا) یشترط (فی جیته) ی الاجاع (مع الأ كثر) أى مع كون الجمعين أكثر 
جتہدی عصر ( عدمه) ی عدم عدد التواتر (ف الأقل ) ای الدين م دوافقوا الأ كثر 
حيث لول يکن عدمه ف الأقل بن يبلغ عدد التواتر لا يكون اتفاق الأ كثر جة » واليه أشار 
بقوله ( دالا) أى وان نيتحقق العدم الم كور (فلا) ية لاجاع الأكثر فهو من تة الى 
وهو الاشتراط (ومطلقا) ای ولایشترط فی ية اجاع الأ كثركون الأقل عددا #خصوما 
کعدد التواتر وغيره » بل اجاع الأ كثر جة مطلقا کا عزى (لاإن جر ر و بعض المعتزلة ) أفى 
الحسن الحياط أستاذ الکعی ذکرہ فی کشف الزدوى (ونقل عن أحد) أيضا هكذا ضرالشارح 
قوله مطلقا الى آره والوجه أنيفسرالاطلاق ابابل التقبيد المستفاد من‌التفصيل الماد وله 
وقال الحرجاتی الى ارہ فیکون قول مطلقا الى آره مع قوله وقال الى اخره كالتقسم لدم 
اشتراط عدم عدد التواتر فالاقل عند اجاع الا كثر؛ إذ الاطلاق بالعنى الذى ذ كره الشارح 
موجودؤاقبله » فا نی ولايشترط ف ية اجاع الا کٹرشرطا مطلقا (وقال) ابو عبد اله (الجرجانی) 


الختار أنه لبس إجاع.الاء كثر إجاعا YTV‏ 


(ہ) بو بکر (ازازی من النفية ان سغ الأ كثراجتهاد لآق کلف أن یکر فی مانی ا کا) 

ی فی قتاطم (فلا) ينعقد الاجاع مع خلافه (علاف) ماإذام يسوغ غ الاءكثر اجتهاد 
الأقل فانه ينعقد اجاع الأڪثرمع. خلافه ولكن يكون َة ظنبة كلاف (أی موسی) 
الأشعرى (ف تقض النوم) حيث لاينقض عنده وينقض عند غبره . قال الشارح وتقل 
عن غبره من الصحابة أيضا » وصح عن جاعة من التابعان منهم ابن المسيت . قال واختاره شمس 
الأنغة » لبس هذا فى نسخةالشرح لكنه قال . قال السرخسى والأصح عندى ماأشار اليه أو 
بكر الرازى أن الواحد إذا خالف ال اعة فان سوغوا له ذلك الاجتهاد لايبت حك الاجاع منرلة 
خلاف ابن عباس الصحابة : فى زوج وأوبن واصرأة وأو بن أن للام ثلك جيع المال وان 
یسوغوا ل الاجتهاد » وأنکروا عليه قوله فانه ثبت حک الاجاع دون قولهکقول ابن عباس 
فى حل" التفاضل ف أموال الر با فان الصحابة ) سوغوا له هذا الاجتپاد حتی روی أنه دجم الى 
قوم فكان.الأجاع ثابتا بدون قوله . وقال مد ف‌الاملاء : لوقضى القاضى بجواز بيع الدرهم 
إلاهمين ل ينفذ قضاؤه لأنه مخالف الجاع عل المسثاة موضوعة فى خلاف الواحد لاغبر 
ولاعخنى عليك .أن خلاف الواحد مندرج فى خلاف الأقل وحكمه فى بيان المصنف (وانختار) 
أنه ( لسن) :الجاع الأ كثر (اجاعا) أصلا فلا يكؤن حة ظنية ولا قطعية لأنه لس بكتاب 
ولاسنة ولااجاع ولاقباس ولامن الأدلة المعتعرة عند الأمة )د( المختار (لعضهم) انه ( لس 
اجاعا لكن حجة لان الظاهر اصانيم) ای الا کثرء لاالاقر“ ( خصوصا) إذا انضم هذا 
الظاهر () قوله لن ب (علبك بإلسواد الأعظم) فان الا کثر سواد أعظم ( وأماالأول) 
ی أما دلیل الاؤّل ان تناق الأكثر لس اجاعا فانفراد این عباس ف ) مسل 
( العول ) من بين الصحابة (و) انفراد ( أ هر رة وان تمر فی جواز آداء الصوم) عى 
انفراد ما بانكارحة أداء صوم رمضان ( فى السفر) ك) ذكره أعحابنا والشافعية عن أفى 
هر رة و بعض أعمابنا عن ان مر کذا ذکره الشارح » وقل عن شیخه الافظ أنه حکی 
عن مر وابنه وای هر برة قال ابن المنذر رويناعن ان عمر أنه قال ان صام فى السفر فكأنه 
أفطر فى الحضر » وعن عبد الرجن بن عوف مثله » وروی عن ان عباس أنه قال لاز به 
(عدوه) أی الصحابة ماوقع فا ينهم (خلافا لااجاعا) وخالفة للوجاع ( وأيضا فالأدلة 
انمانوجبه ) أى الاجاع (ف الأمة) أى توجب جيته فهم حا لكون الأمة ( غيرمعقول لزوم 
اصابتهم) وماثيت غيرمعقول ال معنى جب رعابة جيع أوصاف النص فبه » والنص بتناول كل أهل 
الأجاع # فالحاصل العاعرفنا بالنص أن التق لايتجاوزهم » فان خر ج واحد منهم عن الانفاق 


۲۸ لايشترط نى ححية الجاع عدالة الجتهدخلافا للحنفية 


جاز أن کون التق معه » وصح أن التق ایتعداهم (أوا کراما طم) معطوف على غبر معقول 
يعنی أومعقول ازوم اصا نهم لكونه کراما لکل ٤والا‏ کثر لس بكل »> ( واستدلال الكتنى 
بلاک ) فى انعقاد الاجاع قوله لن ی .( بد له مع الجاعة » غن شذ شذ شذ ف‌النار مفاده منع 
اارجوع بعد الموافقة ) أُی EIS‏ (من شذ البعر) وندٌ اذا توحش بعد ما کان 
أهليا » فالشاذ من‌خالف بعد الموافقة » لامن لابوافقابتداء » و إذا عرفت أنه لبس‌المراد عنشذ 
الأقل فىمقابلة الأ كثر ليكون المراد من ال جاعة الأ كثر ( فال جاعة ) المدكورة فى قوله بد ايله 
مع الجاعة (الكل ركذا السواد الأعظم ) المذ كور فى عايك بإلسواد الأعظم الكل إذ هو 
ا ممادونه » واعاوجب الجل عليه توفبقابين الأدلة (و) استدلال ملكتن بلا كثر (بإعاد 
اأ عله) ی على اجاع الاكثر (فى خلافة أ بکرمع خلاف على » و) سعد ( عبادة 
وسامان غ بعتدرهم ) ای بعت الصحابة علاف هؤلاء الثلاثة رضى انه تعالى عم أجعان 
(مدفوع باه ) ای عدم اعتداد الصحابة علاف هولاء فالا جاع على خلافته إعاهو ( بعد 
رجوعبم ) أى هؤلاء الى ماانفق عليه العامة لأن برجوعهم تقرر الاجاع على خلافته (وقله) 
أى قبل رجوعهم خلافقه ( حيحة بالاجاع على الاكتفاء فى الانعقاد ) أى انعقاد الامامة 
(بييعة الااكة) إذه ى كافية فى انعقادها بل هى تنعقد عحضر عدلين (لا) أن خلافته قبل 
رجوعهم ( ع علبها) لیستدل به عل أن‌اتفاق الا کثراجاع ولایلزم عدم انعقاد خلافته قبل 
رجوعپ م کا زعم بعضهم . 
مسللة 
(ا) بشترط فى ية الجاع ( عدالة الجنهد ف) القول ( الختار للوّمدی) وأ 
اسحاق الشبرازى وامام الحرمين والغزالى فيتوقف الاجاع على موافقة الجتهد غير المد لكا 
بتوقف على العدل (لان الأدلة) المغيدة ية الاجاع (لانوقفه ) أى الاجاع (علا) 
أى على عدالته ( والنفية تشترط ) عدالة الجتهد فلا توقف الاجاع على موافقة الجتهد غير 
العدل : نص الجصاص على انه الصحيح عندنا » وعزاه الس رخسى الى العراقين » وان رهان 
الى كافة الفقهاء والمتكلمين » والسبكى الى الجهور ( لان الدليل) الدال على ية الاجاع 
( تضمنها) أى العدالة ( إذ الححية ) لاجاع الامة انماهى (للتكرح ) هم + ومن ليس 
بعدل ليس من أهل التكر م » وهذا اء على القول بنبوتها طم ععنى معقول ( ولوجوب 
التوقف ف ‌اخباره ) بان راه کذا قال تعالی - ان جا ء ك فاستق ينبا - الآبة » وقال السرخسى" 


على اشتراط عدالة الجتهد ينبن شرط عدم الدعة ٣۹‏ 
والاصح عندی أنه ان کان معلنا بفسقه فلایعتد بقوله » والایعتد بقوله فی‌الاجاع وان عل بفسقه 
حتی ترد شهادته اذقطم ان موت مؤمنا مصرا على فسقه أنه لالد ف ‌النار ؛ فهو أهل للكرامة 
بالجنة فكذلك فى الدنيا باعتبار قوله فى الجاع (وقل) وقائله امام الحرمين وأو اسحاق 
الشبرازى ( تبر قوله ) أى غير الهدل ( فى حق نفسه فقط كاقراره ) أ ىك بقل اقراره 
فى حق نفسه بالمال والنايات الى غير ذلك (ويدفع ) هذا القياس (باه) ای اقراره معتبر . 
(فما) أی فی حق جب (علیه» وهذا) آی اعتبار قوله فيا نحن فيه (ه) لاعليه ( اذ 
نتن يته ) أی الاجتاع باظهاره وعدم الموافقة فيصل له شرف الاعتداد به والاعتار مقاله 
ولایصح القباس‌على اقراره » وذهب بعض الشافعية الى أنه اذا خالف يسال عن مأخذه لواز 
أن عمله فسقه على الفتیا من‌غبردلیل » فان ذكرمايصلح مأخذاله اعتبر والافلا » واختاره ان 
السمعانى ( وعله) أى على اشتراط عدالة الجتهد ( .بى شرط عدم البدعة إذا لإ يكفر جا ) 
أى بإالبدعة ( كالحوارج ) الا الغلا منم فانہم من حاب البدع الجلیة کا مم فى مباحث اللبر 
ولم يكفروا يبدعتهم ( والنفية ) قالوا يشترط فيه عدم البدعة ( اذا دعا) صاحب البدعة الناى 
(الہا) أى الى بدعته (لانه ) أ ىكونه داعيا الى دعته (لوجب تعصبا) فى ذلك المبتاع 
وهوعدم قبول ای عند ظهور الدليل ناء الى الميلاى حانب اوی (وجب) ذلك التعصب 
(خفة سفه) أى فة عقل بكون للسقهاء (فتم) فىأ دنه › فان ع الہا کون قوله 
ف غبر ید عته معترا فعتبر فی انعقاد الجاع لاله من اهل الشهادة ولا عت ری بدعته لانه 
يضلل فبا لخالفته نصا موجبا للع . وقال الشبخ أو بكر الرازى : الصحيح عندنا لااعتبار 
عوافقة أهل الضلالة لأهل التق فى ححة الاجاع » واا الاجاع الذى هو حجة عند الله تعالى 
اجاع أهل التق الذين لم بت فسقهم ولا ضلالتهم » ووافقه صاحب المزان والمصنف حيث قال 
( والحتق إطلاق منم المدعة المفسقة طم ) أى لأععاما » بعنى أن البدعة المد كور ة تملع اعتبار 
قول صاحا فى الاجاع على الاطلاق . قال أبومنصور الغدادى : قال أهل السنة لايعتر فى 
الاجاع وفاق القدر بة والحوارج والروافض » ولا اعتبار حلاف هؤلاء المبتدعة فى الفقه » وان 
اعتبر فى الكلام » هكذا روى أشهب عن مالك والعباس ن الوليد عن الأوزاعی وأو سلمان 
الجوزجانى عن جد بن الجسن » وذ كر ولور أنه قول أنة الحديث . وقال ابن القطان الاجاع 
عندنا إجاع أهل العل » وأما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه » واختاره أو بعلى 
واستقراة من كلام اجد (ولذا) أى واكون الدعة المفسقة مانعة من اعتبار قول صاحما 
( ۾ يعتبر خلاف الروافض فى الاجاع على خلافة الشيوخ ) أفى بكر وعجر وعان رضى اله 


°{ لايشترط فى حجة الاجا ع كون الجمعين الصحابة 
تعالى عم »> لأن أدنى حال الرافضة آم فسقة ۾ فان قلت کان موجب هذاأن لاتقل 
شهادتهم ٭ قلت فسقهم مى" على شيهة أوقعنهم فىمثل ذلك » ومثل هذا الفسق الى" على 
الضلال عنع عن اعتبارهم فالا جاع المناى للفلا لكرامة لأهله » لاعن قبول الشهادة المبنى“ على 
الاحتراز عن تعمد الكذب : ألا ترى أن الفاسق اذا لم جهر بفسقه تقبل شهادته ( وقد يقال 
ذلك ) أى عدم اعتبار خلاف الروافض فى الاجاع الم كور ( لتقرّره ) أى الاجاع من 
الصحابة وغيرهم على خلافتهم (قبلهم ) أى قبل وجود الروافض (فعصوا ) اى الروافض 
(ه) أی لاھم له (وخلاف الحوار ج فى خلافة على" ) رضى الله تعالى عنه (خلاف اجة) 
الظنية على استحقاقه الكلافة على سبيل التعيين (لا) خلاف (إجاع الصحابة ) افيد 
لةطع بناء على أنه كان ف الخالفين من الصحابة مجحتمد ( إلا إن م يكن فى الخالفين كعاو بة 
وابن العاص) ثيل للخالفين ( جنهد) فانه على هذا التقدر بازم أن يكون خلاف ال حوار ج 
خااف الاجاع » وفيه إشارة إلى أن كونهما مجنهدين ليس علوم . فالقول بأن المزاع بين 
الفر قن بناء على أن احنهاد كل مهما أدى إلى نقض ماأدى اليه احتهاد الآخر لس على 
سبيل القطع بل على سبيل الاحتال ( واعا هو ) آی ماذ كر من أن خلاف الروافض بعد 
انمقادالاجاع على خلافة الشيوخ » وخلاف الحوار ج خلاف الجة فلايستدل" علاف الفر يقبن 
على اشتراط العدالة فيمن تبر قوله فى الاجاع ( ابطال دلیل معين) على اعتبار العدالة فى 
الاجاع (والمطاوب) وهو اعتاره ( ۳بت 5( وهو أن الدليل الدال على حجية الاجاع 
تضمن العدالة » اذ الجبة للتكر م » ومن لاس بعدل ليس بأهل لاشكر حم . 
ّ لت 

( إذ ولا ) یشترط فى جبته القطیعة ( کونہم ) أى الجمعين (الصحابة خلافا للظاهر ة) 
حيث قالوا اجاع من بعدهم ليس عحجة . قال الشارح وهو ظاهر كلام ابن حبان فى حه 
(ولأجد قولان) أحدها كااظاهر بة وأوحهما عند أابه كا جهور ( لعموم الأدلة) المغيدة 
بة الاجاع جية اجاع (منسواهم ) أى الصحارة به فلاوجه لتخصيصهما بأاجاعهم (قلوا) 
أى الظاهر نة أوّلا انعقد ( اجاع الصحابة ) قبل ىء من بعدهم ( على أن مالا قاطع فيه ) 
من‌الأحكام (جاز) الاجنهاد فيه » وجاز (ما أذّى اليه لاجماد) من أحد طرفيه أن بوخد به 
(فلاو صح اجاع من بعدهم ) ای الصحابة (على بعضها) أی بعض الأحكام ای لاقاطع فیا 
( ع6 الاجنهاد (فه) أى فى ذلك العض اجاعاء ولم جز الأخذ بالجانن الخالف تا أجع 
عله ان أذی‌الىه الاجتهاد (فبتعارض الاجاعان) اجاع الصحاءة على ماذ كر والاجاع المفروض 


يعتبر فى الاجاع التابى الجتهد فى زمن الصحابة 3 
(والجواب) أن الصحائة ( أجعوا على مشروطة) عامة (أی) کل ما لاقاطع فيه جازالاجتہاد 
(مادام لاقاطع ف ) هٰواز الا جتہاد فى غبر زمان وجود القاطع فيه وعدم جوازه فی زمانه 
فلا تناقض » وعند انعقاد الاجاع على أحد طرف مالم يكن‌فيه قاطع تحقق فيه قاطع » ( قالوا) 
أأى الظاهر بة ثانا ا[ لواعتبر ) اجاع غيرالصحابة ( اعتبر مع مخالفة بعض الصحابة فما اذا 
سبقخلاف) مستقر" » لأن خالفة بعضهم لاتمنع اجاعغيرهم « ( الجواب إعايازم ) بطلان 
هذا ( من شرط عدم سبق الحلاف المثقر”ّر ولو من واحد) فى انعقاد الاجاع القطعى (لا) 
ازم '(من :م نشرط ) عدم سبق الحلاف ( أوجعل الواحد ) أی خلافه معطوف على شرط 
(مانا) من‌انعقاد الاجاع عن سواه » فان من لعل خلاف الواحد الموجود فی زمان‌الا جاع 
تادا کان أوغبره مانعا عن انعقاده کف عل خلافه وهومعدوم فی زمانه مانعا عنه (و بعتبر 
التابى انجتد فم( أُی فى زمان الصحابة موافقة ومخالفة عند انعقاد الاجاع فلا ينعقد مع 
خالفت هكا هومذهى الحنفية والشافعية ورواية عن أجد وقول أ كثر المكلمين وهو الصحيح 
( وأما من لغ ) من التابعان (د رج) آی الاجتہاد ( بعد انعقاد اجاعهم فاعتباره وعدا 
أُی عدم اعتباره فم می ١‏ ( على اشتراط انقراض المصر) فى ڃة ةلاجع ( وعدمه) ی 
عدم اشتراطه > فن اشترط اعتبره » ومن لم شترط لم عتره . قال الشارح إلا أن هذا إعايم 
على رأى من نقول فائدة الاشتراط جواز رجوع بعض الجمعين » ودخول نهد محدث قبل 
انقراضهم ت آما من‌قال فاندته جواز الرجو ع لاغير بنبنىأن لايعتبرهأيضا اتتهى . وكأن الصنف 
لم بلتفت ,إلى "بهذا التفصيل» لأنه إذا شرط الانقراض فى الانعقاد » فقبل الانعقاد اذا دخل بيهم 
تحتهد آخرالاوجه لعدم اعتباره فتامل ٠‏ ٭ (وقیل) وقائله أجد فى رواة و بعض المعكامين 
(لاعتع) التابى فى إجاع السحابة ( مطلتا) أی سواء کان نهدا قبل انعقاد اجاعهم أو 
بعده ٭ (۳) على اعتبار التابى الجهد فيم ( لسوا) أى الصحابة ( كل الأثة دونه ) 
ی نای » لانه مثلهم فی الاجتهاد غبر أنه لاروابة له عنه مز » وذلك لاوجب کون الحق 
هم ديه » والءصمة اعاهى للكل" (واستدل مذا) الختار (بأن الصحابة سۇغوا م( 
ی لاتا عن الاجتهاد (مع وجودهم ) فقد ملاشر ج الكوفة وعلی" رض الله تعالى عنه انکر 
عله موان المسيب بالمدينة فتاوى وهى مشحونة اعاب رسول اه ميتي » وكذا عطاء مك 
وجارر ین ز بد بابصرة » واولا اعتبار قوم ا سغوا طم » » ( قلا إ عام ) الاستدلال مهذا 
٠‏ عل اعتبارقوطم عيث لاينعقد إجاءهمءم مخالفتهم أو دون موافقتهم ( لوقل توغ لاف ) 


- « تسیر » ثالث 


۲ لاينعقد الاجاع بأهل الييت النبوى"“ وحدهم 
أى التابعين ( مع إجاعيم ) أى الصحابة ( ول ثبت ) تسويغ خلافهم إلامع اختلافيم 
( کالنقول من قول أى سامة ) بن عبد الرجن بن عوف فى حح مسل (تذاكرت مع 
ان عباس وأ هر رة فى عدّة ا لحامل لوفاة زوجها » فقال ان عباس با بعد الأ جلين » وقلات أنا 
وضع الجل » فقال أبوهر برة أنامع إن أجى » بعنىأبإاسامة ) وليس هذا حل" النزاع . 
مسل 

(دا) دنعقد الجاع (بأهل البيت الشنوى" وحده (e‏ مع مخالفة يرهم هم » وهم على 
وفاطمة » والحسنان رطضى الله تعالی عنہم لما روی اتر مذى عن تمر بن انى سامة أنه نا تزل 

- إما ر بد الله يذهب عن ارجس أهل البيت و بطهرك تطهيرا له الى لا 
عله م کساء وقال : هؤلاء أهل تی وخاصتی » الله“ اذهب ع نهم الرجس وطهرهم تطھیرا ٤‏ ا 
لاع أن هذا لاندل على أن غبرهم لس من أهل البيت» و إعا خصهم ہذا اللف" والدعاء 
مزيد التكرح طم » ولدفع توهم أنهم ليسوا من أهل البيت لكونهم سا كنين فى غير يته 
صلى الله عليه وسل ( خلافا للشيعة ) واقتصر فى الحصول وغبره على الز دة والامامية » فان 
إجاعهم عندهم حة للأبة » فان الحطاً رجس فيكون منفيا عنهم » فيكون إجاعهم حجة » 
وأجيب عن مكون الحطأرجسا » و إا اارجس هوالعذاب » أوالاثم » أوكل" مستقذر ومستنكر > 
ولس الحطا منها » على أن‌الراد أهل البيت هم معأزواج النى" صلى الله عليه وسل » فان ماقبلها 
انساء انی لستن" كأحد من النساء - الى آخره » وما بعدها وهو - واذ کرن مایتلی 
ف بيوتتكن - الآبة يدل عليه 

مسة 

(ولا) بنعقد (الأربعت الخلغاء رضى الله تعالى عنهم مع عخالفة يرهم » أوتوقفهم أو 
عدم سماعهم الح ( عند الأ كثر خلافا لبعض النفية ) وأجد فى روابة (حتی رد) مهم 
القاضی (أوازم) بالاء المهملة والزاى : عبد اليد بن عبد العزز ( على ذوى الأرحام 
أموالا) فى خلافة المعتضد اينه لكون الحلفاء الأر بعة على ذلك (بعد القضاء ہا ) أى ذلك 
الأموال ( ليت امال ) مبطلا ( لنفاذه ) أى القضاء ليت المال » وقبل المعتضد قضاءه 
ذلك وكتب به الى‌الآفاق » وكان فة دينا ورعا عالما مذهب أهلالعراق والفرائض والحساب » 
أصله من البصرة وسكن بغداد » وأخذ عن هلال الرازى » وأخذ عذه أو جعفر الطحاوى 
وأ وطاهر الدبإس وغيرهما » وول ‌الشام والكوفة والك رخ من بغداد » وتوفى فى جادى الأولى 


لاإينعقد الاجاع بالشيخين مع مخالفة غبرها هما Er‏ 


سلة الفتين وتسعين ومائة . 
مسللة 

(ولا) بنعقد ( بالشیخین ) أنى بكر وتمررضی اله تعالی عنما الى آخر ماذ کر آ نفا 
خلافا لبعضهم ( لأن لأدلة ) المفيدة ية الاجاع ( توجب وقفه ) أى قق الاجاع (على 
غبرهم ) أى غبر أهل الببت فى الصورة الأزلى وغير الحلفاء الأر بعة فى الصورة الثانية » وغير 
الشيخان فى الثالثة . ( وقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من بعدی نی بکر وگر) 
رواه جد وان ماجه والترمذی وحسنه » وګححه ان حبان والحا ک استدل هلاه امس بالاقتداء 
مهما فانتنیٰ عنهما الما »ولا م جب الاقتداء ہما حال اختلافهما وجب حال اتفاقهما » وقوله 
عليه الصلاة والسلام ( (علیک بسنتى وسنة اللعلفاء الراشدن) المهديين عضوا علا بالنواجذ . 
رواه جد وغیره » وام : أو بكر » ومر » وعان وعل کا ذکرهالہق وغبره » و بان ‌دلله . 
ولا ألزمهم. بالمىك بستھم عل أن الءطاً منتفعنهما ٭# (أجيب) عنه بان الحدثين (فیدان) 
( أهلية الاقتداء) أى أهلية الشيخان والأر بعة لانباع المقلدين هم ( لامع الاجتہاد ) برهم 

من الجتهدين ليكون قوط جة علهم فلا بقدروا على خالفتہم . ( د) برد ( عله ) آی على 
هذاالمحواب (أن ذلك) أى أهلية الاقتداء جم (ح احا ) أى الاقتداءيفيد منع الاحتپاد 
لغيرهم وازوم اقتدا:ه م فیکون قوم جة على غبرهم » »> وهذا هوالطلوب (لا أن دع بأ 
ای کل منہہا ( عاد ) أی أخار آحاد لابفيد الا الظن فلا ثبت به القطع بكون اجاعهما 
أواجاعهم هة قطعة 9E‏ ) أجيب أيضا ( معارضته بأععانی کالنجوم بام اقتديتم اهتديتم » 
وخذوا شطر دینک عن الراء) أى عائشة رضى اله تعالى عنها » فان هذين الديثين بدلان 
على جواز لأخذ شو لكل ای وقول عائشة وان خالف قول الشيخين أوالأر عة ( لا أن 
الأؤل) أى أعحا ىكالنجوم : الحديث (عرف) لا قله ابن حزم فی رسالته الکبرى مكذوب 
موضو ع باطل و إلافله طرق من روابة مر وابنه وجار وان عباس وأنس بألفاظ مختلفة > آقر ہا 
إلى الفط الم كور مارج ان عدی فی الكامل وان عبد ال فی کتاب الع عن ابن مر قال : 
قال رسول الله ا « مثل آصخانی مثل النجوم بهتدى ا فبأمهم أخذتم بقوله اهتدم » . 
نم بصح' منھا شیء : اله جد والزار » والخديث الصحيح ودی بعض معناه ٤‏ وهو حدیث 
1 موسى المرفوع « النحوم أمنة السماء » فاذا ذهبت‌النحوم انی ھل السماء مأنوعدون ¢ ونا 
أمنة لأععاى »فاا ذهىت آتیاعحای ماوعدون » وأعحانی أمنة لأنى » فاذا ذهنٽت اصعانی ی 


E1‏ لاينعقد الاجاع بأهلالمدينة وحدهم ال 
اتی ما وعدون » . رواه مسل ٤‏ ڪذا ذ کره الشارح . وذ کر فی الحدیث الثاتی أن الافظ 
تماد الدرن ب نكثير سأل الافظين : المزى والذهى عنه فل يعرفاه > ونقل عن کشر من الفاظ 
مشاه . وقال الذهى هو من الأحاديث الواهية الى لايعرف ها إسناد . وقال السك والافظ : 
أبوا جاج المز ىكل حديث فيه لفظ الجبراء لا أصل له إلا حديثا واحدا فی السائی . (والثانى) 
أی خذوا شطر دنک الحدیث معناه ( أن ستأخذون) فلا يعارضان الأولن ٭ (والحى 
أن مقتضاءه) أى مقتضى دلبل كل من القول حجية إجاع الأر بعة والشيخين ( الجيةالظية) 
أما احجية فطلب الجازم للإتباع م وطماء وأما الظنية فلا" نه خبرواحد (ورد ی حازم ) على 
ذوی الأرحام أموالا ترکھا أقر بارهم بعد القضاء ہا ليت امل ل بوافقه عایهکافة معاصر به 
من النفية » فقد (رده أبوسعيد) أجد بن الحسين الرذعی من كبارهم وقال هذافيه خلاف 
بين الصحابة » لكن تقل الجصاص عن أنى حازم أنه قال فى جوابه لاأعد ز بدا خلافا على 
الحلفاه الأر بعة » واذا م أعدّه خلافا وقد حكمت برد هذا المال الى ذوى الأرحام فقد نفد 
قضائی به » ولا جوز لأحد آن يتعقبه بالنسخ : ومن هنا قبل حتمل أن يكون أوحازم ناه على 
أن خلاف الواحد والاثنين لایقدح فالاجاع . وف شر رح البديع أنه وافقه عاماء ء المذهب 
فی زمانه . 
مسلاة 

(ولا) نعقد ( اهل المدينة ) طيبة ( وحدهم خلا مالك ) نک رکونه مذهسه 
ان بکیر وآبو یعقوب الرازی وأو بکر بن منیات والطبالی والقاضی ابوالفر ج والقاضی أو بكر 
(قیل رادہ) أى مالك (أن روايتهم مقدمة) على رواة غبرهم » ونقل ابن السمعاى وغيره 
أن للشافى فى القدم ماندل“ على هذا » (وقيل ) مول (على النقولات المستمرة ) أى 
اشكر ”رة الوجود من غير اقطاع ( کالأذان والاقامة والصاع ) والمد دون غبرها (وقيل بل) 
هو جة (على العموم ) فى المستمرة وغيرها وهو رأى أ كثر امغر بة من الصحابة » وذ كر 
ان الاجب أنه الصحيح » قالوا وى رسالة مالك الى الليث بن سعد ماندل" عليه » وقيل أراد به 
فى زمن الصحابة والتابعين وتابعبهم » وعليه ابن الحاجب ٭» (لا الأدا) الفيدة جبة الاجاع 
( وقفه) أى تحقق الاجاع (على عيرم ( آی غبر هل المدينة » لأن أهلها يسوا كل الأمة 
(واستدلام) ) ای الالكية (بان العادة قاضية بأن مثل هذا الع المنحصر) راد به به اغصارمم 
٠‏ ف المدينة واجتاعهم فها » وقلة غييتهم عنها حتىلواتفتق عدتهم أو كثر متفر قين فى البلاد م ققض 
العادة ذلك مع اجتادهم ( بنشاورون و پتناظرون) فى الواقعة الى لانص" فها واذا أجعوا عى 


ا متنع أن لا يکون فالجمعين أحد من أهل المدينة Y{‏ 

حک (لاجمعون إلاعن) مسفند (راجح) فيك اجاعهم (منع قضاا) ی المادة () 
ای باجاعهم عن راجح دون سار عاماء الأمصار»¿ إذ لادليل يفيد الفرق نما عبث کون 
إجاع أهلالمدينة وحده مفيدا لقطع » و إجاعبلد را لا یکون مفیدا له . فی‌الشر حالعضدى : 
قان قل لانسل العادة فى اتفاق مثلهم عن راجح لأهم بعض الأنة فيجوز أن يكون متمسك 
رھم ارجح » فرب راجح م يطلع عليه البعض قلا لا تقول العادة قاضية بإطلاع الكل“»› 
رادا بل اطلاع الا کثر ‏ واا کثرکاف فی تم دلیلنا بان قال اذا وجب اطلاع الأ كث 

متنع أن لايطلع عليه من أهل المدينة أحد » ويكون ذلك الأ كثر غبرهم مافما أحد متهم 
رالا الات البعيدة لانن الظهور انتهى . والى هذه الجاة أشار بقوله . (ودفم) المح (ان 
مراد ) من أن العادة قاضية الى ره أنها ( قاضية باطلاع الأ كثر) زم الشارح أن معناه 
قاضية فى انعقادالاجاع أنه لاينعقد على = إلاباطلاع الأ كثرمن انجتهدن على دليله اتتهى » فازم 
من کلامه أناطلاع الأ كشرعلى دليل الك اماهوعلى تقدبرانعقاد الجاع فقالله عرادك إما 
إجاع الأمة أو إجاع مثلهذا ا لجع اانحصر» والأول خرو ج عن البحث » لأنامفروض إجاع 
أهلالمدينة لالجاع الام » أواجاع مثل هذا الج النحصرحتىبازم اطلاع الأ كثر و يتفرع عليه 
(ا متنع أنلايطلع عليه من‌أهل المدينة أحد بأن لا يكون فى الأ كثرأحد منم ) اذامتناع عدم 
اطلاع أحدمنأهلها لامتناع أن لا يكون أحدمنهم من جاعة الأ كثرعلى تقدبراطلاع الأ كثر» 
واطلاع الأ كثرعلى تقدر جاع الأمة وهو غبر معاوم » والثانی وهولزوم اطلاع الا كثر عند 
اجاع مثلهذا اجج لاوحه له : اذلاملازمة عادة بان اتفاق مثل‌ هذا الجعو بین اطلاع أ كثرالاثة 
على دلل الح » فالمق أن انی ن کل حک لاب له من ¿ دلیل راجح فی تقس الأ » وقد 
حرت ألعادة أن أ كثر انجتهدن ف المدينة احال في غابة اللعد ٤‏ وعلى تقدار وجود وأحد مم 
ہا وهوعال باراجی خر به سار أهلها » لأن المغروض اجتهادهم وتشاورهم وتناظره مک عرفت 
واه تعالى عل ( والاحتال ) البعید (لاب بن الظهور» وهةا) الجواب ( انحطاط ) لاجاع 
أهل المدينة عن كونه َة قطعية (الى کونه جچة ظنية »لا) أنه جعلها (اجاعا ) قطعيا . 
وهل السبكى عن أ كثرالغار بة أنه لبس بقطى" بلظنى بقدم على خير الواحد والقياس » وعن ` 
القرطی أن تقد ابر أولى ( فان قبل ازم مثله ) من انعقاد الاجاع ثل هذا الجع الى 
آخره ( ف أهل) بلدة ( أخرى) ككة والكوفة ( الك ) أى انعقادها : أى لقضاء العادة 
باطلاع الأ كثر ا (الزم) موجبه ( وصار الاصل أن انفاق مثلهم حجة عحتج به عند عدم 
العارض من‌خلاف مثلم ) . 


۲+٦‏ الحلاف فما اذا أفی إعض الجنهدن أوقضى قبل استقرار المذاهى ا 
مسللة 

( اذاأقی بعضهم ) أى الجنهدين عسلة اجتمادية ( أو قضى ) بعضهم واشتهر بين أهل 
عصره وعرف الباقون : أى جيع من سواه من انجتدين ( ول الف ) فى الفتيا فى الصورة 
الأولى » وف القضاء فى الصورة الثانة ( قبل استقرار المذاهب ) فى تلك اللادثة واستمر الال 
على هذا ( الى مضى”مدة التأمل ). وهى على ماذ كره القاضى أو ز د حين تين للسا كت 
الوجه فيه » وف‌اليزان وأدناه الى آخرا مجلس : أى مجلس باوغ الر» وقبل بقدّر بثلائة يام اعد 
باوغ ابر » قل واليه أشار أب و بكرالرازى حيث قال فاذا استمرت الأيإم عليه ولم بظهر السا كت 
خلافامع العنابة منهم بأمم الدبن وحراسة الأحكام عامنا آم اعام يظهروا الحلاف لأم 
موافقون له » وعنه أنه اعا يكون دلالة على الموافقة اذا انتشرالقول و صرت عليه أوقات بعل فى 
مجرى العادة أن ل وكان هناك مالف لأظهرالحلاف » وعلى هذا الاعماد (ولاتقة ) ای خوف 
عنع الساكت من الغالفة (ف كثرالافة) وأجد و بعض الشافعي ةكأنى اسحاق الاسفرانى 
أن هذا ( اجاع قط » وان أ هر برة) من الشافعية هوف الفتيا (كذلك) أی اجاع 
قطمی ( لای القضاء ) . قال الشارح ذ كره ان السمعاتى والآمدى وان الحاجب وغبرهم » 
والذی فی امحصول عنهم‌ان كان‌القائل حا ك م كن الجاع ولاخة » والافنع » والفرق بين النقلين 
واضح » اذ لایازم من صدوره عن الا کر أن بکون على وجه الک + فقد بفتی الحا م تارة 
ویقضی أخری اھ . ولم بظھر لی فرق ہما اذ المتبادر م ن کون القائل أن کون حا کا فی قوله 
والدی بظھر لی ُن سکوتہم لایدل علی موافقتہہ ااه جواز القضاء ما ادى اله اجتہاده وان 
کان الفا ارأی غبره فقضاوه صعيح ولس علهم انكاره لأنه تأ كد رأبه بإالقضاء لاف الفتيا 
فانھا م تتا کد به » وفيه مأفيه (وعن الشافى ليس عحجة) فطلا عن أن کون اجاعا (و به 
قال ان أبان والباقلانى وداود و بعض العتزاة ) والغزالى بل ذ كر الامام الرازی والآمدى ان 
هذا مذهب الشافى » والسيك الا كثرون من الأصوليين نقاوا أن الشافى قول ان السكوتى 
لبس باجاع واختاره القاضى » وذ كر أنه آخر أقواله . قال الباجى وهو قول أ كثر المالكية» 
والقاضى عبد الوهاب هو الذى بقتضيه مذهب أصحابا » وقال ان رهان : اله ذهب كافة 
العاماء : منهم الكرخى ونصره ان السمعانى وأو ز بد الدنوسى والرافمى انه المثهور عند 
الأععاب » والنووى انه الصواب ( و ) قال ( الجبائى اجاع بشرط الانقراض) للعصر وهو روابة 
عن أحد ونقلهان فورك عن أ كثرأحاب مذهبه » والرافعى أنه أصح الأوجه (وتارالامدى) 


لوشرط ماع قول كل" من الجمعين اتنى الاجاع 4۷ 
واالكرخ والصيرفى و بعض العتزلةكأنى هائم ( اجاع ظى" أوحجة ظنية ) وقيل ان كان 
السا كتون أقر" كان اجاعا والافلا » وهو ختار الجصاص » وقيل ان وقع فى شىء مفؤت 
استدرا كه من اراقة دم واستباحة فرج فاجاع والاغجة » وذهب الرو انى الى هذا التفصيل 
فما اذا كان فى عصر الصحابة وألحتى الماوردى التابعين بالصحاة ف ذلك » وذ کر النووی 
أنه الصحيح . قال (النفية لوشرط سماع قول كل/) من الجمعين (انتى) الاجاع (لتعذره) 
أى سماع قول كل“ (عادة ) قال السرخسى : اذ لبس ف وسع عاماء العصر الماع من الذين 
کانوا قبلهم بقرون فهو ساقط عندهم »لأن امتعذ ركالمتنع » وكذايتعذر الماع عن جيع عاماء 
العصر والوقوف علی قول کل فر یق منھم فی کم حادثة حقيقة لما فبه من ارح البين » لكن 
الاجاع غبر متف فالشرط الم ذ كور متف انى . 

وأنت خير بأن الفرق بين الماع من الذان قبلهم بقرون و بين الماع من جيع عاماء 
العصر فى غابة الوضو ح فكيف قاس هذاعليه » الأول كا حال » والثانى فيه بعض حر ج » والفرق 
بین السکوتی والقولى“ حينئذ بالتنبع الكبفبة وقوعه . (وأبضا العادة فی کل عصرافتاء الا کار 
وسكوت الأصاغر تسلما » وللا جاع على أنه) أىالسكوتى (اجاعف‌الأمور الاعنقادية فكذا) 
الأحكام ( الفرعية ) ہل ثبت هھنا بطر یتی أولى . قال (النافون) يته (مطلتا) أى قطعا 
وظنا ( السكوت عحتمل غير الموافقة من خوف أو نفكر أو عدم اجتہاد أوتعظ م ) للقائل 
فلا يكون اجاعا ولاجة مع قيام هذه الاحالات . ( أجاب الظى ) أى القائل بأنه اجاع 
ی" (بانه) اى السكوت ( ظاهر فى الموافقة ) لأفى والقاضی ( وی غبرها ) أی والسکوتفی 
غر الموافقة ما ذ كر ( احتالات ) غبر ظاهرة وهى (لاننق الظهور . . و) أجاب ل( 
انه ( اتف الأول ) وهو السكوت للخوف ( بالعرض ) حث قلا ولانقه ( د( اس 
(مابعده) وهوالسكوت للتفكر (عقی مدة التأمل فبه عادة » و ) السكوت (لاتعظم بلانقية 
فسق ) اترك الواجب الذى هوالرد لأن‌الفتوى أوالقضاء اذا كان غبرحق يكون منكرا واجب 
ارد فلا ينس الى المتدين » ولاسما أعة الاين . (وا) روی (عن ان عباس فی سکوته عن 
تمر فى القول) من قوله ( کان مهيبا ت ا( أى النفية كفخر الاسلام والقاضی أنی ز ید 
( ته ) عنه لقلا ( ولاه ) ای عر ری الله عنه ( کان بقدمه ) ی این عباس ( على 
کشر من الا نالا کار ) وياله عن مسائل (ویستحسن قول ) فعن هکان ۶ ر بدخلی معأشیاخ 
در فکان بعضهم وجد فی نفسه فقال : م بدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ۴ فقال عر : انه من 
حیث عاتم فدعا ذات بوم فأدخلنی معهم غا رأیت أنه دعاتی بومثذ الالرہم » قال ماتقولون 


۲٤۸‏ کان عر ألين للحق ا 
فقول الله اذا جاء نصرالته والفتعح _ فقال يعضهم : مي نا أن تمد الله ونستغقره اذا نصرنا 
وفتحعلینا» فسکت بعض مم فل ول شیا » فقال لی أ كذاك تقول يان عباس ? فقلت لا » قال فانقول ? 
قلت ہوآجل رسول انه ا أعامه له قال اذاجاء نصرابلة والفتح وذلك علامة أجلك فسح 
عمد ر بك واستغفره انه کان واب » قال عمر ماأعل منا الاماتقول : رواه البخاری » وعنه 
قال دعا عمر الأشاخ من صاب عمد و ذات و م فقال هم ان رسول الته ا قال فی 
ليلة القدر « العسوها فى العشر الأواخر وترا فن أى" التوتر ترونها ٩‏ فقال رجل برأه انها تاسعة 
سابعة خامسة ثالثة » فقال يا ان عباس تکل ٤‏ قلت آقول برآنی . قال عن رأبك أسألك › قلت 
اتی سمعت الت أ کثر من ذ كرالسبع فذ کر الحديث وف آخره . قال عبر أتجزتم أن نقولوا 
مثل ماقال هذا الغلام الذى ل ستو شوون رأسه . أخرجه الاسماعيلى فى مسند مر واا م 
وقال يح الاسناد الى غر ذلك (وکان ) عر رضى اله تعالى عنه ( ألين للحق ) وأشد 
انقبادا له من غیره ( وعنه ) رضی اله عنه ( لاخیر فیک ان م تقولوا) بعنى كلة احق 
( ولاخيرف ان ۾ أسمم ) د کره ہ فی التقو م وغبره ( وقصته مع الرأة فى نهيه عن مغالاة 
امهر شهيرة ) رواه غير واحد منهم ألو يعلى الموصلى سند قوی عن سروق قال : رکب مر 
ان الطاب رض اله عالی عنه منبر رسول الله ا ثم قال : ہا الناس ما إ کثار م فى 
صداق الذساء وقد کان الصدقات فما بان رسول اله ا وبين كاه أر بعمائة درهم غا 


دون ذلك ولوکان الا کار نی ذلك تقوى عند النه أو مكرمة م تسبقوهم الها فلا أعرفنَ مازاد 
رجل فى صداق امرأة على أر بعمائة درهم » قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت له 
ا مېا مۇمنین نہیتالناس أن دوا النساءفی صداقهنّ علىأر بعمائة درهم » قال نم قالت : أما 
سمعت الته بقول - وآ نيتم احداهنٌ قنطارا فلاتًخذوا منه شیا - فقال تمر اللهم عفوا كل أحد 
أفقه من تمر ٭ قال ثم رجع فرکب المنبر ثم قال مہا اناس انی کنتم نیک أن تز یدوا النساء فی 
صداقهنْ على أر بعمائة درهم غن شاء أنيعطى من ماله ماأحب . قال الشارح لكن فى نى 
عة اعتذار ان عباس عن ترك ع اجعة عمر باطيبة نظر » فقد ووى الطحاوى واساعيل بن 
اسحاق والقاضى فى الأحكام عن عبيد الله بن عبداللة بن عتبة قال : دخلت آنا وزفر بن الحدثان 
على ان عباس رضى الله تعالی عنما بعد ماذھب لصره فتذا کرنا فرائض المواريث قال ان 
عاس : أترون من أحصی رمل عا عددا م حص فی مال نصغا ونصفا وثلثا اذا ذهب نصف 
ونصف فان الثلك » فساق‌الحديث » ورأنه فىذلك ونی آخره » فقالله زفرمامنعك أن تشبرعليه 
مهذا الرأى » قال هيبة والتة . قال شيخنا الحافظ موقوف حسن انتهى » فان قل تكيف منم المهابة 


السكوت عن إنكار المسكر على القدرة عليه فق ۲6۹ 
عن اظهار التق ۾ قلنا لعامه بأنه عالآراء فيه » واختار ماذهب‌البه اهور واستحسنه ول برجم 
عن ذلك » ولافائدة ف ‌المناظرة والحاجة معه » والاحتشام والاجلال منعه عن اأص عل فائدته ول 
يبق الااحتال جو ح وهو انر جع عناظرته » وقيل كن أنه م يكن اذ ذاك فدرجة:الاجتهاد 
(وقد قال السکوت عئ)' انکاز (المهكر مع القدرة)' عليه (فسق » وقول اجتهد ليس إباه) 
ی منكرا ( فلا عب ) على انجتہد السا كت ( اظهار خلافه ) أى خلاف الجنهد المغى ِ 
أوالقاضى (ليكون السكوت ) عن اننکاره (فسقا» بل هو )ء أئى الجتهد السا كت (عر ) 
بين السكوت واظهار الحلاف » وهذا ( لاف الاعتقادى فانه ) أى الجنهد فه ( کف ) 

فيه (بإاصابة الق فغبره) ی غبر اتی اذا أن به ( عن اجتهاد منکر فام تنع السكۈت) فيه : 
کیلا کون سا کتا عن منکر فیضیتق ( الا أن بقال جب) علی‌السا کت اظهار خلاف قول 
المغتى والقاضى فى الفروع أيضا ( لتحوبزه) أى الجتهد السا كت (رجوع المى) أو القاضى, 
(اله) أى الى قولة ( لقيته ) أى حقية قول السا كت فى اعتقاده ورجاء أن بظهر ذلك. 
عند المفتى أو القاضى فيرجع اليه ء وقد بقال ان هذا التجو بز لايقتضى وجوب اظهار الحلاف » 
کف وهو عل أن کو من الافتاء والقضاة عحيح واجب العمل ف حت المفتى والقاضى وان كأن 
خطاً فى نفس الأمم وسيشير اليه . قالالشارح علىأناسنذ كر من‌المزان أن العمل .والاعتقادى" 
فى الجواب سواء على قول أهل السنة والقائل بأن الجتهد قد عطي“ ويصيب ( واذن ) أى 
واذا كان الاظهار واجبا للتحو بز المذ كور ( فقول معاذ فی جلد امامل ) الى زنت لماه 
مر جلدها ان جعل النه لك على ظهرها سبلا ( ماجعل الله لك على ماف بطنها سبيلا ) فقال 
لولا معاذ هلك عر (للوجوب) أى بسبب وجوب اظهار الخالفة على الجتهد (فيطل) به (تفصيل 
ان ای هرزرة) المشار اليه بقوله وان ی هر رة كذلك لاف القضاء (لکه) أی وجوب. 
اظهار الخالفة اذا جوز رجوعه اليه (منوع ) لأن التجو بزغير مازم » ولس ماذهب اليه الجنهد 
الأول معاوم البطلان وان کان خط فالعمل به به یح رظنه » ولانسل أن قول معاذ يدل على 
الوجوب » والبه أشار بقوله ( وقول معاذ اختيارلأحد الجائزين ) من السكوت واظهار الخالفة 
(أد) اظهار الخالفة واجب ( ف خصوص) هذه (الادة ) لمافيه من صيانة نفس حترمة 
عن تعرّضها للملاك ( وقول ) أى ابن أنى هررة ( العادة أن لاينكر الح علاف الفتوى) 
فانها نكر فلا يكون السكوت فى القضاء دلبل الموافقة ويكون فى الفتوى دليلها » وقوله مبتدأً 
خبره ( بعد استقرار المذاهب ) لاقبله والنزاع انما هو فماقبله » مفاد هذه العبارة أن الفرق 
سنهما بالانگاز وعدمه بعدالاستقرار مسل » وأما قبله فكلر هما يكر » ولاعنی أن استقرارها 


۰ اذا آجع على قولين فى مسئلة لم جز إحداث ثالك 

انما يكون سببا لعدم الانكار فى الك » لأن المذاهب اذا تقرّرت وعرف أهل كل مذهب 
لاوجه للإانكار على صاحب مذهب فى العمل على موجبه » وهه العلة مشتركة بين الج 
والفتوى فلاوجه للفرق بين‌الاستقرار أيضا ‏ اللهم الا أن يقال ارتباط الظرف بالقول باعتبار عدم 
انكارا لحك فقط؛ لابإاعتبارالتفرقة يينهما فتأمل (وقول الجبائى) فىاعتباره الاجاع السكوتى 
بشرط الا قراض ( الاحالات ) المذكورة من الحوف والتفڪر وغبرهما ( تضعف بعد 
الانقراض ) لبعد استمرار هذه الموانع الى انقراضعصرهم ( لاقل ) أى الانقراض (منوع 
بل الضعف ) ها ( يتحقق بعد مضى" مدّة التأمل فى مثله ) أى فى مثل ذلك القول ( عادة 
ومن الحققين ) اشارة الى مافى الشرح العضدى ( من قيد قطعيته ) أى الاجاع السكوتى 
(مااذاكثر) وقوع تلك‌الادثة (وتکرر ) تکررا یکون ( فا تع" به البلی ) وهو : أى 
هذا التقييد أوجه » هكذا فى نسخة اعتمد علمما » وف نسخة الشارح ( وحينئذ عتمل) أن 
رکون مفیدا للقطع عضمونه على مافسره » وقال السبكى تكرر الفتيا مع طول الم وعدم الخالفة 
بفضى الى القطم وهو مقتضى كلم امام الحرمين . 


ءا“ 
ملل 


(اا أجع على قولين فى مستلة) ف عصر ( جز إحداث) قول (ثالك) فا ( عند 
الأكثر) منهم الامام الرازى فى امعالم » ونص عليه مد بن الحسن والشافمى فى رسالته 
(وخصه ) أى عدم جواز إحداث ثالث ( بعض النفية بالصحاة) أما إذا كان الاجاع عى 
قولين منهم فل جڙزوا لن بع دهم احداث ثالث فا ( ومختار الآدى ) وابن الحاجب جوز 
ان ل برفع شيئا ما أجع عليه القولان » ولاجوز (ان رفع معا عليه كرد المشتراة بكرا بعد الوطه 
لعبب قبل الوطء ) کان با عند البائع على المشترى بعد الوطء (قيل لا) رذها (وقدل) 
پردها (مع الأرش ) أى أرش البكارة . (لايقال) بردها (جانا) أى بغر أرش البكارة 
لانه قول ثالك رافع نجمع عليه . نقل الأول عن على" وان مسعود » والثانى عن تمر وز بد بن 
ثابت » وانہما قالا رد معھا عشرقیمتہا ان کانت کرا» ونصف عشر قیمتها ان کانت یبا » فقد 
اتفقوا على عدم ردها جانا . قال الشارح : وقال شيخنا المافظ » وفى هذا المثال نظر . فان 
الذى بروى عنهم ذلك من الصحابة ل ثبت عنم » وأما التابعون فصحت عنهم الأقوالالثلاثة : 
الأول عن عر بن عبد العز نز والحسن البصرى » والثانى عن سعيد بن المسيب وشريح ومد 
اان سرن وكثير » والثالك عن الحارث العكلى وهو من فقهاء الكوفة من أقران اإبراهم 


قالت طائفة جوز إحداث ثالث مطلقا ۲۵١‏ 
النخى (ومقاسمة المد ) الصحيح » وهو الذى لايدخل فى نسبته الى الميت أتى (الاخوة) 
لأون أولأب (وحجه الاخوة فلا يقال عرمانه ) أى عرمان المد مهم لانه قول ثالك رافع 
الجمع عليه لاتفاق القولين على أن لحد حظا من الميراث » وانما الحلاف فى قدره . ونقسل 
الشارح عن شيخه المذكور فهذا امال أيضا أقوالا ثلاثة مشهورة عن الصحابة : حجبه هم 
عن أنى بكر الصديق ومر وعنڼان وان عباس وابن الز بر وغ یرهم » وانه رجع بعضهم الى 
المعاسمة » وهو قول الأ كثر» وحاء حرمانه عن ز بد بن ثابت وعلى بن نى طالب وعبد الرحن 
ان غنم ٤‏ ثم رجع ريد وعل الى القاس مة . ثم قال اللمم إلا أن ثبت اجاع من بعدهم على 
بطلان الثالث الذى هو الحرمان فلا يسمع بعد ذلك بناء على أن الاجاع اللوحق رفع الحلاف 
السابى ( وعدة ٣‏ امل التو عنها) زوجها ( بإلوضع ) جلها ك عليه عأمة أهل العام من 
الصحابة وغيرهم ( أوأبعد الأجلين) من الؤضع ومضى" أر بعة اشھر وعش رکاروی عن عل“ 
وان عباس . (لاقال) تنقضى عدتها (بالأشهرفقط ) لانه قول ثابت رافع جع عليه لأّنه‌اذا 
مضى الشهر الأول ول تضع ا لجل افق الفر قان على عدم مضي" العدّة . أما على القول بإلوضع 
فظاهر » وآما على القول بالأبعد فان الأ مد يتحقتق ( لاف الفسخ) للكاح ( اعيوب ) 
من الجنون والدام والرص وال جى" والعنة والقرن والرتتق وعدم الفسخ مها ( وزوجه وأ وين 
أوزوج ) وأبوبن ( للم ثلك الكل أوثلك مابتى ) بعد فرض الزوجين ( جوز ) فما 
قول ثالث وهو ( التفص-يل فى العيوب ) . قال الشارح : الأقوال الثلاثة فيا مشهورة عن 
الصحابة ( وبين الزوج والزوجة ) فان التفصيل ف ىكل من هذن لايرفع څعا عله لانه وافق 
ىكل صورة قولا . (وطائفة) كالظاهر بة و بعض النفية قالوا (جوز ) إحداث ثالث (مطلقا) 
سواء كان الجمعون على قولين الصحابة أوغيرهم » وسواء رفع الثالث معا عليه أولم برفع . قال 
(الآمدى) انما جوز الاحداث إذا رفع عا عليه لأنه ( ل الف ممعا) عليه (وهو) 
أى خلاف الجمع عليه (المانم) من الاحداث لأنه حرق لاوجاع ولم نوجد ( بل ) الثالك 
حینئذ ( واف قکلا ) من القولین ( ف شیء) » إذ حاصل التفصيل كون الفصل مع أحد 
الفر بقن فى صورة » ومع الآخر فى غير تلك الصورة . ولا كان ههنا مظنة سوال وهو أن 
الطائفتين أجعتا على عدم التفصيل . فالتفصل خلاف الجاع قال ( وكون‌عدم التفصيل عا 
منوع بل هو ) ی الاجاع على عدم اللفصل ( القول 4( ی بعدم التفصيل ؛ والفرض آم 
سکتوا عنه » بل تجوز عدم خطوره بام فکیف کون عا عليه هم (والا) أی وان یکن 
الأ كذلك بأن يكون السكوت عن الشىء قولا بعدمه (امتنع القول فا حدث) اى فى 


YoY‏ الماع لم ينحصر فى الخالفة 

مسسئلة ليقع ذ كرها بين العاماء » وفى الزمان السابق وليس لأحد منهم قول فبها ( إذ) لو 
( کان عدم القول قولابالعدم ) ای بعدم القول على ذلك التقدر ء فذلك بإطل إجاعا ‏ فان 
قلت فرق بين أن يكن للسئله ذ كر أصلا » و بين أن بقع الاجتهاد فى طلب الثواب فيا . ثم 
ونحصر ماأدی اليه الاجتاد فى القولين ٭ قلت مع ذلك لایازم أن عطر التفصيل باهم غ 
برتضوا نه لیکون قولا بعدمه . (ولا) على الختار وهو عدم جواز إحداث الثالكث مطلقا 

(لوجاز التفصي لكان ) جوازه (مع الع خطثه ) أى التفصيل (لانه ) أى التفصيل لاعن 
دليل متنع فهو (عن دلبل ) وحینئذ ( فان اطلعوا) أی المطلقون (عليه) أى على ذلك 
الدلیل (ورکوه أول يطلعوا) عليه ( حى تقر إجاعهم على خلافه ) وهو الاطلاق وعدم 
التفصيل (لزم خطؤه ) أى ذلك الدليل (إذ لوكان ) أى ذلك الال (صواب!) لزم أن 
الطلقين وهم جیع مجتهدی العصر السابق ( ؤا ) مرك العمل نهعاموه أوجهاوه ه (والتاى) 
أ خملؤهم (منتف) والا يزم اجناع الأمة فى ذلك العصر على الضالالة ( فليس ) دليل 
التفصيل (صوابا) واذا كان دليل‌التفصيل خط فدليل من ععحدث الا بلانفصيل كان أولى بالحطا 
إذ ف التفصيل موافقة الكل من القولين فى شىء وقد عرفت ( والمانم ) من احداث القول 
الاك ( ينحصرف الخالفة) لما أجع عليه . جواز أن يكون مانعه الع بأنه لوصح ازم خطاً 
الكل لماعرفت (مع أا نعل أن المطلق) من الفريقين (ينفى التفصيل ) لأنه يقول : التق 
ماذهبت اليه لاغير (فتضمنه) أى نى التفصيل (اطلاقه ) أى المطلق فيكون عزلة 
التنصيص على نن التفصيل من الكل . ( وأما قوطم ) أى الأ كثربن بأنه لو جاز التفصيل 
( يازم ححطثة كل فر يى ) اكونهم م يفصاوا ( فيازم تخطتنم ) أىالأمة كلها » وهو غبرجائز 
للنص على انپا لانجتمع على ضلالة » فالتفصيل غبرجائز (فدفع بأن المنتنى ) فالنص (غطئة 
التکل فبا انفقوا عليه ء لاخطئة کل ) آی کل فر یق من الكل (فی غبر ماخطی* فيه) رف 
يعض النسح فى غيرماأخطا فيه (الآخر) ولازم التفصيل من‌هذا القبيل قال البيضاوى : وفيه 
نظر ولم يبينه » ووجهه الأسنوى وغبره بان الأدلة المتضمنة لعصمة الأمة عن الحطاً شامإة 
للصورتين . وقال السبكى : وهذا النظر له أصل مختلف فيه » وهوأنه هل جوز انقسام الأمة الى 
شطر بن كل شطرخطى“ فى مسا الأ كثر أنه لاعجوز » واختارالآمدى وان الحاجب خلافه وهو 
متحه ظاهر فان الحذور حصول الاجاع منها على الحطاً إذ لبس كل فرد من الأمة ععصوم فاذا 
انفرد كل واحد طا غبر خطاً صاحبه فلا اجاع اتهى « قلت برجع هذا الكلام الى أن 
المراد من الضلالة فى قوله عليه الدلاة والسلام « لاتجتمع أ متى على الضلالة » الشخحصة إذ 


اذا أجعوا على دليل أوتأو بل جاز إحداث غبرهما Yo‏ 
لوجل علىمطلتى الضلالة لز مكونها شاملة للصور تن واه تعالى أعل . قال (الجوز مطلقا اختلافهم) 
أی الجمعین على قولین ( دلیل تسو یغ مایودی اليه الاجتہاد) فا لدلالته عل یکونہا اجتهادية 
والتسو يغ المذ كور من لوازمه (فلا يون ) إجاعيم على قولين المتضمن ذلك النسوي 
(مانعا) من إحداث ثالث فيها بل مسوغا له » (أجب ) بان اختلافهم دليل تسويغ ذلك 
( رط عدم حدوٹ إجاع مانم ) من‌الاحتہاد » وهپنا قد حدث ضمنا لأن كارمن‌الفر بقن 
ينی قول الآخر» وكل قول سوى قوله فاختلفا ف‌القولين واتفقا فما سواهما نفيا » والقول الثالك 
ماسواما ( کا لو اختلفوا) فی حک حادئة (م أجعوا هم ) بأنفسهم على قول واحد فيه . 
وأنت خير يانه لو لا أن هذا الکلام ذ كرف مقام المع كان يقال لايقاس الاجاع الضمى 
امشكوك فيه على الا جاع الصرع المقطوع به »كيف والمتبادرمن‌الا جاع المذ كور فى لاتجتمم 
أمتى انعا هوالصر ع . (قلوا) أى الجؤزون مطلقا أيضا (لوم جز ) إحداث قول ثالث (لأنكر 
إذرقع ) لكنه وقع (وم نكر . قال الصحابة للم ثلث مابتى) بعد فرض الزوجين (فما) 
أى فة زوج وأو بن » وزجة وون (و) قال (ابن‌عباس) ها (ثلكالکل) فہماء» روی 
الدارى عنه وعن على" أيضا (وأحدث ان سرن وغبره ) وهو جار وان زد أو الشعثاه 
٠‏ کا ذكر الجصاص ( ن) اللازم (فى مستثة ازوج ) وأبوین ( کان عباس ) أ ی کاعین 
ها (د) الام فى مسثلة ( الزوجة ) مع الأوين ( كالصحاة وعکس تابی آر) وهو 
القاضى شرع . كذا فی الکاف > فف مستلة ازوج كالصحابة » وفى مسئلة الزوجة كان عباس 
(ولم نكر ) إحداث كل“ من هذبن القولان (والا) لوأنكر (قل) ول ينقل » (أجاب 
امفصل بأنه) أى هذا التفصيل ( من قسم الجائز ) إحداثه إذم رفع معا عليه » (و) 
أجاب (مطلقو المنع عنع ) كل" من (انتفاءالانكار وازوم النقل لو أنكر» و ) ازوم (الشهرة 
لو تقل ) بل جوز أن يكون أنكر ولم ينقل الانكار » و جوز أن بكون تقل ول يشتهر فان مثل 
هذا لس ما نتوفر الدواعى على حكابة انكاره » وفيه تأمل . 
مسئاة 
قال ( الھور اذا اجعوا ) ای ھل عصر (على دلیل) لک (أوتاویل جاز إحداث 
غير ما) . فى الشمرح العضدى . اذا اتدل أهلالعصر بدليل » أوأولوا أو يلا فهل لمن بعدهم 
إحداث دليل أوتأويل آخر لم يقولوا به » الأ كثرون على أنه جائز وهوالختار » ومنعه الأقاون 
هذا إذا م ينصوا على بطلانه » وأما إذا نصوا فلا جوز اتفاقا انى » وهذا القید ل يصرح به 


of‏ لااجاع الاعن مستند 


اللصنف لظهوره » إذ يستازم احداث غبرهما على تقد ر التنصیص خلاف الجاع (وهو الختار» 
وقيل لا) جوز » ( لنا) أن كلا من الدليل والتأويل ( قول ) عن اجتهاد () عالف اجاعا 
لأن عدم القول) بذلك الدليل أوالتأو يل ( لبس قولا بالعدم ) أى بعدم حقبته » جاز لوجود 
القتضى وعدم المانع ( عخلاف عدم التفصيل فى مسثلة واحدة ) الم كور فى المسألة السابقة 
(لأنه ) أى أحد المطلقين ( بقول لاجوز التفصيل لطلان دليله ) أى التفصيل ء وهذاالقول 
لیس بتصرع منه »بل ( عاذ کرنا ) من أنه لو جاز التفصيل كان مع الع مئه الى آخره 
ورد عليه أن المطلتق صاحى أحد القولين فى المسألة الواحدة كان عباس فما سبق وڪيف 
بتصور فيه أن قول بلسان الال لو جاز التفصيل كان مع الع عخطئه . وأقول بتصور لأنه عل 
أن التفصيل باطل جاع فهو معاوم الحطاً عنده فهو قول لو فرض جوازه كان مع الم عطله 
والأظهر أن يقال قوله ماذ كرنا اشارة الى قوله مع أنا نل أن المطلق فى التةصيل الى آخره » 
وذلك لأنهيقول : التق ماذهبت اليه لاغبر فافهم ( وكذا) المطلتق (الآخر) بقول مثل ذلك 
القول ذلك التاو يل (فیازم) من‌الاحداث له (خطؤهم ) أى الأمة . ( وأيضالو م جز ) 
احداث كل" من الدليل والتأويل (لأنكر) احداثه (حين وقع) لكونه منكراء وهم 
لاسکتون عنه (لکن لکن ) ینکر؛ بل ( کل عصربه) ای باحداث کل منہما ( عتحون) 
و يعون ذلك فضلا . قال مانعو جوازه هواتباع غبر سبل الومنين إذ سبيلهم الدليل أوالتأو يل 
السابق فرد علهم بقوله ( واتباع غير سبيلهم اتباع خلاف ماقلوه ) ممعين عليه كا هو المتبادر 
من المغابرة ( لامالم بقولوه ) کا نحن فيه »ثم ان الحدث له م بترك دليل الأولين ولا تأ يهم 
وانماضم" دلیلا وتأويلا الىدليلهم وناو یله مكذا ذكره الشارح» ولان أنه لاستقم إلا إذا 
کان ماأحدثه مستازما لبطلان ماقلوه . ( قلوا) أی مانعو جوازه قال الله تعالی - نتم خير 
أمة أخرجت للناس ( ترون بالمعروف ) - أی بکل معروف للوستغراق ( فاو كان ) الدليل 
أوالتأو بل ( معروفا أوا) أى الأوّلون (*) اى بذلك الدليل أوالتأويل لکن لاصوا 
به ف يكن معروفا فل جز اللصير اليه (عورض ) الدليل المذكور بأنه (لوكان ) الدليل 
أوالتأويل ( منكرا لنهواعنه ) لقوله تعالى - وتنهون عن المنسكر- . 
ل 
(لااجاع الاعنِ مستند) أى لدليل قطمى أوظنى اذرتبة الاستدلال باثبات الأحكام للست 
للش رکذ ذکره الشارح »وفبه نظ رلانه على تقدر ابی عل کک سیر ذا متا 


قول کل" بلا دلیل رم 10 
الدالة على نن ضلالة الامة فلا بازم الاستدلال فافهم ( والا) لوتحقق الاجاع صوابإ لاعنمستند 
(انقلبت الأإطيل) وهو جوع أقوال أل الاجاع (صواب! أوأجع على خطأً ) ان يكن 
صوابا » ثم بین وجه الانقلاب بقوله (لانه) أی ما أجع عليه بلا مستند ( قو لکل" ) ای قول 
كل الامة ( وقول كل ) فرد منهم ( بلادليل حرم ) فثبت هذه المقدمةكون جوع الأقوال 
أباطيل > وبالمقدمة الاولى انقلا صوابا لعدم جاعم على الضلالة » وقد يقال لانسل امتناع 
انقلاب الاباطيل صوابا . ألا ترى أن صاحب الترتس اذا فاتته صلاة ولم يقضها وصلى بعدها جس 
صاوات وقتية حكمنا بفساد الكل . ثم اذا ضم السادسة الها انقلبت ححيحة ٠‏ وله نار 
غير هذا فتأمل # (واستدل ) لهذا القول الختار بأنه (يستحيل) الاجاع (عادة من 
الكل لالداع ) بدعوالى الح من دليل أو أمارة ( كالاجتاع ) أى كاستحالة اجتاعهم 
(على اشتباء طعام) واحد. (ويدفع) هذا الاستدلال (بأه) اى الاجناع لابلزم 
أن يكون بسبب دليل . بل جوز أن يكون ( علق ) الع ( الضرورى) بكون ذلك حم 
ابه تعالی فی قاوم جيعا ( وبصلح ) هذا الدفع أن کون ( جواب ) الدلیل ( الال ) 
وهو زوم انقلاب الأباطبل صوابا ( أيضا إذ ) الإ ( الضرورى حق ) فلا يصدق على قول 
واحد منهم أنه حرم إذ حرمته على تقدر عدم الدلبل وعدم الع الضرورى فليس الجواب 
أن الدلسل الثاى ان اتن . فالاؤل كاف فى اثبات المطاوب ( بل الحواب أ ) أی اال 
خلق الضرورى (فرض غر واقع ) باضافة فرض الىغير واقع أو بتوصيفهبه » والمرادنه مفروض 
غير محتمل للوقوع » والا جرد عدم الوقوعلايفيد عدم جوازالاجاع بلا مستند الا أن يكون 
لمطلب عدم الوقوع لاعدم الجواز ( لأن ڪونه تعالى خاطب ذا ) لاد منه فی الج 
الشرعى بل هوهو لا نه خطاب التهامتعلق بفعل العبد وهو (لايشت) شرعا (ضرورة عقلية) أى 
بوتا بطريق البداهة من غيرمأخذ سمى" ( بل) ثبت ( بالسمع ) أى بإلدليل السمى 
والفرض انتفاؤه » لايقال هذا أوّل البحث » لأن مأخذ الأحكام مضبوطة حصورة اجاعا 
والضرورة ليست منها والكلام فى ثوته عند كل واحد من الجمعين قبل انعقاد الاجاع (ولو 
ألق ف الروع ) بضم الراء القلب (فاطمام) فى القاموس أطمه لته خيرا لقنه الله اياه » ولايظهر 
الفرق بين هذا الالقاء و بين ذلك الع الضرورى الاصل بغير سبب من الأسباب » وهل هوالا 
إلقاء من اله فى القلب دون الاطام بطر يى الفيض لاف ذلك غير ظاهر » والاهام (ليس عحجة 
الاعن نى .٠قاوا)‏ ای الجزون (لوكان) الاجاع عن سند (ل بفد الاجاع) للأستغناء 
بإلسند عنه « ( أجيب بأن فائدته ) أى الاجاع حينئذ ( التحول ) من الأحكام الظنية 


٩‏ __نن فائدة الأجاع على دليل يستازم لزم لى اسان 

( الى الأحكام القملعية) .ؤهذا اذا كان السند ظنا » ٠وأما‏ اذا كان قطعيا فالفائدة تأ كيد 
القظم واثبات الک بکل مهما وسقوط البحث عن ذلك الدلل وكيفية دلالته » وسنشير 
الى بعضها ( على أنه ) أى نى فائدة لاجاع على دلبل (يستازم لزؤم نى امستند) لاعابه 
کونه عن غدیږدلیل ‏ ولا قائل به لاهم قولؤن لاعجب المسقند» لا أنه جب عدمه ( مم جوز 
کوت ) أى المستند ( قياسا خلافا للظاهر بة ) وان جربر الطبرى » أما الظاهر بة فلا يستغرب 
منهم لانم لابقؤلون بالقباس » وأما ان جر بر فهو قائل بالقباس ( و بعضهم ) ای الأصولبان 
( عۆرە) أی کونه عن قاس عقلا (د) قول ( عع ٭ لنا لامانع بقدر) ای لاوجد شیء 
بفرض مانا عن كون القاس سند الاجاع (الاالظية ) أی کونه دلنلا ظنیا بان بقا ل کیف 
کون الظنى سس انعقاد قطعى (ولبست) الظنة (مانعة ) عن ذلك ( کالآحاد ) فانه ظی» 
ف البديع لاخلاف فی انعقاد الجاع عن خير الآحاد (ووقع قاس الامامة ) الكرى للصديق 
( على امامة الصلاة) مستند الجاع الصحانة عليها > فانه 5 عبن أبا بكر رصی الله عنه 
لامامة الصلاة كا فى الصحبحين وغبرهما . وقال ابن مسعود : لما قيض الى ا قالت 
الأنصار منا أمر ومن أمبر فآتاهم عمر فقال : ألستم تعامون أن رسول اله ا أي أا بكر 
أن بصلی ااناس فا بک تطیب نه أن سقدم أبا بكر ة فقالوا نعوذ باي أن نتقدم نا .تک رحد بث 
حسن حر حه أجد والدارقطى عن التزال بن سبرة » وعن على رضى ايله تعالی عنه آنه قل له 
لاء ن أن کر قال : ذاك رحل سماه الله تعالى الصديى على سان جار يل خليفة رول 
اله ا تة على الصلاة رضية لديننا فرضيناه لدنيانا (وفیه) أكون مستند هذا الاج اع 
القاس ( راان أى الصتحاية ( ثتوه) أى كونه خليفة ( ,اول وھی) أى طر فة 
افادته ( الدلالة ) فى اصطلاح الحنفية. ( وحقهوم الوافته ) فى اصطلاح الشافعية ٠‏ »_وقد حر" 
تفسبره غير رة » وص جعه‌النص لاالقناس (دکن) مأخذا وقوع الاجاع مسقنداء :الى القناس 
( حد الشرب ) للحمر فانه 'عانون باجتاع:الصحابة قياسا ( عل ) حد د (القدذف:) وأصل 
هذا القباس. ( لعلى" رضى الله تال عه )- فی الموطاً وغبره » ان مر استشار فى اربش ا 
الرجل » فقال له على , بن انی طالب : نوی أن لد عانین فانه اذا شرب سکر ؤاذا سک هذی 
واذا هذی افتری وعل لمغری متانون انتهی» فالجامح سما الافتراء (وععه) ای نوت 
المد بالقياس ( بعض الخفة) تاء على أنه لايثت الد عندهم بر الواحدة » واذا نم من هتنذا 
( فالشیږج النحس على السمن فى الأراقة ) أى الاجاع على اراقةالشي ج التخس الماع 
المستفاد ما فى سن أهى داود ويح ان حبان عن نی هر رة سل رسو اسول امه ا 


لا جوز أن لاع تدوع صر دللا راجحا اوا علافه YoV‏ 
عن الفأرة تقع ف‌السمن فقال ان کان جامدا فااقوها وماحو طا وکلوه » وا نکان‌مائعا فلانقر دوه 
وقد أعل" تفرد معمر عن الزهرى ٠‏ وبإالاضطراب فى اسناده ومتنه على أنه متروك الظاهر عند 
عامة السلفلتجو بزهم‌الاستصباح به » وکر منهم جوز بیعه . وقوله فالشر ج خرمبتدا حذوف 
أعنى أولى بانع : أى فثاله » وعتمل أن بكونممتدأخبره حذوف : أعنى أولى بانع » لأنأصل 
القياس مطعون والا جاع غر ثابت » اذ لوبت لما جوز السلف والحلف ماد کر ( صرح 
متاخ من الحنفية أيضا بنفى قطمية المسنند ) الجاع (فى الشرعيات » بل الجاع بفيدها) 
أى القطعة ( کانه) أى التصر ع عاذ كر ( للف الفائدة ) الجاع على تقدبر ڪون 
. المستند قطميا لثبوتالةطع بالك بنفس المستند » وقد عرفت مافيه » ولعامة العاماء أن الدلائل 
اموجه لكون الاجاع جه لاتفصل ببما ( واذا قبل ) الاجاع الستند الى قطى (فيدها) 
ای القطعية ( بأو ) أى بطر يتى أولى لما فيه من زبادة التأً كيد واطمئنان القلب (ات) 
ماذ کر من نف الفائدة »ثم (هذا) ناء (على عدم تفاوت القطى قو ك) أسلفناه ) وأما على 
تفاوته فالأص ظاهر . وى التاويع : واعل أنه لامعنى للنزاع ف کون السند قطعا لاأنه انار د به 
انه لاقع انفاق مجتہدی عصرعلی حک ابت بدلیل قطعی" فظاهر البطلان » وکذاان أر بد به 
أنه لاسمی اجاعا» لأن ا لحد صادق عليه وان أر د أنه لاشت الك فلا بتصور النزاع فيه 
لان اثبات الثابت حال اتهى . وموجب هذا أن لايصلح قولنا هذا الج ت بالکتاب 
والسنة فليتامل . 
م اة 
(لاعوز أن لا مهوا ی مجتهدوعصر (دللا راجحا) أى سالما عن المعارض المكاء 
. له » كذاذكره الثارح » ولاعن أن هذا تفسبر باللأزم ومفهوم الرجحان بين » والحتاج الى 
البيان تعيين المد لول : وهو خلاف ما أذّى اله اجتهادهم : کا ,فیده قوله (عاوا علافه ) أی 
ګعلافموجبه . توضبحه أنه لاعکن‌أن بکون لاف ماذهبوا اليه دلیل راجع‌علی دلیل ماهوا 
اله دم لايعامون ذلاك الدليل (واختلفوا فما) ای یعدم العل بدلیل راجح (عماوا على وفقه) 
بان بکون عملهم منیا على دلل رجو ح لعدم عامهم ارجح فهم حیند مصدون فی الک 
عخطئون فى الدليل » والبه أشار قله (مصیبین) أی فی اج۴ لکن بدلبل ر جوح ( فقيل 
كذلك ) أی لاعوز (لأن اراجح سبيلهم ) أى المؤمنين (وعماوا بغره) حيث بوا مذههم 
(I er V)‏ 


على المرجوح (وامجؤز ) لعدم عامهم بالدليل الراجح الذى عماوا على وفقه قول : (ليس) 

عدم العل بالراجح ( جاع على عدمه ) أى الراجح ( ليكون خطاً ) واجتاعا على الضلالة 

کا اذا م حکموا ڪک هو صواب لا يكون ذلك قولا بعدمه ( وسبیلهم ) آیالمؤمنين ( ماعماوا 

بء امال بخطرطم ) ابال (بل هو) آی انی ل بغطر طم ( حیائذ ) أى سين بطر طم 
( من شأنه ) أن کون سبيلهم » لاأنه سببلهم بالفعل . 
مس اة 

( امختار امتناع ارنداد أمة عصر سمعا وان جاز ) ارتدادهم (عقلا) اذ لامانع منه 

( وقل جوز ) شرعا کا عوز عقلا ٭ ( اانه ) آی ارندادھم (اجاع على الضلالة 

والسمعية) من‌الأدلة الممقدمة على ية الاجاع (تنفيه) أى الاجاع على الضلالة ۾ (واءترض 

بان الردة رجهم ) ای الذين كانوا أمة قىل الردة (عن ناوا ) ای الأدلة : أى السمعة 

اياهم حال الردة ( اذ لسوا امه ) حينئذ ( والحواب يصدق ) اذا ارندوا أنه (ارتڌت مته 


قطعا) أو رد عليه أنصدقه بطر يتى القبقة غير مسل وایما هو از باعتبار ما کان » وأجيب 
بأن ذلك اذا أطاتق بعد وقوع الردة » أمافى حاط فالظاهرأنه حقيقة . قال السك الاريداد علة 
الحرو ج فان كانت العإة سابقة فهى حقيقة » والافلا اتهى . 


مس ئة 
(ظنَ أن قول الشافى : دبة البهودى الثلك) من دة امسلل ( مسك فيه إلاجاع لقول 
الكل بالثلث » اذقيلبه) أىباائك (وبالنصف و)ب(الكل » ولاس) كذلك (لأن ق الزائد) 
على الثلك ( جزء قوله) ای الشافى أنه قول بوجوب الثلث فط )ول عمع عله) آی عل 
نف الزاند ¢ وقد قال أحد المزەن وهو وحوب الألث ارت بالا جاع ووحوب مازاد عله 
مشكوك وه لکن الاختلاف فه فلايە تع وحود الك ء والأصل براءة الذمة وهذامعی 
القسك فبه بالا جاع فتأمل . 
o.‏ مسل 
(انکار=ک الاجاع القطمى يكفر ) متعاطيه و جوز أن يكون بصيغة المعاوم بأن جعل 
سب الكفير مكفرا ( عند النفية وطائفة ) لاذ كر من أن اجاع مثل هذا الع العظم 
لا رکون الا سند قاطع ٤‏ فانکاره انكارلذلك القاطح 6 وانکاره کفر لاستازامه تکذب‌الرسول 


قالت طائفة لا يكفر منكر ية الاجاع ۲۵۹ 


عليه الصلاة والسلام . ال الشارح : ان إسبته الىالحنفية ليس غلى العموم » اذ فى المعزان فأما 
انكار ماهو ثابت قطما من الشرعيات بأن ع بإلاجاع والبر المشهور فالصحيح من المذهب 
أنه لا يكفر اتهى » وف التقوح نى سكفبر الروافض والحوارج فی ان کارھم امامة ی بكر 
ومرلکو نەعن‌شبهة وان کانت‌فاسدة . (و )قاات (طائفة لا) يكغر وهومعزوالى بعض المتكامين 
ناء على أن الاجاع جة ظنية لأن دلبل يته لوس بقطمى » وقد عرفت قطعيته فىأول الباب 
(و بعطی ) آأی شید ( الاحکام) الور مدی ( وغبره ) کختصر ابن ا حاجی أن فی هذه 
المسثلة ( ثلاثة ) من الأقوال ( هذبن والتفصيل ) وهو (ما) كان ( ءنضروريات الدين) 
أى دن الاسلام : وهو مايعرفه اللحواص" والعوام من غير قبول لاشكيك كالتوحيد والرسالة 
ووجوب الصلاة والصوم والركاة والحج ( بكفر) منكره ( والافلا ) يکر (وهو) أی هذا 
الذى أفاده الاحكام من كون الأقوالثلائة (غيبرواقم) لأنه بازم منه عدم! كفارمنكر غحوالصلاة 
عندالبعض » وهذالايتصور (اذ لامسل ينف كفر منكر نحو الملاة) فلاس ف الواقع الا قولان : 
أحدها التكفبرمطلقا » وهوالذى مشى عليه امام الخرمين !كن قال : فشا ف اسان‌الفةهاء أن‌خارق 
الجاع يكفر » وهو بإاطل قطعا » فان من ينكر أصل الاجاع لا بكفر » نع من اعترف بالاجاع 
وأقر بصدق الجمعين فى النقل » ثم أنكر ما أجعوا عليه كان تكذببا للشارع وه وكفر »> 
وثانهما التفصيل المذكور » وقد قال : ان اد الآمدى أن مهم من قال ان کار > الاجاع 
القطعى ك غر مطلقا » ومهم من قال لس كفر مطلقا ععنى أنه امس فر من حيث انه منكر 
للوجاع » غابة الأ أنه يازم عليه عدم تكفيرمنكرالصلاة من حيث الاجاع » وهذالايناى 
تسكفبره من حيث الضرورة الدينبة » وصاحى القول الثالكث ععل الضرورة راجعة الى الالجاع 
فتأمل (واذا جل حك الاجاع ) الميحوث عن تلكفير منكره المذ كور فى الأحكام ( على 
الاصوص) وهو مالاس من ضرور اتالد دفعا لاو راد الم كور لايصح أبضا اذ ( م يقناوله) 
أى الجاع على ماهو من ضرور يات الدين بل اينه » هككذا فسر الشارح هذا امحل 
ولارتباط قول المصنف ( لأن حكمه حينئذ ماليس الا عنه ) قدر قبل التعليل قوله وابس كون 
الشىء مازما بالضرورة عن الدبن حك الاجاع » ولاعن مافيه » والأوجه أن يقال ان حك الثىء 
أثره المترنب عليه » واذا جل حك الاجاع على مایترتں على خصوص کونه اجاعا : أی على 
e‏ الاجاع من حيث هو اجاع لا بالنظر الى الجمع م يتناول الح هذا المعى K>‏ الاجاع 
ولان مافيه » والأوجه أن بقال ان = الثىء أثره المترتب عليه هذا المعنى e‏ الالجاع 
للضم" اليه الضرورة الدينبة » فنحو كف منكرالصلاة أثر بترتب على خصوصية الجمع عليه 


٠‏ منكراجاع من بعد الصحابة بلاسبتق غلاف يضلل 
باعتبا رکونه من ضروریات الدین › ومعنی قوله لأن حكمه ا : ی الجاع حبذ :اى 
حین جل الک على الحصوص بالعنی الذی عرفته : ى حك ليس الا ناشثا عن الاجاع من 
حيث هو اجماع واه تعالى عل » وانما قيد الاجاع بالقطی لان الظنی“ لا بکفر جاحده وفاقا 
(و) قبد (نغرالاسلام) الاجاع الذى بكفر جاحده (بالقطى) الذى (من اجاع السحاية 
نصا) أى اجاعاعلى سبيل التنصيص من البعض ( كعلى ) أى كالاجاع على (خلافة أى 
بكر و) کالا جاع على (قتال مانی ااركاة » ومع سکوت عض( أى الصحاءة . قال الشار ح 
بعد مانقل من كلام نذر الاسلام مايدل على أن الجاع باعتبار العلة أصله كااكتاب والسنة 
المتواترة فبكفر جاحده » وأن النقبيد بالأصل لأنه ر عالانوجب لعارض ك اذاثيت ينص بعض 
وسكوت خرن الى غبر ذلك » فظهر أن كون فر الاسلام قائلا باكفارمنكر الاجاع السكوفى 
من الصحابة غر ظاهر انتهى . والمصنف لولم ثبت عنده مانقله عنه ما کان ينقله فکأنه فرق 
بين سكوت الصحابة وسكوت غيرهم. ( وأما) منكر اجاع (من بعدهم) أى الصحانة 
( سبق خلاف فيضلل) وعطاً من غيراكفار ( كاللبرالمشهور ) أ ى “ىكره (و)الاجاع 
( المسبوق به ) أى علاف مستقر” ( ظنى" مقذم على القياس كالنقول ) أى كالاجاع المنقول 
( آحادا ) بأن روى ثقة أن الصحابة أجعواعلى كذا فانه مزلة السنة المحقولة الآحاد فيوجب 
العمل لاالعل عند العاماء . (ووجه الترتبب) فى هذه الاجاعات (قطعية) اجاع (الصحاى) 
( اذ يعترخلاف منكره) أى اجاعهم ( وضعف الحلاف ) أى خلاف منكر الاججاع 
( فيمن سواهم فنزل) اجاع من سواهم ( عن القطعية الى قربما) أى القطعية ( من 
الطمأنينة » ومثله) أى مثل إجاع من سواهم فى النزول الى الطمأنينة ( جب ) أن بتحقق 
(ف) الاچاع (السكوتى على) الرأى (الأوجه فضلل) منكر حكمه (وقوى) الحلا (ف) 
الاجاع (المسبوق) علاف مستقر” (و ) الجاع ( المنقول آحادا ) أى حا لكون ناقله آحادا 
(غجة ظنية تقذم على القياس فبجوزفهما) أى فى -كمى المسبوق والمنقول آحادا (الاجتهاد) 
نجتهد من‌غبر الجمعين » كذاقيده الشارح » ولايظهر وجه التقييد فى المسبوق فانه جوز أن تمد 
بعضهم أيضا (علافه) بعد اتفاقه معهم عند الانعقاد » و يسوغ له العمل عا ادى البه اجتهاده 
مخالفا لرأه الأول » وأ فى اقول فلا بتصور مثل هذا الا اذا أخبر بعض الجمعين بانفاق من 
سواه ٠ن‏ أهل عصره باخبار الآحاد فتأمل » و يدل" على ماقلناه قوله ( فرجوع بعضهم ) أى 
الجمعين عنه الى غبره اجتهادا جوز بطر يت ( أولى) اذ فى خالفة غيرهم الاجاع موجود 
عند من يشرط انقراض عصر الجمعين » وعند غيره رجوع البعض فانه حينئذ يعدم 


مع الفزالى و بعض النفية حية الاجاع الآحادى ٣۹۱‏ 
(م ليس ) هذا الاجاع ( نسخا ) للاأوّل هكذا فسر الشارح ضمير ليس بتأويل أن قول 
فبجوزف ما الاجنهادباعتبار إطلاقه مفيد جواز أن يهى تضافرالاجتهادات فى جانب الحلاف‌الى 
درجة الاجاع عليه فرصي رها عليه » لاف ماأجع عليه » ونت خير بأن هذاتكاف مستغى 
اللعض فانه وم نسخ الجاع السابق » ومع عدم منسوخته لاعال للخلاف )ل( الاحتهاد 
علافه ) »عارض ( ذلك الجاع الظنى لواز التعارض بين ظنيان (دجح) الاجتهاد علافه 
على ذلك الاخماع عرجح من المرجحات عسب ماظهر لأجله » واذا كان كذلك (فلايقطع 
عخطأ الأول ولاصوابه ) فى الواقعم (بل هو ) أى قول كل عطاً خالفه واصابة نفسه بناء (على 
ظن الجند) ذلك » وهو قد بكون مطابقا للواقع ء وقد لا (فدليل القطعية) للأجاع المستفاد 
(من‌اجاع الصحابة على تقدعه) أى الاجاع (على القاطع) انعايتم (ف) حق (اجاءءم ) 
1ا أشار البه قوله فى أوائل الباب من أن قطع مثلهم عادة لا كون‌الا عن سمعى" قاطع فى ذلك 
(ومنع الغز الى و بجض النفية حة الآحادی) أى الاجاع الذى تقل الينا باخبار الآحاد ( اذ 
لس) الاحاد (نصا) وهوظاهر (ولااجاعا لانه) أى الاجاع دلبل (قطمی) والاحادی لبس بقطی 
(وحبة غير القاطع ) انعا ثبت (بقاطم كبر الواحد) أى كا تثبت ية خبر الواحد بقطى 
على ما ( ولا قاطع فيه ) ای فی الآحادی # ( والجواب بل فيه ) أكون الآعادى خة 
قاطع (وهو) أی القاطع فيه ( أولو بته) أى الاجاع الآحادى (ا) أى بإلجية (من 
خبر الواحد الظنى الدلالة » لأن الاجاع على وجوب العمل به ) أى عبر الواحد الظنى الدلالة 
الذى علات الواسطة بين الرسول ا و بین من بلغه ( اجاععله ) أى على وجوت الءمل 
(ف) الاجا ا اقول ادا( اک نوما بف قد التمن إعتبار أصله ٤‏ دقل | الا 
قطعرة دلالته » طلا ایر الک (وقد ت فق ان حر الواح والاجاء الآحادى (إد: 
تقل الواحد الظن فى ابر دون الاجاع لبعد انفراده) أى الواحد (بلاطلاع ) على الجاع 
هل عصر»› وعدم بعدانةراده بالاطلاع على انر (ودفع) هذا ( الاستبعاد بعدالة الناقل) ادصدور 
الكذب من‌العدل فى أصل دى" أبعد من‌الانةراد » خصوصا اذا كان خر الآحاد متحتقا فى جع 
کثبر فان عدد الخر ن اذا کان دون عدد التواتر قال له خبر الواحد ( ولا يستازم ) نقل 
الواحد ( الاقراد) فی الع تحققی دلا الاجاع ف تقس الام (ل) يستازم ( ( جرد ع( 
أی !اناقل مع تجوز ان بکون له شر کا فى العل , به (چاز عم ن قله أيضاء مثاله) ی الجاع 


1۲ تج الجاع فما لايتوقف يته عليه 


الآحادی ( قول عبیدة) الساهانی ( مااجتمع آعخاب رسول الله ل علی شیء کاجتاعەم 
٠‏ على حافطة الأر بح قبل الظهر » والاسقار بالفجر » ورم نكاح الأخت فىعدة الأخت) . قال 
الشارح : كذا نوارده المشاع رجهم الله تعالى والنه آعړ به . أخرجه ان آنى شببة عن معمر 
ان میمون قال :کن ع اتخات رسول الله ا ترون ار بع رکه‌ات قبل الظهر وركعتبن قبل 
الفحرعلى حال . وعن اراهم قال : ماأجع أعاب مد ا م على شىء ماأجعوا على التنو ر 
باافحر . هذا وف التقو م ی مشاعناعن تمد ن ا ٠‏ فا ان اجاع کل عص رة الا آنه 
على صاب أر بعة ٤‏ فالأقوى اجاع الصحاة زیا لانه لاخلاف وه ران الأمة » لأن العشرة 
وأهل المدينة يكونون فهم » ثم الذى ثبت ينص" البعض وسكوت الاقين » ثم إجاع من بعد 
الصحابة على حك ل بظهر فيه قول من سبقهم . قال پلا « خر الناس رهطی الذی انا 
فم ٤‏ ثم الذين ياونچم » ثم الذرن ياونجم » ثم يفشوالجكذب» » ثم إجاعهم على حك سقهم فيه 
تالف لأن هذا فصل اختلف الفقهاء فيه اتهى » فان قات كيف يصح قوله لاخلاف فيه 
بهن الأمة » وقد سبتى خلاف الاظام و بعض المبتدعة » قلت خلافهم فى أصل انعقاده لافى 
ته بعد الانعقاد مستحمها لاشروط » على أنه لوفرض خلاف فيه لايعتد نه . 


e 
مس اة‎ 


٤ (‏ ت( ای الاجاع (فمالايتوةف ج( ای الاجاع (عليه م ن الور الدينة ) 
يان لوصول سوا اء کان ذلاك ( عقاا کالرو به ) آُی رو نة اه تو ای فى دار الآخرة . رزقنا اسه 
تعالى اياها (لافى جهة) أى حال كون الى" ايس فى جهة من الجهات الست لتعاليه عن ذلك 
( دنق الشربك ) له تالى . (ولبعض الافية) وهو صدر الشر بعة ( فى العقلى ) أى فى 
الاحتجاج بإلاجاع فمايدرك بإالعقل خلاف بقول (مفيده) أى مفيد مايدرك بالعقل ( العقل 
لاالاجاع ) لاستقلال العقل بإفادة اليقين فيه » ومشى عليه إمام الجرمين فى برهانه » ولا أثر 
الجاع فى العقليات فانالممتنم فما الأدلة القاطعة » فاذا انتصيت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها 
وقاق ( أولا ) أى أوغيرعقلى ( كالعبادات) أ ىكوجو ما من ‌الصلاة وا زكاة والصوم والحجِ 
( وف الدنيو بة كترتيب آمور الرعية والعمارات) لمال المسامين (وتدمر اليوش قولان لعبد 
ا لجبار) أحدها » وعليه جاعة أنه ليس عحجة فى القواطع هو الصحيح لأنه ليس بأ كن من 
قول الرسول » وقد ثبت أن قول العاهو جة فى أحكام الشرع دون مصال الديا . قل لا 
«آتم آعم بور دنیا ج ونا أعل بأمور دینک » . وکان اذا رای رأيا فى الرب راجعه 


اللاب الحخامس فى القاس 1r‏ 
السحابة فى ذلك » ور عا ترك رأبه برأم كاوقع ف حرب يدر والضدق » انما وهو الأصح 
عند الامام الرازى والآمدى وابن الحاجب ماأفاده المصنف بقوله . (والختار) أنه (جة ان كان 
اتفاق اهل الاجتهاد والعدالة) لأن الأدلة السمعية على حجيته لاتفصل . وقول النى" ا 
فی امم ارب وغبرہ ان کان عن وی فھو الصواب » وان کان عن رای رکان طا فھو لابق" 
عليه . وى المزان ثم على قول من جعله اجاعا هل جب العمل به فى العصر الثان ىا فى الاجاع 
فى أمور الدين أملا؟ ان لم بغر الال جب وان تفبر لاحب ( خلاف) ای الاجاع (على 


المستقبلات من أشرا اط الساعة ) وقيدها الشارح بالحسيات (وأمور الآ لاتير إجاعمم 
عليه من حيث هو إجاع ) لأنهم لايعاهون الغيب ( بل ) يعبر ( من حبث هو ءنقول ) 
عمن أعل بإالغيب ( كذاللحنفية ) . وف التلوع أن الاسنقبال قدلا يكون مما ل يصرّح به 
الخبرالصادق » بلاستنبطه الجتد من نصوصه فيفيدالاجاع قطعيته » ودفع بأن الس“ الاستةبالى 
لامدخل للإجماد فيه . فان ورد به نص فهو ثامٽ نه ولا احتیاج الى الاجاع »وان م رد 
فلا مساغ للاحتهاد فه : هذا ولاك بالاجاع فا تتوقف عة الاجاع عله کو جود الناری 
تعالى » وة الرسالة » ودلالة المحجزة على صدق الرسول لازوم الدور» لأن حة الاجاع متوقفة 
على النص" الدال“ على عصمة الأمة عن المحطأ الموقوف على ثبوت صدق الرسول الموقوف 
على دلالة المكزة على صدقه الموقوف على وحود البارى وارساله » فاو توقفت عة هذه الأشاء 
على عة الاجاع ازم الدور واللة أعل بالصواب . 
اللاب ا لخامس 
من الأواب الجسة من القالة الثانية فى أحوال اموضوع 

( اقباس ) خر لمتداً حذوف المضاف : أى أحوال القباس من قبيل جل المدلول على 
الدال" مجازا » فان الباب عبارة عن جزء من الكتاب » (قبل هو ) أى القاس ( لغة التقدرر ) 
وهو أن يقصد معرفة قدر أحد الآصبن بالآخر ک) يقال قسمت الثوب بالذراع : أى قدرته به 
( والمساواة) قال فلان لاهاس نفلان : أى لابساوی به ( والجموع ) ی جوع التقدر 
والمساواة فل ثلاثة معان : التقدير » والماواة فقط » والجموع » وضسره بقوله (أی قال : اذا 
قمندت الدلالة على جوع ثبوت المساواة عقيب التقدبرقست النعل بالنعل) أى قذّرته به فاواه 
( وم بزد الأ كثر) أى أ كثر الأصوليي ن كفخر الاسلام وشمس الأ مة السرخى والسن 


۲€ معنى القباس اصطلاحا 


(على التقدر » واستعلام القدر) أى طلب معرفة مقدار الشىء عو (قست الثوببالذراع والتسو) 
بین مرن (فى مقدار ) سواءكانت حسية عو (قست النعل بالنمل) أومعنوبة » والى هذا 
التعميم أشار بقوله ولومعنو يا (ولو ) كانت اما (معنواا) فى باو الوصاية إشارة الى أن اطلاق 
التسوبة على السية أولى » ثم لما ذ كر المعنوى أراد أن يعرف تعر ينا بالمثال ء فقال (آی) قال 
(فلان لاقاس بفلان) عى (لاقدر ) بغلان (أىلايساوی) لاذ كران الأ كثر م بز دوا 
فى تفسير القياس لفة على رد التقدبر أراد إدراج المعانى التى تفم من موارد استعمال لفظ 
اقباس فى اللغة المشار الها بااتقدبر والمساواة والجموع فا سبتى تحت مفهومه الكلى » فضر 
القاس فى المثال بالتقدير ثم ف رااتقد ر بالمساواة تنا على الاتحاد بین ما ولم يفسر مثله ى المثال 
الذى قله لاظهور ثم زاد فى التصرع بقوله ( فردا مفهومه ) أى مفهوم التقدر خر لمبتداً » 
أعنى قوله استعلام القدر وماعطلف عليه وهو السو نة (فهو ) أى القياس اذن (مشترك معنوى) 
ف الاغة ٠‏ يعنى موضو ع بازاء معنى كلى" يم كل واحدمن تلك المعالى الم ذكورة » وهو الذى عبرعنه 
بااتقد ر . وملخصه ملاحظة المساواة بين شدتين سوا ء كان بطر يى الاستعلام ولا (لا) مشترك 
(لفظی ) فہما فةط أُوفى الجموع أيضا (د) حقيقة فى التقد ر ( جازف المساواة کا قیل) 
ف البديم التة در دستدعی شین ضاف احدھ ا الى الآخر بالمساواة فرستلزمهما » واستعمال 
اظ المازوم فىلازمه شائع : لأن التواطؤمقدم على الاشتراك اللةظى والجاز اذا أمكن « والحاصل 
أن المفهوم فى الشرح المضدى اشترك بين المعالى الثلائة المذكورة » ومختار المصنف أنه مشترك 
معنوی نما ک) يدل" عليه کلام بعضهم . . (ونی الاصطلاح ) على قول ا هور (مساواة حل ) 

من حال الك (لآخر) ی حل آخر ( فی عل ےک ) أى لذلك امحل الآحر ( شر ) 
صفة ك » احترازعما لس بشرع ى كالعلة العقلية (لاتدرك) تلك العلة (من نصه) اى ذلك 
الحل" الآخر ( عجرد د فهم اللغة ) أن تفم تلك العلة من الأص كل من إفهم معناه اللغوى 
بل حتاج ذهمما الى نأل واجتهاد ( فلا يقاس فى اللغة ) كأن يعدّى امم الجر الى النبيذ بأن 
عا لكون الغامة المشتركة ينما علة فى تسميتها (واطلاق حكمه) أى الأصل بأن لايقيد بقيد 
شر ی ( دخه) ی ااقياس فى اللغة کا مدخل القباى فى العقلى الصرف لصدق ماعداه من 
أجزاء التعر يف عليه ( والاةنصار على مساواة فرع لأصل فى علة حكمه ) ى الأصل کافى 
مختصر ابن الحاجب والبديع ( بفسد طرده ) أى مانعية التعر يف لانتقاضه ( عفهوم الموافقة ) 
كدلالة النهى عن التأفيف على الهى عن الضرب > لأن فيه مساواة فرع هوالضرب لأصل 
هو التأفيف عة > التأيف » وهوالرمة العللة الأذى (واسم القياس) ى اطلاقه (من 


اركان القراس مشتركا لفظبا فالتعر يف صوص أحد المفهومان ۲١١‏ 


بعضیم ) أى الأصوابين (عله) أى على مقهوم الموافقة (مجاز لازوم التقييد بإلجى) ى 
التزموا فى اطلاق القياس عليه أن قبدوه بإلجلى“ فقولوا القياس الى“ وهذا النقرجد على 
سبي اللزوم علامة لجاز على ماعرف (والا) ى وان م يكن ازا (فعلى) تقد ر اطلاقه 
على ما حن فبه وعلى مفهوم امواذقة على سبيل ( النواطؤ ) بأن يكون للقياس نى الاصطلاح 
مفهوم عام" يشمنهما ( بطل اشتراطهم ) أى الأصوليين (عد مكون دیل ع الأصل شاملا 
ك الفرع) لأنه على تقد ر التواطۇ ندرج فیالقیاس » ودلیل حک الأصل فيه شامل ك 
الفرع ولاشك أن اشتراط ماغر ج »٠ن‏ بعض أفراد اعرف فى التعر يف بإطل (د) بطل 
( إطباقهم على اقسم دلالة اللفظ الى منطوق ومفهوم ) أى اتفقوا على أن مدلول اللفظ ينقسم 
الما ولم افوا فى مفهوم الموافةة » وان اختافوا فى مفهوم الخالفة > وكون مفهوم الموافقة من 
مدلول اللفظ مناف لكونه من القياسى لأنه مقابل لالكتاب والسنة والاجاع الى مدلول اللفظ 
شرعا عبارة عن مدلوها ( ولو ) کان افظ القباس مشتركا ( لفظا ) بين ماهو قياس انفاقا » 
و بين مفهوم الموافقة (فااتعريف) الم كور انعا هو (لحصوص أحد المغهومين) بعنى مايقابل 
نهوم » وكلة لو إشارة الى أن اشترا كه ليس مسل (وأورد عليه) أى على هذا النعر يف 
( الدور) أى استلزامه الدور ( فان تعقل الأصل والفرع فرع تمقله ) أى القياى » فبكون 
لعقلهما موقوفا على تعقله » وذلك لأن الأصل هو امقوس عليه » والفرع هو امقس » واذا كان 
جزءبن من تعر ينه لزم أن بتوقف تعقله على تعقلهما فيازم الدور » ( وأجيب بان المراد ) 
بالأصل والفرع ( ماصدق عليه ) مفهومهما الكلى من أفراده . وف بعض النسح ماصدة 
عله وحاصلهما واحد (وهو) أی ماصدق مقهومهها عله ( عل ) مضو ص على حکمه» 
ول" غير منصوص على ككمه ١‏ وا تما فر ماصدق عليه رقوله حل للا رد أن تفسير الأصل 
عا صدق عليه الأصل » والفرع مماصدق عليه الفرع لايدفع الدور » لأن تعقل فردالفىء من 
حيث هو فرده مستازم لنعقله » وأما تعقله لامن حيث انه فرده ٤‏ بل بعنون آخر كاحاية مشلا 
لايستازمه (وهو) أى هذا مراد (خلاف) مقتضى ( اللفظ ) لأن التبادر من إطلاق الوصف 
إرادة الذات من حيث انها متصفة به » فارادتها ”دة عنه ملحوظة بعنوان آخر خلاف 
مقتضاه « (وقلنا) فى الجواب عن الدور ان كل واحد من الأصل والفرع (ركن) فى القياس 
وركن الشىء بذ كر نى تعر يفه » ولايتوقف تمقل الركن على تعقله » بل الأ بالعكس . ولانسل 
أن بلاحظ الأصل والفرع فى التعريف بعنوان امقس عليه واقس وان کانا فى نفس الأ 
مصداقن هما . وف بعض النسخ فلیذ کره بعدقوله ركن : أى فليذ كرصاحب‌التعر يف الركن 


aN‏ من نف كون القباس فعل حتهد باختبارالمساواة ا 
ويكفيه أن بلاحط الأصل باعتبار أصالته من حث ثبوت الک نصا » والفرع باعتبا رکونه 
ملحقا ذلك الأصل من حيث المحكم (و يستغنى) ما قلنا (عن الدفع ) المذكور ( المنظور) 
فيه عاد کرمن خلاف اللفظ ( م ان عم ) التعر يف تعمما عحققه (فى) القباس ( الفاسد) 
کتحققه فى المحبح (زد) لتحصمل هذا التعمم (ف نظر الجند ) ألمجار رالجرورفى 
حل الرفع بقوله ز بد : أى زد هذا اللفط ( لتبادر) المساواة ( الثاتة فى نفس الم من) 
لفط (المساواة) ان م بزد » لأن المتبادر من النسب اذا أطلقت أن تكون عسب نفس الأ 
وکونا محسب نظرالعقل خلاف التبادر (وعنه) أى عن تبادرها عند الاطلاق ( لزم الصو ة) 
أى القائلين بان کل نهد مصیب (زیادتا) أى ز يادة الزيادة المذ كورة أر بد بامضاف الى 
اللصدرى » و بالضاف اله معنى المفعول (لأ) ای المساواة عندهم ( لما لم تكن الا) 
المساواة (فى نظره ) أى الجتہد » اذ کل ماآدی اله اجتہاده فهو عن حك الله تعالى عندهم 
ولبس لته تعالى فى كل حادثة حك معين فى نفس الأمم تارة نوافقه مافى نظر الجتد » وتارة لانوافقه 
(كان الاطلاق ) لمساواة عن الزيادة مذ كورة ( كقيد خرج للإفراد ) أى أفراد اعرف 
كاما ( اذ فيد ) الاطلاق (التقييد ) أى تقبيد المساواة ( بنفس الأص وافق نظره ) أى 
نظر المجتهد (أوا) وافق ٠‏ ولاثىء من أفراد القياس عيث يبصدق عليه أنه مُساواة فى نفس 
الأ مع قطع النظرعن نظر الجنهد لماعرفت » وانما قا ل كقيد لأنه ف نفس الأ ليس عخر ج 
بل بتوهم أن ركون مخرجا لأن نفس الأص فى المسائل الاجتهادية عندهم عبارة ماهو فى نظر 
ابجنهد فيصدق على كل فرد أنه فى نفس الأ مساواة ( ومن نى كونه ) أى القياس ( فعل 
مجتهد باختيار المساواة ) فى تعر يفه فانها صفة اضافية قا بمة بالنقسبين الفرع والأصل ( فأ بطل 
التعريف ببذلالجهداخ) متعلق بأبطل : أى فىاستخراج الح على مانقلعن بعضهم ( بأنه ) 
ی يذل الجتهد ( حال القائس ) لا القباس ( مع أعميته ) فانه متحقق فى اسستنباط كل 
حك من الأحكام سواء كان بطر يق‌القياس أو بدلالة النصوص الى غبرذلك » والتعر يف بالأع" 
لايفيد العل بالعرّف . ( ثم اختارنفى) مقام ( قصد التعمم ) فى التريف على وجه بم" 
الصحبح والفاسد قوله (تشبيه) فرع بأصل بدل المساواة » فقال هوتشبيه فرع بالأصل فى عإة 
حكمه » لأنه قد يكون مطابةا خصول الشبه » وقد لا يكون لعدمه » وقديكون المشبه رى ذلك 
وقد لاراه على ما كر فى الشرح العضدى ( ناقض ) نفسه » فان التشيبه أيضا فعل اجتهد کا 
أنبذل انجنهد فعله ( ودفعه) أى التناقض (بأن المراد تشبيه الشارع ) لاتشبيه الجنهد حتى 
کون فعله وهو ببذل جهده لعرفة تشببه الشارع فان واف أصاب والاأخطا (قد مدع ) هذا 


القياس دلبل نصبه الشارع اظر فيه نهد أُولا ۲W‏ 
رہ ٣‏ ااا ے 
الدفع (باأن شرعه تعالی) ال (ی کل امحال) واقم (ابتداء) فیازم أن بكون دفعةواحدة » والا 
يكن الابتداء فى الكل فل بيت احتال تدم الأصل على الفر ع ثم إخاقه به » والبه شار قوله 
( لاناء على التشيه) بأن أثيت الج فی حل ارتداء ماوت فی حل آخرلشه بالأول فی المناط 
(وان وقم) التشر بع الدفى فى حت امحل الأول مقرونا (بذلكالشه) فى نفس الأ لكنه لامدخل 
هی تشر ج الج فى الفرع ٤‏ لأن الكل ادال ( وأ کر عبارانم تفید ) کون القاس 
( فعله) ی فعل النہد (غا امکن رده) من لاف العبارات بضرب من التاو يل ( الىفعله) 
تمالی على وجه یسوغ مثلږ فی الاستعالات (فهو) أى فذلك الرد ( خلص ) لدلك التعر بف 
من عدم الصحة (والا) آی وان ۾ ڪن الرد الى فعله تعالى كج فى بعض تلك العبارات 
( بصح) ذلك التعر ف الذى 0 يكن فيه الرد الم كور (لانه) ای اقباس ( دليل نصبه 
الشارع ذظر فيه محتهد أولا كالنص ) أ ى ك أن النص من ال-كتاب والسنة دليل نصبهالشارع 
ظر فيه يد آولا 6 وما کان وحوده أ | مفروغا ae‏ داصب الشارع يث اوی ذه وحود 
الجنهد وعدمه ام كن فعلا للحتهد وهوظاهر . فقداستبان لك مماذ کرنا أن ماقبلمن آنه لایازم 
من محرد هذا أن لاإيكون فعلا للحتهد وهو ظاهر بدايل أن الاجاع دلبل نصبه الشارع مع 
انه فعل المجنہدىن واز أن جل الشارع فعل المكلف مناطا لک شرعی" کلام ساقط » على‌أن 
كون الاجاع فعل الجتهدين غير مسل » إذ الجاع الذى هو ححة الماهوتلك الميئة الاجاعية 
الاصلة من ارام » وکون کل واحد من تلك الآراء فعل الكلف حل عث |-كونه من مقولة 
الکیف » وان كان مايودى اليه وهو الاجتهاد فعل هكا سباتى فضلا عن تلك اطيثة اللأزمة 
لاجتاعمم على وجه الاستيعاب ( فن الثاى ) أى مالامكن رده الى كونه فمل الله تعالى 
( تعدية الك من الأصل ا( ای الى الفرع بعاة متعحدة لاندرك محرد اللغة (لصدر 
الشر يعة ) فانه لاصف بکونه معا ج آمل الى فرع ٭ فان قلت لم لاوز أن کون 
عبارة عن جلى آمالى = الأصلمقروا بعلة تصلح لان تكون سا تقدمه بالنسة الى اجتهد » 
قلا يباه ماآشار اله رقوله . (م فسرها) ای صدر الشر إعة معطوف على مقدر تقدره عر قهھ 
ا رها ( ابات حك مثل ) حك ( الأصل ) فى الفرع فانه تصر بح حدوت حك الفرع 
عد = الأصل بطر يى التعدية والالاق » ( وأورد ) على هذا التعر يف (ماسندکره) 
قربا ی ك القياس ( فأفاد أا ) أى التعدبة ( فعل مجتهد وليست ) التعدية (ه) أى 
دقعل التهد » وهذه العبارة تدل علىوجودالتعدية غبرأنها ليست بفدله بل هىفعل الشارع إذلاالك 
بکون فعا له » وقد عرفت شرع الک فی کل انحال” ابتداء . فاحتج الى تأو یل » وماذ كرنا 


۸ اقباس جل معادم عل ممایم فی ائات جک لها 

آ نفا رصاح لأن تكون تأويله » وسيشير الى تاو يل ٤‏ شم بین عد مکونها فل الجتهد قوله 
( اذ لافعل له ) أى للجتهد فى ذلك (سوى النظر فى دليل العلة) بعدم ملاحظة كون الأصل 
معلا (و) سوی النظر فی (وجودها) أی العلة فى الغرع (ثم بازمه ) أى النظر فى دال 
العلة ووجودها فى الفرع اذا أذى الها والى وجودها (ظن سک الأصل فى الفرع علقه تما( 
إياه متعلق بالازوم .( عادة)) آی لزوما عاديا لاعقليا عيث بستحيل عدم حصوله ( فلوست 
التعدية سواه ) أى سوى ظن حك الأصل ف الغرع » والظ نكيف » ولوس بغعل ( وهو ) أی 
الظن المذ كور ( رة القياس لانفس القباس ) وهذا يدل على أن القياس هو النظر الم كور » 
وقد صرح فماقبل أن القياس دليلنصبه الشارع عار فيه جتهد أولا » فبينهماتدافع » و كن أن 
جاب عه أن النظر المؤدى الى تميين العلة ووجودها فى الفرع نةيخة نصب الشارع » والظن 
الم كور نذرحة النظر المذ كور ونتيجة نذيحة الشىء نتيجة لذلك الشىء فتأمل ( وه ) أی 
مثل ترف صدر الشر عة :فى عدم إمكان الرد الىفعله تعالى ( قول القاضى أف بكر : جل معاوم 
على معاوم فی اثبات حکم طما ا ) آی أو فيه عنہما بص جامع بينهما من اثبات حك أوصفة 
أونفهما ء اعاقال معاوم على معاوم دون‌شیء علی‌شیء لشمل العدوم‌والمستحیلأيضا» وعمالمک 
لتناول الوحودی غو قتل عمد عدوان .»غیج القصاص كاف الحدود » والعدى وتیل عکن 
فيه الشية فلا وجب القصاص كالعصا الصغيرة » وفصل فى الجامع ليم الح الشرعى غو 
العدوانية:».والوصف العقل نحوالعمدية » واغهما ك) قال فى اللحطاً لس بعمد ولا عدوان : ذلا 
چب القصاص کا فى المبى » (وفبه زيادة اشعار بأن ج الأصل) أرضا (بإلقياس ) نى 
شارك صدرالشر عة فىعدم إمكان الرد لان اليل المذ كور هوالتعدية الم ذكورة ف ا لمال » وزاد 
عليه بهذا الاشعار » ( وأجيب أن انی ) أی معنى اثبات e‏ هما انه ( کان e‏ الأصل) 
قبل القياس هو ( الظاهر فظر ) أن القیاس (فہما) أى فى الأصل والفرع جبعا ۾ والحاصل 
أن وت الک فهما عب نفس الأص متحقى قبل القاس » وأما ظهوره عند المكلفين فى 
الأصل متحقق قبل القياس » أعنى الأظر والاجتهاد » وفالفرع بتحةق بعده » واليه أشار بقوله 
( باظهار الفياس إإه) أى e‏ الأصل ( ف الفرع ) واضافة الاظهار الى القياس مجاز بة من 
قبل اساد الفعل الى السيب . ([ومن الأول) أی ما یکن رده الى قعل تمالى ( تقدير الفرع 
بالأصل ف الك بوالعزة فانك عامت أن النقدبر يقال ) أى يطلق لغة ( على السو بة فرجم ) 
التقدير المذ كور (الى تسو ته تال حلا با خر) أی محل آخر (علی ماذ کر) نفا من 
(آنهما) أى الحلين (المراد ہما) أی باافرع والاصل ( ويقرب منه) أى من هذا التعر يف 


KL 


تعر يف أل منصورا اتر مدى لاقياس ۳۹ 

ف إمكان الرد الى فعله تعالى ( قول.أنى منصور ) الماتر يدى ( إبانة مثل حك أحد الم ذكوربن 
ثل علته فى الآخر ) فالراد بال ذدكؤرين الأصسل والفرع » ومذ كور بة الأصل ظاهر لكونه 
منصوصا عليه من حيث ال » وأما مذكور نة الفرع فطاعتبار أن ذ كر الأصل عكوما عليه 
عك معلل بل موجودة فى الفرع يستازم ذ كر الفرع ضمنا بأحد الم ذكورن الأصل والآخر 
الفرع . واماقال ثل علته لأن العلةالموجودة فى الفرع :لست عين العلة الموجودة فى الأصل 
لکون کل منهسما عرضا-شخصیا قا عا عله الشخهی کا أن کل واحد مما كذلك : 
( فتصحیحه ) أى التعر يف المدكور :بان الشارع)) ٠‏ أئ حمل الابانة على إبابة الشارع 
لاعلى ابانة الجتهد » وهذا التوجيه وقع: (علاف قوم ٤)‏ ائ جع من الحنفية ) اه ) ای 
اختيارالااة. ( لافادة أن القياس مظهر لاحك لامبت) له (بل الثبت هوالة سبحانه) وتمالى 
ثم أشارالى رد ماقالوا بقوله: (لأن). الأذلة (السمعية) !من الكتاب والشنة والاجاع (حينئذ) 
أی حن لوحظ هذا ا می ( کا كذلك) أى:مظهرة لک فى الخحقيقة لامثيتة له لأنها (اعا 
تظهر الثابت من حكمه) تعالى (وهو ) ١‏ أى حكمه أوالثابت من حكمه الحطاب ( النفتئ 

لکونه مندرحا ف کلامه اللفسى . ( ثم ) برد (علیه) ای على تعر ف الماتر دى ( أن 
الإته ) أى الجتهد على ماهو الظاهر » أوالشارع علن التصحيتج ( الح ) مفعول اباتته 
( لس نفس الدليل ) الذى هو القياس » ولاب من عة ال جل بين المعرّف والعرّف ( بل) 
ذلك أ ( رتب على النظر الصحيبح ف4 ) أى فى الاليل عادة ء رامنا إعا هوى 
تعزيف نفس الدليل الدى هو القياس ( وحجت حذف مثل فى ) قوله (مثل حك ) أحد 
امدكورين ( لأن حك الفرع هؤ حك الأصل ) فان حك انر والنبيذمثلا شىء واحد » وهو 
اة » وخصوصية الحل غير منظور فىكونها حا :( غير أنه نص" عليه ف محل ) وهو الأصل 
(والقیاسبفید أنه ) ای الح ثابت (فی غبره) ای فی غبر ذلا ا حل وهو الفرع (أبضا) 
تقل عن المصنف ههنا » يعنى أن حك كل من الأصل والةرع واحد له اضافتان الى الأصل . 
باعتبارتعاقه به » والىالفر ع كذلك فلايتعدد فذاته تعدّدا محل » بل هو واحد لەتعلی بکثبرن 
ک) أن القدرة شىء واحد متعلق بالمقدورات (وكذا) جب حذف (مثل فی مثل علته ) فان 
العلة المثيرة لا فى الأصل بعينما ا مثبرة له فى الفرع ( ودبنى هذا الوهم ) وهو أنه لاب من 
ذ کر مثل ف یکلا هذبن الموضعین عل ی کثبر ( حتی قال حقق ) وهو القاضی شار ح الختصر 
(لابة أن يمل علة ا لحك فى الأصل » وثبوت مثلها فى الفرع » اذ ثبوت عنما ) فى افرع 
(لاتصور لأنامعى) المتحقق ( الشخصىلايقوم عحلين » وبذلك) ى العم بعلة ا لحك فالأصل 


۰ الحطاب النضسى وصف متحقق فى الحارج قام به تهالى 
وثبوتمثلها فى الفرع (عحصل ظن مثل اک فىالفرع » و بيان ومهم أن الک وهواحطاب 
الضی جزل حقيق لأنه) ی الطاب النفسى ( وصف متحةق فى امارج قأئم به تعالى فهو 
واحد له متعاقا ت كثرة) شارة الى ماذهب اليه أهل الحق من أنه تعالى متسكلم بكلام قد 
واحد بااشخص قم ناته لس عرف ولا صوت هو نه طالب به خير » فالكام اللضى من 
حبث إضافته الى فعل العد هن حنث اإطلى اقتضاء 6 أو ير» وهن حنٹ انه > تعلق 
شىء شىء كالسديية والشرطية الى غير ذلك سمى خطابا نفا » وهذه اضافة على وجه العموم 
يندرج تحته أنواع وأصناف وأشخاص من الاضافة » فالتعلقات الكثبرة عبارة عن تلك 
الاضافات (وما ذ كر ) من أن المعنى الشخصى لاوم عحلين ( اعاهوف حققة قام العرض 
الفخصى با محل كالياض الشخصى اقام بالثوب الشخصى متنع أن قوم ) هذا الاض 
الشحەی المد كور حال کونه متلسا ) بعینه ) ای عله الشحصى ) بره( صاة للقيام 6 
أى بغر ذلك الثوب الشخصی المد كور 6 وصفات الله تعال لست من مقولة العر ص ولا یقاس ہا ¢ 
على أنه لوس كونا مثل الأعراض فى استحالة تیمها عحلين لاينفع الواهم المذ كور » لأن 
الطاب الم كور لايقوم الا بذاته المقدسة » غابة الأ أن له تعلقات واضافات بالنسبة الى غبرها 
لا أنه قائم بالغير » واليه أشار بقوله ( والكائن هنا ) أى فى الحطاب النفسى التعلق بالحال 
العدّدة انما هو ( جرد إضافات متعدّدة لواحد شخصى ) هو الحطاب النفضسى ( وكذلك 
لاعنعه الشحصبة ) أى مثل هذا القدر وهو أن بكون باعتا الاضافات لاعنعه شخصة المعى 
القام بالشخص (فالتحر م المضاف الى الجر بعينه له إضافة أخرى الى النبيذ ومثله ما لاعصى) 
من المعالى الشخصية التكثرة باعتبارالتعلقات ( كالقدرة الواحدة بإلنسبة الى المقدورات ليست) 
القدرة ) قا ما ( أی بالمقدورات (ل) اة (به ای 6 وها الى کل مةدور اضافة مرها 
العقل » وكذا الوصف) الذى هو علة امک فى الأصل والفرع واحد ولابازم منه قیام شخص 
عحلین ( اذ لس ) لوصف ( المنوط به ) الحمكم ( الوصف لجز ؛ بل ) هو الوصف 
( الكلى »وهو ) أى ذلك الكلى ( بعینه ابت فی ا حال ) الأصال والفرع باعتار أفراد 
كل منهما » فان انرمثلا مفهوم نها جزئيات لاتعصى » وكذا النبيذ (غناط حرمة الجر الاسكار 
مطلقا لاإإسكارانجر » ولاه ) أیإسكارانير معطوف على‌المعی : أى لما ذ كرنا أن‌النوط به كلى" 
ثابت بعينه فى الحالة » ولأنه ( قاصر عليه ) أى على الأصل الذى هو الجر ( فتمتنع النعدية ) 
لكونه قاصراعلى الأصل کا سيآنى ([وهذا ) أى كون الناط فى سرمة الج ركا (لأنه ) أى 
الناط اعا هو الأ ( المشتمل على المفاسد واشناك) علا ( ليس مقي دكونه إسكا ركذا ) 


ماورد على عکس تعر ف القیاس ۷1 
ی الجر مثلا ( بل) باعتبار آنه ( اسکار ) مطلق (وهو) أى الاسكار المطلق (بعينه ثابت 
ف ا حال“ ) كلها ( وعلى هذا كام الناس ) فبه تعر بض أن ماابتدعه هؤلاء خلاف کارم 
الاس ( واا عصل من العامين ) أى الع بعلة الك فى الأصل والعم شوتہا ا 
(ظنّ) للحك فى الفرع لاقطع ( جواز كون خصوص الأصل شرطا ) لاحك فيه (د) 
کون خصوص ( الفرع مانا ) منه » ولان أن هذن الاحتالين لاينافى واحد من ما الع 
بعلية الوصف » اذ ليس المراد من الع بعليته القطع كوه عل تام عيث لاعتاج فى إثبات 
الج الى شرط . ودفع مانم > على أن‌الظاهر أن الراد بلعل مطلتق التصديى فيشمل الظنَ ٭ 
(وأورد على ككس التعر بف ) المذ كور وهو مساواة محل لآخرفى عإة حك شرعى الى آخره 
( اسان : الأول قياس العكس ) وهو ابات قيض حک الشیء فی شیء آخر نقرف عاته 
فانه قياس » ولايصدق عليه التعريف لعدم المساواة فيه بين الأصل والفرع فى الك والعاة 
واليه أشار بقوله (فانه ) ى قباس العكس ( مثبت انقيض حك الأصل ف الفرع قول 
حن ) لاثات وجوب الصوم فى الاعتكاف الواجب ک) فى ظاهر الروابة > أو فى مطاقه کا فى 
روابة الجسن عن أف حنيغة ( لاو جب الصومشرطا الاعتكاف بنذره) أى الصوم مع الاعتكاف 
بان قول مثلا : نذرت الاعتكاف صاتما (وجب) الصوم الأعتكاف (:2) شرط (نذد ) 
للصوم مع الاعتكاف بأن يقول نذرت الاعتكاف من غير ذ كر الصوم ان كان المدعى 
اثبات وجوب الصوم ف ‌الاعتكاف الواجى » أو بان يكف من‌غبريذر ان كان المع اثبات 
- وجوت الصوم فى مطاةه ( کالصلاة لالب شرطا ( اى الاعتکاف (بالندر ) أى نذر الصلاة 
مع الاعتكاف بأنيقول نذرت الاعتكاف مصلا من غيرذ كرالصلاة أو بتكف من غير نذر 
( ل جب بغير نذر ) للصلاة مع الاعتكاف بأن بقول نذرت الاعتكاف » ثم أراد أن يسين 
الأصل والفرع والملة و فى القاس الم ذكور > فقال ( ومضمون الشرط ) بعنى وجوب 
الصوم شرطا لاوعتكاف بنذره على ماسبتق وعدم وجوب الصلاة شرطا للعتكاف بالنذر (فى 
الأصلالصلاة) عطف بان للاصل (والفر ع) عطفعلى الأصل : أى ومضمون الشرط فالفرع 
( الصوم) عطف ببان « ولا عى عليك أن مضمون الشرط عبارة عن المضمونين المتخالفين 
متحق قف كل من‌الأصل والفرع واحد منهما (علة) خبرامبتدأً أعى مضمون الشرط (اضمون 
الخراء) إعى وجوب الصوم بلانذر ؛ وعدم وجوب الملاة غير ندر والتوز ع هھنا کالترز یم ف 
مضمون‌الشرط (فہها) أى ف الأصل والفرع » فقد عرفت أن حك الأصل الب حك الفرع وأن 
علة الك بى الأصل تخالف علة ا لحك فى الفرع > وعرفت أن قول المصنف مثبت لض حك 


VY‏ الجواب تما ورد على قراس الاس 
الأصل فيه «ساتحة لان وجوب الصوم بلا نذر لس بنقيض عدم وجوب الصلاة بلا نذر لعدم 
اتاد السبة » (أجيب بأن الام ) ای اسم القیاس (فبه) أیفی قباس المکس ( ماز 
رلذا) أى ولكونه مجازا ( لزم تقبيده) أى نقييد الاسم المذكور عاد اطلاق علته بقيد 
العكس : فيقال قياس الهكس » ولا بطلتى القياس و راد به » وهذاعلامة كونه جازا فيه 
(أد) الاسم فيه (حقيقة و) لان عدم صدق التعر يف عليه لانتغاء (الاساواة) بل المساواة 
فبه (حاصلة ضمنا ) وبيان ذلك من وجه ين . أحدها ماأشار اليه بتوله (لأن المراد) فى 
اتال المد كور مثلا (مساواة الاعتكاف بلا نذر الصوم) وهو الفرع (4ه) أى للأعتكاف 
اتس (بذره) أى الصوم وهو فى الأصل (ف ک هو) أی ى ذلاك الج ( اشتراط 
الصوم) فعلى هذا التقدر الفرع والأصل والجك والهلة غير ماذڪر ألا من أن الفرع هو. 
الوم » والأصل هو الصلاة » والشرط والءلة هو مضمون الشرط » وا جك مضمون الزاء » 
وسبحى ء أن العلة فى هذا التقدير الاعتكاف ( بعنى) أنه (لافارق ) بين الاعتكافين فرق 
فى اختلافهما ىح اشتراط الصوم الجارى فىقوله ععنى امامتعلق عحذوف هو صفة لصدر 
منصوب بافظ المراد أىارادةمتلسة مهذا المعنى أو عساواة » والباء للسببية فانه سمب للحك إعلية 
الاعتكاف الموجبة لمساواة ۾ وحاصله إلغاء الفارق وهو النذر لاستواء وجوده وعدمه كا فى 
الصلاة فا تى مابصلح للعلية فى الأصل سوى الاعتكاف » وهذا يسمى انقح الناط کا 
سای ( أو بال ) بموحدة عطف على قوله مەنی » وهوعلی ماسیاتی حصرالأوصاف ثم حذف 
بعضها فيتعين الباق » ويكنى عند منعه عشت فل أجد غبرها » والأص-ل العدم (عند قاله ) ٠‏ 
أى الذى بقل اثبات العلة عسلك السعر ظرف لاورادة المذ كورة باعتبار تلسها بالسعر أولمساواة 
( منم ) أى الاصوليين (أى) تفسير لاسبر فالمثال الم ذكور (هى) أىالعلة لوجوب الصوم 
هى صورةاانذر» و ( اماالاعتكاف » أوهو) أیالاعکاف ( بنذرااصوم أوغیرها) ی 
غير الاعتكاف الجرد والمةترن بالنذر (والأصل عدم ) ی عدم غبرهما > ولا دعدل عن ‌الأصل 
بغير موجب ( والنذر ملنى ) من حي ثكونه ( فارقا ) بين الاعتكافين فى وجوب الصوم 
وعدءه ( أو وصفا للسبر ) معطوف على قوله فارةا لما ذ كر فى اثبات وجوب الصوم بعاة 
الاعتكاف مسلكين : أحده ا تحقبق الناط المشار ايه بقوله لافارق > والاالى السبر امسر 
عا د کروا احتاج فى كل منهما الى الغاء خصوصية اللذرذ كر على سبل الاف والنشر والالغاء 
من حي ث:كونه وصفا لاسبر » ومعنى إلغاء النذر وصةا للد بر أنه لايصلح لأن ,كون وصفا مؤثرا 
ف عاته مايق من أوصاف السبر بعد حذف ماسواه (بالصلاة) متعلق ماتی : أی بسب عدم 


الأوجه كون ”تناس المكس ملازمة وقياسا VY‏ 
وجوب الصلاة بنذرها مع الاعتكاف فاوكان للنذر تأثر فى وجوب مااقترن بالاعتكاف عند 
انعقاده لوجبت‌الصلاة المقترنة بإلاعتكاف مصليا ( فى ) أىالعلة ( الاعتكاف ) فقطء فعل 
أن الصلاة ۾ تذكر لاقياس عليما بل ليان إلغاء مايتوه م كونه فارقا ‏ وال وجه الثانی ماأشار 
اله وله [ أوالسوم) بابر عطفا على الاعتكاف فى قوله مساواة الاعتكاف : أى ولأن 
امراد مساواة الصوم ( مع نذره) أی مع الذر الصوم فى الاعتكاف فهو الفر ع ( بالصلاة ) 
المتلسة أو (بإلنذر) فى الاعتكاف »فى الأصل (ف = هو عدم اتجاب النذر ) قرن 
بالاعتكاف من‌الصوم أوالصلاة فانهما تساو يان فى عدم الجاب‌النذر اياه وان اختلقا ف الوجوب 
وعدمه ٤و‏ يذ كر العلة اعدم اانه فی‌الصلاة واھلیا کونپا عبادة مقصودة لذاتها فلا حب شرطا 
لاھومثلها بل دونہا (وهو ) ای الك امغادلاقياس على هذا التقدر (مازوم المطاوب) لاعينه 
(وهو) أى المطلوب ( أن وجوه) أى الصوم (بغره) أى غير النذر وغبره مما يصاح عة 
الوحوب الصوم منحصر فى الاعتكاف لما عرفت والاعتكاف موجود فى اعتكاف ل ينذر 
فيه الصو م فتجب الصوم فبه لوحود العلة »فقد عل ذلك أن القياس تارة لاينتج غير المطلوب 
بل مازوم لازوم المطاوب فتدبر :(والأوجه کونه) أى قياس العكس (ملازمة وقباسا ) لبانها 
أى حقبقةممكة من شرطنة وقاس م ذكوراانم) ٠‏ فارطية نعو (لولم يشرط اأص وم لأوء-كاف) 
المطلتق () يشرط ) الصوم له ( بإلنذد) والقياس ماأشار اليه بقوله ل( كااصلاة) نى أن 
الصوم کالصلاة ی کون كل :واحد منہما عبث يتفرع على عدم اش تراطه للوعتكاف المطلق 
عدم اشترا اطه لاوعتكاف القند بإلنذر» وهذه قضة جلية احدى مقدمتى القاس المذ كورليان 
اللازمة . والأخرى مأأشار النها بقوله ( لم تشرط فل تشرط نه ) أى حيث لم تشترطالصسلاة 
للإعتكاف المطلق ام خشتزط للوعتكاف المقيد بإلنذر » وهه قفية حجلية إحدىمقدمى القاس 
المد كور ا مطل اعم مزز اتی ہا الصوم فى هذا الى لاستوأئهما فى معنى القر نة الاوجبة 
للوعتكاف زإاذة الثواب من غبر فارق » لكن بى ههنا متاقشة ذهو أن انتفاء الاشتراطين 
فى الصلاة مدل كن تفرع أحدها على الآخر غير مسل » والاستدلال مبني" عليه » واا كان 
هذا اتوه :وجه ( لعموءه ) أی هذا التوجیه ماذ کر من قول انی وغیره فيع ( قول 
شافمی ف تزو عا( أى الرّة العاقلة البالغة (نفسها يبت الاعتراض) لار ولباء ( عا( 
فادعى ألا عدم لزوم صحة تزو ج المرأة فوا كوت اعتراض الولى” عابما . ثم بين الملازمة بقوله 
كالرجل الى آره » وتلخيص البيان عن وجدنا عة تزو ج النفس فى الرجل مع عدم بوت 


- « تسیر اك 


V€‏ الوجه قلب القلب 


الاعتراض فعرفنا أن الصحة لاتفارق عدم بوته » ذيث انتفى عدم ثبوته حكمنا بعدم الصحة . 
ولاعن ضعفه » لأن اجتاع الصحة مع عدم بوت الاعتراض لاهضى أنلاتفارقه الصحة واز 
أن جتمع مع قيضه أيضا ( فلا , يصح منها كالرجل لما صح منه ) تزوج سه ( ثبت ) 
الاعتراض هم ( عليه فضمون الزاء ) وهو عدم ثبوت الاعتراض (فى الأصل وهو) فى 
الأصل ( الرجل علة للحك مضمون الشرط ) بالج على البدل من الحك » أوعطف يان 
وهوعحة تزو ج النفس حال كون مضمون الشرط ( قلب الأصل ) أى كس ماهو الأصل فى 
يان اللازمة » (والوجه) الوجيه (قله ) أى قاب القلب بان يقال لال ثبت الاعتراض 
عليه صح منه » فيقال حنئذ فضمون الشرط فى الأصل عله لمضمون الزاء عل طق مام" 
ولا فی تقر بره » ولا کان المقصود من هذه التوجهات عحصيل المساواة بين الفرع والأصل 

فی عل الج > وكان الف رع والأصل فى الصورة الأولى الاعتكاف بلانذر الصوم والاعتكاف 
بندره وما متساويان فى العلة الى هى الاعتكاف . وف الثانية المرأة والرجل » والعلة فى 
(دالمساواة ف هذا ) القلى من قياس العكس حاصاة (على تقد ر مضمون الجراء) عى عدم 
بوت الاعتراض ( امقس عله) صفة لضمون الزاء على سيل التحوز لأن اش عله 
اعا هوالرحل غبرأنه ماحوظ ومعترفی حانب هکانه متمم له وتقدره‌عبارة عن وقوعه حزاء لشرط 
مفروض ک) يشبر اليه قوله (وتقدره) ی مضمون الجزاء ( فى المثال) الم کور د (لوصح) 
منها تزو ج النفس ( لا ثبت الاعتراض) علا كاارجل لا ل ثبت الاءتراض صح" منه تزوع 
النفس ( فعدم الاعءتراض تساوی) المرأة الى هی الفرع ( 4( ی اساب عدم الاعتراص 
( الرجل) پاانصب على أنه مفعول آساوی نناء (على القدر ) والفرض لصحة نكاحها فعدم 
الاعتراض ملحوظ فى جانب الفرع ٠‏ أعنى المرأة » وفى جانب الأصل وهو الرجل » وان كان فى 
الأول عسس الفرض » وف الثاني عسب نفس الأ فصار عدم الاعتراض عإة لصحة التزوج 
وعدم ته فى الأصل والفرع وجودا وعدما ( والماواة ) المد كورة (ف التعر ف وان تبادر 
منه) أی من اطلاقها ( ما) أى المساراة الكائة (ف نفس الأ کا تقدم ) آنفاء لكن 
عسب أصل الوضع (هی) أى الماواة ( اع ما) أى من المساواة الكاثقة ناء ( على 
التقدر ) والفرض > واف نفس الأاص فليحمل ماف التعر ف على ماشتضه أصل الوضع » 
والمقصود من هذا الاطناب إدخال قياس العكس ف تعر يف القاس الملق ولو بضرب من 
التكلف ¢ لانصحیح قاس اعاس فلا نطول الكلام سان وحوه ضعفه ء وجوانه الخنضة 


تعر ف قباس الدلالة Vo‏ 


عن هذه الملازمة عدم تسلم علةثبوت الاعتراض لعدم صحة تزو ج النفس خوازأن يكونتزو ها 
ححا » ويكون ثبوت الاعتراض لدفع ضرر العار عن الولى“ » وأيضا الشافعى قول بعدم عة 
تزو ها نفسها مطلةا » ووت الاعتراض لس الافى غبرالكفء فلاتفيد هذهالعلةمدعاه «طلقا . 

1 الثاى £ من الأصربن الموردين على ع ڪس التعر ف ( قياس ادلا ) وهو () 
أى القباس الذى ( ل نذكر ) العلة (فه بل ) ذكرفه (ماندل علا ) ٠ن‏ وصف 
ملازم ها ( کقول شاف" فى المسروق جب) على السارق (رده) حال کونه () وان 
انقطعت اليد فيه (فیحب‌ضانه) عليه حالکونه (هالکا ) وان قطعت الد فيه (كالغصوب) 
فانه جب رده قأ عا وضمانه هالكا » فان العلة فيه اليد العادية » وفى الةيقة قصد الشارع حفظ 
مال الغر وهی مشت رکه ہما ٭ (وأجيب أن الان فه) أُی لفظ قياس الدلالة ( جاز) 
وهذا م يطاق عليه الا مقيدا بقيد الدلالة » وافادة علاقة الجاز بقوله ( لاستازام الم كور فيه) 
من الوصف الملازم كا ذ كر ( ااعلة ) . والمعت بر فى حقيقة القياس ذ كر العلة بعينها (ومم 
من ر ده( أى قباس الدلالة ( الى سما ( أی قباس العلة » وجعله »ن آفراد ہ کر دهم قاس 
العكس اليه ( باه ) ای قباس الدلالة ( يتضمن المساواة فيا ) أى العإة » وهذا القد ركاف 
ف حقرقه القاس ولضمنه باعتبار ماذ کر فه م یدل على العلة على وحه م منه مساواة 
الفر ع الأصل فى العلة (فقياس النبيد) فى وجوب الد اشر به (على الجرراحة المشتد) الى 
ندل على العلة : أى الاسكار» فان الرانحة تدل“ على مشارکتا فی الاشتداد الذى لازم الاسکار 
(بتضمن ثبوت المساواة) بنهما ( فى الاسكار . ولا عى أن القياس حينثذ) آى حين كانت 
العة متضمنة (غبر الم کور ) وهدا اذا شر ط فی القاس أن کون المساواة فىەمدلولا صر ڪا ِ 

ل وأرکانه £ أی اجزاء القباس ( للحممور) أى لقول اهور أر بعة : الأول الوصف 
( الجامع . و) الثانى ( الأ صل ) وهو إما ( حل الح المشبه به ) وعليه الأ كثر 
من الفقهاء والنظار ( أوحکمه ) أی کک لحل" الم كور 6 وعل4 طاتفه ( وداه ) ای 
دلبل حك انحل" المذكور » وعليه الكامون ( ومبناه ) أى مبنى الللاف المذكورفى تفسير 
الأصل ( على أن الأصل مایننی عله غبره ) وکل وأحد هن هده الثلاتة صح ڈ_دا المعى 
(و) ناء (عليه ) أى على أن الأصل مايننى عليه غبره ( قبل ) والقائل : الامام ارازى 
(الجامع فرع ك الأصل) لأنه لولا حك الأصل لا فتش عن العلة الميرة له وتحصيلل الجامع 
بواسطة التفتيش والفحص عنه ( أصل حك الفرع ) خبر بعد خر لقوله الجامح » وذلك لأنه 
ولا وود الجامع فى الفرع م کن ج الفرع وجود فالجامع فرع من وجه وأصل من وجه 


۲۷٦‏ الثالك حك الأصل الفرع 
خر ( الا أنه) أ ىكون الامع هذه المفة (خص ) العلل ( المستنبطة) من حك الأصل 
لاالمنصوصة » لكن الأغلب غير المنصوصة » ولايبعد أن قال : المنصوصية أيضا ها نوع فرعية 
لأنه لوم يكن حك الأصل لمانص" الشارع على عليته . (د) الثالك (=ک الأصل) . (د) 
رابع (الفرع ) وهو ( الحل المشبه ) على القول بأن الأصل هو المشبه به ( أوحكمه) أى 
حك المشبه على القول بأن الأصل هو حك امه به » ثم أخذ ببين قول غر ا هور » فقال 
[ وظاهر قول نفر الاسلام : ورکنه ماجعل عاما على ك اللص ) ما اشتمل عليه اللص 
( وجعل الفرع نظبرا له فى حكمه دوجوده فيه ) الى هنا مقول قوله وجعلالفر ع » الضمير نله 
وحكمه لإنص“ » وفىوجوده لماء والباء للسببية » وف فيه للفرع : بعی‌ركن القیاس هوالومصف 
الذى جعل علامة وأمارة على حك مدل عليه النص" حيث يدور عليه الك وجودا وعدما» 
وجعل الفرع مالا لالص" الذى هومحل" الحكفى ا لحك يسبب وجود ذلكالوصف فى الفرع » 
وانما قال عاما لأن الموجب هوالة تعالى والعلل أمارات » ووافقه القاضی أو ز بد وشمس الأ عة 
السرخبى والجهورعلى أن الح مضاف الى العلة فالأصل والفرع » ومشاع العراق وأو ز بد 
والسرخسى ونفرالاسلام على أنه المنصوص مضاف الى اص" . وف الفرع الى العلة . فقول 
ما اشتمل إشارة الى أنهيشترط أن يكون ذلك الوصف من‌الأوصاف النى اشتملعاما اللصٴ» 
(أه) أى ركن القياس ( العلة الثابتة فى الحلين) الأصل والفر ع » فقول : نه الى آحزه بر 
امبتدأ » أعنى ظاهر قول نفرالاسلام » ونما قال ظاهرقوله نظرا الى المتبادر من إضافة الركن الى 
الضمیر للوستغراق مع احتال أن لا یکون رکن سواه » وامراد بلرکن مالبس عار ج عنه لااجزء 
فلارد أنه لايتصورأن يكون لا اهيةجزء واحد للتنافى بين العينية والزئية » و عاذ كرنا اندفع 
أن كلوم نر الاسلام صرع ف المقصود لاظاهر » لکن بق شىء أن ماذ كره أفاد ركنية الأصل 
والفرع ول دل“ على عدم ركنية حك الأصل » وقد قال ك) أن طرف المساواة خارجان عنما 
كذلك مافيه المساواة خار ج عنها ( والمراد ڈوتها) والمراد بالهلة فى قوله انه الملة الثاتة وتيا 
فما لأنفسهما » اذ لاوجه عل القياسعبارة عن الوصف ال امع اذ هومع قطع النظر عن ثبوته 
فالأصل والفرع لس من الأدلة الشرعية » فان قلت الدليل الشرعى ما تكن التوصل بصحيح 
النظرفيه الى الح » والوصف هکذا ۾ قلت ماذ کرت موصل بعید » وماذ کرناموصل قريب » 
وترجیح العيد على القر يب ليس من دأب أهل الع » ولذلك اختاراحققون المساواة فى تعر يف 
القاس » وأراد اللصنف إرجا ع كلام نفرالاسلام الى مااختاروه » فقال (وهو) آیڈوتہا فہما 
( المساواة) يعى الفرع والأصل فى العاة وا لحك على سديل المساحة من قبيل تفسبر المازوم 


استمر مثيلهم حل الك الأصل بنحوالي والر __ ۷۷ل 
باللازم » اذ بوتا فهما يستازم ( الزية) الحققة فى خصوصيات الأقيسة ( لا ) المساواة 
(الكلية) الىتم الأقس ة كلها (لأنها ) أى المساواة الكلية (مفهوم القياس الكلى الحدود 
وال ركن ) اذى ن بصدد تعیینه هو ( جزده) أى القاس المتحقق فى حقرقته حين مدخل 
(ف الوجود) الحاربى فى ضمن الفرد واذا م كن للقباس ركن غبر المساواة كان جزيتهباعتبار 
حقبقته الحارجية المركبة من الماهية والتشخحص (وقد غال) ى بظنّ أن قول نفر الاسلام 
أوجه فى تعين الركن من قول ال هور بعد اختيار المساواة ( لظهور أن الطرفين ) أى طرف 
- كل نسبة (شرط ) تلك (النسبة ) وذلك (كالأصل والفر ع ) بالنسبة الى المساواة المشروطة بهما 
(هنا) ای فما عن فه (لارکانہا) معطوف على شرط » يعنى أن‌الطرفين شرط النسبة لاأركان 
النسبة (فهما ) أى الأصل والفرع ( خارجان عن ذات) هذه ( النسة المنحققة خارجا ) 
يعنى المساواة المذكورة ( والر كنية هذا الاعتبار ) أى ركنية الفىء بإالنسبة الى الماهية اعا 
تکون‌اعتبار وجودها فی ‌الحار ج فى ضمن القرد » واذا نظرنا الى المساواة المزئبة الى هى فرد 
المساواة المطاقة وجدنا الأصلل والفرع خارجين عنها شرطين طا » نع ان نظرنا الى مفهوم 
المساواة المطلقة وجدناهما داخلين فى المغهوم من حيث التصوّر» لكن الركنبة لست هذا 
الاعتبار ( ثم استمر تيلم ) أى الأصوايين ( محل" الك الأصل ) بالنصب عطف بيان 
لمر" ا ( نحو ال وار ) فى قياس الذرة والنبيذ علهما فى حكمهما ( تساهلا) 
وتساعا (نعورف) صفة التساهل : أى صار متعارفا دنهم (والا) وان م کن شيهم نحو ا 
بطر يتى التساهل وقصدوا الحقبقة (فليس) عله ى اجج (ف) نفس الأم على ( التحقيق 
الا عل الىكاف لا الأعيان ) المذكورة ( فف نحو النيذ الحاص ) أى المشتد المسڪر 
[ حرم كار : الأصل شرب الجر والفرع شرب النبيذ والحك الرمة ) وف قياس النرة 
الأصلييع ال مر أ كثرمنه » والفرع بیع الذرةكذلك وهكذا . (وحكمه) القاس (وهو 
الأثر الثابت ه) أى ( القباس ظنْ حك الأصل فى افرع أيضا) ی آض ثبوت الک وعاد 
عودا » فلوس قوله أيضا باعتبارالظ نلان قدیکون > الأصلقطعيا فبه » واماكان الك مطلقا 
الظنّ جوا زكون خصوص الأصل شرطا فيه والفرع مانعا ( وهو) أى ظن .حك الأصل فى 
الفرع ( معنى التعدية والاثبات والمل ) المذ كور فى عبارات القوم فى تعر ف القاس » وقد 
سبق نقل التعدية عن الشر يعة » ثم تفسبره ايإها ابات حك مثل الأصل » وجل معاوم على معام 
عن القاضى أى بكر ( فتسميته ) أى ظن حك الأصل فى الفرع ( تعدية اصطلاح ) من 
سموا (فلا یبای باشعاره ) أی الاسم المذ كور » وهو لفظ التعدية (لغة ) آی من حبث معناه 


Y۸‏ فصل فى شروط عة القياس 

اللغوى ( بانتفائه ) أی الح (٥ن‏ الأصل ) لأن الذى بتعدذى عن حل" ق عنه بانتقاله 
الى حل ار × ( وماقيل ) القائل صدرالشر يعة فى الجواب عن الاشعار (بل يشعر ببقاثه) 
أی ا (فه) أى ف الأصل ( كقولا ) أى كاشعار قولنا ( للفعل متعد الى المفعول مع 
أنه) ای الفعل (ثابت فى الفاعل) فى نفس الأ بقائه فى الفاعل ( إثبات اللغة بالاصطلاح ) 
أى إثبات معنى فاللغة للفظ بناء على أنه قصد ذلك به فى الاصطلاح وهوغبرجائز » فقوله إثبات 
اللغة خبر قوله ماقسل (مع أه) ای قاء الفعل فالفاعل (ما لايشعر به) لظ التعدّى فى القول 
لم كور (بل) اعايشعر (بإانتةله) أى انتقال الفعل عن الفاعل ول وكان فى تفس الأ ثابتا 
فبه ( اذ تعدّى الى ٠ن‏ حل (الى) محل" ( آخراتقا) أى انتقال ذلك الفىء (اله) 
اى الآخر ( برمته ) أى جلته عسب اللغة (لولا الاصطلاح ) فى التعدية ام ذكورة فى الفعل 
على خلاف مانقتضيه اللغة لكا نفهم ما الاتقال لكن الإ بلوضع الاصطلاحى صرفنا 
عنه . (وتقسم‌احصول) اس مکتاب (القباس الىقطی وظنیلاعالفه) ای قولنا حک القياس 
ظنّ حك الأصل فالفرع ( اذ قطعيته) أى القياس (قطعية العلة ووجودها) أى العلة (فى 
الفرع » ولايستازم) جوع الأمربن (قطعية) ثبوت (حكمه) أى الفرع (لاقدم) من 
جوا زكون خصوص الأصل شرطا وخصوص الفر ع مانعا فيجوز أن بكون القياس قطميا باعتبار 
قطعية العلة ووجودها » ويكون الح ظنيا لما ذ كر » فعل أن المراد بإالعلية المقطوع بها غير 
العلةالتامة » اذلوكانت علة اة لحك لاستحال خلفه عنها أماوجدت » ركان بازم حيثذ القطع 
بالك ف افرع فام الكلام موقوف على عدم قى عل ةكذا (غبر أن یل أى العصول 
القياس القطمى ( عا هو مدلول النص" » أعنى الفحوى ) أى وى الحطا بكقباس حرم 
الضرب على تحر حم التأفيف يكون قياسا قطميا » لأنا نع أن العلة هى الأذى ونمل وجودها فى 
الضرب (مناقضة ) لأن القياس الاق مسكوت عنه علفوظ . 


فصل ف الشروط 


أی فى ببان شروط صحة القياس ( منها ج الأصل أن لاڪڪون مء دولا عن سان 
القاس ) قوله أن لا کون الى ره مستداً خاره قوله مہا ¢ وضمبر لا کون راج الى = 
الأصل : بعنی عدم کون ا لحك معدولا به عن طر َة القاس من جلة الشروط وقول لح 
الأصل متعلق عحذوف : أى شرط هذا لك الأصل فهى معترضة » و جوزأن يكون حالا من 


من شروط القباس أن يعقل مەنى حك الأصل ‏ ۳۷۹ 
الضمير المستكن فى احير . وعحتمل أن بكون الهدول عى الصرف فلا عتاج الى تقدرر 
الناء وحذفها : أى لا يکون مصروفا عنه » ثم بین سان القیاس وله ( أن عقل معناه ) 
ی معی -& الأصل ٠‏ والمراد معةولية معناه أن تدرك علته وحكمته انى شرع ها (ووجد) 
معناه (فى) حل (آخر فام يعقل) معناه من الأحكام (کأعداد الركعات والأطوفة ) فان 
كون ركعات الفجر نتن والظهر أر بعا والمغرب ثلاثا وكون اشتراط الطواف سما أحكام لانعرى 
علتها (ومقادير الزكاة) من ر بع العشر فى النقدين ونخوهما وغبره على أكاء مختلفة (د) 
حك ( بض ما) أى محل ( خص ) ذلك امحل" (عكمه كلأعراى ) اهود فانه عل 
خص ( باطعام کفارته ) عن وقوعه على أهلہ فی نهار رمضان » وقصته مشهورة ( آهل ) 
مفعول اطعام « ls‏ الذیاختص" به هوالاطعام الم ذ کور فانه لاوجد فى حل آخر غبره ( أو 
عقل) معناه (وليتعد) حكمه ال غبره وان كان غبره أعلا رتبة منه ف ذلك الى (کشادة 
(e‏ بن ثابت » روی أنه ا اشتری فرسا من سواء بن الحارث الحار هى -خحده فشهد 
4 فقال ماجلات على هذا ول نكن حاضرا مهنا ء فقال صدقتاك اجثت جٿٽ به وعامت ت أنك لانقول 
الاحقا» فقال الى ا « من شهد له حز عة آوشهد عله شه » ) نص على الا كتفاء 
مها ) أى بشهادته فلا حاجة الى شاهد آخر معه ( وايس ) النص على الاكتفاء ا ( مفيد 
الاختصاص ) ای اختصاصه بالحصوصة ) :ل( مفیده ( ا جوع ) المرکک (منه) ای 
اللص“ على الاکتفاء ہا ( ومن دل منع تلل ) أى النص على الاكتفاء ( وهو) ی 
دلیل منع تعلیله (نکرعه) ی خزعة ( لاختصاصه بهم حل" الشهادة له عله الصلاة 
والسلام ) شهادة ناشثة عن اخاره لاعن معاينة الخ به من بين الحاضرن لافادة اخباره 
العر نزلة العيان (فلا ببطل) اختصاصه (باتعليل) المستازم وجود الا كتفاء بشهادة غبرهعند 
وجود العلة فيه (فقول فر الاسلام ) ان الله شرط العدد فى عامة الشهادات وثبت بلص" قبول ‏ 
شهادة نز به وحده اکنه ( ثب تکرامة فلا بطل بالتعلیل فی غبرموضعه) قوله فی غبر موضعه 
خبر قوله » فقول نفر الاسلام : وانما اكت باانقل ف النقول عج رد قوله ثبت كرامة 
فلا يبطل بالتعليل اشارة الى أن عدم افادة ما قبل للقصود ظاهر » تقل عن المصنف فى 
بيان هذا امحل أنه قال : لأن التعليل لا يبطل كونه كرامة حتى تنح بل تتا الى 
غره فاعا بطل اختصاصه هذه الكرامة » فالوجه أن قال یت کرامة خص ہا فلا بطل 
بالتعلیل » ودلیل اختصاصه ہاکونہا وقعت فیمقابلة اختصاصه بالفهم » فان قات اشتراط العدد 


+۸۰ مثل الاكتفاء بشادة حز مة قصر المسافر 
فى عامة الشهادات من غر استثناء لما سوى شهادته دليل الاختصاص « قلت لايدل عليه 
واز أن يكون حك المستى معلل بعلة توجد فى غيره » غالة الأسي أن غبره لا بكرن منصوصا 
عليه فى الاستثناء وهو لايستازم الاختصاص . وسيشير المصنف الى هدا الجواب ( والنسة) 
ی نسبة الاختصاص (الى الجموع ) من دلبل الاكتفاء > ودلبل منع التعلیل على ماذ کر 
(لأنه) أى الاختصاص (بلائبات) ای اثبات الاکتفاء بشهادته (وهو), ای اثباته ( نص" 
الاكتفاء به ) شاهدا حذف المضاف فى جانب المبتداً : أی دليل‌الاثبات » أواللبر : أى مدلول. 
نص الاکتفاء (والنی) ی و بنفی الاکتفاء ( عن غبره وهو ) أى ال عن غبره (عانع 
الالحاق) لغيره به » وهو اختصاصه هذه الكرامة لاختصاصه بالفهم الم كور ( فجرد خروجه) 
أى خرو ج هذا الح الخصوصه خز عة (عن قاعدة ) عامة هى اشتراط العدد فى الشهادات 
مطلقا ( لاوجبه ) أى الاختصاص ( کا ظنَ) وهو ظاهر کلام الآمدى وان احاح الا 
آنهما جعلاه من قبيل مالا يعقل معناه » وقد عرفت أنه ليس كذلك وانما لاوجبه ( لواز 
الالخاق بالخصص ) على صيغة اسم المفعول : یخی اذا خصص حک من مومه کم کل وکان 
ذلك الغصص معقول الى معلل بعل وجدت فى محل" آخر جاز الاق ذلك الآخر بذلك الغصص 
واليه أشار بقوله ( ججواز تعليل دليل التخصيص ) أى جوز أن بعلل النص“ الذى بدل على 
خرو ج الختص" عن القاعدة العامة ويتفرّع على جواز الالحاق لما م“ ( ومثله ) آی مشل 
الاکتفاء بشهادة خز عة فى كونه عقل وليتعد الىغيره (قصر المسافر ) الرباعية من المكتوبة 
فانه (امتنع تعلله) أى تعلبل قصره (عا) أی ععی ( بعد ) آی بعدّی القصر الى غير 
المسافر ( لأنها ) أى العاة للقصر ( فى القيقة المشقة ) لأنها امعنى المناسب لارخصة بالقصر 
وأمثاله ( وامتنع اعتبارها ) أُی اعتبار المشقة نفسها ( لتغاوتها ) أُی المثقة ( وعدم ضبط 
تة ) منها ( تعتر) تلك الرتبة (ماطا) یک القصر ( فتعينت ) المشقة أى مشقة 
السفر : أى تعيين اطلاقها فى صمن هذه اللحصوصة بقوله ( مشقة السفر) مفعول تعبنت 
لتضمنه معنىالضرورة : يعنى لاد أن يكون الناط وصفامنضبطا » ولا انضباط لطلق المشقةللتفاوت 
الفاحش بين أفرادها مع الع بعدم الاعتداد ببعض أفرادها » وكان هذا القدر : أى كونا 
مشقة السفرمعاوما فاعتبرت ضرورة وكان مشقة السفر أيضا غير منضبط (-جعات) العلة (السفر ) 
لکكونه مظنتها مع الانضباط (فامتنم ) القصر ( فی غیره ) أی السفر ( والسل ) أُی وشل 
الاكتفاء المنككور فا ذ كر السل » وهو ( بيع ماليس فى المك ) أى ملك البائع المشروع 
( لمصلحة المفاللس ) ولذا سمى بيع المغاليس ( نتفعون ) أُی البائعونيذلك البيع ) لمن 


من الحك الختص النكااح إلفظ البة ٢۸۱‏ 

عاجلا و عحصاون الندل) أى المييعالمعدوم ( آجا) عند حاول الأجل المسمى فى ابيع والقاعدة . 
الشرعية فى البيع اقتضى علا ماوكا للبائع حال‌البیع وقادانخ رج السل عن عمومها.النصس" الدال 
على جوازہ لعاة اشر الا وهی مصاحة المغاللس لماذ كر > وفيه اشارة لا أن الل فه.ماذ كرا 
لاماسیذ کره ٠‏ الشافى (إعلىماتشهد , به الآثار) متعلق محذوف » تقدر الكلام شرع لأصلحة 
المد كو رة ناء على ما تشهد به الآثار فی موضغه ¢ ولا خلاف فى ,جواق السا جلا ( غضیرأثة 
اختلف ف جوازه.حالا فاما کان حاضل) أی السل ( خصيصا) لعموم الهى عن بع ما ليس 
ملك الانسان ( عد الشأفى عله ) أى الشافى التخصيص أو اللنص الدالرعليه ( بدفع 
الو ج باحضار السلعة حل" الببع وحوه) أى نعو عله أو خو احضار السلعة عا وجب احرج 
لأن دليل التخصص بعال جا ذ كز » وهذه العإة تشمل الال“ والمؤجل ( ووقع للحنفية أنه ) 
أى هذا التغليل واقع (ف مقابلة اللص" القائل. : من‌أسلف فى شنیء. :فالاستلف فی کیل معلام ووزرن 
معام الى أجل معاوم ) ووصف الأص بإلقول مجاز » أوالمراد بهاللفظ » وأراد عن أسلف الى آخره 
المعنى فلا ازم اتعادالقائل وامقول فقد ( أوجب فه), أى فى السلٍ ( الأجل فالتعليل لتجورزه). 
أى الال“ (مبطل له) أى لانص الموجب للا جيل » والتعليل الميطل لانص بإطل »> فقال الحنفية 
ومالك وأجد لامجوزحالا (ومنه ) أى من الح المختص" محل“ كرامة بالنص" فلا جوز | بطاله 
التعليل ناء (على ظنّ الشافعية النكاح بلفظ البة ) أى عة السكاح بلفظها (خص') الى 
() ی اک امد کرر ( ل غالصة لك) ف قولهتعالى _ واعرأة ءؤمنة ان وهبت تفسها! 
لن ان أراد الى" أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين . خالصة مصدر مؤكد : 
ای خلص احادفا : أىاحلال ما أحللنا لك على‌القبود الم ذكورة خاوصا لك (فلا يقاس عله)؛ 
ل (غد) فى النعقاد. تتكانحه به لمافيه منابطال اللحصوصية الثابتة له كرامة ( والخفة ) 
رر الاختصاص لإفهوم من ‌قوله تعالى _ خالصة لك - ( برجع الى نى المهر مکاح 
مدون المهر خالصة لك ليست لفبرك ( ومن تأمل) فى قوله تعالى قبلهذهالآبة ‏ بايا الى 
انا (أحلنالكاز راجكاللتى نت أجورهن وام أة) مؤمنةان (وهبت نفسهالك) أى لى (حتى 
فهمالطباق) بهن القسمين » حتى غابةءللتأمل » والطباق ف عالبدیع عبارة عن ال جع بين معنيان 
متقابلین (فهم) من‌السياق » والسياق أن مدلول الكلوم انا (أحلانا للك عهن وربلامهر ) خالصة 
هذ ءاللحصاة لك من دون المؤمنان. (وتعليل‌الاختصاص نیا لحرج) ف قوله تعالی - لکلا کون 
على المؤمنين حر ج - بعدقولهخالصة لك (ينادىبه) أىبرجوعه الى نق المهر ( زبادة) حال من ضمي 
نادی : أی‌التعلیل الم کور نادی عاذ کره حا لكۈنه زائدا فىإفادةالمراد طلىمايدل علبه‌بالتامل 


YAY‏ من الج المختص مله مأعقل معناه ال 
الم كور (إذهو) أى احرج (ف زوم المال لافى ترك لفظ ) بعنىاطبة قصدا (الى) لفظ ( ر ) 
لاعى سبيل التعيين ( بإلنسبة الى أقدر الحاق على التعبر) عن ماده لانه أفصحالعرب والجم 
فان بوسع عليه تجوز لفظ الطبة فى تزوّجه فعنده وسعة من الألفاظ الأخر فلايازم حرج عليه 
(ومنه) ومن الج المتص عحله المنصوص عليه ماعنع عن تعليل (ماعقل معناه ) حال 
کونه واقعا ( على على خلاف مقتضى ) على صيغة المغعول (مقتض شرعى كبقاء صوم ) الصاتم 
(الناسی ) الآ كل أو الشارب (مع عدم ازكن ) وهو الكف عن المهطرات » إذبقاوه مم 
عدم رکنه (»عدول) أی مصروف (عن مقتضی عدم اارکن ) إذ مقتضاه بطلان الصوم 
لان الفىء لاق مع عدم رکنه ک) أن من نسی فترك رکنا من الملاة تفسد صلاته کا لو رکه 
عامدا غر أن النص سل بقاله کا سيأتى » وسيشير الى وجه معقولبة «مناه وأنه لاجوز تملب-إي 
بسب ذلكالمقتضى . ( فان قبل لما علل دل التخصيص ) أى لما جار تعليل النص الدال 
على #صيص عموم انتفاء الشىء بانتفاء ركنه وهو قوله ا « تم على صومك فانعا أطعمك 
الله » الحديث عا عدا صورة النسيان ناء على ری من وز تعليل دليل التحصيص نم 
مجيزى حصيص الهلة من النفية تعليله ) أىتعليل دلبل التخصيص المد كور ( لالاق الخطى ) 
كن مضمض فسبقه الماء الى جوفه (والمىكره والمصبوب فىحلقه ) الماء وهوصام إعدم قصد 
الجنابة صلة التعليل » قد اختلف فى جواز تخصص العلة فن جوزه من‌النفية زمه تعلل النص 
المذ کور ومنهم من جوزه فالجؤز انعلل‌النص المذ كور ()علة (عدم قصد ال نامة) فانه لابازمه 
الحذور بان يقال هذه الهإة منقوضة بكذا وكذاكترك ركن الصلاة ناسا لأنه تخصصا على وجه 
لاينتقض به » وانما قال لزمهم لأنهم ممن جز تعليل دلبل التخصيص » والضرورة وهى الاق 
ماذ كردعت الى التعلبل بالعلة المذكورة» والمانع وهو القض مدفوع بتخصيص العلة » وعند 
وجود المقتضى ودفع المانع يازم أن يعمل بالقتضى وايلة أعل ( کالشافی ) متعلق بقوله تعلله 
أی تعليلا كتعليله ( لكنهم) أى النفية (اتفقوا على نفيه ) أى التعليل المذكور لاولاق 
(فالجواب أن ظنهم ) أى النفية (أنه ) أى التخصيص للناسى ثابت ( بعلة منصوصة هى 
قطع نسبة الفعل ) المغطر ( عن المكاف ) صلة القطع (ءم النسيان وعدم الم كر ) له بالصوم 
إذ لاهيئة له عالفة للهيثة القادمة وقوله مع النسيان الى آخره حال من الفعل مشعر ما يناسب 
المقصود من القطع عنه (اليه تعالى بقول) ا متعلق منصوصة (تم” على صومك فانما 
أطعمك ال وسقاك ) هذا لفظ اطدابة وی یح ان حبان وسن الدارقطی ر أ“ صوەمك 
فان اينه أطعمك وسقاك » وزاد الدارقطنى « ولا قضاء عليك » (لانه) أی قطح نسبة الفعل 


النسیان جبلی“ لایستطاع الاحتراس‌عنه بلام کر TAY‏ 

البه تعالی (فاندته ) أی قوله تعلیل لکونه نصا فا ذ کر (والا) أی وان ۾ يكن القطع 
الم ذ کور مقصودا به ( غعاوم أنه الم ) ا فهو (مطلقا) ی فلا بق لاسکلام فاندةلانه 
معاوم به لمطم فی کل أ کل سھوا کان أوعمدا ( وقطعه ) ای الشارع نسبة للفعل (معه) 
ای النسيان المذ كور (وهو) ای النسبان ( جب" لايستطاع الاحتراس عنه بلا مذ کر ) 
ا جار متعلق بقوله لايستطاع » وهوصفة قوله جبلى » وا اة الاسمية حالعن ضمير السيان فى معه 
وقوله بلا مذ كر يشبر الى أنه تعالى المد كر » فان قلت الأص الجبلى" لادفعه شىء ٭ 
قلت لس كونه جبليا معنى أن الطبيعة تقتضيه ضرورة بل کونه بحیث لايستطليع الانسان أن 
ترس عنه بلامذ کر » ومع المذكر وقوعه ادر فهو عند ذلك بسب الى التقصر ف فلا ستاصل 
لأن قطم نسبة الفعل عنه 0 تعالی » وخرةوله وقطعه قوله ( لايستازمه ) ی القطع عنه الله 
تعالی ( فما هو دونه ) أی فما دون جبلی لایستطاع الاحتراس عنه يلام ذ كر » واا وصف 
النسيان المذ كور ذلك اشعارا ماهو موجب اقمع النسبة عن المكلاف البه تعالى ليكون 

کالدلیل على عدم الاستازام المذكور . ¢ ثم لما بين أن علة القطع جوع الأرصاف الحبلية وعدم 
امكان الاحتراس وعدم المذ كر لزم أن يفتنى المعاول بانتفاء كل واحد منها فأخذ بين ذلك 
وبدأ بانتغاء الأخير . فقال (مع مذ كر ) حال عن الموصول أی ليقطع مادونه حال کونه مع 
مذكر من‌حيث النسبة » مثالالمذ كر ( كالصلاة ) أ ى كهيئة الصلاة ( ففسدت ) الصلاة 
( بعل مفسد ) فعله المصلى (ساهيا) ثم بين ما انت فبه الثاتى بقوله ( وما مكن الاحتراس ) 
عنه » مثاله (كالاطاً » ولدا) أىكون اطا ما جكن الاحتراس عنه ( ثبت عدم اعتباره) 
فى الشرع مسقطا لمجازاة بالكلية ( فى خطا القتل فأوجب ) الشارع به ( الدبة ) يدل ا لحل 
( حقا للعبد) فيه اشارة الىأن موجب تعليل الشافعى بقاء الصوم بعإة قصد الجنابة بطلان حق 
العبد فى قتل الحطاً لعدم قصدالينابة » واليه أشار بقوله ( مع تحقق ماعينه ) الشافعى فى مقام 
التعليل فما نحن (فبه) أى فى القتل الحطأً طرف الجة لتحقق ماعينه فازم الدية إجاعا فق 
القتسل الحطاً برد عليه فى تعيين ماعينه (و) أوجب (الكفارة) تأهبا (التقصره) أى 
القاتل طا فى التحفظ فما يستطاع الاحتراسعنه ف يسقط فيه الا الام عوجب « رفع عن أمتی» 
الحديث ثم أشار الى ماين الأول بقوله (والمكره أمكنه الالتجاء) الى من خلصه من المكره 
( المرب ) منه ( ولوتجز) عن الالتجاء والمرب (وانقطعت النسبة ) أى نة الفعل عنه بيب 
المجز (صارت ) الضسبة (الى غيره تعالى أعنى المكره كفعلالصب ) أى كانقطاع نسبة فعل 
الصب عن المصبوب ف علة (نسب) فعل الصب ( الى العبد لااليه تعالىحتى أنه ) أى أثم الله 


YA‏ من الح امختص محل تقوم المنافع فى الاجارة 
تعالى الصا ب أوأثم الصا ب إياه ( فانتفت العلة ) العلل هادليل التخصيص وهو قطع نسبة الفعلعن 
الكاف مع‌النسيان وعدم المذ كر اليه تعالى فى الصور المذ كورة فلا جوز إطاقها بالناسىف بقاء 
الوم (ومنه) أى ومن الك الختص محل المنصوص عليه عا عع من التعليل ( هوم النافع 
ف الاجارة ) ثبت بالنص واختص محل لا سبآتى ( عنعه ) أى تقوّمها فى الاجارة ( القاس 
على المحشيش والصيد) وصورة القياس ( هکذا إغرز) نافع كا أنه عرز الحشيش والصيد 
(فلا مالبة ) هالأن المالية بالاحراز والدخول تحت اليد ( فلاتقةم) إذ لاقيمة إلا لال 
(کالصید قبل) الاصطياد » والحشيش قل الاحتشاش فى عدم (الاحراز) والمالية والقوم 
( أماالأول ) ی انپا تعرز ( فلا ّما ) أى .النافع ( أعراض متصرّمة ) أى متلاشية 
مضمحاة بمجرد الوجود ( فاوقلنا ببقاء شخص العرض ) فى الل کا ذهب اليه غير الأشعرى 
فما نحن فيه () يكن منه) أى ما نقول ببقائه »> بل ما لابقاء له باجاع العقلاء ( ثم المالية 
بالاحراز و التقوّم بالمالية فلا بلحق به ) ی تقوم النافع فى الاحارة (غصما) ی غصب 
امنافع باتلافها وتعطيلها ( إذ لاجامع معتبر ) بينهما فى ذلك شرعا ( لتفاوت المحاجة) الى 
كانت المنافعم بسببها متقمة (وعدم ضط صرتبة ) معينة منها يناط التقوم بها (كشقة السفر ) 
فانه لما ) تكن المشقة فيه منضبطة للتفقاوت بين ماتا نط & القصر مشةة السفر » وكان 
مشقة السفر أيضا غير منضبطة نيط بأصل السفر ( فيط ) تقوم النافع ( بعقد الاجارة ) لانه 
مظنتها كالسفر . ولا كان ههنامظنة سوال » وهوأن عدم تقوم منافع الغصب‌فتح لباب العدوان 
أشار الى دفعه وله (والاجة لدفع العدوان تدفع بالتعز ر ) على ارتكاب الحرم » وهوالغصب 
(واحرازها ) ای المنافع ( بإلحل) وهو المغصوب اراز (ضمنى ) ثبت بذبعة احراز الل 
والضمنى ( غير مضمن كالشيش النابت فىأرضه ) فانه عرز تبعا لاحرازالأرض » ولاضان 
على متلفه انفاقا (ولو سل ) أن الاحراز الضمنى كالقصدى ف التضمين (ففحش تفاوت 
المالية) بين النافع الى هى الأعراض و بين الأعيان التى تازم الغاصب عند اتلاف المخافع على 
تقدر التقوم والتضمين ( عنع) ای -غش التفلوت ( ضمان العدوان المبنى" ) صفة الضان 
(على ) اشتراط (المماثة) دان قطعه بالتعدی > وما وجب عله نى مقابلته مجازاة بقوله _ 
فاعتدوا عله مثل ما اعتدى علي _ وجزاء سيئة سيثة مثلها - ومدار المماثلة على المساواة 
ف المالية > وقد عرفت انتفاءها بين المنافع والأعيان ( علاف الفاكهة مع النقد) جواب 
سوال وهو أن ضمتتم متلف الفا كهة بالنقد مع عدم المماثلة لكون الفا كهة ما يسارع 
اله الفساد علاف النقد » والعنى أن اشتراط الممائلة ملع ضمان العدوان لافها فانه لاعنع 


من شروط القياس أن يكون حك الأصل شرعيا ۲۸0 
الضان فهما لوجود المماثلة هما فى اة ( لاتصافهما) أى الفا كهة والنقد (إلاستقلال 
بالوجود والبقاء ) فان کل واحد منہما دوجد مسستقلا من غیر ن کون تابعا لوجود شیء آخر 
كشعة امنافع للحال“ » ولذلك ستقل” بالقاء وان اختلفا فى زمان القاء حلاف المنافع فانه 
لااستقلال ها بالوجود ولا قاء ها أصلا (والتفاوت) ہما ( فی قدره ) ای فی مقدار زمان 
البقاء (لايعتد) لان قدره غير مضبوط فأدبر الك على تفس البقاء دفعا للحر ج (وسرّ٠)‏ 
أى سر عدم اعتبار المساواة فىالقاء ( أن اعبار الساواة لااب البدل انعا هو حالالوجوب) ' 
أى وجوب البدل (لأنه) أى حال الوجوب ( حال إقامة أحدهما مقام الآخر والتساوى) 
بين الدلين الغا كهة والنقد (فه) أى فى الاستقلال بالوجود والبقاء ( د داك ) ای حال 
الوجوب (ثابت) فلا يضر التفاوت فى القاء بعد ذلك . (ومنه ) أی من الح اختص عحإه 
اللصوص عليه عا نع من التعليل ( حل متروك التسمية ) تركا ( ناسا ) ی ذا سان 
قوله عليه الصلاة والسلام « فان سى أن يسمى حين بذع فلسم ولی کر اله ثم لبا كل » 
رواه الدارقطنی والہتق الى غر ذلك ( على خلاف اقباس ) متعلق عحذوف هو حال من 
ضمير المبتدا أعنى حل" المستكن فىالظرف (على ترك شرط الصلاة ) قوله على صاة القياس 
وذلك أنه اذا ترك شرط الصلاة من الطهارة أوغيرها ( ناسيا لاتصح ) الصلاة عند ذلك (حى 
وجبت) اعادتھا (إذاذ کر ) ما رکه » وكان مقتضى‌هذ! أنلاعل متروك التسمية ناسيا لفوات 
شرط حله » وهوالقسمية . قالالته تعالی - ولاتاً کلوا ما لبذ کراس الله عليه - واذا کان على 
خلاف‌القياس (فلايلحق به) أى متروك التسمية ناسا ( الممد) أى متروك التسمة عمداء 
سمى بإلعمد مبالغة » أو انى لايلحق بالنسيان العمد على المساحة لأن خلاف القاس مقتصر 
على مورد الذص » وليس العمد فىمعتاه لوفرض كونه معقول العنى (لعدم) الجامع (المشترك) 
مهما لأن الذاسى معذور غر معرض عن ذ کر الله تعالی » والعامد جان معرض عنه (ولانه ) 
لوألق‌العامد به (لببق تحت العام“ شیء) من أفرادہ یی قول (ولاتاً کلوا ما یذ کر اسم 
اة عليه ) لأن مام بذ كر اسم الله عليه لااو من أحد الأمرين إما متروك التسمية نسيانا 
واما متروکہا دا ( فنسخ) الكتاب (بالقياس ) أی قباس العمد على النسيان وهو 
غبر جائز (وفیه ) ی فى هذا الدليل ( نظر ياتى ) فى الكلام فى فسادالاعتبار . ( ومنا) 
اى الشروط لك الأصل ( أن يکون) حک الأصل حکا (شرعيا فلا قياس فى اللغة) أن 
قاس معنى على معنى فى التسمية بام لكونهما مشترکین فما ینیء عنه الاسم (وتقدم) هذا 
الشرط فى المبادى“ اللغوبة ( ولا فى العقليات ) كقياس الغاثب على الشاهد ك قال العالية فى 


YA‏ بطل قياسوم الغاثب على الشاهد 
الشاهد : أى الخاوق معلاة بالعسلم ۾ فكذا ف ‌الغائب عن الحس” : أى الالىق ( خلافا لأ كثر 
المتكلمين) فانم جوزو فها اذا تحقق جامع عقلى" كالعلة » أو الد » أوالشرط » أوالدليل » 
وانما لا کون القياس ف العقليات ( لعدم إمكان إثبات الماط ) أى مناط الك فى الأصل 
(فاوأثبت رارة حاو قياسا) مفعول له للإثبات (على العسل لااثيت علية اللاوة) للحرارة (الا 
أن استقری' ) أی بأن‌استقری“ : أیتقع کل حاو فوجد ارا ۾ وعتمل أن تكسر اطمزة 
ععنى اذا (فتثيت) حينئذ علية اللاوة للحرارة (فيه) أى فىذلك الاو (ه) أىبلاستقراء 
کذا قال الشار ح » والصواب فتأبت حبذ الرارة فى ذلك الاو بالاستقراء لأن الثابت بالقياس 
= الفرع ؛ لاعلية العلة وهوظاهر ( لابالقباس فلا أصل ولافرع ) لأنهما فرع القاس » وهو 
معدرم حينئذ » فان قات لاسر أن العلية فما لشت الا بالاستقراء » قلت : لوثبت عليتما 
بدليل آخرص أيضا قولنا فتثبت به لابالقياس من غبر تفاوت » لأن مدلول ذلك الدليل عاة 
الحلاوة بالنسبة الى الرارة مع قطع النظر عن لها المخصوص كالعسل » عخلاف العلل الشرعية 
فان النص" أو الاستنباط فيد عليتها بالنبة الى الک المضاف الى امحل" اللحاص" وهو الأصل 
ابتسداء ٤‏ ثم جرد الک عن خصوصية امحل" فيجعل المعاول تفس الح وبقطع النظر عن 
خصوصة الحل" (وعنه ) أى عن ازوم حك الفر ع بالقیاس ( اشترط عدم شمول دلیل حک 
الأصل الفرع ) خلافا مشا سمرقند » اذ لوشمله ابتداء كان نسبة ذلك الدليل الى حك الفرع 
کنسته الى = الأصل فلاييقی لأصالته وجه (وذا) أي ما اشترط من عدم الشمول ( بطل 
قیاسهم ) ای المعكامين ( الغائب على الشاهد فى أنه ) أى الشاهد ( عام بع ) هو صفة 
زائدة على الذات ردا على المعتزلة حيث زعوا أن عامه تعالی عین ذانه کسائر صفاته (مع فش 
العبارة ) حيث أطلقوا عليه الغائب وان أرادوا الغة عن ا لجس" » فان الفاحش من الكاام 
مايستہج ن ذ کره » والةلایعزبعنه شىء - وهومعک أماكنتم _ وانمابطلقاسهم (لأن ثبوته) 
آی العل (فہما) أى الحالتى والخاەق (باللفظ اة ) ای عابقتضبه ظاهراللفظ من حث الاغة 
(وهو) أی ما قتضبه الفظ لغة ( أن العام من قام به ) الع فىلغة العرب » و إثباتصفات 
اجى عا يقتضيه اللفظ من حيث الوضع مع أن ا لجاز فى الكتاب والسنة أ کثرمن أن عصی 
رجم بالغیب (وعرته) أ ی کون & الأصل شرعيا تظهر (فى قاس ال) وهو قياس کون 
الأصل فيه نفيا سواء كان حك الفرع فيه أبضانفيا أووجود ما (لوکان) الى ( أصلا) 
بان لا کون حادثا فى الأصل امتنع ) القباس عليه ( لعدم مناطه ) أى الى الأصلى » لأن 
الناط وصف اعتبره الشارع وجعله اجازة ا شرع“ » والعدم الأصلى لس عک شرعی" لأنه 


من شروط حك الأصل أن لا بکون مسوخا YAV‏ 
لايصلح لأن يكون مطاوبا من العبد لاستحالة طاب حصول الماصل ( علافه ) أى الننى اذا 
کان ( شرعا ) بان لا يكونأصليا بل عدما حادثا مطاوبا من العبد كعدم الاتيان با حرم عى 
کف النفس عنه » وکالعدم الطاریء على الوجود (يصح ) القیاس‌علیه (رجوده) أی سیب 
وجود مناطه فيه (وهو) أى الناط (علامة شرعية ) نصا الشارع على حك شرعى والنق 
اذاكان حك شرعيا بصلح لأنينصسه » نلا يقال : ان العدم الأصلى أيضا له عة لأنه ا ن كان 
عدما مطاقا فعلته عدم علة الوجود املق » وان كان عدمامضافا فعاته عدم علة وجود ما أضيف 
اليه » لأن الكلوم ف العلل الشرعية المنصو نة على الأحكام الشرعية ك عرفت لاف العلل 
الحكمية » وسبأتى لك ببان‌هذا العنى . ( ومنا) أیشروط حك الأصل ( أنلايكون) > 
الأصل ( مسوا للع يعدم اعتبار ) الوصف ( ال امع ) فبه لاشارع ازوال الک ٠م‏ بوت 
الوصف فه فلا بتعدّى اك به اذا م یبتی الاستلزام الذ ی کان دلبلاللشوت . (ومنها) آى 
ای من شروط - الأصل ( أن لاشت) حك الأصل ( قياس بل نص“ أواجاع) کا 
هو معزو الى الكر وجهور الشافمية » وى البديع هو الختار ( وهذا ) معنى ( مايقال أن 
لايکون) کم الأصل (فرعا) أى حك فرع (لاستازامه) أى كون حك الأصل فرعا عقق 
(قباسين) أحدها مقدّم وهو الذى فرعه صار صلا فى القياس الثانى (فالجاع ان اتد فما 
كالذرة) أ ىكقياس الذرة (على السمسم بعلة الكيل »ثم هو ) أىالسمسم بل قياسه (على 
الب ) بعلة الكيل ( فلا فائدة فىالوسط ) الذى هو السسم ( لامکانه ) أى قباس الذرة 
(على ال »واا هى ) ی هذه المناقشة ( مشاحة لفظية ) لأن المعترض معترف يصحة 
قياس الدرة على السسم » غبر أنه يقول : تطو يل لأسافة بغبرفائدة ‏ وقد جاب عن التطو يل 
بأنه قد سى أصلالقياس الأول و يذ كر أصل القباس التالى » والتطو يل انما متحقق عند 
ند کر ما معا ( أواختلف ) معطوف على اتحد أى أو اختلف الجامع فہما (کقیاس الجذام 
على الرتق ) وهو التحام محل الجاع باللحم ( ن آنه ) ای الرتی ( بغسخ به النكاح ) بأن 
يقال فسخ النكاح بالجذام کا فسخ بارت ( جام أ( أی أن کل واحد منھما (عبب 
فسخ به البيع ) واذا اشتركا فال جامع المذ كور فك أنه ,فسخ بالرتق النكاح كذالك يفسخ 
بإلجذام ( فيمنع ) الحصم ( فسخ الكاح بلرتق ) الذى هو الأصل المقيس عليه ( فيعال) 
أى المستدل فسخ النكاح بلرتق ( بأنه) أى الرتى (مفوت للوستمتاع ) الذى شرع النكاح 
له (کالجب ) ایکا أن الجب قطع ال كر مفوت للإستمتاع الم كور وقد ثبت فسخ النكاح 
بلجب منصوصا عليه فيلحق به الرتق لاشترا كهما فى الجامع المذكور : أعنى تفويت الاستمتاع 


_-0-٠_O“ ۸‏ مانقل عن المنابلة من تجو بز القباص على فرع ال 
ب(وهذه) العلة ععنى تفويت الاستمتاع (البست) موجودة ( نى الفرع المقصود بلاثبات ) أى 
الذى قضد إثبات فسخ النكاح فيه » بع اتجذام لأنه غر مفؤت للإستمتاع . (وما نقل عن 
النابة وأ عبد اشةاللصرى من تجوزه) أی تجو بز القباس :على فرع‌قیاس رمع اختلاف 
الجاع ا(لتحوزأن شت) الك (ف الفرع عام ثبت فى الأصل ) أى بعلة ووصف م 
شت به الح ف الأصل ( كالنص“ والاجاع ) ایغنی کا آنه شت السك ف الأصل بانص 
.والاجاع والفرع بغيرا » وهو القاس كذلك ثبت أف الأصل بعاة وفى الفراع بأخرى فقول 
کالنص“ والاجاع لس ثلا لوصول فی قوله عا ثبت فى الأصل » اذلامعنیله بل لنشبیه مال 
٠‏ شت تة قالأصل چما نی الاختصاص بأحد الحكمين وعدم التحقق ف الآخر(يعد صِدوره) 
ی صدور مانقل عنهم ؛ ( ممن عقل القياس ) وفهم معناه ( فان ذاك ) آى بوت -& الأصل 
مدلیل غیر مایت به حك الفرع ( فی أصل لیس فرع قیاس) ولا حذور فى ذاك » لأن حاصله 
برجع الى آن الشارع نص لك الأصل دلبلا ظاهرا » وهو النص" أوالا جاع بومارة خفبة» 
وهو العلة المثرة لهو ينصب لك الفرع إلا أمارة خفية هى بعبنها تلك الل المثبرة :يه وحاصل 
القاس اهار ماراق الحكمين فى الأمارة الم كورة ء فلا بد فى القباس من المساواة ينها بعلة 
أعدة مثارة لحك فیہما وأذا فر ض کون مثرتک الأصل الذى هوفرع فی القیاس: القدم 
غسیر مثیر جک الفرع فی الثانی ازم عدم تحقتق معنى القیاس » وهو ظاهر' » فان قل : مدار 
ا واب ونجود تلك الأمارة وعدمها » لانن الفرعية ووجودها يه قلت الفرعية المعلاة "لوصف 
لاوجد فى الفر ع الات يستازم عدم وجودها » فی الفرعية كثابة عن عدم مايستازم ذلك م 
أن وجودهأً فما استشهدوا به ظاهز لاعتاج الى النكر ( هذا ) المذكور '( اذا “كان الأصل) 
فى القياس التأخر ( فرعا بوافقه المستدل ) لكون حكنه على فق ماأذى اليه اجتهاده 
[ لااعترض ) لكونه على خلاف ذلك ( فاو) كان الأصل: (قلبه) :أ كس ماذ كر بأن 
كان فرعا لانوافقه المستدل" و وافقه امعترض (فلاعل فه) أى ىقلىة قول (الاعدام الموان) 
مثاله ( کشافی) أ ى كقوله (فى نى قتل امسا بإلذى ) ى بقتله الذى قصاصا قتل امل له 
قتل ( كنت فيه شهة ) وهی عدم التکافۇؤ نی الشرف'المشىء عته'القصاص ( فلا هتل) 
الل ( به) أی بلذى ( كا) لايقتل القاتل (با قل ) لمكن شتهة العمدة والشهة دارئة 
للحد » واعا ل جز ( لاعترافه ) أئ المستدل“ ) ببطلان دایل تظلان مقدمته ) أى مقذمة 
صرورة بطلان الكر “ دبطلان اخزه »لأن المستدل شنت قت ماص عنده بلقل (ولو) کان 
هذا (ف مناظرة) ل قصد ها المستدل إثبات المطلب ( فأرأد) با ( الالزام) العترض انى 


من شروط حک الأصل أن لا کون ذا قیاس کی ۲۸۹ 

مثا ( ازم ) تليمه المعترض (لواز قول) ی المعترض (هی ) أى العلة ق الأصل وهو القتل 
بلقل (عندی غیر ما د کرت ) من عكن شهة العمدية ولا عب على" انها ى عرف الناظرة 
وفيه مافيه ( أو اعرف عطى فى الأصل ) وهو القتل بالتقل فلا يضر نى ذلك الفرع الذى 
قسته عليه » وهوقتل‌المسز بالذی . (ومنها) آی من شروط f>‏ الأصل ( یکت التافعية ) 
معترضة : اى دک ر فا » وقوله ( أن لا کون) > ک الأصل (ذا قاس رک ) مدره 
الظرف المقدم » ومع یکونه ذا قباس رک مو ته (وهی) ی القاس الم ر کی ب (أنيستغى) المستدل 
(عن انات حك الأصل) لا صل بالدليل ( عوافقة الحصم ) معه (عله) أی على شوته 
لال من غر أن کون منصوصا اوها عليه . ثمالقباس المرکی قمان : ادها ماا شار اله 
قو له ( مالعا عة وصف المستدل) حال م ن الحصم اکونه قاعلا لأوافقة نسب المعى ¢ وه 
اشارة الى أن احص أبضا بعلل حك الأصل لکن وصف ارک صرح به بقولة (معينا) علة 
(آخری على أہا) أى العلة ا2 تی عینہا (ان ل تسح منم ) ای الاے م (حک الأصل) ۳ 
تعيينه العإة الأخرى واقم على هذا الوجه » وهو انه ان لم تصح علبة ا مح e‏ الأصل»› 
ولا سل ثوته فى الأصل فقول على انپا حال عن العلة الأرى أىکاننة على آنا ا »أوعن 
ضمبر معینا ی عازما على انها ا . ولا کان حصول هذا القياس إلاق فرع صل حگمه 
متفق عليه بين المستدل وخصمه ٠‏ والحصم جنع كون ذلك الحك معلا بعاة اتدل إما ءنعه 
لعلستا أو لوحودهاانی الأصل انقم الى قسمين » فعين المصنف القسم الأول قول (وهذا). 
الذى منع فبه الملية ( ركب لأر لأن الحلاف فى عإة ك الأصل و ج جاع قیاسپما )| 
الستدل وخصمه (فه) ی ی الأصل » لأ ن کل واحد منھما ثبت حکمه بقباس‌آ» وذلك 
لأن حكمه م بت نص أواجاع کاسياق بل ەت القاس » وعنداختلافهما فى تعيين الملة لزم 
اختلاف القياس فازم اجتاع قباسهما فى الأصل (فکان) القياس بأعتبار المتخاصمان رکا 
وهو ) أُی اجماع القاسين فى الأصل (ناء) أی من" ( على ازوم فرعة ة الأصل) وقد یناه 
نفا (ولتا) أى ولأجل لزوم فرعيته ( ( صح منعه) أُی الحصم (حک الاصل بتقدبر عدم 
ہا( ی عله على مام“ ( فاو) کان = الاصل ابا ( نص أواجاع عنده) ی الەم 
( اتی ) منعه ع الاصل على تقدر عدم حة ما اعأه وصفا منوطا به الك انکر 
وأشار الى اشم الثانى قوله ) أر) حال کون الخصم ماعا (وجودها) أى الله نها فى 
الاصل معينا عة أخرى (وهو) ای وجودها ( وصفھا غرکی الوصف ) وبادلی ر ةرق 


- « سير » الك 


۹۰ ان لم تصح العلة منعت حك الأصل ا 
دهماباءتبارالاصالة والوصفية بالتأو يل الم ذكور (أو بأدلى بيز ) بينهما » وفه مافيه » (فانقلت 
کیف بصح قوله) آی الحصم (ان لم اصح ) العلة الى عينها ( منعت حك الاصل وظهور عدم 
الصحة ) للعلة الم ذكورة ( فرع الشروع فالاثبات ) أشار الى أن كل واحد من وجهى التسمية 
موجود فى كل من‌القسمين ٠‏ إذ اجتاع القياسين ف الأصل على تقديرمنع وجودها فی يضاحاصل : 
َک أنءوردالمنع فىالاول أوضا وصف : أعنىعلة المإة غبرأن ملاحظة علستها بكون قعل ملاحظة 
وحودهاء فهذا الاعتبار عسن اعت ارالاحالة فى الأول » والومف فى الثانى » وهوالبز الادى » 
وفره مافيه (بدونالمطالةه) أیالابات(فیگز ( المعترض عنه (رفه) ای فی تصحبح هذا (قلب 
لوضم) لانه تقل المستدل معترضا » والعترض مدلا . أما الأرل فلان المعترض ل ميقل ان م 
نصح علنی ا إلابعد طعن اتدل فما والاعتراض عل اباظهارعدم نها . وأما الثانى فلا نقوله 
انل تسح منعت‌استدلالی. حاصلهأنأحد الا صن لازم : إماحة علته ال تازه ة بوت مدعاه » واما 
منم s>‏ الاصلالمو جب هدم مذعى اتدل ي فان‌قات سامنا أن ظهورعدم الصحة فرع الشررع 
الى آخره » لکن قوله ان 0 صح الى آحره لاشستدعی ظهوره بل فيه فرضه إجالا » قلت 
اذا کان المع مشروطا بعدمالصحة عسب نفس الام وان بعل بعینه » وذلات غبر معاوم بازم 
عدم الل ورجود المع > وقد قال ان عر ادہ ان أحد الان لازم ڪسب نفس الاص وان 
ل بعبنه « (قلت) يصح قوله المد کور (لان الصورة المد كورة لاقياس اركب ) فى 
الةسمين (من صور المعارضة فى حك الأصل) لان کل واحد من المتخاصمین دع ی کون حک 
الاصل معلل بعلة خلاف علة الآخر » وبقم الدليل على ما اذعاه » لاف الصورة الأخرى من 
القياس امرك » وهوالقسم الثاتى فانها ات من ‌صور المعارضة فى =¥ الاصل لانه ل يدع کل 
منہما فا کون حک الاصل معلا بعلة أخرى » بل السستدل بلحق فرعا بأصل فى حك زعم 
وحوده ف الأصل لعلة زعم اشترا کھما فا # وحاصل اعتراض العترض أحد الأصن :اما 
منع وجود تلك العلة » وام منع وجود ذلك اجک ف الأصل (وفه ) أى وف ذ كر يعن 
صور المعارضة بكون ( ذلك) الانقلاب ( فان جواا) أىالمعارضة (منم اتدل ا عینه) 
المعارض من العا التى ها بت الح الذى يتعيه (فازمه) أى المعارض ( الاثبات ) اعلية 
ماعینه (واذا صار ) العارض (مانعه ) أی مانع ماعینه اتدل من العلة (لزم اتدل" 
اثاتہا ) ى اثبات علة ماعينه ( ووجودها) أى وجود تلك العلة وكاآنه ازم المستدل اثبات 
العلية والوجود كذلك يازم اللعارض غير أنه | كتنى بالتفصيل ههنا » والماصل أن كلا من 
المتخاصمان ف المعارضة مستدليالنظر الى مايدعيه » ومانع باأظر الى مادعيه حضمه (و يتهض) 


منع تكم الأصل دليل أن المعترض مانع عحة ماعينه المستدل ٨۹۱‏ 
دلبل المستدل على المعارض باثبات الوجود كا أنه يتهض دليل المعارض على المستدل به ( إذ 
لس بوه ) أی ثبوت حك الاصل ( الاما ) أى بإلعلة (للفرعية ) أى لازوم فرعية الاصل 
فما حن فيه (علاف ماإذا أثت ) المستدل ( الوجود ) أى وجود العلة ( ىمك الوصف) 
إذ لاينتقض دليله حينئذ باثبات الوجود (فانه ) أى المعترض (معه ) أی مع اثبات الملستدل 
الوجود فيه (عنع حک الأصل »وهو ) أىمنعهک الأصل (دليلأنه ) أى المعترض (مانع 
عة ماعينه المستدل فما ) أى مکی الأصل والوصف ( و إذن ) أى واذا كان وجودالعلة 
فى الأصل تارة مجتمع مع منع الك فيه ( فقوم ) أى الأصوليين (لمستدل) فى مركب 
الوصف ( ان بشت وجودها ) أى العلة ف الأصل ( دلله) أی بدليل الثبوت (من حس" 
أوعقل أوشر ع أولغة). أن کون وجودها فيه حسوسا أوابتا بدليل عقلى أوشرعى أو عقتضى 
الغة (فيتهض ) جواب الشرط : أى قوم الدليل ( عليه ) أى على المعترض (لأنه) أى 
امعترض ( معترف بصحةالموجب) كسر الم » وهوعلية علةا جك (ووجوده) أى الموجب 
ف الأصل ( اذ قد ثبت بإلدليل ) فازمه القول مقتضاه ( فيه نظر ) هذه ال جاة خبر لأبتداً 
أعنى قوطم » ووز أن يكون المعى منظور فيه على أن يكون الظرف لغوا قَدَم للكون المصدر 
معنى المفعول » أوتوسعة فىااظروف ( بل ) يتتهض ( اذا أثيتهما ) أى عة ماعينه الاستدل 
ووجوده فالأصل ( كالأل) ای کی الأصل حاصل الكام أن قوم المد کور فد أنه 
کی المستدل فى مركي الوصف ابات الوجود » واذ قدعرفت أن منم کم الأصل منع لصحة 
ماعينه المستدل عامت أنه لامد فه أيضا من اثبات‌الأصن غبرأنه بتحه على عبارته ماقصرت 
الطاقة عن توجهه يث ترتفع العبارة وايتة تعالى أعل . (فالأول) ی مال الأول : بعنی مکی 
الأصل ( قول الشافى ) فى أن ار لاقتل بعبد قتله المقتول (عبد فلايقتل بهار كاللكاتب 
امقتول ) ذاهبا ( ما بق ) من المال ( بكتابته ) أى بدطا(د) عن (وارث غر سيده) 
لايقتلقاتله الحر” به » وان‌اجتمع السيد والوارث على طاب القصاص فيلحق العبدبه جامع الرق" 
( وان بوافقه ) أی الشافى (فه) ای فی جک الأصل » وهو عدم قتل الح بالمكاتب 
امذ كور وعخالفه ف‌العلة (فيقول العلة جهالة المستحق) للقصاص (من السيد والورثة لاختلاف 
الصحابة فىعبديته ) نظرا الى عدم أدائه بدلالكتابة (وحرّيته) نظرا الى ماينزل مرزلة الأداء . 
أخرج اليمق عن الشعى كان ز بد بن ثابت بقول المكاتب عبد مابتق عليه درهم لارث ولا 
بورث » وكان على" رضى الله عنه قول إذا مات المكانب وترك مالا قىم ماترك على ما أذى 
وعلى ما بق ٤‏ ها صاب ما ادى فللورثة وما أصاب ما بق فلامسامين »> وکان عد انه قول 


4 مثال مک الوضف 


دىئ الى مواله ماق ٧ن‏ مکادته ولورته ماڊق » وعن ان مسعود. رضی الله عله مث هدا > 
واختلافهم وجب اشتباه الول > والقص اص نتو باإشمة ( فان عت )¦ :على ) بطل اك( 
العبد بإا كانتب (الا) ائ وان ل تصح عاتی بل سحت علتك » وهي العتدمة 7 
الأصل فیقتل ال به ) ی بالسکاتن فر نفك الحنن عن عدم العلة فالفز ع على نقد ركو 
اهال أومنع ا کک .على تقر انها | أرق فلا م القياس على التقدرر بئ. (ولاتاف ) أی 
لايصح ملح حم الأصل ف الصورتين ( الا من متمد ) اذ انس لمقلد عخالفة إيامه ( أو من 
عل عه ) ای اند ( مساو وا( أى. العلة الى انداها ى مقام الاعءتراض م الأصل فشي 
الحم بانتفاتًها والمراد ا اسەت التحقق > وذلك لأن مع کم ك. الأصتل م ون المعازض. 
عندعدم حه علته مى عل عامه بالثلازم بمنهماء والسل به اما بالاتجتاد :أو بالقلد أيه 
( والثانی )' أى مثال نكن الوصف قول.شافتی فى عدم عة تعايتى الطلاق قبن الت كايح ما 
هو سيب الماك ( نى ان زوجت ز ينب ٠)‏ وف بعض النسخ فلانة (فطالق ) هنن ( علق 
للطلاق قل النكاح فلا بصعم صكقوله ) أن القائن فلانة ( النى أتزوجها طالق )) حيث . 
لايضصح حى اذا تزوجها لاتطلق (افتقول ) الحنيخ (كونه ) القول المذكور ( تعليقا منت 
فالأضل ( أى فلانة الى أتزوجها ( :ل تنحیزا )) لاطلاق ( فان صح" ). .کونه تنیز (:بطل 
الاقك) الفرع ع المد كور بالأصل المذ كوو ا“ أ وان ۾ اصح کو نه نیزا بل کان عنقا 
(منعت کم لأسل) وهو عدم وقوع الطلاق ( فنطلق ) فلانة فى قوله فلانة الى أتزوجها. 
طالی اذا نزو حها فلا بم" القياس على النقدبر بن» فقد عل ذلك أن ‌الصورتین اشترڪتاف أن 
الأصل فما فرع »وف أن كل واحد م المتخاصمين يعن علة أخرى جک الأصل.» وفى أن 
الجےے یکل منیا نع ولا عا الستدل و بعلن عل ائ »شم قول ان E‏ عاتی منت تک 
الأصل غر انه عع ف اأصورة الأرلى عاية المنتدل » وى الثا نة وجوذها وما احتلافما 
فى كيفة المع أن المذكور للتعايل فى الثانية ذو وحهين باعتار أخحدها يصاح لاعلية عد 
الحصم كتعليق الطلاق قبل الأتكاح ان كان يدون الاضافة الى الك بقتضی عدم وقوعه » وان 
کان معه شتتی وق و عه قحم له اللصم أوّلا على الوجه الأول ونمو جوده نى فلانة الى أتزوجها 
طالتقى لأنة تتح زهو التبادر منه » م تقول وان ل ترض بذللڭ ”مها المستدل وتقول انه تعليق 
أمنع الك فى الأضل وأقول تطلق لأنه مع الاضافة ولاس مثل هتن الوحه ناف الصورة الأولى 
فافترقا » واه تعالى أل (رهذا) القول المذ كور فى اواب عن القيأس المد كورحاصل (ماذ كرنا 
من منعه ) ی العترض. (الأمرین) : وجود الملة ف الأصل وحکمه(ولؤ کان اختلافهما) 


ماقیل ھهدہ اص طلاحات لايشاح دہا عبر لازم TA‏ 


ای المستدل والمعترض ( ظاهر امن الأول ( ای قبل الشروع فى الاستدلال ( فيه ) ای ی 
=¥ الأصل ( ولاس) حك الأصل ب(جها) عليه مطاقاولاًنهما تأ كيد لاكلوم السابق ل( خاول ) 
اتدل ( اثبانه ) ى حک الأصل بنص" (ثم ) اثبات (عاته ) أى علة ذلك الح عسلك 
من مسالك العلةب( قبل لايقبل ) هذا الأساوت لثلايلزم الانتقال من مطاوب الى تخر » وانتشار 
كلام وجب تساسل‌البجحث الماع من حصول القصود (والأصح بقبل) أى قول (لأن اثبات 
ك الأصل) حينئذمقدمة (من مقدمات دايله) أى القائس ( على اثبات حك الفرع ) لأن 
بوتالحك للفرع فرع لبوته للإأصل (فلولم قبل) ابات حك الأصل وهومن مقدمات دليله 
( قبل ) منعه آی أن يؤخذ نى الاستدلال ( مقدمة قبل المنع ( مطلةا لأن أخ_ذها فيه 
وستازم الباتهافلزم احذور الم كور » وجه الاستازام أنه نع يجب علىالمستدل اث انها (وکونه) 
ای حك الأصل ( ستدی) من الأدلة والشراثط (کلآخر) ی e‏ الفرع وله کا 
شرعيا مثله فيكثر الجدال » حلاف مقدمات تقل المنع فى المناظرة ى اثبات حک واحد (لاأر 
له ) أى لاكون المذكرر ف الفرق بعد ماتبين أن حك الأصل صار من مقدّما- دليل 
القاس على ح& الفر ع » اذقدتكثر مقدمات دايل‌المدعى أ كثرمن ذلك » وفيه تعريض لمافى 
الشر ح العضدى » (وماقيل) من‌أن (هذہ اصطلاحات لایشاح فیا ) ينی أن أمثالعدم قبول 
اجادلة لاثنات حك الأصل ف أثتاء اثبات حك الفر ع أأمور قد اصطلح عاما الأصوليون فىآذاب 
المناظرة » ولامشاحة نى الاصطلاح على ماذ كر فى اشر ح المذ كور (غبرلازم) خر الموصول اذ 
لابازم اتباع موجبه ( لمن نم بلتزمه) أىالاصطلاح الذ كور فل أنيعمل علاف ذلك الاصطلاح 
ف مناظرته ( وم مذكر الحنفية هذا ) الشرط» وهو أنلا يكون حك الأصلذا قباس ىكب 
(لطلان کونه شرطا ك الأصل » دل ) انتفاوه شرط (للاتہاض ) وقيام اة لمناظرة ( على 
امناظر ) ف الناظرة (مهذا ااطر بى سن الجدل) يعنى لبس بشرط ق اثبات حك الأصل » بل ف الزام 
الحصم ف الاق‌الفر ع الم كور ي فانقلت فيه تناقض لأن المناظرة هذا الطر بى تستدعي تحقق 
القاس المركب » وشرط الاتاص على المناظر به بستدعى انتفاءه ي قلا المرادالذى هومن شأنه أن 
ناظر به » فانه اذا انتٰلزم عدم قابلة امحل لإعارضة هذا الطر يى ف زالدی من شانه عنها فتدر 
فهى مسلة جدلية لاأصولة (وأفادو ( آی النفية اشتراطه ( بإختصار ) فقالوا ( لايعلل بوصف 
عتلف) فبه اختلافا طاهرا ( قول شاف یف بطال الک اة ) ک قول ت كاتدتك عل الف من غبر 
دکرأجل (عقد) مقولااقول خر حذوف ( صح معه الت کفیر به) یبا کات بهذا العقد » وال 
صفة عقد » ول و كان هذا المد سا ا حازان کر نه عن ظهار أو غبره ما وجب الكفارة 


۹€ لبس من شروط حكم الأصل كونه قطعيا 
لأنه لا جوز التكفبر الاعا هو عقد حقيق والمكاتب لي سكعبد دا وا ن كان عبدارقة (فكان 
إطلا كالكتابة على الجر ) اذا كان المكاتب والمكاتب مسامين أو أحدهما مساما (فک 
الأصل ) وهو بطلان الكتابة على الجر (متفق) عليه ( لكن علته عند النفية كون المال) 
اذى جعل بدل لكتابة وهو الجر (غير منقوّم » لاماذ كر من عحة التكفير به) أى.المكاتب 
( وله ) أىلإستدل (ءاثباته ) أى اثبات الو ف الختلف فبه من حيث انه علة (على مانقدم) 
من جوازاثبات مقدّمات الدليل » وأن كل مقدمة تقبل المنع منها فاثباما مقبول. (ولبعضهم) وهو 
صدر الشر يعة انه ( لاجوز التعليل بعلة اختلف فى وجودها فى الفرع أد) ف (الأمل كةول 
شافو " الاخ ) هو ( شخص يصح التكفیر باعتاقه فلایعتق اذاملک هكان الم فان أراد) 
الشافى باعتاقه (عنقه ) أى الأخ ( اذا ملكه ) بشراء قصد به الكفارة . فى المدابة ان 
اشترى أباه أوابنه ينوى بالشراء الكفارة جاز عنها » فى شرح المصنف علم) الاصل أنه اذا دخل 
فی ملکه بضم منه ان نوی عند صنعه أن يكون عتقه عن الكذارة أحزأه تھی » فقدعل انه 
بتحقق الماف و يعقبه العتتق » والنية الدابقة تور فىوقوع العتى عن الكفارة فقد قق هاهنا 
عتق وجب القرابة من غيراعتاق بعد اللك » فان كان عر اده هذا العتق (فغبر »وجود فی ابن 
الم" ) فل بتحقق بإلعلة التى هى عحة التكفير بالاعتاق فى الأصل فانه اذا اشتراه بفية اللكفارة 
لاجوز عنما اتفاقا ( و ) آراد (اعتاقه بعده) بأن بصیر ملکه ثمیعتقه قصدا ( غمنوع فی 
الأخ) أىلانسل وجود هذا الوصف فيه » اذ هو بعتق مجرد الللك (وذكر ) البعض المذ كور 
( الصورتين ) المذ كورتين : ان تزوجت فلانة » وعبد فلا يقتل به الحر” الى آخرما (ثم على 
ماذ كرا ) من أن الأصح قبولاثبات حك الأصل من هو بصدد اثبات حك الفرع (4) أى 
لمستدل هنا (اثباتها) ای العلة التى اختاف فى وجودها فى الفرع أو الأصل » لأن اثباتها من 
مقدمات دلیله على حک الفرع ( وليس من الشروط ) لحك الأصل (كونه) أ ىكون حم 
الأصل ( قطعیا بل یکن ظنه فما ) ى فى قياس ( يقصد به ) أى بذلك القاس ( العمل ) 
فان مايقصد به الاعتقاد لا يكن فيه الظن » وفيه نظر لأنهم ذ كروا فى العقائد مالا مطمع فيه 
للقطع فتدبر ( وكون الظن يضعف بكثرة المقدّمات) الظنية » فان كل مقدمة مشتملة على احتال 
خلاف المع ( لايستازم الاضمحلال) أىبطلان الظنّ رأسا فلا تى للقباس‌فائدة غابة الأ 
ازوم ضعفه ( بل هو ) آى اجتاع الظنون ( انضام موجب) أى أص فيد الظن بوت الح 
( الى موجن ی الشرع) اشارة الى أن الموجب العقلى لايغارق الموجب »> وانضام الموجب 
الى امو جب بوجب قَوّة فى الموجب . ( واللاف فى كونه ) أى e‏ الأصل ( ثابتا بالعلة عند 


من شرط الفر ع أن ي اوى الأصل فما علل به حكمه 4۵ 
الشافعية ) والحنفية السمرقنديين ( وبإللص عند النفية ) العراقبين والدوسى واللزدوى 
وال رخسى وغبرهم (لفظی) عند تعقيق ص ادھم ,رجح الى ص نومه ظاهر لفظهم › ولانزاع 
ينهم س المعنى والقيقة (غراد الشافعية) من علية الوصف (أنما) أىالعلة (الباعةعليه) آى 
على شرع الح فى الأصل » ولایازم منه أن بكون عل غائة فيازم اکال الشارع ا بل 
هى الحكمة المقتضية للتشريع (و) مراد (الخنفية ) من ثبوت الحك بالنص ( أنه ) ای 
النص انما هو ( اعرف ) للعلة الاعئة لأنها تستنبط منه ( ولايتاً كدفذلك ) أى مرادى 
افر يقين ( وكيف ) صح ارادة أا ثبت الحكم ( وقد نکون) العلة (ظنية ) بإعتبار عليتها له 
لعدم مايفيد القطع ها » أو باعتبار وجودها فيه (وحكم الأصل قط ) ابوه نص أواجاع 
قط » والغانی" لاوجب ‌القطع » وع ن ااسبكى انكارتفرالعلة بالاعث » وتفسبرها با لعف ععى 
کونها أمارة منصو بة يستدل ما الجنهد على وجود اكم اذا م يكن‌عارفا به » و جوز أن بتيخلف 
فی حق العارف کالفے الرطب أمارة لطر وقد تخلف » الاسكار مثلا علة للتحر م فهوحيث وجده 
قضی بالتحر م مع آنه یعرف تحر مھا بالنص » کذا ذ کره الشارح فی اطناب غبرمنقح » وکان 
مراد السبكى أن تحر م الجر على وجهالاطلاق يعرفه بإلنص » ووجوده فى اللحصوصات يعرفه 
بإالاسكار » فعامه بان ترم الجر بيب الاسكار وقد ي#رفه فى بعض اللعموصات يدون الاسكار 
لاطلاعه على النص الدال على تر الجر وعامه بأنها جر » فالتخلف هاهنا من جانب الأمارة على 
كس الفم الرطب » فان التخلف فيه من جانب ذى الأمارة و بال اة لم يعتبر فى المعرّف الطرد 
والعكس ك قال بعض المنمطقيين من أنه جوز التعر يف بإلأعب" والأخص" . 

وأنت خير بأن ماذ كرهالمصنف أقرب الى التحقيق (ومن شروط الفرع ) أی من شروط 
القياس العتبر وجودها فى جانب الفرع اعرف ( لض الحققين ) کاین اجب ( أن یساوی) 
الفرع ( الأصل فما علل به حكمه .) أى الأصل (منعين ) يان ل موصول : أى يساوى الفرع 
الأصل فى عين العلة بأن نوجد بعينها فى الفر ع كا وجدت فالأصل (كالنبيذ ) أ ى كساواة 
النبيذ ( للخمر فالشدة المطر بة ) اللوزمة للإسكار » ولذا يفسر جا (وهى ) أى الشدة المطر بة 
(بعينهاءوجودة ف‌النبيذ » أوجنس) اة معطوف على عينوعند ذلك مايقصدمساواةالفر ع للا صل 
فيه اعاهوا جنس كانه العبن فى الأول ) کالاطرا اف) وهی ‌الفرع ( على القتل ) وهوالأصل ( فى 
القصاص بالنابة ) والمراد اتلاف الأطراف قياسا (على اتلاف النفس) امع الجنابة المشتركة 
هما فاا جنس لاجنابة الحققة فى اتلاف النفس والأطراف »> وما عختلفان بإلقيقة ( وفما 
مقصد ) معطوف على الموصول : أى ومن شروط الفرع أن ساوى الأصل فما يقصد الماواة 


۲۹٩‏ من شروط الفرع أن لايتغيرفه حك نص" أواجاع على حك الأصل 

بين الفر ع والأصل (منعين الك ) ببان مايقصد ( كالقتل بالثقل) القبس (عله) أى على 
القتلبا مدد فى القصاص فان القتل اكائ ف الفرع بعبنه هوالكائن ف الأصل » وف اطلاقعين 
الك على القصاص مساحة » لأن اجك فى القبقة انما هو وجوب القصاص ( أو جضه ) 
أى جنس الك (كاولاة ) أ ى كشوت الولابة ( على الصغيرة فى انكاحها ) متعاق بلولابة 
المقسة ( على ) ثبوت الولابة علمهافى ( ماها) فان ولابة الانكاح من جنس ولاب المال 
لاعينها »> كذاقالوا . (و ) قالالمصنف (لامعى للتقسم) فی کل“ من‌هذنن الشرطين ( أما قیالع 
فلا زه نی بالعین ) ای بعين العلة ( الاماعلل به ) فى القياس ( حك الأصل ) ولاشك أا عال 
به نفس الجنس لانوعه » والا فلايصح القياس » لأنه لايد من مشاركةالفر ع والأصل ف عين العلة 
(وكونه) أىكون ءأعال به (جنسا شىء) متحق قف الأصل » وشىء آخرمتحقق ف الفرع (لارجب 
أن العلة جذس الوصف) لأن الوصف والعلة شىء واحد لامغابرة بينهما ( فالنابة على الذات ) 
احتراز عن النابة علىالمال والذات تم" الكل والحزء (عين ماعلل به ) حك الأصل ( لاجنس 
ر ماعلل به) کا عرفت (وان كان‌هو ) أى النابة المذكورة » ذ كرالضمبر باعتارالر (جنس 
جنابة القتل . وأما الک فليس امعدى قط) من الأصل الى الفرع » وهو (جنس &z‏ الأصل 
بلعينه) وقد سبق مايغنيك عن زيدة البيان (فالمال الأصل » والنفس الفرع » وک الأصل 
ثبوت الولابة ) المطلقة عن 3يد النفس والمال ( فيعدّى ) أى ثبوت الولابة بعينه من المال 
( إلى النفس » وقوله) أى بعض الحققین هاهنا (وهی بعینها ا ) حال کونه ( يناقض ماقد»») 
ف اول عثالقياس (من امخل) أى الثابت فى الفرع مثل علةالأصل لاعا لأن المع الشخصی 
لايقوم عحلين (رجع الىااصواب) خبرالميتداً » فيه تعر يض أن قوله رجع الىالصواب لاضه » 
هذا » ولا نى عليك سعة ميدان التوجيه ان حصلت العنابة (وأن لايتغبر ذه) أى ومن 
شروط الفرع أن لايتغبر ف الفرع » وهو معطوف على قوله أن ساوى ([حك نص" أو إجاع على 
حك الأصل) ا جار متعلق من حيث المعنى بالاجاع والن ص على سبيل التناز ع أل الثا » وقدر 
فی الأول : ى نص دال على حك الأصل » يعنى إذا كان هناك نص دال" أواجاع على حك 
الأصل على وجه وكيفية من العموم واللحصوص وغبر ذلك » وقد عقتق فى الأصلفلا د أن بتحقق 
ذلك فى الفرع على ذلا الوجه ضا ( كظهار الذى ) امقس (على) ظهار ( المد فى الرمة) 
على الوجه المذ كور فى الفقه ( فان المعدى ) من الأصل وهو ظهار الم الى الفرع وهو ظهار 
الذى“ (غيرحك الأصل وهى) أى حك الأصل » أتثه بإعتبار الحبر (الرمة التناهية باللكفارة) 
- التضمنة لاعبادة ( إذلاعبادة) تصح (منه) أى الذعى لعدم الاعان » تعليل للتغير المذ كور 


بطل قباس ليك الطعام على الكسوة فى الكفارة 4۷ 


(فالرمة ف الفرع مؤبدة) لعدم اتهائها بالكفارة لما ذ كر ي فان قبل فلابةاس ظهار العبد 
على ظهارالر” أيضا ء لاه لاتأتىمنه الاعتاق والاطعام كاف ار فقدتغير فى الفرع = الل“ 
ادال“ على حك الأصل لما فيه من رتيب خصال الكفارة » فالواب ما أفاده المصنف بقوله 
(علاف العبد) فانه, (أهل ) للكفارة إلاأنه (عاجز) عن التكفبر الال لانتفاء الملك 
( کالفقر) أُی لر" العاحز عن دلت »› فک صح ظهار الفقير صح ظهار اعرد لملم حی لو 
عت وأصاب مالا كان تكةارته بالمال ۾ فان قلت فكذلك الذعى ان أسر صار أهلا » والاصل 
نك ان اعتبرتم الأهلية بالفعل ةط فھی مفقودۃ فہما مها » وان متم فلا فرق بینهما أيضا ۾ 
قلت بل بينهما فرق » لأن اذى" لاأهلية له للكفارة مطلقا » لاف العد فان له أهلية بالسبة 
الى بعض آنواعها » علىآن الاجاع منعقد على عدم الفرق بين امسر اغى" والفقبر فى صحة الظهار 

علای لدی ( أوعلىغ-بره ) عطف على حك إلأصل : ای وان لاتغر ف الفرع < ص ” 
أو إجاع على غير ح& الأصل اثلا بازم إبطال النص أو الاجاع بالقياس ( فطل قياس ليك 
الطعام على) ليك ( الكسوة) فى وجوه عينا فى الكفارة) لأنه بازم منه أن تغرف 
الفرع الذى هو غلك الطمام > اللص‌الذى ندل على حکھو وحوب العام مع عدم التعيإن هھ 
ولا شك آنه غر F>‏ الاصل (فانه فى الفرع ) أى فان ح& النص فى الاطعام ( آعم من الابإحة 
و الهليك) لأن الاطعام الادوص أ مهما تسب اللغة اذ هو جعل الغبر طاعا ؛ لانه فعل 
معدل ده 6 لازمه ومطاوعه طع 6 ودلك عحصل الکن من الطعام علیای" وح هکان 4 لغار 

a‏ أ : : م 

بغير (والسل الال ) أى و بطل قياس الل الغبر المؤجل فى الال (بالؤجل) أى عليه ( لأن 
الاصل » وهو الس المؤجل اشتمل على جعل الأجل خافا عن ملك المسل فيه ) مسل إليه 
[والقدرة عليه ) أى اسل ذه لأن من شروط جواز الس عكون اليح موجودا ماوکا ابام أو 
موكله ؛ فاما رخص الشارع فى السا بصيغة الأجل المعاوم عامنا أنه أقام الأجل الذى هو سيب 
القدرة الق فة عله متاميا ¢ وفوات الشىء الى خلمة كرو فوات (دان) کان امس و4 (عند) 
أى المسل اليه ( ناء على كو نه) أى المسل فيه ( مستحقا لاجة أحرى) فيكون منرلة العدم 
1 المستحق للشرب فى جواز النيمم (والاقدام ) على الاسلام (دليله) أ ى كونه مستحقا 
اء رالا لاعه فى الحال بأوفر عن (دايل النص ”على الأجل ) وهو قرله عليه الصلاة والسلام 
الى أحل معاوم الجار متعلقیبقوله اشتمل »كأنه قبل من أن اك أن حك الأصل مشتمل على 
جعل الأجل خلفا عن الماك والقدرة » فأجاب نه » فان قات : النص دل“ على اعتبار الأجل 
لاماد كرت من الحافة قات : لما كان اشترط اللا والةدرة ص مقررا ى البيع مطلقا ووجدنا 


٣۹۸‏ تقدم دفع النقض بدفع القم 
فى النص“ مايصلح لأن بكون بدلا عنهما عرفا أن القصود من اشتراطه ذلك (وهو) أى 
حعل الأ جل خلفا ال (منتف من ) الس (الال) » قبل : بازم من هذا تھییر جک الأصل 
الأصوص عليه فالفرع لاتغییر حک نص" على غبر = الأصل # وأ جیب انه فیه تغییر حک 
نص" آخر أ ضا ٤‏ وهو هيه صلی الله عله ل عن بيع مالس عند الانان فهو يصلح مثالا 
لکل م ن القسمين » (ولا عى أه) أى الشرط المذكڪور ر بالات شرط التعليل » ا) 
شرط )< الفر ع » ويستازم ) انتفاؤه ( التغبر فى الفرع ) » فان قبل جوزتم دفع قيمة 
الواج بف ال زكاة قاءا على العين » وصرف ال زكاة الى صنفواحد قیاسا على صر فا الى الكل بعاة 
دفع الاجة » وفيه فير لحك النص الدال" على وجوب عين الشاة » والدال عل ىكونها جيع 
الأصناف » قلنا : تغيير النصين منوع کا سق فى أواخر القسم اكانى لمفرد باءتار ظهور 


دلالته » و إله أشار رقوله ( وتقدم دفع النقض بدفع اقم) د وكذا هدم دفعه ؛ جواز دفع 
الركاة لصنف » وأورد أيضا بأنه ثىت وجوب استجمال الماء فى طهر الثوب من النحاسة عا 
ف الصحيحين » وقد جوزتم إزالها بكل مالع طاهر قالمع سوى الماء ففيه تغيير اللص » فا جات 
بقوله [و إلاق غبرالماءنه) أىالماء ى إزالة النحاسة اللقيقية اأعاهو (للعل بأنالمقصود) للشارع 
من الأ بغسل الثوب ( الازالة) لانحاسة (لاالاستعمال) لاء من حيث هو (وان نص على الماء 
فىقوله : واغسايه بإلماء لل كتفاء بقطم حلها) أى النحاسة تعليل للعل بالمقصود : أى لجاع 
على الا كتفاء عن استعمال الماء بقطم حلها فى إسقاط الواجب ء ول وكان استعماله واجبا لعينه 
سقط ذلك (فيتعدى) هذا ا وهو طهارة الثوب ( الى كل حديل) ال وانعا نص 
على الماء» لأنه الغالب فى الاستعمال مح مافيه من‌اايسر ( علاف) ازالة (المحدث ) الماع 
لذ كور » وجواب سؤال » وهو أنه : جوزتم ازالة النجاسة عن الثوب بالمائع المذ كور لكون 
مقصود الشارع إزالة الننجاسة وهى حاصلة به > فكان نى أن جوز إزالة الحدث به أيضاء 

لأن مقصوده إزالة تلك الاحاسة الحكمة . فأجاب عا حاصله ان إزالة الحدث غبر معقول 
المعنى كازالة النجاسة عن الوب إذ ( ايس) الحدث (أاعتةا) موجودا ف الحارج مع 
قطع النظر عن اعتبار الشرع ( بزال ) الماء كالنحاسة على الثوب والبدن ( بل) هو( اعتار) 
شرعی اعتبره قا ابالاعضاء ثم (وضع الماء لقطعه) فهو أ تعدى" » والافالماء اعا يل الاجرام 
الحسية لا الأمور المعنو نة ( فاقتصر کم ) أى خك القطع الم ذكور ( على ماعل قطع الشارع 
اعتباره) أىاعتبارالحدث (عنده) وهواستعمال الماء » ولابقاس المائم‌الآخرعليه فى هذا » فان 
الطهارة على خلاف القباس لما ذ كر» وقيل القياس أن بتتحس الماء محرد ملاقاة النحاسة 
فتخلف النجاسة البلة النجسة » وكذا ف الرة الثانية وهر جرا . وأجيب‌بأن الشار ع اسقط 


٠ن‏ شروط الفرع أنلايتقدم على الأصل ۲۹۹ 

- هذا لتتحقتق إزالة النحاسة » و إلبه أشار بقوله (و إذ سقط التنحس باللاقاة فبه) أى فى الماء 
(التحقق الازالة سقط ) التتحس إإللاقاة (فى غبره) أىغبرالماء من المائعات (دك) ) ی 
لتحةق الازالة » والاشتراك فىالعلة دوجس الاشتراك فى الح . (ومايقال) من أن (فالماء) 
سقط مقتضى القياس المذ كور وهو التنحس إاللاقاة ( لاضرورة) علاف غبره لعدم الضرورة 
(ان أريد ضرورة الازالة فكذا ف غرره) سقط مقتضاه فى غبره من ساثر الاعات تلك 
الضرورة ٠‏ وفيه أن حقيقة الضرورة استحالة الازالة عذ_ذ عدم السقوط » وهى لانوجد ف غير 
الماء لاندفاع الضرورة به فتدير (أد) ربد (أنه لاز یل سواه ) أى الماء حا (فليس) 
هذاالمراد (واقءا ) وهو ظاهر ( أولاز يل) النحاسة غيره : أى غير الماء (شرعا فحل 
اانزاع ) فعل انه لاوجه لا قال » وقد قال ان اللحصم ان کان مستدلا عله الشارع فيه علة 
ا لحك غبرتحيح » وأما اذا كان مانما فبيجوز أن جعل سندا نع وجود العلة فىالفرع » وحاصل 
م لاعوزأن تون العلة هكذا ولا يضره عدم تسلم اللحصم ايه (وأن لايتقدم ( > الفرع 
بالشرعية (على حك الأصل) أى ومن شروط الفرع هذا ( كالوضوء) اذا قيس (ف د وجوب 

الية) فيه (على اليمم ) عام أن كل مهما طهر حكمى » لأن شرعة الوضوء قبل 

ابم > إذ شر عالوضوء قبل المجرة » والتيمم بعدها ( لبوته). ای ک الفرع : أى ار 
من (قبل علته) أى قبل ثبوت علته لأنها مستنبطة من حك الأصل التأخر ( إلا) أن يكون 
( إلزاما عى لافارق ) الاستئناء إمامنقطع » والعنى قباس الوضوء على التيمم لايصح لماذ کر 
لكن ان م يكن الاستدلال بطر يق الالزام على الحصم رصح > تقر ره أن النية فالتيمم واجبة 
اجاعا » وقد اعترفتم بعدم الفرق بين الوضوء والتیمم کل مهما طهارة حكمة ول تمر“ کر“ 
شىء منهما خصوصبة لاتوجد فى الآخر » فازم علي الاعتراف بوجوب النية فى الوضوه أبضا 
وإلا لاختص لمم حصوصة لم نوجد فى الوضوء» وهو خلاف المفروض » و إما متصل »› 
والمغى لايستدل" بوجوب النية فى التيمم على وجو مها فى الوضوء لوجه من الوجوه الا إطر يى 
الالزام (وأبدل متأخرو الخنفية هذا) الشرط ( بأن يكون) الفرع ( نظبره) أى مثل الأصل 
فی الوصف الذی تعلق به الك فى الأصل بأن بوجد مثل ذلك فى الفرع من غر تفاوت 
(واس الوضوء نظره) ای اتيم (لاأه) أى الوضوء (مطهر فى تفه : أى منظف) فره 
لثلا توهم أن المراد من‌الطهارة المعنى المتنازع » فتازم المصادرة على المطاوب » بل المراد التنظايف 
من الأخباث والأوساخ ( اتيم ملؤت » اعتبر مطهرا شرعأ عند قصدأداء الصلاة » وهو ) أى 
قصد أدائہا ( النية ) الواجبة فبه (فلايازم فما هومطهر فى نفسه منظف قصر طهارته شرعا على 


2 من شروط الفر ع أن لأينص على حكمه موافقا 
ذلك القصه) اى ةضف أداء الضااة حت الاتنتباح هالا معها .» ا[وحاصله) أی خاضل هذا 
املع (فرق) بين امقس والميس عليه ( من جهة الآلة الىبقام بها الفعلان) الوضوء والتيم 
وهى الماء » المطلقى. زاإصعد الطاهر ( وڪوز بالوضوء فی (U‏ وبالتیمم ف التراب ٠‏ بعى د کړ 
جهة الالة إلى آخزه »> بعد ذ كر التنظبف والتلوث . ولان المعترض كون الوضوء نظبر التيمم 
فما علل به وجوب النية فيه .وه وكونه ملونًا فانه منظف فى نفسه أحاب المصنف عن .المستدل 
سان عدم کونه ملا فى وجو ها لكونه: فى :ذلك اعتبارا شرعيا وستوى بالنسبة :اله نظف 
الال وتاو ينها فقال ,(وأنت تمل أن التعدة) هنا (لك شرعى هو اشتراط النبة الثبوت التظهير 
بالتراب) . ثم فسر التطهير بقول ( أى رفع المانعية الشرعية) من قر بإنالصلاة ونحوها القاعة 
بالاعاء إ(لا) أن التعدية ( لوصف طبى) الأقمس عليه : أى لااثبوت.وضف طبى الماء 
والتراب من حرث الافضاء إلى ذلكاكوت (والماء كالتراب فىذلك) أى ىرفع المأنعبةالشرعية 
فك أن الرفع المد كور ببب استعمال التزاباليس معقولالعنى »ذلك سب استعمال الماء 
لوس معةول المعنى (وقد شرط الشرع فى ذلك) أى رفع مذ كور ( النية) فى استممال التزاب 
(فكذا الماء » وكونه) أى الماء (له وصفاختص" به طببعى هو إزالة القذر والتنظيف لادنخل 
له فاي ) المذ كور : أىااشتز اط النية لرفع المانعية ا(ولا الجامع) بين اللقوس واقس عليه : 
وهو الطهارة المىكمية معطوف على السك » (وقوطم ) أى النفية (عند قصند الصلاة تجوز ) 
بلصلا (عن قر به مقصودة لداتہا ( آأی. فشر وة اتداء عقلی :فما معی البادح ) لاتصح إلا 
بالطهارة ) فدخل التيمم لسحدة النلاوة .هو الصحيح » وجرج التيمم لس" المصحف لأنه 
لس بعبادة مقصودة لذاتپا» والتيمم للإسلام والسلام ەلان کر منہما وان كان عبادة.مقصيودة 
لدانہااکنه يصح" دون الطهازة (و کن دفعه) أُی دنع هذا السحث المد كور وله : ونت 
تع إل سره ) گ الللة)) بن 'الاء والتراب : بان قال ( ی جعل) الاه ( مزلا انتفسه) 
ای بطبعه (شرعا ) لاانعية ( کالبث) أى كاز الته الحسية للخبث علا (إطلاق_ الإطهرم ه) 
سواء' قرن تطهيره باانبة "ولا » علاف التراب فانه م جعله رافعا للك المانعية شرع إلابالةصد » إذ 
طعه ملوٺ ومغبر فلا مثللة (و إذنٍطل) قول الحم ( لافارق) دان التيمم :والوضوء للفرف 
سنهما باعتار الاطلاق والتقد (وأن لانص على كمه موافةا) ی .ومن شروط الفر ع أن 
لا کون كمه منصوصا عله حا لکون ذلك الك الادوص عليه مواقا مارقتضيه القياس (إذ 
لاحاجة ) سحينئذ إلى القياس لوت حك الفر ع ما هو أقوى : نقل هذا الشرط عامة انا 


من روط افرع کون كمه نانا اتس جلةء واقباس لتيل اج 
کالخحصاص وأ ززبك ونفر الااسلام وشمس الأ تة » و قال التزالى والآمدى «» (واعضن 
عن هدا الشرط (أن وود آى اص" المد كور (لانای عه) أى عة ااقباس (ولدا) 
أئ .لخدم النافاة ( 1 شرطه)! آی الشرط المذ كور (مشاع سمرقند) دل شرطوا أن لاشت 
القناش زيادة على النص” »نوقل هذا القول أشته فان فيه تا كيد اص“ ولا مات شزعا وعقلا 
مزن تعاطتد-الأدلة ونا كك بعضها عض (وکثر ) مل قله الرازى عن الأ كبرين .. ونقل 
ع الشافین ج وازه-سواء م بشت ز بادة ل تعض 8 صر أوأثست لاحال النصن الان » 


وزد ان اث ز اة کذا عنزلة الذسخ » فان موجب النمن أن العمل. محرد ماتناوله اللص 
كاف راء اة سواء کان مقرونا مع تلات الزادة أولا » والقياس بطل إحدى الصورتين > 
واما أنه لانص" على سک ۽ الفرع خالة) فهو جاع » ومن شروط حک افرع أ رتا ماأفاده بقوله 
(وغةم المارض الراجح أو والداوی ب( أ ىف الفر ع :وجب غبرذإك الک > فنه ظرف لاو جود 
المضاف اله“ “اعدم » ووز أن نظ فا رفا لاعدم ( لمل الأصل) متعلقى با عارص فهى الم ارضص 
نة ة اسم المغعول بین لار وله ( بوت وضف فه) آی فی اا رع ولحت غبر 
ذلك اجک فه) :أى: ف افرع ع a)‏ أصل ار ٤ذ O!‏ وار ن م دشترط ذلاك (ت f‏ 
المرجو ح فى مقابلة الراجح) فا ادا کان ف-الفرع معارض راجح ) آر) ت( لتحم 
.اذا كان‌فبه م«ازض ماو (وحقیقتة) آىهذا الشرط ( أنهشزط إثبات الك بالعلة ٠‏ لاشرط 
ءل لأن وجۆده ) ى العارض.( لابطل شهادتها ) أئ:العلة » إذ الناسة لاتزول . 
بإالعار ضة كالشهادة اذا رضت بأخرى » فانه لادطل إحداما-حى اذا ترجحت عر حح م 
عك الل-الاعادة . (اوما)) ماەزى( لای هائم کون حكمه) آی‌الفرع ( ثاتا باللص جل 
)اج ج اليه( اتقفیله)' أى ذلك العا ل (کشوت د Ct‏ مز غبر تقد ر بعدد معان 
عن ۔الشارع کاشیاده اامتيحيحان وغيرها (فتعين عدده) مانن (بالقياس لی حد د القذف) کج 
تدم ڪر ع ع ڻ ل وعد ار جن تعوفرضی الله عن ماف مسگلة : لاانجاعالاعنمستند وا 
الجوّات عنه اى مغ فة لايشته ادود (ورد) اشتزاط هذا (با ق سوا) قوله ازوجته 
(أ ات على زام تارة على الطلاق فيقع » وتارة على الظهار رفالتكفارة) أى ذكمهالكفارة حدذ 
(فعلن :امین فابلاء) ى فالقول المد كورة ايلاء وعلى هذا اقدتر (فبشت کم( أىالالاء 
( تمن ق رع اس( لاجلة ولاتفصیلاء ذ کر این الاج ف اضر الك بر نامر اد 
بلقا سین الأ نمه » والززكشى نب الصحابة » وعن ان عباس أنه هن » وعن ع ان المذر قاات 
طائفة أنهطلاق ثابت » ا وزاند بن ثابت وان مر » و به قال امسن وال ومالك وان 


¥ تعر يف العلة 
ای لی + وعن ألى بكر وعر وان «سعود وان عباس وعائشة أنه ين » ونه قال ابن اساب 
هذا الطعام حرام على" ما کله فعلبه عت رقة أوصيام شهر بن متتاإعين أواطعام ستان مسکيا 
و هذا التخببر ظهرأنه اس دظهار فان کغفارته ر4 (ولاس (i‏ أی شروط الفرع (کونه) 
أى الفرع ( مقطوعا بوجود العلة ذه ) بل ظنّ وجودها كاف » واليه أشار بقوله ( وكون 
المقدما ت كلها مظنو نة موجب شرعا ) للعمل ( لامانم ) عنه شرعا . 


فصل ق أاعلة 

هی (ما) ای وصف (شرع الک عنده) أی عند وجوده» لابه ( لخصول الحكمة 
جلب مصلحة ) . قال الشارح : أى مايكون لذة أو وسيلة الها ( أوتڪڪميلها أو دفع 
مفسدة) أى ما بكون ألا أووساة اليه ( أوتقليلها) أى المفسدة سوا ءكان ذلك فيا أو يدنا 
د نبوا أو أخرواء وحاصه ماقصده العقلاء (فلزم تعر يفه) ی الوصف المذكور » وجه افر يع 
أن‌التعر يف دل" علىأنالوصف الم ذكور لايغارقا لك » وا لك لايفارقه » لأن اجك يدور 
على المصلحة الى بيا و بين الوصف تلازم » لأن قوله لحصول الحكمة متعلق بشرع مقدا 
بقيده » فاذا وجد فى غير الحل المنموص عليه عل وجود الک هناك فلز مکونه معرفا اسح » 
وهذا معنی قوله فازم تعر غه ٤‏ ثم فرع عليه بقوله (فازم ظهوره وانضباطه) ف نفسه أيضا (والا) 
أى وان م يكن كذلك بأن کان حفيا أوءضطرب! ( لاتعر يف ) أى لا بكون معرّفا للك لأن 
مالا کون معرفا بنفسه کیف کون سیا لمعرفة غ بره ( و) لزم ( ونه ) أى ذاث الوصف 
( مظنتها ) أى الححكمة ( أو ) كونه (مظنة مطنةأس تحصيل الحكمة منشرع الك الحاص 
مع ( ای مع ذلك الأص (أو) کونه ( مظة أمر لذلك فالسفر مظنة المشقة وشرع القصر) 
الذى هو ا الحاص مع السفر ( حصل مصلحة دفعها) أى المشقة فهذا مثال الأول (وصیغ 
العقود والمعاوضات مظنة الرضى روج ماوكهما) أى التعاقدين (الى البدل) بأن يصبرخررج 
ماوك كل منهما وسياة لدخول ملك الآخر ف ماكه ( أو) روج ماوك (أحدها) لاالى 
يدل (وتحمل النة من الآخر ف البة » وهو ) أى الرضى المذ كور ( مظنة حاجتهما) أى النعاقدين 
(اله ) أى الى الحروج من الطربقين أو من أحدها والمنة من الآخر (فشرع الرضى سببا 
للك البدلء و) شرع (حله) أى البدل (معه) أى معالرضى (لصلحة دفعها) أى الحاجة 


الأحكام مبنية على مصال العباد r.‏ 
المنكورة ( دهذا) أ ی کون ماشر ع الج عنده لصولل الحكمة مظنة الحكمة الى اخره 
( معی اشا ) أى الوصف (عی ححكمة ءةصودة للشارع من شرع الج( والا فقس 
الوصف غبر مشتمل لذلك » اذالاسكارالذى هوعلة حرمة الجرمثلا لابشتمل على الكمة المقصودة 
وهى حفظ العقول من شر ع الك الذى هو اانحر م بل علىذهاب العقل ( خقيقة العلة) فى 
المقود ( الرضا) لأنه مظنة أ هوالاجة » وحصيل الحكمة النى هى دفع الحاجة من شرع 
الج الحاص » وهوملك البدل وحله معه وللكنه خو" لأنه أمرقلى لااطلاع للناس عليه (واذ 
خف) الرضى (علق الےک) وهو لاك الدل وحله ( بإلصيغة فهى ) أى الصغة ( العلة 
اصطلاحا وهى) أىالصيغة (د لبل مظنة مظنة ماتصلالحكمة معه بإ لحك ) اذ هى مظنة الرضى 
الذى هو مظنة الحاجة التىشرع الك الذى هوم لاك البدل منه لدفع الحاجة الى هى المصلحة 
(فظهر أن ارضى لبس الحكمة) فى النجارة ( كا قبل ) قاله عضد الدين » وهذا مثال الثالكث 
(والقتل العمد العدوان مظنة انشاره) أى العدوان (ان شرع الةصاص فوجب) القصاص 

( دفعا ل ) أى لا نتشار العدوان وه ذا مثال الثانى فالاف والاشر مشوش ( وکون الوصف 
کذلك) أى عيث بكون مظنة الجكمة الىاخره وجعل الشارح الاشارة ال ىكونه ڪيٺ شرع 
ا لحك عنده لصول الحكمة لأنها مظتتبا » ولاعف عليك أنه حيتئذ لايناسب قوله ( فهو) 
( ماال وزد ) ا لانه #صول ماقلنا » وشر ع الك عنده أ زائد عليه لايستازمه » نم 
ذ كر صدر الشر عة أن أعحانا اعتبروا فى المناسبة اعتبارالثارع عين الوصف أو ذه فى 
نوع الک أوجذه لذلا » وقد عرفت تفسيره » والضمير راجع الىالوصف (وهو) ی الوصف 
(مناسيته) خر المبتدا ( كذلك الخاسب فهو ) ای ماذ کرنا فی تشر الغاس عصول ماقال و 
زد (مالوعرص على العقول) کونه عة الح (نلقتهبالقبول وکونالشار ع قضی بلک عنده) 
أى الوصف المذ كور ( للحكمة اعتباره) أىالشار ع لذلك الوصف أوالوصف » وهذا أيضا و 
ماذ كرا فى تفسير المناسبة ( ومعرفته ) ای معرفة اعتبار الشارع ااه ( مسالك العلة) 
وطرقها ( وشرطما ) ) ای اشتراط العلة فى كل جک عاسب نفس الأ ) تفضل) ˆ ن ابه تعالی 
عل اباد ( لارجوب) کا زعمت المعتزلة » تعالىعن ذلك »› نم لوروا ار جوب انهامر لاب3 منه 
لا تلف ألبتة فلا نزاع » ولکن ج ان نفوا قدرته على خلاف ذلك فالتنز نه عنه واجب (وهذا) 
أىالقول بالاشتراط حاصل معنى (مابقال : الأحكام مبنية على مصا العباد دنيو دة كاذ كر ) من 
ار خصة للسافر ودنع الحاحه ودفع انتشار الفساد ( وأخرو بة ادات ) أى موعودة للعادات 
(دهو) ی کونها مبنية على مصالهم ( وفاق ) أی حل اغاق ( بن النافين للطرد ) ای 


<“ لاعن أن اللوزم ف المتحدد لازم فى فواضله 

القائلين بأن العلة لاتصح الا بالناسبة ( وان اختلف اسمه ) أى التعير عن هذاء اذ مهم من 
قال أحکام الشارع مبنية على مصال العباد » ومنهم من قال أفعال البارى“ سبحانه معللة عصاط 
الماد > أومعلاة بإلاغراض كالمهتزلة » تقل الشارح عن ‌المصنف أنه قال : فاو قبل النزاع لفظی جاز 
وع 1 كر المتكلمین) الاشتراط الم كور مبتداً (اظہم لزوم است کاله فی ذات هلا م کن ) 
ی ظنوا لأنه لواشترط ازم أن يكون احق سبحانه طالا بوقو ع تلات الأفعال حصول کال فی ذاته 
کن 4 قل ذلك »> وهدا ص ى حةه سریحانه (ذهول) خر لادا عى أ ذھلوا عن 
.مر ظاه ر کانوايعامونه بل صرحوا به مرارا (بل) اما يازم (ذلك) الاست کال (لورجعت) 
اح ) (e‏ تعالی ) )2 ادا رحعت ) الى غ( من عاد (خمنوع ) ازوم د دلك . 
مشل ذلك # وهوأن رجوعها الى امياد وستلز م الا له فاجاب عنع ذلك (بل هو ) ی رجوع 
المصال الى الفقراء ( أثر كاله القدم ) وهوكونه فى الأزل مفيضا معطا جوادا بالاطلاق العا“ 
فان صدق المطلقة داي“ » فان قلت فرق بين أن تدكونالافاضة فى عام الاءكان و نان ترج 
من القوّة الى الفعل»ء فان ما بالفعل له صل ره عل مابالهوّة ¢ ودا سمه الھک کلا E.2‏ فاجواب 
ما أشار اليه قول ( لاع أن الاوزم فى المتحدد ) أى الحذور الذى ادعيتم أن لزومه فما 
يتعجدد و محدت من مصال العباد على تقدبر الاشتراط المذ كور (بتعلتق الأحكام) أى ببب تعلقها 
r‏ ( لازم یفواضلہ ) أُی ازم بعنه فی انعامانه ( التجددة) الدوات والاقتطاء المستمرة 
ا ام عل 0( قالالشارح : انه قالالمصنف هدا دا ازام على قوم انم کال ٥‏ یکن 
انات اروت ت الىغر ذلك (ھا ٣ر (rls‏ : المانعان () ) ی ف ر 
اکلامھم ) کا عرف فی فن ا فلا بعل علا . قال اتی التفتازالى : والحى أن تعلل 
بعض الأفعال سما شرعية الأحكام اک والمصال ظاه ر كاجاب الدود والكفارات ور عم 
المسكرات وما أشبه ذلك » والنصوص أبضا شاهدة ذلك كقوله تالى _ وماخلةت ال والانس 
الاليعبدون . من أجل ذلك كتمنا على بى اسرائيل . فاماقضى ز بد _ الى قوله تعالى - اكلا 
کون على المؤمنين r‏ - 5 کانالقیاں چ الاعند شردمة ٦ا‏ وأماتممم ذل داك 
(لفظى می على می افرش ) 4 ن سره فة الائ الى الماعل J‏ لاتعلل ولاشنى أن 


اماه نای بأقصى ماجكن ءن الكمالات موجب للوافقة حكمه للحكمة م٠‏ 


نازع فى هذا » ومن فسررهلإلعائدة'الى العباد قال تعلل :وكذلك لايننى أن نازع فيه (أد) 
هه ((اغاط ) وقع (:ءن اشتباه الح بالفعل فاذ کر ماقتمناه) فی فصل الحم ( من آنه ) 
ع وجل" ا(غيرتخنارفية) أى فى الح لأنه قدم » وأثرالفاعل الختارلا يكون الاحادثا» وهو 
یحی صفاته القد عة فاعل مو حب وفی سی غ رها تار ( علاف الفعل) فانه تختار ذه 
تعالى خن م بعلل الفعل اشتبه عليه باك ( غير أن اتصافه ) تعالى ( بأقصى ماعكن ٣ن‏ 
الكالات وجب لوافقة حكمه للحكمة معن أنه لا بقع الا كذلك ) أى على الوجه الموافق 
الحكمة ,(. واذازم فيا المناسبة بطلت الطردة ) أى الوصف الذى م تحةتق فيه الماسبة (لأن 
علنة الوصف)) أى الحك بان هذا الوصف علة هذا الج (حک نظرۍ تعلق =کمه) تالی 
(عندە) أىذلك الوصف الاء-صاة ال : هى مضمون ذلك أن حم این تعالی متعلقی ذا 
ا لعل عند هذا الوصف» وقد عزف تكيفية التعاق ( وهى ) أى الطردية ااطة الك ما قول 
) بلا دلیل فبطات » وماقیل) قاثله ان الحاجب٠‏ ن أن بطلان الطردية I)‏ حینئذ) أی 
حي ن كونهاطردة ,( أمارة محرد لافائدة ها الاتعر يف الك ) للاأصل ( فتؤقف ) الك 
علا ( دکوتا «سقنبطة منده)) أى ا ( وجب توقفها عله )) ی الع ب( مدفوع ( 
خير المبتدا آعنی ماقیل ( بان الاورتف تت الأصل النص » وهى) 'الطردبة معر”فة (أفراد الأصل 
قیعرف کا( ی أفراد؛ الأصدل :( بواسطة ذلك ) أى عرقان أفراد الأصل (مثلا ٥مف‏ 
سجرسنة اللرالنص والاسكار:يعزف) ازى“ (المشاهد أنه متها ) أى من أذراد الأصل (فتعرف 
حورته ) أى الأصل :(ف4) أ أى ف المشاهد (فلا دور» ثم ايس) تعر بف العلة لأفراد الأصل 
ااا( کیا بل) اهو (i)‏ أی صف (ه لاز‌ظاهر غاص کراګة المسكر انل بش رکها) 
ای اانھر: فا( أى اة (غها) ای الجر (لا) اأ ای وان ل کین له لاز م ذا أوشاركها 
تشریز ها (فتعر ر شالا تکار بنفسه) أی معرفه ه الاسکارف سد ذاه لن ر د الک عرمة المشاهد 
ا(2 تحقق الابشرب)) الفرد (الشاهد ) امدم اللأزم الم ذ كور قالشرب طر تى معرفته فتتوقف 
اک عرمة المشاهد على شر به ( وهو ) أى توتفها عليه ' ( بإطل) بالاجاع (إوكون الاسكار 
طردا) اا هو ( على ) قول ( النفية ) لآن جزمة الجر عندهم امينها ( وعلى) أقول 
(غهم هو) أى الاسكار (مثال) لمل 

( ذالنكلام فى تقسيمها ) أى العلة. (وشروطها وطرق معرقتها ) الدالة على اعتبار الشارع 
عليتها ( ف حراصد) للالة . 

( ۲۰ - «تسیر» - الك ) 


“٦‏ المرصد الأول فى تقس العلة 

( تنقسم ) العلة ( عسب المقاصد » و) عحسب (الافضاء الها) أى الى المقاصد (و) حسب 
(اعتبارالشارع) هاعإة 

( فلأول ) أُی انقسامها سس المقاصد ( وهو ( ی هذا الانقسام ( بالذات لاقا_د 
ویستتبعه ) ای يستتبع انقسام المقاصد انقسام العلة ( وهى ) أى المقاصد الى تدل على 
اعتبار الوصف ( ضرورة ) وهى ما تهت الحاجة الها اى حد الضرورة وطذا ( ت#در 
ف ملة ) من الملل السالفة » بل روعيت لما يتوقف عابها نظام العام وأنه لايق النوع «ستقم 
الحال الاا وهى جسة ( حفظ الدين بوجوب الجهاد وعقو نة الداعى الى ادع » وقد وجه 
للحنفية أنه ) ى وجوب الهاد (لکوم) ای الكفار ( ربا علينا لا) د (ڪنرهي ولدا) 
لانقتل المرأة) لعد مكونها أهاا للحرب غالبا ( والرهبان ) أى العتزلون عن الناس للعبادة اذا 
م بز مدوا على الكفر بسلطنة أو قتال أورأى أو حث عليه عال أومطلةا فان مثلهم لاتأتى مم 
الحرب غالبا ( وقبات المزبة ) من هوأهل طالعدم الرابة وتقوى المسامين جا ( ولزمت 
المهادنة ) أى الصالة اذا احتيج الما لانتفاء حر مم مع وجود ڪفرهم (ولاينافه ) أى 
وجوب الجهاد لكوم ربا علينا وجو نه لفط الدبن » فانه لايتم“ مع حرابتهم فانها مفضية الى 
قتل امس أوتفتنه عن دن الاسلام ¢ وی دهم الجاع علىعدم قتل الذعی والس تمن والصى 
والمرأة الى غر ذلك ) د( ظط ( النفس بقصاص ؛ ر) حفظ ( العقل بكل" من حرہة) 
السكر (وحدّه) ی امسكر (و) حفظ (النسب بكل" من حرمة ة الزناوحده» و ) حفظ (المال 
بعقو به السارق والحارب ) وزاد السبكى وغبره حفظ العرض عد القذف (وياحق به ) أى 
بالضروری ( مکمله من حرمة قلیل‌انهرالمسکر وحدّه) أیحد قلیلهامع أنه لابز بل العقل (اذکان) 
قليلها ( مدعو الى كثير) منها عا بورث النفس من الطرب المطلوب زيادته » والشارح قرآها 
إلهاء واعتذر عن النذ كير بأنه بتأويل المسكر » وفيه مافيه ( فيز يل ) كشرها (العقل فتحر م 
كل ) فعل (داعية) الى حرم (مقتضى) هذا (الدليل) عى حرم القليل لكونه 
يدعو الى التكثبر » ثم انه ( ثبت الشرع على وفقه ) أى مقتضاه ( ف الاعتكاف واج ) 
رمت دواعی الجاع فيه کاحرم الجاع (و) ثوت (اعلی خلافه فی الصوم) فل حرم دواعی 
الجاع فيه كاحرم الجاع » وانما يكره اذالم يأمن على نفسه ( ولم يبت ) الشرع على خلافه 
( ف الظهار فتحرم ) الجاع ( الحنفية إإها) أى الدواعى لإفه) أی ااظهار (على وفقه 
وهذا) القصود الضرورى والمكمل له هو (المناسب القيق »ودرا أى الرور بة مقاصد 


غیرالاجۍ سیۍ" ۷ 
(حاجية ) ل ننته اى حد الضرورة (شرع) الى دونها (ها) ی للحاجة الها ( نحو 
ابيع ) للاك العين بعوض (والاجارة ) للك النفعة كذاك (والقراض ) لاشتركين فىالرع 
ال من وأحد وتمل من الآحر ( والمساقاة) كدفع الشحر الى من عمل فه ګزء من رة 
(فاہا) أى هذه المشروعات (لول تشرع لإيازم فوات شىء من الضروريات ) امس (الا 
فللا ڪالاسنحار لارضاع هن لاص ضءة له ور هته وشراه المطعوم والمابوس للكر عن 
الاستقلال السب فى وجودها ) أى الم ذكورات فاحتيج ( الى دفع حاجته) أى الحتاج الها 
(جا) أى اطلاق الاجى هذه العقود » فهذه المستثنيات من قبيل الضرورى لفظ النفس لأن 
الاك قد عصل ترکها (فالتىمية ) ای اطلاق الحاجى على المذكورات (باعتبار الأغلب ) 
فان أ كثر الشراآت والاجارات حتاج اليه » لاضرورى (ومكملها) أى مكمل الحاجية أيضا 
دون الضروربة بل هو أولى بذلك ( كوجوب رعاة الكفاءة ومهر الل على لوي فى ) 
تزوج (الصغرة) فان أصل الةصود من شرع الکاح وان کان حاصلا دوا لكنها افضاء 
الى دوامه واعام مقاصدہ من الألفة وغبرها فوجب رعاسپما احترازا عن الاختلال (الا لدلالة 
عاك ی حنفة وحده على حصول المقصود دوا ) أی دون رعاسا 0 اس ناء م٨ن‏ وحوب 
رعاسپا على مذهب أفى حنيفة وده من غیرمشا رک ااه مع ٠‏ أُی وح رعاسا ع الكل 
فى جيع الأحوال الا عنده اذا دل الدليل على حصول المقصود الذى هو مبنى وجوب الرعابة 
يدون الرعابة » وسيظهر لك كيفية الدلالة ( كتزوج أبا) أى الصغرة أوجدّها الصحيح 
أ أا (من عد و بأقل ) من مهر مثاها» وکل .مہا عار معروف لسو الاختمار ولا باحانة 
والفستى > فان عند ذلك لاتتحقق‌الدلالة على حصول المقصود اعدم کال ‌الرأی ووفورا لشفةة فان 
الأب بإعتبا ر كال قر به مظنة وفور الشفةة فلا ترك رعأيتما الا اصلحة تر بو علبما . فاتضح 
كيفية الدلالة » حلاف غيرما من العصبة لوفور الشفقة » والأم لنقصان الرأى (وهذا) اقم 
المشتمل على الا ومكمله (المناسس المصلحى » وغبرالاجى) المصلحى (غسيى) أی من 
قبل رعابة أحسن الناهج فى عاسن العادات ( كرمة القاذورات حثا على مكارم الأخلاق 
والبزام المروءة) قال تعالى فى وصف نينا صلى الله عليه وسل _ حل هم الطيبات وعم علبهم 
الحائث _ وقال صلی اده عله وس « بعلت لأعم مکارم الأخلاق « ( وکسلب الد) وان 
کان ذا ری يظن صدقه ( أهلية الولابة من الث_مادة والقضاء وغيرها ) كالامامة الكبرى 
اطاط رتدته عن الخر لكونه مستسخرا الك مشغولا عخدمته فلات ليق به المناص الشر بفة 
اجراء للناس على ماأافوه من العادات المستحسنة. 


۳۰۸ تقسم العلة سب الافضاء 


(الثانى) انقامها حسب الافضاء » وأقسامه (خسة : لأنحصول المقصود) من شرع ا لحك عند 
الوصف لب المنفعة للعبد أودفع المفسدة أواكلمهماف‌الد نيا أو الآخرة (اما) أنيكون (يقينا كالبيع 
لحل" ) أى لثبوت الملك ى البدلين حلالا (أوظنا كالقصاص لاونزجار ) عن‌القنل العمد العدوان 
فان‌صيانة النفس صل به ظنا(لا كثربة الممتنعين عنه) أى عن القتل العمد العدوان بالنسة 
الى المقدمين عليه (والاتفاق) ثامت (علهما) أى على هذبن القسمين (أوشكاأووا) 
وفه خلاف ( والخنار فہما الاعتار ) م ماتساوی فيه حصوله ونفيه لامثال له ف الشرع عى 
التحقيق بل على التقريب ( كد انر ) فانه شرع (لازجر ) عن شر ها لفظ العقل (وقد ثبت) 
حذها ( مع الشك فيه ) أی الانزجار عن شر ا لان استدعاء الطباع شرا بقارم خوف 
عقاب الح » ولا يظهر عادة غلبة أحدها » واعترض بأن ذلك لإساعة فى إقامة الحدود 
والكلام مب على فرض الاقامة » وأجيب بانه على ذلك التقدر أيضا لاشك أن الاتزجار 
ڪد الشرب دون الانزحار بالقصاص » وهناك ظى فبكون ههنا مشكوكا » وفبه مأفيه × فان 
قلت ان أر ىد بظنية حصول الكمة ظن ترتها على اجج بالسة ال ىكل من خوطب به 
فهو غير تتح للقطع بترتبها فى‌البعض ولعدم ترتبها فى الآخر» وان أر بد بالنسبة الى اابعض فهو 
حاصل فی جیع الأحكام قطعا ب قلنا تار الأول والظن حاصل فى كل شخص إذا نظر الفعل 
الى نفس ال والحكمة ومن خوطب به مع قطع النظر عن الاطلاع على حاله فى الحارج من 
حبث حصول الحكمة فى حقه وعد مها غير أن ظاهر قوله لأ كثربة الممتنعين الى آخره يأف 
عنه » فلك أن تحمله على التنو بر والتأبيد لاعلى الاستدلال » ويو بد ماقلنا قوطم لأناستدعاء ا 
فانه يشير الى أن استدعاء الطباع الاقام لايقاوم خوف القصاص » ألا ترى أن الممتنعين عنه 
أكثر » فقد تلف فى عض الأحكام حال أفراد امن خوطب به نظرا الى أحواهم كالللك 
االمزفه والفقر الضعيف فى رخصة السفر والمشرق المتزوّج امغر ببة والمصاحب امم أته فى الحاق 
'الولد الى العقد لننى النهمة ( ورخصة السفر ) شرءعت ( لمشقة وال-كاح للفسل) وقد ( ثا 
مع ظن العدم ) ی عدم المشقة والنسل (ف) سفر (ءلك مرف ) یبر فی کل بوم مقدارا 
لايتعبه (و) نكاح (آيسة »فع أن المعتر) فى افضاء الوصف لاحك ( الحصول فى جنس 
الوصف لان کل زی" ) من جزئباته (ولا) فی ( أ کثرها) آی الزات (أو) یکون 
يقن العدم كالاق ولد مغر ببة شرق ) بزو ج مہا وقد (عر عدم تلاقمما جعلا للعقد مظنه 
حصول النطفة نى الرحم ووجوب الاس-براء ) الجعول مظنة ليراءة الرحم مبن الولد ( على ٠ن‏ 
اشتراها) أى أمة ( فى مجلس وبيعه ) إياها لآحر فيه د غا عنه » وهذا مختلف فه أبضا 


اذا لزم رجحان المصلحة على المغسدة فله فی‌ترجیح احداطماطرق ٠١۹‏ 


(وا هور على منعه) أى اعتبار هذا الطر يى (لانه لاعبرة بلاظنة) ومحل ظن وجود الحكمة 
( مع الع باتفاء المثنة ) أى نفس الحكمة ( ونسب) فى بعض شروح البديع ( الى النفية 
اعتباره ) ای هذا الطر بى (ولاشك فى الثانى ) أى فى اتتفاء الثنة فى الأمة الم كورة للقطع 
بعدم الجاع ( لاف الأول ) أى واد امغر بية الذكورة (لتعذر القطع بعدم اللاقاة) هما 
خواز أن يكون صاح بكرامة أوصاحب جني" ( ومجمزه) أى هذا الطر يى (أنوحنيفة لاها) 
أى صاحباه » واا أجازه (نظرا الى ظاهر العلة ) يعنىالعقد (لا الى ماتضمنته ) العلة ( من 
الحكمة) أى السب ك قاله الجهور (أما لو تخل ) الماة (مصلحة الوصف ) أى مصلحة 
بتضمنها الوصف بأن كانت موجودة فما (الكن استازم شرع الك ها) أىللك المصلحة 
(مفسدة تساو يا ) أى تلك المصلحة (أوترجحها فقيل لاتنخرم المناسبة ) المعتبرة فى العلة 
( الموجبة للاعتبار) نم ينتنى الح بوجود المنافع » وهذا اختيار الرازى ( وحار الآمدى 
وأتباعه الانعرام لأنه لامصلحة معمعارضة مفسدة مثلها ) فى الرتبة » خلاف ماإذا كانت حقيرة 
بالنسبة الى المصاحة فانها حيفثذ لاعنع اعتبار الج ( ومن قال بمه برج مثل ماتخسر) بعی 
بع متاعك برح نظرا الى مشتراك وخذ فى مقابلته متاعا فيه خسارة مقدار ذلك الرع (عد) 
هذا اليح (خارجا عن تصرف العقلاء × قالوا) ای القائاون بعدم الاخرام (لاترجح مصلحة) 
حة (الصلاة فى ) الأرض (المغصوبة) على مفسدة حرمتهافها » بلهى اما مساو نة أودونها 
وقد جازت فا فع عدم اشتراط رجحان المصلحة (ولا) ای وان نكن مصلحتها مساو نة 
لأافسدة ولام جوحة » بل لكون راجحة على المفسدة (أجع على الل" ) أىعلى حل" الصلاة فى 
الصو به للإتفاق على عدم اعتبار المفسدة المرجوحة » (أجيب) عن الاس-تدلال الم كور 
بأن كاومنا فما اذا نشأ المصلحة والمغسدة من شىء واحد » وهو الوصف » وف الصلاة الم كورة 
(4 بنثأمن) شىء ( واحدكالصلاة ) فان المفسدة رتنا منها بل من الغصب » ولذا لوشغلها 
بغبر الصلا ة كانت الرمة ثاتة رالمصاحة من الصلاة ولونشا معا من‌الملاة لاحت قطعا (واذا 
لزم) فىعدم احزام الناسبة ( ر جحانها ) أىالمصاحة على المفسدة ( فل ) أى لأرجح (فى 
ترجيح احداها ) المصلحة والمفسدة ( عند تعارضهما طرق تفصيلية فى خصوصيات المسالك 
نشا ) تلك الطرق (منها ) أى من تلك اللصوصيات (و ) طريى (اجالى“ شامل ) يع 
المسائل (يستعمل فى مل النزاع ) وهو ما أفاده بقوله ( لوم عدر رجحانها ) أى المصلحة على 
الافسدة (هنا) أى فى حل الزاع ( لزم التعبد الاطل) أى ثبوت الك لالمصلحة وهذا 
الذى ذ كرنا اعاهوف أحكام م يقصر العقل عن درك حكمها والمصال فا ( علاف ماقصر 


1۰ ااؤثر مااعتبر عينه فى عن الححك ينص 


عن درک ) فان التعبد فيه لس بباطل » لأنه لاعكن.أن قال فيه ان اک ثبت لالمصلحة 
اقصور عقولنا عن دركه » ثم بين‌السبب فى أنهم اتفقوا على اعتبار الوصف عند رجحان المصلحة 
ولٍيتفقوا على‌الغانة عند رجحان المغسدة بقوله : (قيل ووقو عالاتفاق على‌الاعتبار عند رجحان 
المصلحة دون الالغاء لرجحان المفسدة لشدّة اهام الشارع برعا المصا وابتناء الأحكام علا 
فل تہمل ) اللصلحة ( مر جوحة على الاتفاق ) ل کانت على الحلاف . 

(وأما اكااث) أىانقسام العلة بسبب اعت ارالشارع الوصف علة (فاذا كان القصد اصلاح المذهبان) 
للحنفية والشافعية » وفى بعض النسخ اصطلاح المذهبين ٠‏ وعلى هذا بقدر المضاف : ى بان 
اصطلاحهما وعلى الأول لايازم عدم اصطلاحهما فى حد ذاتما قل : بلباعتبار النقصان فى بيان 
ناقليهما (فاختلف طرق الشافعية من الغزالى وشيخه) امام الرمين (والرازى والآمدى اقتصرنا 
على ) الطر يى ( الشهيرة ) عى قصدت استيفاء مصالحانهما فوجد ت كثرة الاختلاف على 
وجه يطول ا!_كلام جدا بإستيفاء الأقوال فاةتصرت على الشهبرة (الحبتة) التقنة الهكمة وتراك 
الأقو ال الضعيفة (والمناسب ذلك ) امحل (الاعتبار ) ای اعتبارالشارع ذلات الوصفعلة أر بعة 
(مۇثر وملام وغر ب ومسل » فالؤئر ما) ی وصف ( اعتبرعينه فی عین ا نص ) من 
كتاب أوسنة (كالحدث بالس ) أى عس الذكر » فان عين المس اعتبر فى عبن الحدث فى قول 
عليه الصلاة والسلام « من مس" د كره فليتوضاً » وهذا امال على قول الشافعية ( وعلى ) 
قول (النفية سقوط نجاسة الرة بالطوف ) فان عبن الطوف اعتبر نى عين السقوط بقوله عليه 
الصلاة والسلام « انها ليست بنجسة انها من‌الطوافين علب وااطؤافات » (فتعدّى) بسقوطها 
( الى الفأرة) بعين الطواف ( والأوضح ) فى اميل ( السكر فى الرمة ) فان عبن السكر 
اعتبر فى عين التحر م بقوله عليه الصلاة والسلام « كل مسكر حرام » وجه الأوضحية أن عين 
الوصف وعان الک منصوصان فى هذا اللص" علافی الأولين فان ادت نفسه غير منصو ص 
وکذا السقوط فى الثال الثانى ( أو اجا ) معطوف على نص ( كولابة المال بالصغر ) أو 
ولابة التصرّف للولى فى مال الصغير » فان عين الصغر اعتر فى عن الولايتين بالاجاع لإ وقد 
بقال) مااعتر (نوعه) ف نوع اجج بدل عنه ی عين هك) قال صدر الشر يعة ( نفيا لتوهم 
اعتباره ) أى الوصف ( مضافا لحل ) كااسكر الخصوص بالجر والرمة المخصوصة ا فيكون 
للخصوصية مدخل ف العلية وليس كذلك » وانعا سمى باوث لظهورتأثره ف الك أوالاجاع 
والمراد مو ته بالاتفاق لكر المرسل فی مقا له وهو تاف فه فلا الفاق الا فيه وم يعتبر الوت 
بإلقباس . هاهنا » لأن القياس ف الأسباب غر معتر (واللام ا( ای وصف ( ثبت) عینه 


الملائم ماثيت معه فى الأصل مع ثبوت اعتبار عينه الخ ۳١١‏ 
(معه ) أى مع عين الج ( ف الأصل مع بوت‌اعتبارعينه فى جنس السك بنص“ أواجاع 
أوقلبه ) أى ماثبت معه فى الأصلمع اعتبار جنسه فىعين الك » سمى به لكونه موافقا ما 
اعتبره الشرع ( أوجنسه) معطوف على ماعطف عليه قابه (فى جنسه) أى الك (فلأول) 
ای العين محم العين فى الأصل عحرد تراب ال على وفقه مم ثبوت اعتبار عینه فی جنس 
الج ( کالصغر فی جل انکاحها ) أی المغيرة ( على مها ى ولابة الأب ) فانه وصف 
ملام لترتيب ثبوت ولا الأب لانكاحها عليه ك فى ترتيب بوتها على ماما ( فان عين 
الصغر ( معتبر فى جنس الولابة بإلاجاع لاعتباره ) أىالصغر ( فى ولابة المال ) بالاجاع . 
ولا كان فى هذا الال نظر لأنه بعتبر فيه أوّلا عين الوصف مع عين السك بل ابتداء جعل 
عن الوصف مورا فی جس الح > قال ( وصواب امال للحنفية الثنب الصغبرة على البكر 
الصغيرة فى ولامة الانلكاح بالصغر ) أىثبوت انكاح الأب الثيب قياس على ثبوت ولابة انكاحه 
الصغيرة البكر بجامع الصغر (وعينه) أى الصغراعتير ( فى جنسها) أى الولاة ( لاعتباره ) 
ی الصغر ( ا ) أى فى جنس الولابة باعتباره فى ولابة المال لوتها بالاجاع ( لأن ابات 
اعتباره ) أی الوصف علة ( بنصر “أو الجاع فى لجنس ) انعا هو ( باظهاره) ای باعتباره 
(ف ) محل (آر) من جنس الأصل ( لافى عين كم الأصل لأن ذلك ) أى الذى اعتر 
فی عن کم الأصل اما هو (الموثر) لااللاتٌم . ( واثاى ) وهو قل الأول اعبار جنس 
لوصف فىعين الک (فى جل الحضر حالة المطر على السفر فى) جواز (اجم) بين المكتو بتهن 
( بعذر المطر » وجنسه ) أى جنس عذر المطر ( المرج ) أى الضيق مؤثر ( فى عين رخصة 
الم باللص" على اعتباره ) أی الجنس المذ کور ( فى عين الع ) فى السفر اذ ا حرج جنس 
يشملالضيق الحاصل من خوف الضلال والانقطاع » ومنه ا مطر » ومنه التأذى به » عن أنس أنه 
صلی اله عليه وسل كان اذا جل به السير يؤحر الظهر الى وقت العصر فيحمع ببنهما ويؤخر 
ا مغرب حتى بجمع بينها و بين العشاء حتى يغيب الشفق الى غبر ذلك × فان قلت النص انما 
دل" على جوازا جع فى السفر لاعلى علية الحر ج له » قلنامن العام كونه من فروع - ماجعل 
علیک ف‌الدن من حرج - ( أماحرج اسفرفبالبوت معه فقط) أى انما اعتر عبن حر جالسفر 
ف الم الذى هو الع عجرد ترتب المحم على وفقه اذ لانص“ ولا اجاع على علية تقس 
حرج السفر ( والحق أن المضاف هو حل اانص“ ) أى ان المعتبر فى حك الأصل هو المضاف 
الى السفر » عى حر ج السفر (فلا يتعّى) حك الأصل الى غيبره ضرورة أنا حل جزه من ا معتبر 
ف حكمه (لا) أن محل اللص" هو الحرج ( المطلق ) عن الاضافة ( والا تعدی) < 


۲ الثالث الوصف المذكور مع ثبوت جذسه فى جنس الک كالفتلل 
رخصة الع ( الى ذى الصناعة الشاقة ) لوجود الجرج فيه ( ول عتج الى الاتاطة بالسفر ) 
بل كان يضاف الى ا لحر ج مطلةا ([اذ لاخفاء ف المطلق) أى مابطلق عليه الر ج عرفا (كالاسكار 
فى الجر ) والاناطة فى السفر ليس الا لعدم انضباط ماهو العلة بالقيقة فانها حرج خاص ععرفة 
الاضافة » فلبس مثالا ملام الذى اعتبر فيه جنس الوصففى عين الك ( ويضا فذلاك ) أى 
دلالة ثبوت الجنس فى العين على عحة اعتار العبن اعا بكون ( بعد ثبوت العين فى الحلين ) 
الأصل والفرع كالصغر فى المثال السابق ( ولس المطر ) الذى هو العين ههنا ( هو الأصل )' 
الذى هوالسفر » واعا هوالفرع فقط وهو الحضر . قال الشار ح هذا مثال تقديرى علىقول من 
جوز الع بينهما بلاعذر ف الحضر بشرط أن لايتخذ عادة » ويمن نقل عنه أبن سير بن ور ببعة 
وأشهب وان المنذرخلافا لعامة العاماء سكا عا عن‌اان عباس « جع رسول اله صلى الله عليه. 
وسل بين‌ااظهر والعصر و بين‌المغرب والعشاء بلمدينة من غير خوف ولامطر . قال سعيك ن جبير 
فقات لان عباس ل فعل ذلك ? قالأرادأنلاعر ج مته » رواه مسل (ولبعض النفية) لصاحب 
البدع وصدر الشر بعة فى مسل الثانى ( کاعتبار جنس المضمضة الموعى الها فى عدم افسادها 
الصوم ) فى حديث عمر رضى ايله تعالى عنه حيث قال «هششت فقبات وأناصاتم فقلت يارسول 
ايله صنعت الوم مرا عظما فقبلت وأا صام قال : ارات لو عضمضت بالاء وأنت صاتٌم ? قلت 
لاباُس قال فه » رواه أنوداود باسناد خی على شرط مسل » وقال الا کم على شرط الشيخين » 
ومعنی غه : أى فا الفرق بينهما فان جنس الوصف الذى هو المضمضة اعتبر ف عين الج 
وهو عدم الافساد (دهو) ای حاسه ( عدم دخول شیء الى الجوف ولاس ) هذا ) ما 
ن فيه » وهو ) أى ماعن فيه ( العلة ععنى الباعث بلالانتفاء ) للوفساد (لانتفاء صد ركن ) 
للصوم : عى دخول شىء الى الحوف (مع أنه من العين ) أى اعتبار عين الوصف هو عدم 
دخولشیء فیالجوف (ف‌العين) أى عين ا لحك وهوعدمافساد الصوم فهو من الؤثر . (واثالث) 
أى الوصف المذكورمع بوت جاسه فى جنس السك ( كالقتل بلقل ) أ ى كقباسه (عله) 
أى على القتل ( باحتد ) فى الك الذى هو القتل (بالةتل العمد العدوان ) أى هذا الجاع 
کا عليه أو بوسف وڅد والشافی وغررهم ( وجنسه ) أی القتل العمد العدوان (الخانة على 
النبة ) للانسان » وقد يعتر ( فى جنس القصاص وليس) من هذاالقتبل ( فانه من الور ) 
لأنالوصف الذى هوالقتل العمب العدوان 4~ الأصلالذى هوالقتل به ثابت بالنص”والاجاع 
(فقيل) وقائله التفتازانى (لانص ولا اجاع على أن‌العلة), فى الأصل (القتل وحده أو ) القتل 
(مع قب دکونه ادد » ولو صح ) ماقیل ( لزم انتفاء المؤثرلتاتبه ) أی مشل ماقال ( ف کل 


لوصف الغر يب مالم برت فيه سوى اعتتاز العين مع العان TI‏ 
وصف منصوص بالنسبة الى قيد يفرض « فان قبل عاقلا ) ذلك ( اذا قال بالقيد تيد 
ولبس) هذا (فى الكل) آى كل أمثاة المؤئ » (قلنا انسل ) أن إنداء قبد رفز العايسمع اذا 
قال به: تيرب وفنه.اشارة الى منم اغتبار قول المجتهد فى إنداء قيد برض بل برد علىذلاك امجتهد 
فان إبداءقيد مال يقل به جتهد فتأمل ( خنتف)؛ جواب الشرط : أىقول الجنهد منتف (فى ا ماك) 
المذ كور (فان أباحنيغة :هتررق الملة سواة) ای غير القتل‌العمد_العدوان (غبر أنه قول انتفت 
الغلةتبائتفاء دلبل العمدمة) وهوالقتل ءا لشت لتفر بقه الأحزاء فانها أصم مبطنء وهذا 'بظهرها 
فأقم مقام الوقوف على حقبقة القصد (ولء النفية) كصدرالشر بعة ف القدل الثالك (الظوف 
فى طهارة سؤر اهرة ) اعت جذسه ( وجنسه الضرورة::. أى الل رج فی جنس ). ی ال 
(التخفيف وهو)؛ أ ماقاله انما" (على تقدر عدم اص علبه) آى على عبن الوصف : ى 
الطوف ولب سکذلك فهو( کلذی قبله) من‌قبیل المؤتر . (والغر یب ما) ی وصف (1یثیت) فبه 
(سوى) اعتبار (العان) أى عين ذلك الوصف. (إمع العين) أى عين الك بترت الک 
عليه فقظ: (فى امحل كالفعل الحرم لغرض فاسد. فن رمان القاتل) الارث من المقتول » فان هذا 
الوصف ::أى.الفعل الحرم (يثبت) الرمان (امعه فالأصل) أى قتل الوارث مورثه ( ولا 
نص ولا إجاع على اعتبار عينه) أى الوصف المذ كور ( فى جضه) أى kl‏ (أد) على 
اعتبار (جنه) أی الوصف (فى مدا ) عن ا لحك أويجننه (للحق ه) اى الفاعل 
فعا رما لغرض فاسد. ) الان ) من نور ث زوجته بطلاقها فی رض موته اذا مات وهی 
ف العدّة (و بالوت) أى بثبوت الوصف مع الک (بعد ماقيل اعا هو مثا لغر يب المرسل ) 
ادى بظهر إلغاوهولا اعتباره » کذااوجدناا ی النسخ المصححة . وكأن فى نسخة الشارح 
قبل قوله و بالثبوت زبادة » فقال الشارح : كان فى الأسخة مكان ت معه فى الأصل لفت. 
معه فى الجلة فقال قياسا علن ذلك » (وقولنا فى الجلة لأه) أى الوصف الذى هوالفعل الحرم 
(قد. ثبت مع عدمه) أی عدم الل » وهوالرمان (فما لم بقصد الال) أى أخذهبذلك الفعل 
وهوما اذا ' کان اجنيا ولاس بزو ج ولازوجة »فان حرمانالارث فز عمااذا کان عيث رٿ ننه اھ 
(واعل أنه عكن فى الأصلاعتبار ان : القتل) :الصف (والرمان) ف الك (فیکو ن) الوصف 
مناسبا (مۇرا) ف ال لاعتبار عين الوصف فى عين السك نص" » وهوقوله عليه الصلاة 
والسلام « لارث القاتل شيثا من قاتله» (أد ) الفعل.(ا حرٌّم) فى الوصف (ونقیض قصده) ى 
الفاضلل فن الک (و يتعين) ,هذا الإعتبار (ف مئال » و الا)أی وان يمترهکذا (اختلف الح 
فما ) أى ف الأصل والارع (اذهو) أی الج (ف الأسل عدم الميراث والفر ع البراث 


AE‏ ماعل اعتبار أحدها هو المرسل اللام 
فانم يبت) الوصف مع الک (أصلا فامرسل) أى فهو المرسل . (وينقم ) المرسل (الى 
ماعل إلغاؤه كصوم ااك عن كفار ته لمشقته) أی الصوم ( لاف إعتاقه ) فانه سهل عليه 
والصبام مم القدرة علىالاعتاق عاف للاصر” ٠‏ فهذا القےءعاوم‌الالعاء (وما (a‏ الغاوه (ط 
بهل اعتبارجشسه) آى الوصف ( فى جنه) أى الك (أو) م عل اعتبار (عینه ) أی 
لوصف (فی جنسه) أی ا (أو) م عل اعتار (قله) أى الجنس فى العين (وهو) 
أی هذا الق الثائى ( الغريب المرسل وما ) اى السمان اذ کوران (حدودان اتفاقا ٤‏ 
وأنکرعلى عى ن عى) تايذ الامام مالاك ( إفتاؤه ) بض »اوك الغرب فى كفارة (بالأول) 
أی عک ماعل إلغاؤه » وهوالصوم ( علاف النن) أى‌افتاء من أذى من النفية عيسى بن ماهان 
رای حراسان فی کفارة عن بالصوم (معللا ( تعن الصوم عليه ) شةره عا( فان ماعايه من 
عات فوق ماله من الأموال »فعليه كفارة ٠ن‏ لاعلك شتا (وهو) أى هذا اتعليل (ثافى 
تعدلى حى إن حى : حكاهما بعر المالكية ) التأخرين » وهوان عرفة (عنه ) أى 
دنع بن عى انه تعليل متجه لبس من قبيل معاوم الالغاء فليكن الول عليه » والأول 
علاوته (وماعزر اعتار أحدها) آی سه فى سه اوعبنه فی جه وجه عله (وهو) ای 
هذا القسم (المرسل الاثم . وعن‌الثافعى ومالكقبوكه) : وذ کرالا ری أنه مشت عنما والسکی 
أن الذى صح عن مالك اعتبار جنس الصا قطعا » وانما يدغ الشافى تعليق الأحكام بالمصاط 
الشبيه بالمصا المعتمرة وفاقا » وبالمصاط المستندة الى أحكام اة الأصول وإمام الحرمين تار 
و ذلك » (وشرط الفزاى) ف قول لائة شروط ( کون مصلحته ضرور به قطعية : أى 
ظنا یقرب منه کلیة) ک) لونترّس‌الكفار بأسرى المسامين ف حر هم » وعامنا أنه لولم نرم الترس 
اسا صلوا المسامين المخترّس بهم وغبرهم بالقتل وان رمیناھ م سل أ كثر المسامين » فیحوز رمم 
وان قتل فم مسل بلا نب لفظ باق الأمة لأنه أة رب 0 مقصود الشارع ٤‏ فل اللصلحة 
القصودة لاشارع بالضرورة بأدلة كثيرة » وكونا قريبة من القطع اواز دفعهم عن المسامين 
بغر رميهم » وكونها كلية لتعلقها ببيضة الاسلام إلا أنها ختصة ببعض منم » ودلي ل كون هذا 
من الام أنه ل اوجد ا معين » وثبت اعتبار ا لجنس فى الجنس ونم بعتبر الشارع الجنس القر يب 
هذا الوصفف الجنس القريب هذا اک » لكن‌اعتبر جنسه فى جنس الك كاف الرخصة 
فى استاحة الح مات ي واعترض بان هذا فى حنسه الأبعد » أء: ى الأ من ضرورة حفظ 
الله س » وهو مطلق الضرورة » والاً بعد غب ركاف فى الملاءمة . وفى التاوع : الأولى أن قال 
اعتبر الشرع حصول النفع الكثبر فى تحمل الضررالسبر » وتحقيق هذهالشروط فى غابة الندرة 


لاری بعص ُهل السفسنة انحاة امس ۵ ٩١‏ 


فلا جوز بناء الک عليه فانه دور على وصف ظاهر منضبط » والی ماذ کرنا شار بقوله ( فلا 
برعي المتترّسون االمسامين لفتح حمسن ) لأن فتحه لبس بضرورى ( ا( برع التترسون 
بالمسامين ( لظن استئصال السامين) ظا ظنابعدا م ن القطعم (ولابری بعض آهل السفينة لحاة 
بعض) لا نهم لسوا کل الأثة » علی‌آنه ترجیعح بای جح (دهو) ای هذا الفسم ( المشمى 
لصا المرسلة) لاطلاقها ما يدل" على اعتبارها أو إلغانها . (والختار) عند أ كثر العاماء 
(رده) مطلقا ( إذ لادايل على الاعتبار ) أى اعتبار الشرع (وهو دل شرعى) فلا يصح 
دون اعتبار الشارع (فوجب رده) لعدم الاعتبار » (قلوا فتخاووقائم ) كثيرة ما سلی 
به لكلف فبحتاج الى معرفة حك النه تعالى فبا للعمل » (قلنا عنم املازمة ) أىلانل أنه 
بازم من عدم اعتبار ماد کر ناراج من اک (لأن العمومات) من الكتاب والسنة 
[والأقسة شاہ ( بع الو لوقام (و تقد ر عدمه) ای ء_ سدم الشمول ( فی کل مدرك خاص 
حكمه الاباحة الأصلىة ) عى 
أ صل کل ”مق رر فی الشرع افاقا ¢ وهی الاباحة الأصابة فانه الأصل فی‌الاشاء عل‌ماعرف ف حل 
(فل تخلعن حك الشر ع ) واقعة (وهوالطل) أىالحلؤعن I‏ هوالمبطل ارد المذ كور ( #ظهر 
اشتراط لفظ الغر يب واللام بهن باذ كرمن الاقام الأول اناس » والثوالى لمرسل »> وسيذ كرأنه 
حب من النفية قبول الةسم الأخرمن المرسل » فاتفاقهم ) اعا هو (فى نن الأولين » وجل الامدى 
الحاربى ) أى الحقق فى الحارج ( من اللا ) قا (واحدا) وهومااعتر فيه خصوص 
الوصف فى خصوص الك وعمومه فى مومه (قال المناسب ان) كان (معتبرا بلص" أ راء 
فا مشر والا فان) کان معتبرا ( بترتمب ا على وفقه فتسعة » لأنه إما أن تبر خصو صل د 
أومومهأوخصو صەوتمومه) معا (فعین ا گ) ما لا کون نص أو إجاع لأنذلكم نالۇ > ز 
اعتبار ناشی دنه اعتبارعینه یجنس الک (أوجنسه أوعینه) الک (وجنسه) ٭ فان‌قات 
فعلى هذا كان بنبنى أن بقتصر على هذه الاعتارات الثلاثة » قلت فرق بين أن بكون للوصف 
صلاحية اعتبار العين فى العين بسبب أحدهما و بين أنيعتبرأهل الشر ع ذلك ء فانه تتأ كدتزك 
الصلاحية » وقديعتبر جرد ثبوت العين مع العين من غبرأحد الأمور الثلاثة : كذا فى الغر يب 
( م غير المعتر) أن لابترتب الح على وفقه فى الأصل ( اما أن بظهر الغاؤه أرا) فهده 
جلة الاقسام (والواقع منها فى الشرع لاز بد على خسة : ما اعتبر خصوص الوصف فى خصوص 
EI‏ وتمومه ) ی الوصف (ف مومه ) ای El‏ فی حل خر ) ویسمی اللائ مكقتل 
اللقلالى ا ) فانه ظهرتأثيرعينه فى عين ال وهووجوب القتل ف ‌احدّد لكن ثبت بالنص 


اذا انت ی حادثه وجود خد من . الأدلة الأر بعة فعمل وجب _ : 


۳۹ مااعتر العصوصلابنص ”أو جاع هوااناسب الغر يب 
أو الاجاع عليه محرد القتل عدوانا لجواز مدخلية اعدد فى العلية كيف والا لكان من امور 
وتأثر جنه وهو الجنابة على ا لحل المعصوم بإلقود فى جنس القتل من حيث القصاص فى الأمدى 
فهذا هو الأول اتفتق القائسون على قبوله » وما عداه فختلف فيه (رما اءتبر الحصوص) فى 
الحصوص ( فط ) لكن ( لاص" أراجاع » وهو المناسب الغر يب كالاسكار فى حرم الجر 
لول ينص) ای على تقدير عدم النص (انما على عينه) ی الاسکار (ف عينه) أى الحرم 
( اذام بظهر اعتبارعینه ) أی الوصف فی‌جنس الک ( ولاجفسه) آی الاسكار (فى جنه) 
ای التحر م (أوعیه) أى التحر ےم ( وما اعتبر جنسه ) أى الوصف ( ف جنسه ) أُی 
أى الك ( فقط رلانص" ولااجاع » وهذامن جنس اناس الغر يب الاأنه ) أى هذا الشم 
(دون ماسبق) وكذا قال ف الأول وهو المناسب الغر يب (وذلك كاعتبار جس المشقة المشتركة 
بن الحانض والمسافر فى جنس التخفيف المتناول لاسقاط الملاة ) رأسا (و ) اسقاط (الركتين) 
من الرباعية فهذا هوالثاك (ومام بشت) اعتاره ولا الغاوه ( کالتترس) کا سی وھوالمناس 
امرسل فهذا هو الرايع (أد) الناسب الذى ( مت الغاؤہ ) ولم ثبت اعتبارہ ک) فی جاب 
الصوم فى كفارة املك فى فطر رمضان » فهذا هو الحامس( ثم جنس كل) من الج والوصف 
ثلاث مات ( قریب) اوسافل (و بعبد) تحته جنس لافوةه (ومتوسط ) بینہما (فالعاى ) 
من الحك ( الحك ثم الوجوب وأحد مقابلاته ) من التحرم والندب والكراهة والاباحة 
(م العبادة أو المعاماة ثم الصلاة أواليع ملكتو بة أوالنافلة أوالتيع بشرطه على آساهل لاعن 
لأنها) أى العبادة ومابعدها (أفعال لا أحكام » والوصف) العالى جه ( كونه وصفا يناط به 
الأحكام ه ثم اناس ٠‏ ثم المصلحة الضرور بة » ثم حفظ النفس » أومقابلاته) أوحفظ الدين وحفظ 
المقل وحفظ المال » وهذا جنس سافل ( ومشل الوصف أيضا بز الصبى غير العاقل وتجز 
النون نوعان ) من الجز ( جنسهما الجز لعدم العقل وفوقه الجز لضعف القوى أعم من 
الظاهرة والباطنة على مايشمل المر يض ) وفوقه الجنس الذى هو از الناثىء عن الفاعل 
دون اختياره على مايشمل الحبوس وفوقه المجنس الذى هو الجز الناثىء عن الفاعل وعن 
محل الفعل وعن الحارج »كذافى اتلم فهذا هوا جنس العالى (ولايشكل أن اظن باعتبار 
الأقرب فالأقربأقوى لكثرة مابه الاشتراك ) ف الأقرب بالنسبة الى الأ بعد » مثلا مااشتمل عليه 
الاس اشتمل عليه المحساس مع زبادة وهکذا ( وشرط بعضهم ) أى الثافعية فىوجوب العمل 
الام (شمادة الأصول) بعد مطابقة الوصف قواذين الشر ع » والمراد بالأصول مايتعلتق اكناب 
والسنة والاجاع بالك المعلل بإلوصف المذ كور . وقال الحقتق التفتازانى فى الراد بشهادة الأصل 


التعليل يكل من‌الأر بعة عندالحنفية مقبول ۱۷ 
أن کون للح المعلل أصل معان من نوعه لوجد فيه جنس الوصف أونوعه (سلامته) ای 
الوصف إما رفع خير الفمير الراجع إلى شهادة الأصول » و إما بالنصب عطف بان هأ من 
قبيل التفسير باللازم (من إبطاله ينص" أو إجاع أوخلف) للحك الوط به (عنه) فى بعض 
صور وجوده ( أو وجود وصف قتضی ضدَ »وجبده کلو زکاة فی ذکور الیل فلا ) زكاة 
( فى إناها بشهادة الأصول بالتسوبة ) بين الذ كور والاناث فى سائر السوائم فى الزكاة وجو ا 
وسقوطا . ثم قبل لاب من العرض على كل الأصول لبنقطع احتال النقض وال معارضة » وقيل 
دی ماحب عليه حرق العرض أصلان » لأن العرض على الكل" متعذةر أو متعسر فوجب 
الاقتصار على أصلن ك) فى الاقتصار فى تزكية الشاهد . قال شمس الا تبمة ومن شرط العرض 
على الوصف بالتأثبر والعرض ظهوره » والعرض على الأ صل كل ل جد بدا على العمل » فانه 
قول خصمه وراء هذا أصل آر معارض أوناقض . وقال مشاعخا اعا تثبت عدالة الوصف 
بالتأثر والفرض ظهوره » والعرض على الأصول لابقع به التعديل » والأصول شهود للح × 
(واعأن المنفية ) قائلون ( التعليلبكل من الأر بعة) الععن فى العبن » وفى لجنس كالجنس 
ف‌الجنس وف‌العین (مقبول » فان) کان التعلیل ( عاعینه أوجسه) مور (فی عین الج 
فقياس انفاقا للزوم أصل القباس) فى کل من هذین » و قال لما تأر عينه فى عين الح انه 
فى معنى الأصل وهو المقطو ع به الذى ر ما قر به منكر القياس » إذ لافرق الا بتعذآرا حل 
(والا) فان کان عينه فی جنس الج أوجنسه فى جنسه (فقد ) بكون قياسا اغاق ( بان 
بکون) ماعینه فی جنس ال من قبیل ما يکون ( العن فى العين أيضا) فستدعی أُصلا 
مقيسا عليه (فيکون مرکا) وکذا ماحښه فی جښسه قد کون م ذلك فی عبنه » فیکون 
له أصل فيكون قباسا وقد لا » وجب قبوها للحنفية » إذكل من الأقسام الأر بعة من أقسام 
الؤثر عندهم (وشمس الا (i‏ السرخسى قال الأصح عندى (اللكل قاس داتعا لأن 
مثله) أى هذا الوصف (لا له) ف ااشرع (من أصل قياس) فى الشرع لاعالة ( إلا 
أنه قد بترك لظهوره ) ک) قلنا فى اداع الى" لايضمن لأنه سلطه على ذلك فانه هذا الوصف 
کون مقسا على صل واضح » وهو أن من باع الى طعاما فتناوله | يضمن له لأنه بالاباحة 
مسلط علی تناوله » ور عا لایقع الاستغناء عنه » فيذ كر ) قلنا فى طول ال حرة أنه لاعنع نكاح 
الأمة ان كل نكاح يصح من العبد بإذن المولى هوتحيح من الجر كنكاح الحرّة » هذا إشارة 
الى معنى مؤثر» وهو أن الرق" بنصف الحل" الذى ينبنى عليه عقد النكاح ولايد له غبره عل 
آخر» فيكون الرقبتق فى النصف الباق منزلة الجر" فى الكل »كذا ذ كر الشارح . والمذكور 


۱۸ لاد فى التعليل مطلةا من امان فالعن ا 
فی انتلوج من كلام شمس الأ بة ماف امن فقط » ولا نى أن الال الثانى حاصله جواز 
نكاح ذى الطول الأمة معلاو بااكلية المذ كورة المأخوذة » من أن الق" منصف لماذ كر 
مدل » وهی علی نقد ر تسلمها استدلال غبرالقیاس » ونکاح‌اطرة لايصلح مقيسا عليه للفرع 
مذ كور سواء فسرناه بسكاح الر” الرة » أوالعبد الرّة لدم كونه عار بالكلية المد كورة 
(وعلى هذا) الذى ذهب إليه شمس الأ بمة (لاب فى التعليل مطلقا من العين فى المين أو 
ا لجنس فيه) أى العين (فان أصل القياس لايتحقق إلا بذلك) أى بتأثر العين فى العين أو 
ا لجنس فى العين ( فلا بعلل باجنس فى الجنس أوالعين فى لجنس تعليلا بسيطا أصلا وتاج 
الى استقراء بفيده) أى هذا المطاوب » ( م قوم ( ای الحنفية ( بكل من الأر بعة يشمل 
المين ف العين فةط ) كايشمل الأقسام الثلائة الأخر : جسه فى عينه فقط » وجنسه فىجذسه فقط 
ومر ادم ) أی الحنفية ( إذاثبت) التأثر المد كور ( ينص“ أوإجاع وإلا) أى وان ۾ 
تات مأحدها بل بالقياس (ازمه ) أى الوصف المعلل به (التركيب ) من القياسين 
والكلام اما هو ف السيط ( وسمی بعضیم ) أى صدر الشر يعة تبعا للرازى ( ماو جد) فبه 
(٥ن‏ أصلالقياس) ای ما کون كمه أصل معان من نوعه لوجد فه جنس الوصف أونوعه 
سواء اعتبر الشار ع عاته أولا ( شهادة الأم_ل فشهادة الأصل اأ من کل" من الاعتبارن) 
اعتبار النوع فى النوع والجنس فى النوع (ءطلقا ای يصدق) شهادة الأصل (عنده) أی 
ماو جد من أصل القاس ۾ لأنه كلا وحجد اعتار وع الوصف أوحذسه فى وع الک فقد 
وجد اح صل معان من نوع نوجد فيه جنس الوصف أونوعه » لكن لابازم أنه کلا وحد 
له أصل معين فوجد فيه جنس الوصف أونوعه وجد فيه بإاعتبار نوع الوصف أوجنسه فى نوع 
ti‏ لواز عدم اعتبار الشارع له مم وجوده (و٩ن‏ الآخر (i‏ أى وشهادة الأصل أ“ من 
اعتبار ا جنس ف الجنس » واعتباره النو ع فالجنس (من وجه) فتوجد شهادة الأصل بدو ن كل 
مهما و وج د كل منهما دون شهادة الأصل » وقد لوجدان معا »> کذاذ کره صدرالشر إعة 
و بازم منه إثبات شهادة بدون التأثر» وتعةمه فالتاوج » (والمشهورمن معنى شهادة الأصل 
ماذ کرنا . ثم لاعن أن ازوم القياس ١ا‏ جنسه) أى جنس الوصف الثابت اعتباره فى الأصل 
بنص“ أو إجاع (ف العين ) أى عين الك فى الأصل ( لس إلا جعل العين) أى عبن 
الوصف (عاة) لذلك ال (باعتبار تضمنما ) ی عبن الوصف (العاة) لذلك الج 
(جسه) بدل من العلة (فبرجع الى اعتبار العين ف العين) بريد بيان كيفية زوم القياس ما 
ذد کر على وجه يستلزم كون عن الوصف عاة للحك المطلوب فى ‌القباس المذ كور . تلخيصه أا اذا 


السائط أر بع ۳۱۹ 
وحدنا أن الشارع اعتبر جنس الوصف علة لعين الم فى محل“ » وأردنا أن نعل عبن 
الوصف علة له فى محل“ آخر » قانا : ان عيبن بإلوصف عل له فى ذلك الحل” الآخر »> لأن عينه 
بتضمن سه » وقد ٤‏ 'اعتبار رالشارع علية ذلك الجاس لعين هذا الحكم فى الح" الأول › 
فنعتمره علة له فى هذا امحل“ أيضا لوجود المناسبة مم الاعتبار المذكور » كون علية العين فى 
الحقيقة بإعتار جنسها . نقل عن المصنف فى تمثيل هذا تعليل عتى الأخ عند شراء أخيه إياه 


انه ملک أخوه باع تارالشارع تأثبر جنه » أعنى ٠لك‏ ذى الرحم الحرم فى عبن الححكم وهو 
التق ٠‏ فالموثر فى القرة ۴ يقه لس إلا ملك ذى الرح م الحرم « م العتق مع ملك الأخ لس 
من حيث انه ملك الأخ » بل من حيث انه ملك ذىالرحم الحرم ( والسائط أر بم ) حاصاة 
(٨ن)‏ ضرب ) العمين والمجنس فى العين والجاس ) عبن الوصف فى عین اکم ۽ ونه فى 
جنسه » وعين الوصف فی جنس الك » وقله (ھ ی) ان ها.الأر بعهی ( امؤثر ٤‏ وثلائةملا م 
المرسل ) المدكوزة ( أما ملام ) اذى هو من مقابل الم رسال ( فبازمه التركيى لأنه لامد 
من ثبوت عینه) ی الوصف (ف عینه) أی الحم ( رتب الحكم معه فی امحل“ ٤‏ ثم دوت 
اعتبارعینه) ای الوصف ) فی دنس الحكم أو ) ثبوت اعتبار (قله) ی جذْسه فى عین الحكم 
( أو ) ثبوت‌اعتبار (جنسه فی جنه » فأقل"مابازم ف الام ترکه من‌انین) وقدیکونمنأ ك . 
(والمرکی م( م ںکں (٧ن‏ الأر بعة ى قیل) کا فی التلاع ( کالسکر) مۇر عینه (ف) 
عن (الرمة » وجذسه) أى السكر هو (اقاع العداوة والغضاء) مؤثر ( فا ) أى عبن 
الحرمة وهوثان » فان‌الايقاع المد کور کا کون اا رکون ! بغیره (م) I‏ ەر (ىوجوب 
الزاجر أعم" من الأخروى كالرق والد یوی کالد) وهذا جنس اكم (وجنسه) أى السكر 
(الايقاع ) ) فى العداوة مئر فى وجوب الزاجر (فى الححد فى القذف) وهو جس الحكم * 
(ولاعخق أن وجوب الرق) ف الآخرة (يعدة أنه اعتزال) لوار عدمه عند أهل السنة (غبر 
الجحكم الذى نحن فه ) وهو الكاينى (وأن تأثيره) أى السكر ( فى وجوب الزاجر لس ) 
تأثرا (فى جنس حرمة الشرب) لكون من اثر الععن فى الجنس » وذلك لأن جنس حرمة 
شرب الجر الرمة المطلقة > وماهو أعم من هكالحىك المطلق » وماهو أخص" منه كرمة الشرب 
ونظاثره لاغبر » ولس وجوب الزاحر منه (داعا صح ) کونه مورا ف جنس رمة الشرب 
(لتاثر السكر فى حرمة الايقاع ) فىالعداوة والىغضاء » لأنه علة للايقاع المذكور » والعلة موئرة 
ى المعاول*فقد عق هما مناسة سن ا مشروعة حرمة الايقاع عند السكر » وهذامن 
تأ تبر العان فى الجنس » وما بعده من آأثبر اماس فی‌ااس » وما بعده من تارا لاس فی العبن 


١‏ لقال جى املاق الايقاع مع المكر 
وانعا م بذ كر الرابع وهو تأثبر العين فى العين » أعنى التكراى حرمة الشرب اظهوره وشهرته 
(د) تار ( الايقاع فى حرمة القذف) فانه كالعلة الغاة رمة القذف والقذف من نظا 
الشرب؛» فتكون حرمته من جنس رة الشرب » والبه أشار بقوله ا( كا أثر) الابقاع (ف 
الشرب ) .یعنی آثر فی جنسنه کم أثردفی عينه .» واا قلنا تبره ى وجوب الزاجر الى ره 
(للتصرع) : ی تصر ع الأصوليين ( بان المراد عجندهما ) أى'الؤضف وا كا( ماهو 
عب" من كل" ) من الوصف والجسك » ووجوب الزاجز ليس أعم من جرمة الشرب ٠‏ :بل 
هو مان له ك لاعن » واطرمة الشاءلة لاشرب والقذف أعب” من حرمة الشرب ('فيبلزم 
التصادق ) بن کل من الوصف واكم وبين جنه » وقداعزفت صله . ( لاقال 
جی» مثا( من الاراد باعتبار عدم التاق (ف الايقاع مم التكر). رقد جعلت الايقاع 
جنس !ضكر والقذف فتيدرءهما » وذلك أن قال لاتصادق مهما (لأن المراده) أى 
الايقاع ([موقع العداوة ة وهو ) أى موقعالعداوة (أعمّمن ااتکروالقذف فبحره‌پما) أى عزم 
الايقاع » بل الموقع التكر والايقاع والقذى ل واما) ”مركب ( من ثلاثة فأر بة ) أى فهو 
أر عة أقسام . ثم غين أمثلة تلك الأر بعة بقوله ( غا سوى الهين فى الهين) ال (التيمم 
عند خوف فوت صلاة المد » فاللنس) لاوصف؛ ( ال زع امحل ) عماعتاج اليه شرعا 
مئر (فالنس) أى جنس امم : أى (سقوط ماتاج ) اليه فى الملاة (د ) مور ق العين) 
وهو (التيمم » والين) لوصف (ال#ز عن الماء) مور (فى الجنس) أى (سةوط ) ووب 
( استعماله فانه) أى استعماله ( أعم من استعماله للحدث والاث للكن العين) لوصف وهو 
(خوف الفوت ل بؤثر فی العین) لاحك : أى ( التيمم من حيث هو تمم نص" أو إجاع) فه 


(واحد) معنى ( لأن الجز عخيف ٭ فان قات خوف الغوت هوالوصف العلل يهف المتنازع 
فيه وهو الذرع) أى صلاة العيذ (والراد من:الوصف الاظور فى أن جنه أثر فى جنس الت 
أوعیه) ای الج (مایالأصل لدل" ه) ای تار اسه فی جنس الک اوعينه (على 
اعتباره) ی الوصف المذ كور ( عله فى نظرالشارع قلت ذلك ) أی کون المراد بالومف 
ماف الأصل اعا هو (ف غبر المرسل والتعليل نه) أى إغبر المرسل ( قباس ولیس هذاالقشم) 
أى الم ركب من ثلاثة ليس منها العين.ف‌العين ( إلا مسلا فلا بتصور فيه قياس والا استدعى 
أصلا فازمه ) حينئذ (العين مع العين ف‌الأصل » والمرسل مأخوذ فيه عدمه) أى عدم العين 


التعليل بامرسل تعليل صا خاصة ابتداء 2 


ل ا ا ااا 
مع العين فى العين فلحل" الأصل ( فالتعليل بالرسل) تعليل ( عصال خاصة ابتداء اعتبرت 
فى جنس الح الذى براد إثباته أوجنسها ) أى الصا (فى عينه) أی احج ( أو جنسه 
لكن تشترط الضرور بة والكاية) فیا (عل ماتقدم عند قائه) وهو الغزالى » (فان قلت 
الال حننى وهو ) أى الننى (عنع المرسل) فکیف بت" قوله ۾ (قلنا سبق أنه جب القول 
بعملهم ببعض مايسمى رسلا عند الشافعية » و يدخل) ذلك (ف المؤرعندهم) أى الحنفة 
( کا سبظهر » وال ركب ما سوى الجنس فى العين الجزعن غير ماء الشرب) أى الكز 
احق عمابتوضا أو يغتسل به بان لانو جد عنده ما يكنى لأحد ها صلا (ف التیمم) ای 
ای جوازه (وهوالعين فى العين فى عل" النص ) ی قوله تعالى (فرتجدوا) الآبة نة (وجنه) 
أى عين الوصف المنصوص عليه ( الجز المكمى) عن الماء بأن بكون تزه عن غر ماء 
الشرب فقط » فالذى للشرب لا كان مستحقا بالخاجة الأصلية صارصاحبه كأنه غير واجد لماه 
مطلقا ء وفيه مساحة » لأن الجنس مام الحقیق والحسکمی » غير أنه اکت بذ کر مایتحقق 
به الأعية مؤثر ( فى جادا) أی الجکمى » يعنى ( سقوط استعما ) أى ماء الشرب » فانه 
آعم من استعماله ف ‌الحدث والحیث (وعنه) أى الوصف (عدم وجدانه) ى الماأء الكافى 
لوجدانه مؤثر (فی جنسه) أی الج المذ كور : أى ( القوط دفعا للهلاك) » فان قلت : 
عان الوصف على ماسبتق عدم وجدان ما يكن رفع الحدث لايستازم عدم الوجود مطلقا و وتاثره 
فی الجنس باعتبار عدم وجوب استعماله ارفع الث دفعا للهلاك فافهم (وال جنس غير مؤثر ف) 
أى العن (لأن الجز المد كور) وهو الز الحكمى ءطلقا (غبر مور ف) جواز أو وجوت 
( اليمم من حيث هو تم ) بل العا أثر فى سقوط استعمال الماء مطلقا من حدث أوخبث كا 
ذکرآنفا (و) المرکی (من غير العين فى الجنس كاليض فى رمة القربان) وهو ( العين 
فی المین وجنه ) أی ایض ١‏ الأذى) »ۇر (فه) أی فی تحر م القر بان (أبضاد) 
مور (ف الجنس) لرمة القربان : ی (حرمة الجاع طلقا ) ل الثارح فتدخل ف 
حرمة اللواطة » وغبرخاف أن هذا أولى ماف التاو ي أنه وجوب الاعتزال (و) المركب (من‌غبر 
ا لجنس فى الجن سكاليض عاة لرمة الصلاة » وهوالعين ف العين وجضه) أىعين ا لحكم معطوف 
على حرمة الصلاة » و (حرمة القراءة) عطف بيان نه ( أعم ما فى الصلاة و ) خارجها على 
(إجنسه) ای ا لحيض (الحارج من السبيلين ) مور ( ف حرمة الصلاة لاالجنس) معطوف 
على حرمة الصلاة : أى غير مور نى جنس الحكم (حرمة القراءة ءطلفا) عطف بان للجنس 
(والم ركب من اثنين العين فى العين مع الجنس فِه ) أى العين ( الطوف ) فانه علة ( فى 
۹ ۔ «تبیر» ۔ اك 


YY‏ الأ كثر تركيبا رقذم عند تعارض المركبات 

طهارة سور اهوة وجنسه ) أى الطلوف ( خالطة نجاسة يشت الاحترارً عنها ) عاة الطهارة 
کا بار الفلوات (د) ال رکب (من العين فى العين وف الجاس المرض ) فانه مور (فى الفطر 
و) مر (ف جنسه ) ى الفطر ( التخفيف فى المبادة شوت القعود) فى المكتوية (د) 
المركب ( من العين فى المين مع الجنس فى الجنس كاجنون الطبق ) فانه مور ( فى ولا 
اکاح) فهذا من العبن فى الععن ( وجنه ) ی الجنون ( الجز بعدم العقل لشموله) 
أى الكز ( الصغر) مور (ف جنسها ) أى ولاة الانكاح» وهو ولابة مطلقة ( شوا) 
أىالولاة (فالمال» و) المركب ( من الجنس ف العين فالجنس كنس ألصغر الجز لدم 
العقل ) مور ( ف ولابة المال) للحاحة الى قاء النقفس (د) ف ( مطلقها ) أی الولابة 
(قبتت) أُی الولابة (ف کل منہما) أُی المال واللفس )د( الم رکی ب (من الجنس فى العن 
وقله) ى من العان فى الجنس (حروج النجاسة) لآنہا آعم من کونہا من السبيلين أوغبرهما 
وھومؤثر (ف وجوب الوضوء ثم حروجها من غير السبيلين) مور (فى وجوب إزالها ) وهو 
اعم من الوضوء » لأنه إزالة الننجاسة الحكمية » وإزالة النجاسة تم" الحكمية والقرقية »> 
فکان جنس الوضوء (وهذا لايستقم لانتفاء تا ثير خرو ج النجاسة إلافى الحدث » ثم بوجوب 
ماشرط له ) إزالها ( جب ) إزالها ( و ) المركب ( من المين والجاس فى الجاس الجنون 
والصبا ) فان كار منهما مؤثر ( فى سقوط العبادة ) للإحتياج الى النية (وجنسه) أى كل 
مهما ( الجز للل القوى ) فانه مار (فب) ای ف سوط الاد ( وظهر أن ستة ) امرك 
(الثنای لائ ) منپا (قیاس) و هى الأول (وثلائة مرسل) ليست بقياس لوجود العان مع 
العان فى الأول وعدمه فى الآخر (وثلاثة من أر بة) ام رکی ( اللا قياس ) وهى الثلائة 
الأخرة منها (وواحد لا ) أی لاس قياس وهو الأول (هذا» والا کر ترکیبا پقدم عند 
تەارضەا ( أى المركبات (وال رک) يدم (على السيط) عند تعارضهما » لأن قو الوصف 
سب التأثر » والنأث رعسب ا ٤‏ فکلما کثر قوی الأ ر قال فی التلاع . 

ونت خبیر بأنه اعا يستقم فا سوی اعتبار النوع فى النوع فانه أقوى الكل لأنه مبزلة 
النص حت ى كاد قر" به منكرو القياس » اذلافرق الابتعدد الحل اک ف غبرہ لا کون أقوی 
مله (واما النفة فطائفة pi‏ نفرالاسلام) والىرخى وأو ز بد (لابد قبل ‌التعليل فى المناظرة 
من الدلالة على مماولية هذا الأصل) امقيس عليه . قال السرخسى والأشبه عذهب الشافى أن 
الأصول معاولة ف الأصل الاأنه لابت لجوازالتعليل فى كل أصل من دلبل ميز » والمذه عند عاماثنا 
انه لايد مع هذا من قيام دلل يدل على کونه معاولا فی الال انی ( لاکن ) قول المعلل 
(الأصل) فى النصوص التعليل عزاه فى الميزان الى عامة مثبتى القياس والشافى و بعض عاماتا 


عل بدلالة الاجاع تعدّى النقض عن حل النص" Ye‏ 
(لأنه ) أى الأصل (مستصحب يكن للدفع ) أى لدفع ثبوت مال يعم ثبونه (لاالابات) 
على الحصم (ک س( فى عحث الاستصحاب آخر هذه القالة وهذا ( علاف الابات لنفسه) 
فانه لايلزم قبل التعايل لنفسه الدلالة على معاواية ذلك الأصل الذى هو بصدد القياس عليه 
(كنقض ال حار ج من‌السبيلين يستدل) به (على معاوليته) أ ىكون الحار ج النجس‌علة للنقض 
( بإلاجاع على نوته ) ای النقض بالحار ج الننحس (فى مثقوب السرة ) اذا حرج منها قياسا 
على‌النقض بالحارج من السبلين (#) دلالة الاجاع ( تعده) ی التقض ( عن حل 
النص ) أى السبيلين الى ماسواه من البدن اذل وكان خصوص الحل معينا فىالنقض لماجازقبام 
غبزه مکانه بالرأى » لأن الأ ,دال لاتنصب بالری ( فص تعلله ) أى النةض بلجار ج من 
السبيلين (بنجاسة الحار ج) لأن‌الضد هوالمؤثر فى رفع ضذه» وصفة النجاسة هى الرافعة لاطهارة 
والعين الحارجة معروضها (ليثت النقض ه) أی بالحار ج النحس ( من سار الندن وطائفة 
لا) تشترط الدلالة على معاول الأصل قبل التعليل فى الناظرة (اذ م يعرف) ذلك (ف مناظرة قط 
للصحابة والتابعان ) وكنى هم قدوة (ولأن اقامة الدليل على علية الوصف ولايد منه) أى من 
الدليل عله فى الحاق الفرع بالأصل . قوله ولايد منه معترضة وخبرأن قوله ( بتضمنه ) ای 
كون الأصل معاولا ( فأغنى ) الدلل علها عن الاستدلال علىكون الأصل معاولا لأن بوت 
عليته متلزم لعاولية الأصل (وهذا ) القول ( أوجه » ثم دليل اعتباره) أى الوصف المذعى 
علبته الک المعين (النص“ والاجاع وسباً نبان والتأثر ظور أثره ) أى الوصف (شرع) 
ای ظھورا شرعیا وسیاتی تفسیره ( و يسمونه ) أى التأثر أو ظهور أثره (عداته ) ای 
لوصف ( و ستازم ) التأ ر و (مناسيته ) ى الوسف لک بان يصع اضافة الحكم الله 
(و یشمونها ملاءمته ) بامزة أى موافقته اکم ( وتستازم ) مناسيته ( کونه ) أى الوصف 
عن (غبرناب) أی بعيد (عن الحم ) وهذا الذى يعبر عنه بصلاح الوصف للحكم 
( کتعلیل ) وقوع (الفرقة) بهن الزوحبنا-كافر بن اذا أسامت وأ ( لاء ) فاه پناسبه 
( علافها ) أى الفرقة : بعنى تعلياها ( بإسلام الزوجة ) فاه ناب عنه فان الاسلام عرف عاصا 
للحةوق والا ملاك » لاقاطعا طا وف الصححان : فافعاوا ذلك عى الشهاد تين عصموا منی‌دماءهم 
ومواطم الديث » والحظور يصلح سا للعو بة » والفرةة عقو بة » واباء الاسلام رأس الءظورات 
( کا سیآی) ذ کرہ فی فاد الوضع (وضسس) التأثبر (بأن يكون ښه) أى الوصف ( تأر 
عان الحكى كاسقاط الصاوات الكثيرة) بأن تز بد ىجس (بالا7ماء ) اذ (مجنه) أى جنس 
٠‏ الاعاء وهوالزعن الأداء تأثر (فه) یف اکم : أىاسةاط الصلاة » ومايقالان جنسه ارج 


حتى لاج ‌القضاء اذا ذهب الجز فهو علة العلة ( أو ) جه تأثر ( ف جه ) أى الحكم 


۴ الوجه سقوط الجنس ف‌المين من التأثير عا قدمناه 
( کالاسقاط ) للصلاة عن الائض ( مشقته ) أى عشقة فعلها لكثرتها ( وجنه ) أى هذا 
الوصف ( المشقة المتحققة فى مشقة السفر) بؤثر ( فى جضسه) أى احم (السقوط الكائن 
فى الركمتين ) من الربإعية ( وعن بعضهم نفيه ) أ ى كون تأثبر ا لجنس فى الجنس من التأثر 
(ومن النفية من يقتصرعلية) أى على أن التأثر هو اعتبار الجنس فى الجنس فى موضع 
آخرنصا أواجاعا» عزاه صاحب الكشف الى نفر الاسلام ( والوجه سقوط الجنس فى العإن ) 
من التأثر ( عاقدمنا)ه منأن لزوم القياس مماجنسه فى العين لس الاجعلالعين علة باعتبار 
تضمنها لعلة جنسه فيرجع الى اعتبار المين فى العين ( دون ) سقوط ( قلبه ) أى العين فى 
الجنس من التأثير يظهر ذلك ( بتأمل يسر ) لأن علية الحاجة بإعتبارماى ضمنه من العام 
معقول حلاف مماولية العام باعتبار تضمنه للخاص فانه لامعنى له فلاتصور أنيكون من قبيل 
العين فى‌العين ( أو) کون (لعينه ) أىالوصف تأثر فى جنس اكم (كالأخوة لأب وأم 
فالنقدم ) على‌الأخ لأب ( فىولابة الانكاح) للصغيروالصغيرة > وهى عين ا لحك المؤلرفيه » 
فان عن الوصف ا مذ كورم ۇر (فىجنسه) یاک المذكور ( اللقدم) الصادقعل ىكل" من التقدم 
(ف‌الیراث) والانکاح ( أو) یکون‌لمینه تأثر (فعینهذ کره) أی‌التفسیرالم كور (ف‌الكشف 
الصغير ) ثم صدرالشر يعة (ويازمه ) أی التاأثر على هذا التفسیر (کونه) آی التأثر (بالنص 
والاجاع كالسكرفى الرمة ) اذ السكر علة للحرمة بالنص" والاجاع ( وهو) أ ىكونه ہما 
أو بأحدهما ( خرج له عن دلالة التأثبر على الاعتبار ) أى رج الوصف عن كونه عيث 
يدل تأثيره ومناسبته عى اعتبار الشر ع اياه(الى المنصوصة) : اذ دل" علىاعتباره النص" والاجاع 
لا التأثير والناسبة » ثم علل الاخراج الم كور بقوله ( اذ م يبق ) دليل على الاعتبار بعد ( مح 
ظهور المناسبة ) بعد النص“ والاجاع ( الاالاغاة) وهو انداء المناسبة بين الوصف والأصل 
علاحظنهما على ماسيأنى قريبا : بعنى أن دلالة التأثير على الاعتبار انما تتكون مع ظهورالمناسبة 
يان الوصف والکم » ومع ظهورها ان وجد أحد الآصبن فالدلالة وان لم بو جد لم يکن هناك 
الاالاخالة وهم ينفونها فلا يتحقتق للتأثر دلالة » غير أن ازوم أحدهما التآثر يغى عن هذا 
التعليل ( وينفون ) أى النفية ( اجاا) أى الاخالة الحكم ( مجوزى العمل قله بها) 
أى حا لكونهم بجوزون العمل قبل ظهور التأثير عوجبها (كالقضاء بالمستورين ينفذ ولاب ) 
الظاهر أنه تنظبرلامثيل » ووجه الشبه أنه کا جوز القضاء بشاهدين مستورى العدالة ولاعجب 
لذلك جوز العمل بالاخالة ولاعجب » وأماكون القضاء الم ذ كور ثابتا دوصف ظهر ببنه و بين أصله 
امناسبة علاحظنهما فهو غير ظاهر ( وظهر أن المؤثر عندهم ) أى النفية ( أعمّمنه ) أى 
المؤثر عند الشافعية وهو مات ينص" أواججاع اعتبار عينه فى عين الحكم وعند الحنفية 


المؤثر عند المنفية أعم منه عند الشافعية Yo‏ 


يصدق على هذا وعلى الأقسام الثلاثة الذكورة معه فى التفير الم كور ( ومن الام الأول ) 
الذى هو من أقسام المناسس عند الشافعية بأقسامه الثلاثة ماثبت اعتبار عينه فى عينه عجرد 
ثبوته مع الحكم فى امحل مع اعتبار عينه فى جنس الحكم بنص“ أواجاع امتبار عينه أوجنسه 
ف عينه أونى جنسه (ومامن امرسل ) أى وثلاثة أقسام الام المرسل وهى مالم ثبت العين مع 
العين نى امحل لكن ثبت بنص أواجاع اعتبارعينه فى جنس الحكم وجنه فىعىنهأوجسه 
(فشمل) المؤثرا حن ( سعة أقسام فى عرف الشافعية اذم قيدوا) أى الحنفية ( الثلاثة) 
اتی هى تأثير ا جنس هى عين المحكم أو فى جنه وتأثر العين فى جنس الحكم ( جود المان 
مع العين فاحل : أى الأصل وكذا ) يقيد أعية المؤر عندهم ( تصرعمم ) ى النفية 
( فا تقدم بأن التعليل عا اعتبر جضه ال) ی فی عن الحکم آوجنسه وما اعتر عینه 
ف عين المحكم أوجنسه ( مقبول » وقدلا بكون ) التعلیل بأحد ما ( قیاسا بان پت رکب مم 
أحد الن) أیالعین أوا لجنس مع امان (ولاحاجة الىتقيبده) أى المقبول ( غر مأاجنسه 
أبعد) ى مااعتبر الشارع جنه الأبعد ( كتضمن مطلق مصلحة ) أ ىكون الوصف متضمنا 
لمصلحة ماف اثبات الحكم ( علاف ) جنسه ( البعيد ) الذى هو أقرب من ذلك الأ بعد 
فانه اعتره الشار ع اذا كانت المصلحة ضرور بة قطعية كلية (كارى) آی کوازہ (الی الترس 
امس اذاغلب ظنَ نجاتهم ) أى أهل الاسلام لري اليه ( اذ لاسبيل الى القطع ) بالنجاة فانه 
قبلعند بعض العاماء ( كالغزاى ) أو التقدي ركقول الغزالى (علاف) اة ( بعضهم ) أى 
بعض أهلالاسلام کا (ف السفينة) أى رى بعض من ف السفينة من المسامين عا اذا عامت 
نجاة اللعض الآخر ن نى ذلك فانه لاجوز » لأن المصلحة غي ركلية ك) سبق ( اذ دليل الاعتبار 
بالنص أوبالاجاع ل بتحقق فىمطلقها) أى مطل الأةسام المذ كورة » والكلوم فما شت اعتباره 
بإلنص“ أوبالاجاع : فهذاتعليل لقوله لاحاجة الى تقيده » (والاخالة ايداء المناسبة بين) کم 
(الأصلوالو صف ملاحظنہما) ی الو صفوالتم »> سمى مها » لأن بالمناسبة حال و يظنّ علية. 
الوصف للحم ( فيتهض) ابداء مناسبة ذلك الوصف لذلك لحك ) على احص الماكر 
لمناسة ) يينهما لا ا كر للحكم » لأن جرد المناسبة لاتوجب علة الوصف عندالنفية لماعرف 
بكلامهم ف الاخالة (وهو) أى الوصف المناسب (ماعن القاضىأنى ز بد مالو عرض على العقول 
تلقته بالقول) فى نسخة الشارح نلقته الأمة بالقبول » وقال ولفظه فى التقو م يدون ذ كر الأمة 
ك كانت عليه النسخة أوّلا» ولعله العا زادها اشارة الى أن المراد عامة العقول . 

وات خبر انها لاتناسب أوّل الكلام واستغراق لام‌العقول فيد الاشارة المدكورة فالظاهر 
أنه من تصرف الكاتب ( فان المنكر ) لمناسبة (حينئذ مكار ) أى معاند فلا يقلا كاره 
( وق-ل أراد ) القاضى ذا التفبر ( جيه ) أى الوصف الخاسب ( فى حق نضسه) أى 


۳ التق أن المراد بإيداء المناسبة تفصيلها لألخاطاب 


القاس (فقط) لاىحقه وحق الحم » اذر عا قول لايتلقاه عقلىبالقبول ولس الاحتحاج بقول 
الغبر على" أولى من شهادة قلى » ومن مة منع أو ز يد السك بالناسبة فى اثبات علية الوصف 
فى مقام المناظرة بل شرط ضم العدالة الها باقامة الدليل على كونه ءؤنرا ( وقوطم ) أى الحنفنة 
(ف قه) ای ھذا الطر بى المسمى لاال لانه ( لانفك عن ء المعارضة اذ بعال ( ی قول 
المناظر ( قله عقلى ) عند قوله ھدا ماسب تتلقاه العقول با ول ( يده ) ی ان ص‌اد 
ای ز ند ته فی حى تفه (والا م سمم ) ای وان م یکن ماده فی حق نضه فقط ۰ بل 
ى حق الحصم أيضا ل بسمع حینئذ قول المستدل العقول تلقته بإالقمول » لأنه بقول احص لايتلقاه 
اقول عقلى » و جوز أن بكون ا معن ل , سمع قول ای زد ٭ (والحتق أن ن المراد بإيداء المناسبة 
تفصيلها ) أى المناسة ( لمخاطب كقوله ed‏ إزالة العقل » وهو ) ى الازالة ( مفسدة 
بناسب حرمة ماتحصل) الازالة ( به ) وهو شرب اسک ر ( والزجرعنه ) ٠عطوف‏ على حرمة . 
والضمير راجع الى الموصول (وتلك المعارضة ) اذ كورة فى قوم لاينفك عر المعارضة العا 
تكون (ف الاجالى ) لأنه قد عن على الحصم تفصيله » وأما اذا فصل و بن وجه المناسبة 
فالانكار بعد ذلك عناد خارج عن قانون الناظرة . ثم بهن كيفية الاجالقوله ( كقبله) أى 
الوصف المذ كور فى قماسه (عقلی وناس) الوصف الکو الحم (عندی) فی ظنی فاتنی 
تفه كحة اعتبار الاخالة انپا لاتنقك عن المعارضة (م نهٍض) ف دفع الاخالة وعدم وت 
علية الوصف للحم (آا( أى الناسبة ( ليست مازومة لو شم اثارع له ماقت المناسة 
(*) أی الوصف المناست ٠‏ به نی أن کل ماقامت به لاست الأرصاف لابلزمه أن بعبنه 
الشارع للعلية بالنسبة الى اكم الذى بناسه (للتخلف ) أى لتخاف الوضع المد کور (ف) 
وصف (معاوم الالغاء من المرسل وغيره ) ك) تدم » فان المناسبة فيه موجودة والشارح ألغاه 
ولم بضعهللعلية » (فان قبل الظنّ حاصل) أى الظنَ بكونه علة حاصل فيحب العمل بإالظنَّ 
لاحتهد ٭ ( قلا ان عنى ظنَ المناسبة للحكم سل » ولايستلزم وضع الشارع ا( ى الوصف 
علة للحكم (لماذكرنا) من التخلف » ( داعم أن مقتضی هذا) الوجه المد كور ليان 
ابطال الاخالة (ومازاد د( أى النفة (من أوجه الابطال عدم جواز العمل به) أى بإلوصف 
الخال (قل ظهور الأر » ولاس القیاس) لواز العمل مها قبل ظهور التاأ ر () جواز 
( القضاء عستورن) ک) قالوا (صعیحا » لأنه ان فرض فیه) أی فى جواز القضاء جما (دليل 
عل خلافی الأصل) آى القياس » اذ القياس أن لاجوز الحكم بشهادة الشاهدين مالتمل عدالتہما 
(فهو ) أى الدليل المغروض (ەنتف فی حواز العمل) بإلاخالة . وفى قوله ان فرض إشارة الى 
انتفاته فی نفس الأص (والا) ای وان ۾ تف مل کان دلیل جواز العمل نه موحودا 
(وجب على الجنہد) العمل به (لأنه) أی دليل جواز العمل به ( فيد اعتبار الشارع ) إباه . 


قسمم المنفية مابطلق عليه لفظ العلة بالاشتراك أوامجاز Y۷‏ 


( وهو ) أى اعتبار الشارع انما بتحقق ( ترتيب الك ) عليه » وحينئذ جب على الجنهد ٠‏ 
إثنات اکم به » لاأنه ڪوزأن کم وأنلاعكم : وهذا ماتقدم الوعد بالتنييه عليه ٭ (واعل 
أن‌الناسبة لو ) كانت (عغط أحد الضروريات) اجس ( لزم ) العمل مها (على) قول (الكل”) 
من‌النفية والشافعية (وليس) هذا الطر يى ( إخالة ٤‏ بل منالجمع على اعتباره) فلاتذهل عنه . 
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تمه 

( قم النفية مايطلق عليه لفظ العلة بالاشتراك ) اللفظى (أوالجاز لاحقيةنها) معطوف 

على مفعول قسم » نى المقسمم لاقام السبعة انما هو العنى الجازى للذظ العلة الذى يم جيع 
ماستعمل فيه » لاالمعنى القىق ١‏ ثم عله قوله ( إذ لست) حقبقة العلة > عى المعنى اقيق 
الذى لاشة فى كونه حقيقة هاف عرف الشرع » فلا نای مادکره من احتال الاشتراك 
(إلاالارج) عن المعاول ( (المؤر) فيه . ومن المعلام أن الحارج الد کور لايق (الى 
سبع ) من الأقسام (لا) مہا (سائط) غير كبة من الأوصاف الثلاثة الى ستذ كر » 
وأر بعة منها مكة من تلك الأوصاف ( الى علة ) بدل من قوله الى سبعة وما ينما اعتراض 
(ا) يز عن اسة علة الى موصوف مقدّر : أى الى خارج عليته من حيث الاسم فقط 
لاالمعنى والجكم » مفسرها بقوله (وهى الموضوعة ) شرعا ( لموجما ) أى معاوطا الذى ترب 
علها من غير تأثر وعدم تراخ ( أوالمضاف الها) على سبيل منع الحاو : أى العلة اتی يضاف 
الحكم الها اضافة نحو بة كا بقا لكفارة المين » أولغو نة ك يقال : قتل بالرى » وعتتىبالشراء 
وهلك باجرح )> واسطة) عند الاضافة » وان كانت الواسطة ثابتة فى الواة قع (ومعنی باعتمار 
تأثرها) ی عة تأ برها فى إ إنات اک (وکا بان بتصل ا) ا ( 5 وهی ) أی 
العلة اسما ومعنى وكا ( الحقيقية وما سواء) ای ماسوى هذا القسم (جاز أوحقيقة قاصرة ) 
کک هو مختار نفر الالام » ولان أن الققة القاصرة حیث م تو جيم أجزاء الققة لاد 
أن کون ازا غبر انہا خصت ذا الاسم لقر مها من القيقة ٭» (والحق أن تلك ) أى العلة 
اا ومعی وحکا ( الناتة تلازمها) وهو الک اتدل مہا (وماسواها قد بکون) ٤ة‏ (حقيقية 
لدورانہا ) أى القبقة ( مع العلة معنى ) فيازم أن تكون العلة معبى أبضا حقيقة (فقثت) 
الحققة ( فى أر بة) نوجد ا الما مسي الات ة (كاليع ) الصحيح ( المطاق) على شرط 
الحيار فانه علة (لللك والنكاح ) فانه علة (للحل والقتل) العمد العدوان فانه عل (القصاص 
والاعتاق لزوال الرق ف( فا نکل منھا علة اسما ومعنی وکا ( ویجبکونه ) أى الاعتاق لزوال 
ارق (على قوطما) ی أن بوسف ود ناء على أن الاعتاق لايتحزاً عندها (أما على 
قوله ) أى أهى حنيفة ( فلازالة امك ) فانه بتجزا عنده على ماعرف ( والى العلة اسا فقط 


۸ قيل والمين قبل الحنث للوضافة يقال ها كفارة المين 


كالا جاب العلق ) بشرط من طلاق وغيره قبل وجود المعلق عليه » ؤمن مة يت به و يضاف 
انه بعد وجود المعلق عليه ولاتأثرله فى حكمه » و بترا حكمه الى زمان وجود المعلقعليه «» 
( قبل والمين قبل الحنث للوضافة ) للح الما ( يقال كفارة المين » كن لايور ) العين 
(فه) ای الج قبل الحنث (ولا ثبت الک للحال » وهو ) أ ى كون المين علة اسما انما 
هو (على) الشق ( الثانى) من تعر بف العلة اسما » وهو المضاف اليه المذ كور ( لأا ) أى المين 
(ليست موضوعة إلا ل والى العلة اسما ومعنى فقط كالبيع يشرط الحيار ) للبائم أوالمشترى أوطما 
(د( البيع (الموقوف) كبيع الانسان مال غيره بلا ولابة ولا وكلة » ويسمى بيع الفضول ( لوضعه) 
ى الع شرعا للك ( وتأثيره فى) اثبات (الحج) وان کان ظهوره عند زوال المانع (وانما 
تراخ) الج عنه (لانم) وهواقترانه بالشرط ف بيع الحيار وعدم الشرط ء وعدم اذن المالك 
وهومن قوم مقامه فى بيع الفضول (حتى شبت) الح (عند زوله) أى المانع (من وقت 
الاعاب) أى العقد متعلت بيثبت (فيملك ) المشترى (المبيع برلده الذى حدث قبل زوا ) 
ای المانع » وكذا سار الزواند امنفصاة والمتصاة ( بعد الاجاب ) وهذا علامة کون كل 
واحد مهما علة لاسا » لان السب يشت مقصورا لامستندا الى وقت وجود السب . نم فرق 
رون البيعين » وهو أن الأصل اللاك فى بيع ال حيار » ولا تعلق بالشرط لم بوجد قبله فلا يتوقف 
اعتاق المشترى فى هذه الالة > وفى الموقوف شيت بص فة التوقف فيتوقف اعتاقه قبل الاجازة 
علا : قبل القول بترای الح اعايستقم علې قول مجۆّزی تخصیص العلة کالقاضی انی ز بد 
وأما على قول منسكره كفخر الاسلام فلا » والجواب مافى التاوع من ان المحلاف اعا هو فى 
الأوصاف الموثرة يى عقلا فى الك لافى العلل الى هى أحكام شرعية كڪالعقود والفسوخ 
( والاعاب المضاف الى وقت ) لله عل" أن أتصدّق بدرهم غدا لوضعه شرع كمه واضافة 
حکمه البه وتا ثره فیه (ولذا) أى ولكون المضاف علة اسما ومعنى لاحك ( أسقط التصدق 
اليومماأوجبه قوله : على" التصدّق بدرهمغدا) فاعلأسقط التصدقومفعوله ماأوجبه ال » واليوم 
ظرفللتصدق » يعنى اذا تصدق بالدرهم اليوم اسقط هذا التصد“ق موجب هذا الاجاب المضاف الى 
الغد » وذاك لوقوعه بعد انعقاد علته اء»] ومعنى و ( ل يازمه ) التصدَّق ( فى الال ) لتراخيه 
عنه الى الزمان المضاف اليه فیشت الک عنه عندجىء الوقت مقتصرا عليه لامستندا الىزمان 
الاا ب كذا ذ كره الشارح ولا يظهر وجهه ( ومنه ) ی من هذا القسم ( النصاب ) 
لوحو ب ال زکاة ىأرلا لول فانه‌علته اسما لوضعه له شرعاواضافته اليه » ومعنیلتأثره وجو امن 
حيث المواساة من الغني" للفقمر »لاحك لتراخيه الى زمان تحقتق الفاء » واليه أشار بقوله (الا أن 
هذا) النصاب ( شيا بإالسبب لتراخى حكمه الى مايشبه العلة) من جهة ترتب الحك عليه 
(وهو) مايشبه العلة (الفاء الذى قم الحول الممكن منه ) أی من الماء (مقامه ) لقوله 


صح تيل الأجرة ولس (Ka le‏ ۳۲۹ 
صلى الله عليه وس « ليس فى مال زكاة حتى عول عله الول » والقاء فضل على الغى“ 
بوج الاحسا ن كأصل الغنى » وفبه البسر فالواجب (لا) الى ( العاة والا) لوكان علة 
( محض) النصاب (سبا) اوجو مها » لأن السب اقيق مابتوسط بينه و بين الج عاة 
مستقاة » والهاء لسكذلك لأنه وصف غبرمستقل“ بنقسه ف الوجود » وأيضا شبه النصاببالعلة 
أغلب على شبهه السب لأن شهه با حاصل من جهة تفه لانه أصل لوضعه » وشبهه بالسبب من 
جهة نوقف حكمه على الغاء الذى هو وصفه . وقال الشافعى : هو قبل الحول علة تامة لاس 
فيه شبه السب » والحول عنرلة الأصل لتأخبر المطالبة تيسيرا كالسةر فى حق الصوم ؛ ولدا صح 
تيه قله ول وكان وصف الولية من العلية لما صح په قلنا أ و كان علة تامة قل الول لوجت 
باستېلا که فی الول ک) فما بعده » ونما صح لتحيل لشهه باللة والماء عند وجوده يستند 
الى أصل النصاب فيصب ركأنه من أل الول جعلى » و يستند الح أيضا الى وله ء وكذا 
لتيل » ونه عصل الجواب عن مالف حيث قال ليس له قبل الحول حك الاة لأن وصف 
القاء كالزء الأخبرمن عة ذات وصفين » فلايصحالتهيل قبل الول » كا لاتصح الصلاة قبل 
الوقت . نم هذا الل انما صر زكاة اذا انقضى الول وابس الو لكالا جل لأنه بقط 
موت المدون > و بصبر حالا » ولو مات المز كى فى أثناء الول سقط الواجب ( وعقد الاجارة) 
علة للاك المنفعة » اسما لؤضعه له والح يضاف اليه » ومعنىلأنه الور ف‌اثبات ملكها » (ولدا) 
أى ولكونه اسما ومعنى ( صح تيل الأجرة ) قبل الوجوب واش_تراط تيلها (وليس علة 
حكا ) لاك النافع ( عدم النافع) النى توجدفى مدة الاجارة وقت العقد (و) عدم 
( ثبوت الك فہا ) أى المنافع ( نى الال ) لانعدامها (وكذا) لس بل کا (ف الأجرة) 
لأنها بدل المنفعة فامالم علكها فى الال لم علك يدها تعقبقا لمعنى المساواة (مع أنه ) أى عقد 
الاجارة (وضع لالكهما) أى النافع والأجرة (د) هو (المولرفهما » ويشبه السبب لمافيه 
من معنى الاضافة فى حق ملاك النفعة الىمقارته ) أى انعقادها (الاستيفاء) لمنفعة ( إذلابقاء 
ها) أى لأنفعة » فالاجارة وان حعت فى الخال باقامة العين مقام المنفعة الا ألها فى حت المنفعة 
مضافة الى زمان وجود المنفعة كأنها تنعقد حبن وجود المنفعة نا فا نا ليقترن الا نعقاد 
بالاستيفاء » وهذامعی قوهم : الاحارة عقود متفرقة حدد العقادها كسب ماحدث من المنفعة 
(ومايشبه السبب) أى من العلل اسما ومعنى لاحك الشبهة بإلسبب ( عرض الوت عة اجرعن 
الترع) باطبة والصدقة والحاباة ونحوها (لحق الوارث) أى لما يتعلتق به حت الوارث (مازاد على 
الثلك) لانه وضع شرعا للتغيبر من الاطلاق الى الجر والجر مضاف اليه » وهو مؤرفيه كاف 
حدیث‌سعد حیث قال : « افا وصی عال ی کله » قال صلی الله عله وسل لا » قال : فبالنصف . 


+ كل علة علة هىعلة شبرهة بالسيب 
ةل لاء قال فبالثلك ? قال الثل » والثلكث كثر : انك ان ندع ورثتك أغناء خر من أن 

عهم عالة بتسكففون الاس » متفق عليه (ويشبه) عرض الموت ( اليب لان الحك) 
۴ موا ( شت به اذا اتصل به الوت لان اللة مض ممت »ولا کان ) اومن 
( منعدما نی الال ام ثبت ار فصار الترع به ملکا) لملترع له (للحال) لاندام المانع 
حيفثد ( فلا عتاج الى عليك) جديد (لورأً) لاستمرار المانع على العدم (واذا مات 
صارکأنه تصرف عد اجر ) لصاف امرض کونه متا من اول وجوده لان الوت عحدث 
بالألم وعوارض رة لقوى الياة من ابتداء المرض فبضاف اليه كله » واذا استند الوصف الى 
أوّل امرض استند كمه (فتوقف) نفاذه (على اجازتهم ) أى الورثة انعلق حقهم به (وكذا 
النركية ) أى تعديل شهود الزنا (عاة وجوب الحك برجم ) لازانى امحصن (لكن عع 
علة الملة عنده) أى أى حنيفة ( فان الشهادة لانوجن ارجم دوا ) أى التزكة بل تفبد 
ظهوره » وعإة العإة عنزلة العإة فىاضافة الک ستقام فيكون مضافا الى التزكبة ( فلو رجع 
الم زکون) وقالوا. تعمدنا الكذب (ضمنوا الدية عنده ) أى أف حنرفة ( غیر آنه اذا کان ) 
ال زكة » تذ كرالضمير باعتبار أنه تهديل ( صفة للشهادة أضيف الك الها ) أى الىالشهادة 
أيضا فأى" افر یتین دح من ( وعندهما لا) يضمن الزكون اذا رجعوا لأنهم أ أثنوا على 
الشهود خبرا فه وك لوأتنوا على المشهود عليه خبرا بأن قالوا هو حصن » والضان يضاف الى 
سبب هوتعد » لا الى ماهو حسنوخير » ألاترى أن الشهود والمزكين اذ رجعوا جيعا م يضمن 
اازکون‌شيئا » وال جواب أن ال زكين لسو اكشهود الاحصان فانہم م جعاوا مالس عوجب موجبا 
اذالشهادة بإازنا دون الاحصان مو ج للعقو نة » والشهادة لاتوج شيا يدون الت زكية » فالمزكون 
أعماوا سب التلف بطر يى التعدّى فضمنوا » وأما اذا رجع الشهود معهم فقد انقلبت الشهادة 
تعدا وأ مكن الاضافة الها على القصور لأنها تعد لإ عدث إلقزكية لاختبارهم ف‌الأداء ف بضف 
الى علة العلة كذا فى الأسرار ( وكل علة علة ) هى ( علة شبة بااسيب كشراء القر يب 
وهو) ایعلة العلة الشيهة بالسيب (السبب فىمعنى العلة » أماعلة فلاّن‌الهلة لا كانت مضافة 
الى علة أخرى) ھی الأول (کان اجک مضافا الہا) ی لار ول ( نواسطة الثانية فهى) 
أى الأول ( كع اة نوجب ) ا ( بوصف طا فيضاف ) الك ( الها ) أى الأولى 
( دونالصغة) هذا الاعتبار ٠‏ فلا ردأنه لاد ف العاة من الاضافة أوالوت ضع » والوضع منتف هاها 
لأن الملك غبر موضوع للعين (وأما الشه ) بالسیب (فلا (r‏ أى الأولى (لانرجب) الج 
( الانواسطة ) هى الثاني ة كا أن السب ب كذلك ( وحقيقة هذا نن العلة ) لأن العلة الخقيقة 
لاتتوقف على واسطة بينها و بين المعاول (مثال ذلك شراء القر يب فانما هو عة للك العلة للعتق 


انقراد العلة اما ومعى لاحك فى البيع بشرط الليار ۳۳۱ 
فهو ) أى شرا (علة العلة ) للعتق (فينالعإة اسا ومعنى لاحك » والعاة الى تشبه الأسباب 
موم من‌وجه لصدقهما فاق( أىقىلهذا القسم وهوعاة المإة من‌النصاب وما بعده (وانغراد) 
قىم العلة ( المشبه ) بإلسبب ( فى شراء القر يب ) فانه لايتحقق فيه اترا ( و) انفراد 
( العلة اسا ومعنی لاح کا فى البيع بشرط ) الميار ( والموقوف وال علة معنی وکا کار ) 
أحزاء العلة ( المركة ) من وصفبن موثر بن مترتبهن فى الوجود لوجود التأثير والاتصال (لااسا 
اذم يضف ) الح (اله) أى الى هذا الجزه الأخبر ( فقط ) بل يضاف الىامجموع قال 
الشارح : هذا قول نفرالاسلام » وذهب غير واحد الى أن ماعدا الأخير عنزلة العدم فى ثبوت 
الج وهو مضاف الى الزء الأخب رك فى اثقال السفينة والقدح الأخبر فى السكر انتهى . قيل 
ازم على هذا أن يضاف الك الىالشاهد الأخبر و يضم نكل" التلف اذا رجع « وأجيب بأن 
الشهادة اعاتعمل بقضاء القاضى » والقضاء قع بالجموع فلراجع يضمن النصف أا كان (والى 
علة اسما وح کا ) وھی کل مظنة لمعنى اثر وهى (كلمظنة أقيمت مقام حقيقة اؤثر ) لمفائه 
دفعاللحر ج أواحتياطا ( كالسفر والمرض للترخص) فال الذى هو رخصة يضاف الهافيقال: 
رخصة السفر ورخصة امرض و ثبت عند وجود هما ( لامعى لأن المۇثر) فى f‏ الرخصة 
اعا هو(المشقة) لانفس السفر والمرض لكن قا مقامها لحفامها ولكو نما سبها دفعا للح رج 
( وكالنوم للحدث اذ امعت ) نى تعققه ( خروج النحس ) من أحد السبيلين أو من البدن 
الى موضع بلحقه حك التطهير على الاختلاف بين الأمة (الا أنه ) أى النوم ( علة سيه ) 
أى خرو ج الننجس ( الاسترخاء) بار بدلا من السبب فان النوم عإة استرخاء المغاصل ا لموجب 
ازوال المسكة (فاقم) النوم ( مقامه ) أى انحرو ج اقامة لعلة السبب للشىء مقام ذلك الشىء 
احتباطا فى العبادات (فکان) النوم (علة اسا ) للحدث ( لاضافة الحدث ) اليه » يقال 
حدث النوم » وحكا لأنه بشت عند النوم لامعنى لعدم التأثير لا عرفت ( والى علة معى 
فقط وهو بعض أجزاء ) العلة ( المركة غير ) الجزء ( الأخر ) منها » فان ذلك البعض مؤر 
فى اة ولايضاف الك اليه بل الى الجموع ولايترتب عليه ( وليس ) هذا البعض (سبا) 
للحك (لوتقدم) على البعض الآخر لأنه ليس بشرط بطر يى موضوع لثبوت الك (خلافا 
لأى ز بد وشمس الأنة ) السرخسى » فانه سيب عندهها اذا تدم لايشبت مالإتتم العلة فكان 
ميدأ معتبرا لام العلة » وكالطر يق الى المقصود ولات ثيرله مالم ينض" اليه الباق وقد محلل بينه 
وين المح وجود غبره وهو غر مضاف اليه فكان سيا » واا ذهب نفر الاسلام الى أنه 
لس بسبب بل له شبه العلية (وان م عب ) الحكم (عنده لفرض عقلية دخل فى التأثر ) 


٢‏ جعل الأعحا ب كلا من القدر والجنس ع رما للسيئة 

فا لحك » وما كا ن كذلكلا يكونسببا حضا (ولذا) أى فرض عقلية دخل فالأثبر (جعاوا) 
أى اعانا ( كلا من القدروا جنس مرما للنسيثة لشبة العلة بالزئبة ) فان جزء العلة له شبه 
مها باعتبارتوقف الك ودخله فى التأثير » وفى النسيثة شبهة الفضل از بة النقد على النقد على 
النسيثة عرفا وكذا يكون امن ف السيئة أ كثر منهفى النقد (فامتنع اسلام حنطة فی شعیر ) فان 
امسلل وهوالنطة نقد » والمسل فيه وهوالشعير نسيثة وجزء العاة وهوالقدر موجود » واسلام لوب 
(قوهی نى) نوب (قوهى) وهونسبة الى قوهستا ن كورة م ن كور فارس لشبهة العلة ( والشبهة 
مانعة هنا ) ىباب الربا (للنهى عن الربا والريبة) أى الفضل الحالى عن العوض » وشهته فى 
مغرب أنه اشارة الى حدیث «دع مار يبك الى مالا ر يبك » فان الكذب ر ببة وان الصدق 
طماً نينة . الريبة فى الأصل قلق النفس واضطراما فهى اذن بكسر الراء » ثم الياء آخر ا مروف 
السا كنة ثم الباء الموحدة المفتوحة » وءنروى ريبة علىأنها تصغبرالربا فقدأخطاً لفظا ومعنى » 
قيل وعلى هذا فى بوت المطاوب نه نظر ( وخر ج العلة حك فةط على الشرط ) . قال الشارح 
الخر ج للعاة حكا فقط علىهذين : يعنى الشرط وما ذ كر بعده . صدرالشر إعة : ومعنى تخر جها 
علمهما استنباطها منطبقا أو صادقا علهما » أما الشرط فهو كدخول الدار ( فى تعليق الاتجاب ) 
کأنت طالتق ( لثبوت الك ) كالطلاق ( عنده ) أى عند وجود الشرط وهو دخول الدار 
مشلا ( مع انتفاء الوضع ) أی وضع دخول الدار لوقوع الطلاق وانتفاء اضافته اليه (د) 
اتتفاء ( التأثر) له فيه (وكذا الزء الأخبر من السبب الداعى) الى الحكم (المقام) بضم 
الم مقام السب الذى هوالحكم ( اذا کان ) السبب الداعی (رکا) عليه حک)ا فقط 
لوجود الاتصال من غبر وضع له ولا اضافة اليه ولاتأثرله فيه » لأن الس الداعى لانأثرله 
فكيف جزئه (وما أقم من دلبل مقام مدلولهكالاخبار عن احة ) فى ا ن كنت يى فأنت 
طالق لوجود الطلاق عند إخبارها عن حبها مع انتفاء وصفه له وتأثره فيه : واتما أقم لجز 
عن الوقوف على حقبقته . فى كشف‌الزدوى لكنه بقتصرعلى ا مجلس حتىلواخبرت عنها خا رج 
امجاس لاقع الطلاق لأنه يشبه التخبيرمن حيث انه جعل الأ الى اخبارها والتخبير مقتصر 
عليه» ول وكان ت كاذبة بقع ف»ابينه و بن اله تعالى » لأن حقبقة الحة لاقف علبهامن جهة غيرها 
ولامن جهتها » لأن القل لايستقر” على شىء : فصار الشرط الاخبار عن الحبة وقد وجد . قال 
الشار ح : لعل هذا من كر ج المصنف . 


لإ تم" الجزه الثالث : ويليه الزء الراب > وأوله : المرصد الثانى فى شروط العلة ‏ 


YY 


رس 
الجزء الثالك : من یسر التحر بر 


للعلامة الفاضل : محمد أمين المعروف بأمبربادشاه 


۽ اباب الثاى 
من القالة الثانية فى أحكام الموضوع فىأدلة الأحكام الشرعية 
م الكتاب هو القرآن وهو اللفظ العر فى" المغزل للتدر والتذكر المتواتر 
۾ مسئلة : القراءة الشاذة حجة ظنية خلافا للشافى 
١‏ « : قراءة السبعة مامن قبيلالأداءكالحركات والادغام وغبرهما لاج تواترها 
٠4‏ الاب الثالك 
السنة قوله عليه الساام وفعله وشر ره 
٠‏ حقيقة العصمة والكام فيا 
٠۴‏ فصل ية السنة ضرورةدينية 


٤‏ تعرف اللبر 
ءج شروط المتواتر 


۳Y‏ تعر بف خر الآحاد 

۹م فصل فی شراط الراری 

٠‏ الاختلاف فى سن التحمل 

۽ بان الکباڙر 

۸ مسثاة : هول الال وهو المستورغير مقبول 
4 « : عرف أن‌الشرة معرف العدالة والضبط 


رغه 


E 


۸ه مسل : الأ كثر : الجر ح والتعديل شتان نواحد فى الروابة وباثنين فى الشهادة 


٠ 
٦۱ 
٤ 
1¥ 
1A 
۷١ 


۱۰¥ 


» 
» 
» 
» 
» 
» 


» 


مساة 
» 


» 


: إذا تعارض الجرح والتعديل فالمعروف مذهبان 

: لاإيقبل الجر ح إلاسينا سه لاف التعديل 

: الأ كثر على عدالة السحابة رضوان الله عليم 

: إذا قال المعاصر العدل : آنا تحانى قبل قوله 

: « « الصحانى قال عليه النلام جل على الماع 

;_إذا خر خير محضرته عليه الصلاة والسلام فل ينك ركان ظاهرا فىصدقه 
: جل الصحانى عرو به المشترك ووه على أحد ماعتم له واحب‌القبول 

: حذف بعض الیر الذی لاتعلق له باذ کور جائز 

: الختار أن خبر الواحد قد بفيدالعل قران ا 

: إذا أجع على حكم نوافق خبرا قطع بصدةه 

: اذاأخيبرعضرة خل قکثیر وعل عامهم بکذه لوکذب ولم یکذوه ولاحامل على 


السكوت قطعنا بصدقه بالعادة 


: التعبد عبر الواحد العدل جاتز عقلا خلافا لشذوذ 
: العمل بر العدل واجب فى العمليات 
: خبرالواحد فى الح مقبول 


سم الحنفة لحر الواحد باعتار حل وروده 
٠۴‏ مسئلة : المرسل قولالامام الثةة قالعله السلام كذا م حذف من السند 


» 


: إذا أ كذب الأصلالفرع سقط ذلك الحديث 


\*A‏ »۵ ۰ إذا انفردالاةة بز يادة وع اتحاد انحاس ومن معه لا بغفل مثلم عن مثلهاعادة ل تقبل 
١‏ مسثلة : الأ كثر قول خر الواحد فما تم به الیلوی 
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» 


» _-٦ 


\۰ 
A۸ 


» 


» 


: إذا انفرد عخبر بعاشاركه بالأحساس به خلق ماتتوفر الدواعى على نقله يقطعبكذبه 
: إذا تعارض خر الواحد والقياس قدم الحر مطلةا عند الأ كثر 

: الاتفاق فى أفعاله الجبلية صلى الله عليه وسرالابإحة لناوله ا ٠‏ 

: إذاعل انی" صلى الته عليه وسل بفعل وان لم بره فسکت قادرا على انکاره فان 


کان معتقد کافر فلا ر لسکوته ا 


۹ مسئلة : الغتارأنه صلى الله عليه وسل قبل بعثته متعبد قبل بشرع توح الم 


۳ 


» 


: خصيص السنة بالسنة كالكتاب 


to 


فة 
۳ مسئلة : ألتى إلرازى وغره قولااصحان فما كن فيه الرأى بالسنة 


۳۹ فصل ف التعارض 


۷ مسل : لاشك فی جری التعارض بين قولين ونفيه دن فعلان متضادین 

\ow‏ صل ه الشافعبة قالوا الرجيح اقتران الأمارة عا تقوی‌الأمارة به على معارضها 
۱34 مساة : قال أوحنيفة وأو وسف رجي بكشرة الأدلة والرواة مام يبلغ الشهرة 
١ب٠‏ فصل : بلحق الكتاب والسنة الان 

۷۳ مسثاة : ڪب ز باد قوّة المين لاظاهر 

\Ve‏ » ' ویکون النيان بالفع ل کالقول ا 

۸١‏ د : أجع أهل الشرائع على جواز النسخ ووقوعه 

۸۷ « : الاتفاق على جواز النسخ بعدالمكن من الفعل ا 

ه٠‏ « : قال النفية والمعتزلة لاعجوز نسخ حك فعل لايقبل حسنه وقبحه السقوط 
٠۹٩‏ ملز : قال الهورلاعر النسخ فى الأخبار 

14۹¥ » : فللا فسخ اجج رلا دل 

1۹۹4 » : قال الھور عوز الا سخ باقلا 

Vee‏ )»° جوزنسخ القرآن به 

i» Ye‏ جوزنسخ السنة بالقرآن 

 »y of‏ اسح احد القرآن لاوة وکا أو أحدا 

VeY¥‏ »° لاینسخ الاجاع ولا فسخ به 

1 « : إدارجح قياس متاحر على دقیض حکمه فی الفرع وجب نسخه إیاه 
\٤‏ » : سیخ أ حد الأمربن من وی ماطوق ا 

٦‏ ۵29 °۰0 لاشت م اتاج لهد ىغه عليه الصلاة والسلام 
4۸ ۵ إذازاد الشارع فی مشروع حزءا اوشرطا له متا حرا فهل هونسخ املا 
١: « ١‏ يعرف الناسخ بنصه عليه الصلاة والسلام ال 


٤م‏ الاب الراب :ف الاجماع 


e‏ مستلة : انقراض الجمعين لس د طا ية إجاعهم 
۳ « : لايشترط ية الاجاع انتفاء سبق خلاف مستقرّ 


AM 


۳٥‏ مسئلة : لايشترط فى حة الاجاع عدد التواتر 
۳ « : « فة الجاع مم الاكثشر عدم النواتر فى الأقل" 
D0 ? » YA‏ «» ر عدالة الحتهد خلافا للحنفة 
J») » ? DD f‏ » کون الحمعان الصحابة 
4٣‏ « : لايعقدالاجاع بأهل اليت النبوى وحدم 
« : » « بلار بعة الحلفاء رضى الله تعالى عنم مع مخالفة غيرمم اخ 
J) »« i» KF‏ بالشيخين مع عخالفة غبرهما هما 
€ »1 » « باهل المدينة وحدهم خلافا مالك 
: إذا أقى بعض الجتهدين أوقضى ولم الف قبل استقرار المذاهب الى «ضى مذة 
اتأتل فهو إجاع قطى 
( مسثلة : إذا أجع على قولين فى مستلة م جز إحداث ثالك 
۳ه « : إذاأجعواعلى دليل أوتأويل حاز إحداث غبرها 
Yo‏ «» ° لاإجاع إلا عن مستند 
۷ه « : لاوزأن لایع نهدو عصر دللا راجحا اوا عخلافه 
۸ « : الختارامتناع ارټداد امه عصر سمعاوان جاز عقلا 
« : ظڻَ أن قول الشافى دية الهودىالثلك مسك فبه بالاجاع 
« : إنكارحك الجاع القطمىبكفر متعاطيه 
۳ .”« :ګج بالا جاع فا لا توقف ته عله 


ت 
4 
on‏ 
کے 


۷۷ فصل : فى شروط عة القاس 
Pey‏ » ف العلة 


٠م‏ الرصد الأول فى العإة 
۷م تمة : قم المنفية ما بطلق عليه لفظ العلة بالاشتراك أو الجاز 


